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الاعتماد  إلىحاجاته المتعددة والمتنوعة والمتزايدة،  إشباعفي سبيل  الإنسانيحتاج 

 الأسلوب هووهذا الاعتماد يجعل تقسيم العمل  .على أفراد المجتمع الذي يعيش فيه
وكلما تقدمت البشرية كلما  الوحيد للتوزيع، الأسلوب، ويجعل التبادل هو للإنتاج الأساسي
  .وتزايدت واختلفت الإنساندت حاجات وتعد ،لوبالأستطور 

ويعتبر عقد البيع من أهم التبادلات التي عرفتها البشرية كما يعد من أهم 
 في التعامل بين الناس، وكثرة تداوله في حياتهم اليومية لانتشارهالمعاملات المالية، نظرا 

لتي عرفتها المجتمعات، ولم ، ولهذا السبب فهو من أقدم العقود االأساسيةلاتساع حاجاتهم 
عقد المقايضة الذي يعد صورة من صور البيع، ومرحلة من مراحل تطوره قبل  إلاّيسبقه 

  .معرفة النقود
القوانين المختلفة ومنها  باهتمامفقد حظي  وكنتيجة للأهمية الكبيرة لهذا العقد،

م أحكامه تنظيما التقنين المدني الجزائري الذي أورده على رأس العقود المسماة، ونظ
خاصا تسهيلا للمعاملات بين الناس حتى لا يرهق المتعاقدين بوضع حكم خاص لكل 

التفصيلية المنظمة لهذه  الأحكامووضع  العبءمسألة تفصيلية،فقد قام المشرع عنهم، بهذا 
العقود، بحيث يكفي أن يتفق المتعاقدين على المسائل الجوهرية فيه حتى ينعقد العقد 

  .ثاره بما يكفل حقوق الأطراف جميعاوتترتب آ
التفصيلية مما جرى عليه  الأحكامهذه  استقىالمشرع قد  ويلاحظ من ناحية أن
 اس، في أحكام تحقق دائما التوازن بين مصلحة طرفي العقدالعمل في المعاملات بين النّ

ها في معظم بل جعل الأحكامبهذه  بالأخذومن ناحية أخرى فإن المشرع لم يلزم المتعاقدين 
 فالأحكام استبعادهاالمتعاقدين على  اتفق إذالا تطبق  في صورة مواد مكملة، الأحيان

على المتعاقدين ولكنها لا تصادر إرادتهم في وضع تنظيم  الأمرل الخاصة بعقد البيع تسه
   .الأحكامآخر يختلف عن التنظيم الذي وضعه المشرع في هذه 

فإن وضع تنظيم  تعاقدين في إبرام عقودهم،جانب تسهيل الأمر على الم إلىو
خاص لهذه العقود يسهل الأمر على القاضي في تطبيق القواعد العامة على المسائل 
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يدق فيها النظر وتختلف فيها الآراء، فيتولى المشرع بنفسه  التفصيلية، التي كثيرا ما
  .تطبيق القواعد العامة على عقد البيع، حسما لكل خلاف في هذا المجال

عقد  1من التقنين المدني 351ولقد عرف المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
حقا  و، أالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء« :البيع بما يلي

وما نتبينه من خلال هذا التعريف أن للبيع طرفان  .»مقابل ثمن نقدي آخر فيماليا 
رتب  -بتوافر جميع أركانه –ين،ومتى تم انعقاده صحيحافيكون بذلك عقد ملزم للجانب
ومن المقرر أن عقد البيع يبرم أساسا من جانب المشتري  آثاره في مواجهة المتعاقدين،

 إلىويتمتع بسلطة المالك عليه، بينما يهدف البائع  لكي تنتقل إليه ملكية الشيء محل البيع،
  .الحصول على الثمن

 إلىبقيام البائع بتسليم المبيع  إلاتع عملا بسلطة المالك ولما كان المشتري لا يتم
المشتري، فقد أعتبر أن الالتزام بالتسليم هو الالتزام الرئيسي الذي يفرضه القانون على 

 الأصلبحسب  –ذلك لأن الملكية تنتقل  بل هو، جوهر عقد البيع ومحور أحكامه، البائع،
أن نقل الملكية لا  إذتحقق المقصود من البيع،  فهو الوسيلة التي بمجرد انعقاد العقد، –

لم  إذامن الناحية العملية بالنسبة للمشتري،  الأثربل يظل عقد البيع عديم  فائدة منه،
يتضمن تسليمه العين المبيعة حتى يتمكن من حيازتها والاستفادة بها وعليه تقرر المادة 

ل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الالتزام بنق« :من التقنين المدني الجزائري أن 167
  .»...الشيء

بالتسليم في عقد البيع وعلى الرغم من أن  للالتزامالفائقة  الأهميةوعلى الرغم من 
 هذا ملتنظي –370 إلى 364من المادة –التقنين المدني الجزائري قد أفرد سبعة مواد 

على أحكام التسليم في عقد  2، كما أحال أحكام التسليم في كثير من العقود الأخرىمالالتزا
ومن هنا تبرز أهمية هذا  .أننا نرى أن المشرع لم يحدد مضمونه تحديدا دقيقا إلاّالبيع، 

                                                 
  .، متضمن التقنين المدني معدل ومتمم1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1
من نفس التقنين والخاصة بعقـد   478من التقنين المدني، والخاصة بعقد الشركة، كذلك المادة  422ومن بينها المادة  -2

  .جارالإي
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بحثا في محاولة تحديد هذا  ك، وذلهذا الموضوع لاختيارالبحث، الذي ولٌد دافعنا 
ين المضمون بشكل يتماشى والمعطيات الحالية، ذلك تحقيقا للتوازن في المعاملات ب

 الإنتاجنجد أن التقدم الصناعي والتكنولوجي الحديث في مجال  إذ. المتعاقدين الأطراف
ظهور العديد من المبيعات والمنتوجات على اختلاف أنواعها  إلىوالتوزيع، أدى 

التزام البائع في نقل  اقتصاروأحجامها وتركيباتها، وهذا الواقع يفرض علينا ضرورة عدم 
يء، بل يجب أن يتضمن هذا الالتزام ما يحقق للمشتري الانتفاع الحيازة المادية للش

  .بالشيء المبيع والأمثل الأفضل
وعليه يجب فرض الالتزام بضمان مطابقة الشيء المبيع على عاتق البائع 

يدفع الثمن  ر خاصة وأن المشتري لاـلمصلحة المشتري لتوفير الحماية الكافية لهذا الأخي
على المبيع للانتفاع به وإشباع حاجاته الخاصة، وهو لن يتمكن في سبيل أن يحصل  إلاّ

إذا كان المبيع مطابقا من حيث الكمية  إلاّ من الانتفاع بالشيء الانتفاع الأمثل،
والمواصفات لشروط العقد أو الغرض التي تم التعاقد عليه من أجله، وخاصة إذا علمنا أن 

لا نتيجة طبيعة للالتزام بتسليم شيء مطابق هو في الحقيقة إ التزام البائع بالضمان ما
وكذلك  01-07-1964القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع لـ  وعليه نجد أن نصوص

لم تأخذ بفكرة الضمان بالمعنى  11/04/1980 ـنا للبيع الدولي للبضائع ليتفاقية فيا
بر في نظرنا أشمل المعروف في القوانين الوطنية وإنما أخذت بمفهوم المطابقة الذي يعت

  .وأدق وحسن ما فعل في ذلك
والتزام البائع بتسليم الشيء المبيع يتسع نطاقه ليشمل التزامات جديدة فرضها 

ظهور منتوجات جديدة  ذات تقنية عالية والتعقيد في  إلىالتطور التكنولوجي الذي أدى 
وما يكمن من  الاستعمال، التي يصعب على المشتري العادي معرفتها والتحكم فيها،

مخاطر جسيمة تحيط به من جراء استعمالها، من بينها واجب البائع بتزويد المشتري بكل 
المعلومات المتعلقة به، فيصف له المنتوج محل البيع ويخبره بطريقة استعماله ويزوده 

  .بالاحتياطات اللازمة أثناء التشغيل
الة كون محل البيع منتوجا منتجا وذلك في ح كما يلتزم البائع سواء أكان موزعا أو

كفاءة  إذا أصابه عطل أو خلل، نظرا لأن صلاحية أو صناعيا بصيانة الشيء المبيع،
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وخطورة الحوادث التي يمكن أن تسببها، لا تظهر إلا بتشغيلها  ،تنوعةالأجهزة الفنية الم
ري ـتواستعمالها خلال فترة زمنية معينة، أي بعد تسليمها ونقل حيازتها المادية للمش

الحصول على أمان  إلى الأمر الذي أوجد الحاجة لدى من يرغب في اقتناء هذه الأجهزة،
تقرير التزام  إلىاستعمال هذه الأشياء، أثناء تعاملهم معها، وبذلك أصبحت الحاجة ماسة 

  .للالتزام بالتسليم يبالصيانة كالتزام تبع
بل يشمل كذلك واجب والتزام البائع لا يقتصر على تسليم المبيع وملحقاته 

ه التزام يقال أنّ احين تسليمه أو نقل حيازته للمشتري، ولذ إلىالمحافظة على الشيء المبيع 
يجب على البائع في حفظه للشيء  إذفهو التزام ببذل عناية،  ببذل عناية وتحقيق نتيجة،

شمل على المبيع، عناية الشخص العادي، ومن هنا يمكننا القول أن الالتزام بالمحافظة ي
عنصرين، يتمثل أولهما في واجب البائع من الامتناع عن كل تصرف من شأنه أحداث 

 الأعمالبه وثانيهما يتمثل في واجب القيام بكل  الإضرارالتغيير في الشيء المبيع أو 
  .حين تسليمه للمشتري إلىلصيانة الشيء المبيع والمحافظة عليه  الضرورية

بتسليم  إلاّيبرأ من التزامه،  أن البائع لا إذ تيجة،كما هو كذلك التزام بتحقيق ن
ويترتب عن . عليه في العقد، في الزمان والمكان المحددين لذلك اتفقشيء مطابق لما 

ذلك أنه في حالة عدم التسليم أو التسليم المعيب أو غير المطابق يكفي أن يقوم المشتري 
ؤوليته التعاقدية دون اعتبار لجسامة ، ليشغل مسالتزامهالبائع في تنفيذ  إخلال بإثبات

أقر المشرع من خلال  إذان كان لذلك أثر عند تقدير التعويض، إتصرف أو سلوكه، و
الممنوحة للمشتري في مواجهة البائع حماية قانونية واسعة على النحو الذي  ىالدعاو

  .سنتعرض له لاحقا
و انعدام البحوث التي اختيار هذا الموضوع، ه إلىالذي دفعنا  الأخرأما العامل 

ولقد  .الأخرىتها في التشريعات عنيت بدراسة هذا الالتزام في التشريع الجزائري وقلّ
أن الالتزام بالتسليم يعتبر من «بقوله " Sargos"سرڤوس  لاحظ ذلك الفقيه الفرنسي

  .1»المجهولة في أبحاث فقهاء القانون المدني الموضوعات

                                                 
1 -SARGOS Pierre, Définition et étendu de l’obligation de délivrance dans la vente de meubles 
corporels, répertoire du notariat, Defrenois, Paris,1988, p199. 
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لموضوع الالتزام بالتسليم في عقد البيع في القانون ومن هذا المنطق كان اختيارنا 
 وإرشادوذلك بتوجيه حكيم  ليكون موضوع بحثنا لرسالة الدكتوراه، المدني الجزائري،

حيث قد عرضت على سيادته عدة  سديد من أستاذنا العميد الدكتور محمد سعيد جعفور،
ن إوبذلك ف. ية وعمليةات فكان اختياره لهذا الموضوع، لما له من أهمية علمـموضوع

بحثنا هذا يعتبر قد تناول موضوعا لم يحظ بأبحاث فقهاء التقنين المدني، وأخص بالذكر 
وجود بعض البحوث  ماعدا–هنا الباحثين الجزائريين، أما الفقهاء في مصر وفرنسا 

ألقى الذي  الأمرفيكتفون بالعرض له أثناء شرحهم لعقد البيع في مؤلفاتهم العامة،  -النادرة
  .على عاتقي كثيرا من الصعوبات والمتاعب

فقد بذلنا كل ما في  ةتقدم، وحتى تكون دراستنا للموضوع أكاديمي وعلى ضوء ما
بدءا من تحديد الإشكالية، ومرورا باختيار منهج  وسعنا للتقيد بمعطيات البحث العلمي،

عليه فقد بدأنا بتحديد البحث، وأخيرا سنختتم باستخلاص أهم النتائج التي سنتوصل إليها،و
  :يالإشكالية وذلك على النحو التال

المترتب  الجزاء هوالالتزام بالتسليم، وما  وموضوع كيف يتم تحديد مضمون

  بأحكامه؟ الإخلالعلى 

على هذا النحو، حاولنا البحث عن المنهج المناسب  الإشكاليةوبعد تشخيص 
لالتزام بالتسليم، يتطلب جهدا كبيرا ولما كان البحث في موضوع ا .لدراسة هذا الموضوع

من كافة جوانبه، فكان من الصعب  حتى نخرج بنظرة متكاملة في شأن هذا الالتزام،
منهج محدد عند البحث في الموضوع، وعليه فقد اتبعنا أحيانا المنهج الوصفي  إلىاللجوء 

ت ضرورة التحليلي، كما اعتمدنا تارة أخرى على المنهج المقارن، وذلك كلما اقتض
الدراسة ذلك، وذلك بهدف تحديد مضمون الالتزام بالتسليم وتوسيع نطاقه بقدر يتماشى 
والمقتضيات الجديدة لعملية البيع وبقدر يوفر حماية أكبر للمشتري بصفته الطرف 

بحقوق البائع الذي يعتبر  إهدارلكن دون المساس أو  الضعيف في هذه العملية التعاقدية،
  .ذا الالتزامالطرف المدين به
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  إلىتناول الموضوع بتقسيمه  ارتأيناالمطروحة في البحث  الإشكاليةعلى  وللإجابة
  :الأتيفصلين وذلك على النحو  إلىبابين وكل باب 

  .تحديد الالتزام بالتسليم  :  الباب الأول
  .مضمون الالتزام بالتسليم  :   الفصل الأول
  .موضوع الالتزام بالتسليم  :  الفصل الثاني

  .أحكام عدم تنفيذ الالتزام بالتسليم  :   لباب الثانيا
  .الامتناع عن تنفيذ الالتزام بالتسليم أو الإخلال به  :  الفصل الأول
  .جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم   :  الفصل الثاني

  .وتناولنا فيها أهم نتائج البحث خاتمة
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 عـحصول المشتري على الفائدة التي يقصد إليها من اكتساب ملكية المبي إن
بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به  يقتضي أن يضع البائع محل البيع تحت تصرفه،

لذلك ينطوي التسليم على أهمية كبرى بالنسبة للمشتري بصفته الوسيلة أو  دون عائق،
بحيث يستطيع أن يباشر  مشتري من الاستفادة بالمبيع،الذي يقصد به تمكين ال الإجراء

  .سلطاته كمالك دون أن يمنعه من ذلك أي عائق
حين نقل  إلىويقتضي الالتزام بالتسليم واجب البائع بالمحافظة على الشيء المبيع 

: من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 167تنص المادة  إذحيازته للمشتري، 
حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى  الالتزامات بنقل«

ويستفاد من هذا النص، أن التزام البائع بتسليم المبيع والالتزام بالمحافظة على  .»التسليم
يكون البائع  المبيع هما التزامان متفرعان عن الالتزام بنقل الملكية،وعلى هذا الأساس لا

المشتري في الحالة  إلىإذا تم تسليم المبيع  إلاّ فيذا تاما،قد نفذ التزامه بنقل الملكية تن
 .المتفق عليها أي مطابقا للصفات والكمية المتفق عليها وللغرض أو القصد من التعاقد

حين تسليمه المبيع للمشتري  إلىوفي سبيل تحقيق ذلك، يلتزم البائع بالمحافظة على المبيع 
  .زاممخلا في تنفيذ هذا الالت اعتبر وإلاّ

والالتزام بالمحافظة هو التزام ببذل عناية وذلك على عكس الالتزام بالتسليم الذي 
فالعنصر الأول يتمثل في   .وعليه نجده يتكون من عنصرين 1يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة

 واجب البائع من الامتناع من أي تصرف من شأنه إحداث تغيير في الشيء المبيع أو
الثاني يتمثل في واجبه بالقيام بكل الأعمال الضرورية للعناية والعنصر  الأضرار به،

  .حين تسليمه للمشتري إلىبالشيء المبيع والمحافظة عليه 
من التقنين  172ولقد حدد المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأولى من المادة

لى الشيء الجزائري مقدار العناية الواجبة على البائع بذلها في سبيل المحافظة ع المدني
 في الالتزام بعمل« :يلي بماتقضي المادة السالفة الذكر  إذالمبيع، بعناية الشخص العادي 

إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى 

                                                 
 ـ، هواني، عقد البيع في القانون المدني الكويتيالاحسام الدين كامل / د -1 سـنة   ،ة بالقـاهرة الناشر دار النهضة العربي

  .461ص، 1989
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الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية 
لم ينص القانون  كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»أو الاتفاق على خلاف ذلك
من التقنين  1137/1والحكم ذاته وارد في المادة  1من التقنين المدني المصري 211/1

  . 2المدني الفرنسي
دون  ذلك فان البائع إذا بذل في المحافظة على المبيع العناية الواجبة، وبناء على

نفسه في عنايته بماله أقل حرصا من الشخص  حتى ولو كان هو أن ينزل عن ذلك،
ودون أن يرتفع عن ذلك، حتى ولو كان هو نفسه في عنايته بماله أكثر حرصا  العادي،

لم يبذل البائع في  وإذا .بالمحافظة من الشخص العادي، فإنه يكون قد وفى بالتزامه
هلك المبيع أو تلف من جراء  فإذا المحافظة على المبيع هذا القدر من العناية كان مقصرا،

عن  كان مسؤولا بموجب التزامه بالمحافظة على المبيع، .بخطئههذا التقصير كان ذلك 
  .3ولية التعاقديةالضرر الذي أحدثه للمشتري وفقا للقواعد العامة المقررة في المسؤ

هلك المبيع أو أصابه تلف بالرغم من أن البائع قد بذل في المحافظة عليه  إذاأما 
ولكنه يتحمل  مسؤولا بموجب التزامه بالمحافظة على المبيع، يكون لاه نّفإ العناية الواجبة،

القانون لارتباط تبعة الهلاك بالتسليم في  4أو التلف بموجب التزامه بالتسليم الهلاك تبعة
أما بالنسبة للقانون الفرنسي نظرا لارتباط تبعة الهلاك بانتقال  .الجزائري وكذلك المصري

الملكية  انتقالحين  إلىقام بواجبه في المحافظة على الشيء المبيع  إذاالبائع  الملكية فإن

                                                 
اث العربـي  الرابع، البيع والمقايضة، دار إحياء التر الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، / د - 1

  .556ص، 1970بيروت لبنان، سنة 
  :والتي تقضي بما يلي - 2

« L’obligation de veiller a la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que 
l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune ; soumet celui qui en est 
chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille....». 

عليه بطبيعة الحال، لو أن الهلاك أو التلف  ةبموجب التزامه بالتسليم، ولا مسؤولي ولاقتصر الأمر على تحمل تبعة الهلاك  - 3
 وتنتفي مسؤولية في هذه الحالة على أساس الالتزامين معا التزامه بالمحافظة على المبيع والتزامه بتسليمه. كان بخطأ المشتري

الرجوع في .للبائع، وما هذا الحكم  إلا تطبيقا للقواعد العامةويكون المشتري ملزما بتسلم المبيع على حالته مع دفع ثمنه كاملا 
  .اوما بعده 557عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / إلى د: تفاصيل ذلك

البيع والمقايضة  دفرج، عق حسن توفيق /د نظر كذلكأ .557ص  ،المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري،/ د  -  4
  .271ص ،1968 ةسن ،النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان راني، دافي القانون اللبن
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تسليم أن تبعة الهلاك بعد انتقال الملكية وقبل ال إذالمشتري فيكون قد نفذ التزامه  إلى
في القانون الفرنسي التزام ببذل عناية وليس تحقيق  البائعيتحملها المشتري لأن التزام 

 .نتيجة

هكذا يبقى التزام البائع بتسليم المبيع التزام متفرع عن الالتزام بنقل الملكية، التزام 
 الكبيرة الأهميةببذل عناية وتحقيق نتيجة في نفس الوقت ونحتفظ له بهذه السمة ذات 

  .ونتناول بحثه تفصيلا لتحديد مضمونه وموضوعه
  :فصلين على النحو التالي إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا الباب 

  .مضمون الالتزام بالتسليم :الفصل الأول     
  .موضوع الالتزام بالتسليم: الفصل الثاني     
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  الفصل الأول

 مضمون الالتزام بالتسليم
  

 الأهميةلروماني، وفي القانون الفرنسي القديم بلغ من كان التسليم في القانون ا إذا
نجد أن بعض  ذ، إحتى يومنا هذا تزال لا الأهميةأن كان هو الناقل للملكية، فان هذه 

  .التشريعات المعاصرة تشترط التسليم لانتقال الملكية
 وفقا لطرق معينة ماهيته وطريقة تنفيذه التي تتمويقصد بمضمون الالتزام بالتسليم 

كما يجب أن يتم ذلك في الزمان والمكان المتفق عليه  تتماشى وطبيعة الشيء المبيع،
 .عوهو البائوعليه تقع مصاريف هذا الالتزام على عاتق المدين به 

إذ رتبت  ينحصر في نقل حيازة الشيء المبيع، وما يلاحظ أن التزام البائع لا
جديدة يقتضيها التطور التكنولوجي  التشريعات الحديثة على عاتق هذا الأخير التزامات

وذلك تماشيا مع تقرير  للآلات والتي يرغب المشتري في اقتناءها مسايرة لهذا التقدم،
  .حماية أكثر وأوسع للمستهلك

  :مبحثين على النحو التالي إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا الفصل  
  .ماهية الالتزام بالتسليم :المبحث الأول

  .ق الالتزام بالتسليمنطا :مبحث الثانيال
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  المبحث الأول

 ماهية الالتزام بالتسليم
  

ومكان تنفيذه  زمان كما نعني به طرق، نعني بماهية التسليم تعريفه وأهميته،
المبيع تحت تصرف المشتري  ويلتزم البائع بصفته مدينا بهذا الالتزام بوضع .ونفقاته

لم يتسلمه تسليما ماديا،وليس للتسليم  بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو
  367يتماشى وطبيعة الشيء المبيع وذلك طبقا لأحكام نص المادة  وإنماشكل خاص يتم به 

من التقنين المدني الجزائري ويجب أن يتم تنفيذ تسليم المبيع في الزمان والمكان المتفق 
  .قواعد العامة في ذلكوجب تطبيق ال وإلاّعليها في العقد أو الذي يحددهما العرف، 

كما أن القاعدة أن نفقات التسليم تكون على عائق البائع باعتباره المدين بتنفيذ 
  .مخالف لذلك اتفاقيوجد  لم ماالالتزام بالتسليم 

  :ثلاثة مطالب على النحو التالي إلىنقسم دراستنا لهذا المبحث  تقدم ماعلى  وبناء
  .يممفهوم الالتزام بالتسل: المطلب الأول
  .المبيع طرق تسليم :المطلب الثاني
  .عنه ناتجةالتسليم والمصاريف ال زمان ومكان: المطلب الثالث

 
  المطلب الأول

  مفهوم الالتزام بالتسليم  
  

 هويعتبر الالتزام بتسليم المبيع جوهر عقد البيع ومحور أحكامه، ذلك لأن التسليم 
فبدون .وبالتالي تحقق المقصود من البيعانتفاع المشتري بالمبيع  إلىالتي تؤدي  الوسيلة

يتوقف الانتفاع  إذ من الناحية العملية بالنسبة للمشتري، الأثرالتسليم يظل عقد البيع عديم 
  .بالمبيع على تسليمه
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يومنا ومن المنطقي أنه قبل تبيان أهمية الالتزام بالتسليم منذ العهد الروماني حتى 
  .هأن نبين أولا تعريف دالروماني، لابالقانون  إلىخه ، باعتبار أن التسليم يرجع تاريهذا

  :على النحو التالي فرعين إلىوينبني على ما تقدم تقسيم هذا المطلب 
  .تعريف الالتزام بالتسليم  :الفرع الأول
  .أهمية الالتزام بالتسليم  :الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  تعريف الالتزام بالتسليم

  

لتزام البائع بالتسليم بطريقة تختلف عما هو منصوص عليه عرف القانون الفرنسي ا     
ولقد وجه لهذا التعريف التشريعي الفرنسي عدة انتقادات  في التقنين الجزائري والمصري،

  .من طرف الفقه التي تفاداها التشريع الجزائري والمصري
  

يف وعليه توضيحا للفكرة، تستوجب علينا دراسة الموضوع التعرض أولا لتعر     
التسليم في القانون المدني الفرنسي مستعرضين في ذلك أوجه النقد الموجه لهذا التعريف 

،ثم بعد ذلك نتعرض للتعريف المأخوذ الأخيرمن طرف الفقه والتعريف المقترح من هذا 
القانون الموحد نظر لهذا الالتزام  به في كلا من التشريع الجزائري والمصري، وبما أن

وما . نظرة التشريعات الوطنية فلا بأس أن نتبين تعريفه في هذا المقام نظرة مختلفة عن
  .نخلص إليه هو التعريف المقترح من جانبنا فيما يخص هذا الالتزام
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  :1ن المدني الفرنسيالتقنييتعريف التسليم في  - أولا   
، بأنه  1604التسليم من خلال نص المادة عرف التقنين المدني الفرنسي الالتزام ب     

وهذا التعريف التشريعي للتسليم منتقد من . 2سلطة وحيازة المشتري إلىنقل الشيء المبيع 
  .متعددةجانب الفقه الفرنسي وذلك لأسباب 

أن واضعي التقنين المدني الفرنسي قد أعطوا تعريفا خاطئا لهذا  ،3يرى البعض      
به نقل الحيازة، لكن وضعها  يقصد لاأن التسليم  إذ، 1604الالتزام من خلال نص المادة 

 انتقلتلأن الحيازة بالمعنى القانوني الوارد في النص، تكون قد  تحت تصرف المشتري
قبل التسليم وذلك  ايعتبر في الحقيقة حائز ي، فالمشترالمشتري كنتيجة لعقد البيع إلى

بائع قد فقد نية فمن هذه اللحظة يكون ال، الملكية الذي تم مباشرة بالعقد انتقالبمجرد 
يعد إلا حائزا عرضيا وماديا يحوز الشيء المبيع لحساب المشتري الذي  التملك ولذلك لا

الملكية ولا الحيازة، ولكنه  اينقل إذً يعترف له بحق الملكية على الشيء المبيع، فالتسليم لا
  .4للشيء المبيع تحت تصرف المشتري، "détention la" يضع فقط الحيازة المادية

                                                 
  :أنظر في ذلك  livraisonمرادفة لكلمة  Délivranceيرى بعض الفقه الفرنسي أن كلمة  - 1

MAZEAUD Henri et LEON et MAZEAUD Jean, Leçons de droit civil, Tome III, sûretés, publicité 
foncière, principaux contrats, deuxième éd Montchrestien, Paris, 1963, p763. 

 Délivranceما كلمة أتعني التسليم المادي للشيء بوضعه بين يدي المشتري، livraisonن كلمة أخر الأفي حين يرى البعض  
 DÉSCHÉ ن اذاستالأى ي كانت الطريقة المستعملة  وعليه يرأفهي تعني تصرف قانوني يوضع الشيء تحت تصرف المشتري 

Bernard وGHESTIN Jacques  يلي ما:  
«La délivrance ne transfert ni la propriété ni la possession mais, seulement la détention de la chose 
vendue, et si délivrance et livraison devraient être tenus pour synonymes, il ne nous apparaît pas 
que cette analyse rende parfaitement compte du système légal en réalité encore que les deux mots 
soient souvent employés l’un pour l’autre. La délivrance ne s’identifie pas toujours a la livraison 
.cette dernière évoque un acte purement matériel de remise de la chose entre les mains de l’acheteur 
ou de l’un de ses représentants alors ; que la délivrance et un acte juridique de mise a la disposition 
de l’acheteur ; concrétisant sa vocation à exercer sur la chose vendue la plénitude de ses droits de 
propriétaire et qui n’implique pas nécessairement de la part de ce dernier une appréhension 
effective de la chose » 

  :إلىضوع وفي تفاصيل هذا المالرجوع 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, traité des contrats la vente, édition L.G.D.J, Paris, 1990, 
p717 et s. 
2 - Art 1604 « La délivrance est le transfert de la chose vendu en la puissance et la possession de 
l’acheteur». 
3 - MAZEAUD Henri Léon et MAZEAUD Jean, op.cit, p763 et s. 

  حكام قضائية نذكر منها على سبيل المثال الحكم التاليأتجاه الفقهي عدة الاخذ بهذا أولقد  - 4
Cass.civ.25Oct. 1978, R.T.D. civ.1979, p808. 

 .وما بعدها 9 الرجوع  في تفاصيل ذلك إلى محمد إبراهيم بنداري ،المرجع السابق، ص
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أن التسليم  إلى في انتقادهم لهذا التعريف التشريعي، ،1كما ذهب البعض من الفقه  
 ليس هو الذي يضع المبيع في سلطة المشتري وإنما عقد البيع نفسه هو الذي ينقل الملكية

 ولعل أن 1804وذلك منذ عام  الملكية أصبح نتيجة مباشرة لعقد البيع، انتقالوذلك أن 
هذا التعريف  استعارأو  استمده يكمن في أنّ -حسب نفس الاتجاه -خطأ المشرع الفرنسي

المبدأ الجديد الذي أقره منذ عام  إلىدون أن ينتبه  "Domat"من الفقيه الفرنسي دوما 
حينما  "دوما"العقد،ذلك أن الفقيه  انعقادبمجرد  -كقاعدة عامة -الملكية انتقالوهو  1804

 لافيه أنه  كوما لاش .يعرف التسليم الناقل للملكية كان يعرف التسليم في عهده إنما كان
الواردة في التعريف نفس المعنى الذي كان لها في عهد " Puissance"إعطاء لكلمة  يمكن

الملكية  انتقال إلى والإشارةدوما والذي يستخلص من شرحه أنه كان يقصد بها التلميح 
  .  2شيء قبل تسليمه إياهلم يكن المشتري يملك أي سلطة على ال إذبالتسليم، 

التخفيف من حدة هذا النقد  "Saignât" وسينيا " Baudry"ولقد حاول الاستئذان بودري
مفهوم أوسع ومعنى  1604الوارد في نص المادة  "Puissance" بإعطاء لكلمة السلطة

أن واضعو التقنين المدني  إلىوذهبا  ،"Domat" يختلف عما كان عليه الوضع في عهد
يكفي أن يسلم  الفكرة التي كانت سائدة، وعليه لا إلىي قد أرادوا إضافة شيء ما الفرنس

لكن يجب التسليم له " Détention matérielle" البائع للمشتري الحيازة المادية للشيء المبيع
فالمشتري من  كان مالكا، كذلك الوسيلة التي تجعله يستطيع أن يتصرف في الشيء كما لو

 ازة أيـة والحيـيبرر ورود مصطلح السلط لشيء والسلطة عليه وهذا ماحيازة ا احقه إذً
"La possession et la puissance"  16043في المادة.  

                                                 
  :ومن بينهم - 1

GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, Op.cit, p717.Voir aussi : MALAURIE Philippe et AYNES 
Laurent et  GAUTHIER Pierre Yves, droit civil, les contrats spéciaux, 2e ed., L.G.D.J, Defrénois, Paris 
2005, p165 et s. 
Voir aussi : PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, traité pratique de droit civil français ; contrats 
civils. tome X, 1956, p74 et s. PUIG Pascal, contrats spéciaux, 2eme ed., Dalloz, Paris, 2007, p242. 

  .وما بعدها 8صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،  -  2
وذلك أنه قد يحدث أن يحوز المشتري المبيع دون أن يملك السلطة عليه،كما لو سلم المبيع إلى المشتري ولكن البائع كان قد  - 3

دون أن يحصل على الحيازة الفعلية  "la puissance "الشيء ىعلاحتفظ بسندات الملكية، وعلى العكس قد يملك المشتري السلطة 
  :ارجع في تفاصيل ذلك إلى .وذلك كحالة بائع المنزل الذي يسلم سندات الملكية إلى المشتري مع استمراره في شغل هذا المنزل 

BAUDRY  Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, Traité théorique et pratique de droit civil, Tome II, 
de la vente et de l’échange, 3emeed., librairie de la société du  recueil ; J.B Sirey et du journal du Palais, 
ancienne maison L. La rose et Forcel, Paris, 1908, p287 et s. 
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لتبرير  "بودري وسينيا"جهود الكبير الذي بذله الفقيهان متقدير للالوبالرغم من   
ا في خطأ التقنين قد وقعو ارى أن واضعي هذي 1أن البعض إلاّ مسلك المشرع الفرنسي،

هذا الفقيه  ذلك لأن ،"دوما"عندما نقلوا تعريف الالتزام بالتسليم في عقد البيع من الفقيه 
في حين أن  عهده التسليم الناقل للملكية المتوارث عن العقد الروماني، كان يعرف في

كأثر ما يتعلق بالتسليم من التقنين المدني الفرنسي إنّ 1604تعريف التسليم الوارد في المادة
وليس له علاقة بالملكية التي انتقلت بمجرد التراضي طبقا للنظام  من آثار عقد البيع،

  .1804الجديد الذي تبناه المشرع الفرنسي منذ عام 
 La" ازةـالحي الـانتقه يتطلب هذا التعريف من جانب آخر أنّ دـانتقد ـولق  

Possession "ن التسليم قد ينتج من مجرد حتى يكون الالتزام بالتسليم منفذا، في حين أ
تخلي البائع عن المبيع بحيث يستطيع المشتري حيازته،كما أن التسليم قد يكون رمزيا 

قد أعطت أمثلة للتسليم عن طريق تسليم المفاتيح دون أن يكون  1606و1605والمواد 
  . 2المشتري قد حاز الشيء فعلا في الحال

  

التقنين المدني الفرنسي  واعضمن طرف ووهكذا وأمام قصور التعريف المقدم       
 إذ بالتسليم، للالتزامبحث الفقه الفرنسي عن تعريف آخر  الموجهة إليه، للانتقاداتونظرا 

وهذا  .يعرفه بأنه وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به
على التعريف الفقهي  اءوبن .3التعريف هو الذي يرتضيه الفقهاء الفرنسيين بصفة عامة

في نص المادة  ورد ماوذلك بالرغم من - الالتزام بالتسليم يكون نافذا السابق، فإن
 تسليم أوعن طريق وضع المبيع تحت تصرف المشتري بتخلي البائع عنه - 1604

                                                 
  .10صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،  -  1

2 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p717. 
  :ونذكر من بينهم على سبيل المثال - 3

GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, Op.cit, p717 et 718.MAZEAUD H.L. et J., op.cit, 
pp763-764. 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p187.PUIG 
Pascal; op.cit, p242. 
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فيكفي لتحقق التسليم أن يستطيع  ضرورة حيازة المشتري للمبيع فعلا، المفاتيح دون
  .1بة، أن يتصرف في الشيء وينتفع به كمالك لهالمشتري دون عق

  

وما نخلص إليه مما سبق أن المشرع الفرنسي قد أخلط بين التسليم كأثر لعقد البيع       
وبين التسليم الناقل للملكية كما كان الشأن في القانون الروماني  ،نالحال الآ كما هو

نتقال الملكية، ويكون تسليم مستقل عن اوالحقيقة أن الالتزام بال والقانون الفرنسي القديم،
صل بمجرد التراضي وإن ذلك أن الملكية تنتقل بحسب الأ ،حيان لاحق عليهفي غالب الأ

كان من الممكن أن يكون التسليم سابقا عن انتقال الملكية كما هو الحال في البيع مع شرط 
  .الاحتفاظ بالملكية

     :ني الجزائري والمصريالمد التقنينتعريف التسليم في  - ثانيا    
ري ئمن التقنين المدني الجزا 367عرف المشرع الجزائري من خلال نص المادة

يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من « :التسليم كالتالي
حيازته والانتفاع به دون عائق ولو  لم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه 

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري وذلك من خلال نص »...تسليمه بذلكمستعد ل
  .2من التقنين المدني المصري 435المادة 

والتقنين  نتبينه من خلال التعريف الوارد في كلا من التقنين المدني الجزائري، وما
يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف "لعبارة  باستحداثهالمدني المصري، أن المشرع 

 .يكون قد تفاد أوجه النقد الموجهة للتعريف الوارد في التقنين المدني الفرنسي"لمشتريا
وعليه يكون التسليم تاما سواء في التقنين المدني الجزائري أو التقنين المدني المصري 

خير يده على م يضع هذا الأولو ل مادام البائع قد وضع المبيع تحت تصرف المشتري،
هو دفع  ذ أن التسليم عموماإ .ماديا يلاءاستأي ولو لم يستولي عليه المبيع بصفة فعلية، 

                                                 
  . 13، صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق - 1
نهم أ ثحي ،محل إجماع الفقه في مصر ،من التقنين المدني المصري 435وهذا التعريف الوارد في نص المادة -2

ان سليم/ مثال دفيعرفه على سبيل ال. يخرج عن ذلك المفهوم الوارد في المادة السالفة الذكر فون التسليم تعريفا لايعر
شرح  .نظر مؤلفهأ .و بغيرهأه عمل إرادي من جانب البائع يقصد به تمكين المشتري من حيازة المبيع بنفسه نّمرقس بأ

  .340ص ،1980سنة  ،الناشر عالم الكتب القاهرة طبعة الرابعة المسماة عقد البيع، د، العقويالقانون المدن
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ووضعه تحت تصرفه أي تمكينه من السيطرة عليه والانتفاع  المشتري، إلىللشيء المبيع 
كذلك وجب أن  الأمرمن البائع والمشتري، ومادام  اشتراكاذلك أن التسليم يقتضي  1به

  .2ي القيام بالاستلام لسبب مارفض المشتر ما إذايحمي المشرع البائع 
 ةنلاحظه في هذا التعريف،وإن تفادى المشرع من خلاله أوجه النقد الموجه لكن ما     

آخر كان من الممكن تفاديه، وهو  خطئه يعاتب عليه وقوعه في أنّ لاّإ للمشرع الفرنسي،
 استطرادهذا  ونرى أن به دون عائق، "الانتفاع" إضافة المشرع بعد كلمة الحيازة عبارة

في الكلام لأن تمكين المشتري من التصرف في المبيع يتضمن حتما التمكن من الانتفاع 
فمادام . أن التصرف هو أهم وأقوى عناصر حق الملكية إلى استناداوذلك  بالشيء المبيع،
فالتصرف  عليه، اشتماله لافتراضقل الأ فما كان هناك داع أن يتناول ،الأكثرقد نص على 

فالمشرع سواء الجزائري أو  أهم وأقوى وسيلة من وسائل الانتفاع به، لشيء المبيع هوفي ا
وقد نصا على تعريف مستحدث للتسليم وهو إمكان المشتري التصرف في المبيع  المصري،

والتفصيل الحاصل في  الإطالة إذعلى النحو الحاصل في المادة،  الإطالة إلىلم يكن بحاجة 
بما  اكتفىور للتسليم كان من الممكن للمشرع الاستغناء عنها لو أنه ص إلاّهو  المادة ما

التسليم وضع المبيع تحت تصرف المشتري  من التقنين المدني من أن 367قرره في المادة 
  .من التقنين المدني المصري 435بذلك والمقابلة لنص المادة  هوإعلام

      في المادة المذكورة من النص ذهب إليه المشرع الجزائري  ما أكثر من هذا فإن
المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير  استبقأو كان البائع قد "...: هعلى أنّ
من  إذ هذا تحصيل حاصل ولم يكن من المقبول وضعها في نص تشريعي، ..."الملكية

ا المبادئ القانونية المسلمة أن لكل علاقة قانونية تكييفها القانوني الخاص بها وآثاره
فهل معنى  فلو أن البائع ظل محتفظا بالشيء المبيع لسبب آخر غير الملكية، .المترتبة عليها

تنازل عنه طبقا للعلاقة ال أن إذتكون بالنفي  جابةلتسليم لم يتم؟ بطبيعة الحال الإهذا أن ا
وتركه للشيء المبيع تحت يد البائع هو تصرف مؤسس على هذه العلاقة  القانونية الجديدة،

                                                 
 ،تحاد العربي للطباعةالادار  الناشر،هتمام بالبيوع الدولية،الامع "دراسة في القانون التجارة الدولية ، ثروت حبيب/د-1

  .وما بعدها 190ص ،1975سنة  ،ىالأولالطبعة  ،القاهرة
شرح القانون المدني، عقود البيع والحوالة والمقايضة في التقنين القديم  ،حامد زكي/دحمد نجيب الهلالي وأ/د -2

  .290ص ،1954سنة ،قاهرةدار النهضة العربية ال الناشر، والجديد،
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تداخل وتشابك العلاقات  إلىبين الاثنين، لأن السماح بذلك يؤدي  ارتباطفلا  الجديدة،
التكييف القانوني الصحيح لهذه  إلىصعوبة التوصل  إلىالقانونية المختلفة مما يؤدي 

محاولة  إلىما يسعى كل تشريع  ضياع الحقوق وهو إلىمما قد يؤدي بالتالي  العلاقات،
  .تفاديه

مهما كانت الانتقادات الموجهة للتعريف المقدم من طرف المشرع  وعلى العموم  
مطابقة المبيع  اشتراطنراه جوهريا فيه والمتمثل في  لعنصر افتقارهورغم  الجزائري،
ه يمكن القول أنه كان أكثر توفيقا في ذلك من نظيره أنّ إلاّالمتعاقدين،  ولاتفاقللغرض 
  .الفرنسي
بالتسليم يجب أن يترك الشيء المبيع  للالتزامذه والملاحظ أن البائع في تنفي  

كما يستوجب عليه الوضع إزالة كل عائق من جانبه أومن جانب الغير يحول  للمشتري
 1دون تمكين المشتري من ممارسة سلطاته عليه ومنها حيازته والانتفاع بالشيء المبيع

بقي ساكنا في  أو الأرضعة بقي البائع مستمرا في زرا إذا يعتبر التسليم قد تم ولذلك لا
  كانت هناك أختام موضوعة على العين تمنع المشتري من دخولها  المنزل وشغله بأمتعة أو

  .2والانتفاع بها
فلا يجوز للمشتري  البائعويجب أن يتم وضع المبيع تحت تصرف المشتري بواسطة      

الحق في  الأخيرلهذا  لأن" أومن ينوب عنه في ذلك" أن يجريه دون تدخل من جانب البائع
على ذلك فلا وبناء . من ثمنه استحقما  استوفىلم يكن قد  إذاالامتناع عن التسليم المبيع 

 الأخيرويكون لهذا  يعتبر تسليما وضع المشتري يده على المبيع قبل أن يسلمه البائع إياه،
لعدم الوفاء متى كانت له مصلحة في ذلك،كما كان من حقه أن يحبسه نظرا  استردادهحق 

  .3بالثمن

                                                 
 1957، سنةىالأول ةالطبع ،مصردار الكتاب العربي،  رالناش ،البيع في القانون المدني دعبد المنعم البدراوي، عق/ د -  1

  .405ص 
 ،1997سنة ،القاهرة ،الناشر دار النهضة العربية البيع والمقايضة، شرح العقود المدنية، ،جميل الشرقاوي/د- 2

  .230ص
  .اوما بعده 340ص المرجع السابق، يمان مرقس،سل/ د -3
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وما تجدر ملاحظته أن قيام البائع من جانبه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري       
التسليم قد تم، بل يلزم في هذه  يكفي وحده للقول بأن دون أن يسلمه المشتري فعلا، لا

حتى يتمكن المشتري من تسلمه  1الحالة أن يكون المشتري على علم بما قام به البائع
سليما ماديا متى أراد ذلك وذلك منعا للبس الذي يمكن أن يقوم فيما لو ادعى البائع أنه ت

يفهم  وادعى الأخير أن الوضع الذي اتخذه البائع لا وضع المبيع تحت تصرف المشتري
المشرع أن يقوم البائع بإعلام  فاشترط .منه أنه جعل الشيء تحت تصرف المشتري

   .2رفهالمشتري بوضع المبيع تحت تص

 .بأي طريق معين حصوله أوأي شكل خاص  الإعلامولم يشترط القانون في هذا       
ويكون إثباته وفقا  دلالة أوفيجوز حصوله شفويا أو كتابة ويجوز أن يكون صراحة 

  .3للقواعد العامة

فيه أن يتم شخصيا للمشتري بل قد  يشترط لاوما تجدر ملاحظته كذلك أن التسليم       
  .4وكيله في الاستيلاء أو لمن ينوب عنه في ذلكيتم ل

وما نخلص إليه في كل من القانون المدني الجزائري والمصري، أن التسليم يجب        
وحصوله أمر متعلق بالواقع، إذ  ن المشتري من التصرف الكامل في الشيء المبيع،أن يمكّ

ن المشتري من الحصول هو مطلوب منه لتمكي يستوجب أن يكون البائع قد قام بكل ما
تم على النحو المشار إليه  إذاوعليه  .على الانتفاع الذي يحصل عليه عادة مالك الشيء

بالتسليم حتى لو لم يضع المشتري  التزامهالبائع يبرأ من  والمحدد من طرف المشرع، فإن
م بذلك في أن يقو استطاعتهطالما كان في  يده على المبيع أو لم يقم بالانتفاع به بالفعل،

  .الأوقاتأي وقت من 

  

  
                                                 

  .وما بعدها 230ص ،المرجع السابق ،جميل الشرقاوي/ د  -1
  .341ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقس /د -2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
  .290ص ،المرجع السابق ،حامد زكي/ حمد نجيب الهلالي ودأ/ د -4
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  :تعريف التسليم  في القانون الموحد -ثالثا
      تسليم شيء مطابق «: منه بأنه 19/1ف القانون الموحد التسليم من خلال المادةعر
ومن  انتقاداتوالملاحظ أن هذا التعريف قد وجهت له عدة  .1»عليه في العقد اتفقلما 

وذلك من خلال تعريف المشرع  .2سير الماء بعد جهد بالماءبينها أنه أعتبر من قبيل تف
هذا ومن جهة أخرى يبدو من ظاهر المادة أنه يقصد بالتسليم الحيازة ، التسليم بالتسليم

والحقيقة أن القانون الموحد لا يقصر التسليم على هذا  ،"la remise"المادية أو الإعطاء
ها من صور ص عليها هذا القانون على أنّوالدليل على ذلك أن هناك حالات ن المفهوم،

ومثال على ذلك  ،19/1 تدخل في مفهوم التسليم المادي في نص المادة ه لاالتسليم مع أنّ
والمتمثلة في الحالة التي يتم فيها تسليم  19 ما نُص عليه في الفقرة الثانية من نص المادة

 إلىالناقل لنقله  إلىالمبيع التسليم يتم بإعطاء " :حيث نص على أن البضاعة للناقل،
  .3"المشتري

الناقل،ثم قال بأن هذا  إلىبالنسبة لتسليم المبيع  الألفاظنفس  استخدمفالقانون الموحد       
فهل التسليم للناقل  هو العمل المنتج للأثر  المشتري، إلىيقوم بنقل المبيع  الأخير

  ؟الأثرشتري هو العمل المنتج لهذا الم إلىالقانوني للتصرف أم أن تسليم الناقل المبيع 
ه يترتب عن التسليم أثرا قانونيا هاما وهو انتقال الملكية طبقا لقواعد من الملاحظ أنّ

فمن أي لحظة  ،4القانون الموحد كما يترتب على التسليم من ناحية أخرى انتقال المخاطر
                                                 

1 - «la délivrance consiste dans la remise d’une chose conforme au contrat». 
 1964قيات لاهاي لعـام  ابعنوان اتف 1972لقيت على طلبة دبلوم القانون الخاص سنة أمحاضرات  ،محسن شفيق/ د -2

الصادرة عـن كليـة    قتصادالامجلة القانون و"دراسة في القانون التجارة الدولية  ،"ن البيع الدولي للمنقولات الماديةأبش
  .وما بعدها 86ص ،1974عام  ،44سنة ،العدد الثالث والرابع جامعة القاهرة، حقوق،ال

 ،دكتـوراه لنيل درجة  ةرسال ،بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع م، الالتزاكذلك رضا محمد إبراهيم عبيد
  .اوما بعده 36ص ،1979سنة ،القاهرة ةجامع ،كلية الحقوق

3- « Celle ci délivrance se réalise par la remise de la chose au transporteur pour 
transmission à l’acheteur ». 

المخاطر تنتقل إلى المشتري  «:نأمنه على  97حيث نص في المادة ،ربط القانون الموحد تبعة الهلاك بالتسليم إذ - 4
  .»القانونمنذ استلام الشيء المبيع وفقا للشروط الواردة بالعقد وهذا 

 «Les risques sont transférés à l’acheteur à compter de la délivrance de la chose effectuée 
dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi». 
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لناقل لا نعني به إعطاء ا إلىفالتسليم  ينتج التسليم هذه الآثار في مواجهة أي من طرفيه،
يرتب  وعليه لا 19/1المبيع أو نقل الحيازة المادية له وفقا للمفهوم الوارد في نص المادة

تباره خارجا عن أطراف لأن الناقل ليس له أية صفة في عقد البيع باع أي أثر قانونية،
يع وإنما هو الناقل ليس ناشئا عن عقد الب إلىومن ناحية أخرى فإن التسليم  ،العقد، هذا

وكما هو معروف فإن مفهوم التسليم في عقد النقل يختلف عن  ناشئ من عقد النقل،
  .مفهومه في عقد البيع

هكذا نجد أن القانون الموحد قد قصر نفسه في تحديد مفهوم التسليم على واقعة 
 للكن هفي حين ليس كل تسليم يتضمن هذه الواقعة بذاتها " La remise" مادية محددة وهي

  لا يعتبر تسليما؟ 19طبقا للفقرة الأولى من نص المادة يتم لاهذا يعني أن كل تسليم 

في الحقيقة أن التسليم واقعة مادية ولكنه أيضا عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه ما 
يتوافر في العمل القانوني من عناصر التحديد،وذلك حتى يترتب على العمل القانوني الأثر 

تخلي البائع عن حيازة الشيء المبيع أي  إلىون، فالقانون الموحد لم يشر الذي يحدده القان
ه من ناحية أخرى لم كما أنّ لم يحدد الصفة القانونية أو التكييف القانوني للتسليم صراحة،

فعله هو أنه وصف هذا الالتزام بقوله أن التسليم  فكل ما يرتب انتقال الملكية على العقد،
للعقد ووجه العيب هنا أن التعريف لم يتناول حتى الأثر القانوني  هو إعطاء  شيء مطابق

  .1الواجب الترتيب على هذا الالتزام وهو انتقال الحيازة
ما يستدعي النظر فيه أن  أن إلاّ ،وهكذا ورغم الانتقادات الموجهة لهذا التعريف

ستخدم اوطنية إذ التسليم بنظرة مختلفة عن نظرة التشريعات ال إلىالقانون الموحد ينظر 
كما استبدل  كلمة المطابقة تمهيدا لإبراز هذا الالتزام الجديد الذي ألحقه بالالتزام بالتسليم،

وعليه يكون قد جمع بين التسليم والمطابقة وجعل المطابقة من عناصر  2به فكرة الضمان

                                                 
  .39ص  ،المرجع السابق ،رضا محمد إبراهيم عبيد - 1
ن القانون أيعني هذا  يب الخفي واستعاض عنها بفكرة المطابقة ولاإن القانون الموحد لم يستخدم فكرة ضمان الع -2

  .قصى فكرة الضمان من بين نصوصه وإنما دمجها ضمن مفهوم التسليمأالموحد قد 
 1964أو إلى مؤلفه اتفاقيات لاهاي .وما بعدها 86ص ،السابق ثالبح ،محسن شفيق/د إلى :في تفاصيل ذلكالرجوع 

  .366، ص1986لات المادية، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة سنة بشأن البيع الدولي للمنقو
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الموحد نهجا ويعتبر هذا المسلك في الواقع من الأمور التي انتهج فيها القانون  1التسليم
ما يهمه أيضا أن يكون وإنّ يهمه أن يقوم البائع بالتسليم فحسب، لأن المشتري لا عمليا،

  .الشيء الذي سلم يطابق ما تم الاتفاق عليه
     ع من نطاق الالتزام بالتسليم ليشمل عنصر وما نخلص إليه أن القانون الموحد قد وس

منه لم يمنعه من التأكيد عليه في  33المادةأن ورود هذا الالتزام في نص  إذالمطابقة 
تحقيق شيء يتعلق بذات المحل،فلا يكفي  إلىأن هذا الالتزام ينصرف  إذ ،19/1المادة

المتعاقدين في  ارتضاهاما يشترط توافر الشروط التي على البائع نقل حيازة المبيع وإنّ
  .وهذا ما ينبغي أن تأخذ به سائر التشريعات الشيء المبيع،

   :بالتسليم للالتزامالتعريف المقترح  -ابعرا
تعريف الالتزام بالتسليم في القانون الجزائري والمصري  استعرضنابعد أن      

التعريف  إلىوبعد أن رأينا أوجه النقد القوية التي وجهت  والفرنسي وفي القانون الموحد،
الجزائري الذي كان أقل المدني الفرنسي ونقدنا كذلك لتعريف المشرع  التقنينالوارد في 

ه يمكن القول بأنه فيه شبه إجماع للفقه في هذه التشريعات على تعريف التسليم أنّ إلاّ حدة،
أنه وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق 

  .ماديا لاءيستاولو لم يستولي عليه 
هذا التعريف عنصر  إلىيجب أن يضاف  أنه يذهب إلىالذي  2شاطر الرأيأما نحن فن

ذلك أن موضوع مطابقة المبيع المسلم للغرض المخصص من أجله  المطابقة للمبيع المسلم
المتعاقدين أصبح يحتل أهمية كبيرة خاصة بعد التطور الكبير في الصناعة وتعقيد  ولاتفاق
وبناءا على ذلك .ههاتشاب إلى بالإضافةالتي يمكن أن تكون محلا للبيع، والأدوات الآلات

يتم التسليم بوضع " :تاليلشى مع التطور فنعرفه كااتميبالتسليم  للالتزامفإننا نقترح تعريفا 
مبيع مطابق تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته دون عائق ولو لم يتسلمه 

                                                 
ن أالقيام بالتسليم فعلا و: ماه ساسيينأعنصرين  إلىلتزام بالتسليم في القانون الموحد يتفرع الان أولذلك يمكن القول  -1

  .190ص، المرجع السابق، يبثروت حب /د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع. يتم هذا التسليم بشيء مطابق لما اتفق عليه
  .وما بعدها 18صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،  -  2
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الذي  تسليما ماديا مادام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه ويحصل التسليم على النحو
  ".يتفق مع طبيعة المبيع

الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية  الأحكاموهذا التعريف المقترح هو الذي يتمشى مع      
ولكن  الالتزام بالتسليم لا يوجب فقط تسليم الشيء المبيع نكم لها بأبحيث قضت في ح

ى البائع أن عل الالتزام بالتسليم يفرض كما قضت بأن .1تسليم شيء مطابق لما خصص له
  .2يسلم شيئا يطابق من كل نواحيه الغرض الذي يهدف إليه المشتري

يغفل في تعريفه للتسليم لعنصر المطابقة،وذلك  ما يزالأما القضاء الجزائري فهو     
ونفس الوضع يمكن القول به بالنسبة  على الرغم من أهميته على النحو المشار إليه سابقا،

وضع المبيع تحت : "محكمة النقض وفي حكم لها قضت أن نجد أن إذ.للقضاء المصري
من  435الذي يتحقق به التسليم وذلك طبقا لحكم نص المادة  الأمرتصرف المشتري هو 

التقنين المدني المصري ويشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشتري من حيازة المبيع 
  .3"والانتفاع به

نص قرة الثانية من نفس المادة والتي تهذا ومن جهة أخرى نقترح كذلك تعديلا للف  
كان البيع  إذاوقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على البيع ...«: على ما يلي

المبيع في حيازته بعد البيع  استبقىموجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد 
على أن تعاد صياغتها  منها الأخيروذلك بإلغاء الشطر  ».له بالملكية لا علاقةلسبب آخر 

كان المبيع موجودا تحت تصرف المشتري قبل البيع فيتم  إذاأما ... «:على الشكل التالي
، وسندنا في ذلك ما قلناه سابقا أن الحالة »التسليم بمجرد تراضي الطرفين على المبيع

  .النص عليها  من طرف المشرع إلىالثانية هي حصيلة حاصل فلا تحتاج 

                                                 
1- Cass. Com. 30 Mars 1981.bull. civ. IV.N°165 p.131.Voir aussi: Cass.civ.8 Novembre 1988, 
bull. civ. I. N°314.p.213.Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p752. 
2 - Cass.civ.20 Mars1989.Bull.civ.1.p.93.Voir GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, 
op.cit, p753. 

القانون المدني  شرح نور طلبة الوسيط فيأ/ د إلىفي ذلك  الرجوع.ق 45س  1033طعن  6/04/1978نقض  - 3
  .185ص ،2005سنة  ،لكتب القانونية مصردار ا ،يجارالإ حالقرض، الصل ،الشركة ةالهب ،الجزء الثالث البيع المقايضة



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 25

بالتسليم، قد أخذ صراحة  للالتزامدم أن المشرع الجزائري في تعريفه نخلص مما تق  
 ه تمكين المشتري من التصرف في المبيعهذا الالتزام بأنّ إلىبالاتجاه الحديث الذي ينظر 

ه نقل حيازة الشيء هذا الالتزام على أنّ إلىالتي تنظر  1وهكذا يكون قد خالف التشريعات
المشتري، ولا شك أن مسلك مشرعنا الذي أخذ به المشرع يد  إلى المبيع من يد البائع
ويعد منفذا له بمجرد وضعه المبيع تحت  التزامهيتحلل البائع من  إذالمصري محمودا،
من المشتري في  تهاون أووإعلامه بذلك، وعليه يكون أي تماطل  تصرف المشتري،

  .مخاطره هعلى المبيع يحمل ءالاستيلا
لا يكون - في نظرنا- ت تصرف المشتري وإخطاره بذلكلكن وضع المبيع تح      
ذمة المدين من تنفيذ هذا الالتزام وسندنا في ذلك أن الالتزام بالتسليم والمتمثل  اءبرلإ-كافيا

 لاف ذلكـفي إعطاء شيء هو التزام دائما بتحقيق نتيجة ما لم يتفق المتعاقدين على خ
اد أن يكون محل إجماع من الفقه وما دام الأمر وهذا التكييف القانوني للالتزام بالتسليم يك

عليه وللغرض  اتفقبتسليم شيء مطابق لما  لاّإيبرأ من التزامه  كذلك فإن البائع لا
  .المقصود منه من التعاقد

  الفرع الثاني

  أهمية الالتزام بالتسليم
  

منذ  يعتبر الالتزام بالتسليم من أهم الالتزامات التي تقع على عائق البائع وذلك  
كان لهذا الالتزام في ظل القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم  إذ العهود القديمة،

الملكية حيث كانت القاعدة أن  انتقالأهمية كبيرة وذلك نظرا للدور الذي كان يلعبه في 
  .2بالتسليم لاّإتنتقل  الملكية لا

                                                 
لماني من الأكذلك القانون  خذ بنظرية الحيازة في تحديد مفهوم التسليم،أنجليزي الذي الاومثال على ذلك القانون  -1

لتزام الامحمود سمير الشرقاوي / د :إلىالرجوع في تفاصيل هذه القوانين  .لمانيالأمن التقنين المدني  243 خلال المادة
الصادرة عن كلية  قتصاديةالاقتصاد للبحوث القانونية والاله القانون وجم"دراسة مقارنة " التسليم في عقد بيع البضائعب

  .316ص، 1976يونيو مارس  ،ربعونالأالسنة السادسة و ،والثاني الأولالعدد جامعة القاهرة،  الحقوق،
  .دهاوما بع 384ص ،المرجع السابق ،يعبد المنعم البد راو/ د -2
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 لانتقالالتسليم  ستلزاماعدم  إلى الأمربه  انتهىذا كان القانون الفرنسي قد إو  
 إلىبمجرد العقد دون حاجة  الملكية انتقالالملكية حيث أن القاعدة المعمول بها حاليا هي 

يزال يلعب دورا هاما في نقل الملكية في بعض القوانين  التسليم ما حدوث التسليم، فإن
عقد البيع في بأهمية كبيرة في  ىيزال يحض ذلك فإن التسليم ما إلى بالإضافة ،1الحديثة

وأبرز مثال على ذلك القانون . محور أحكام هذا العقد باعتبارهقوانين مختلف الدول 
 اكتفىما وإنّ الموحد للبيع الدولي للبضائع الذي لم يتعرض في أحكامه لنقل الملكية،

  .2بتفصيل أحكام الالتزام بالتسليم

وشموله لعدة  ارتباطهحيث وتبرز أهمية الالتزام بالتسليم في العصر الحديث من      
أخرى من الصعب فصلها عنه،وعليه سوف نبين فيما يأتي أهمية الالتزام  التزامات

بالتسليم في القوانين القديمة على أن نبدأ بأهميته في القانون الروماني، ثم بعده في القانون 
لحديثة وذلك أهمية هذا الالتزام في التشريعات ا إلىثم نتطرق بعد ذلك  الفرنسي القديم،

  .أخرى التزاماتوشموله لعدة  ارتباطهمن حيث 

     :أهمية التسليم في القوانين القديمة -أولا
بالتسليم في ظل القانون الرومان والقانون الفرنسي القديم أهمية كبيرة  للالتزامكان     

  :قبتين من الزمن على النحو التاليوعليه سوف نحاول البحث في هاتين الح
 
 
 

                                                 
على  قيشترطان التسليم لنقل الملكية في المنقول، والاتفا لالماني اللذان مازاالأذلك التقنين السويسري و عن ومثال -1

  .ثر من آثار القانون الروماني على هذه القوانينأن ذلك يعتبر أ كالقيد في السجل العقاري بالنسبة للعقار، ولاش
ساسيات التشريع المدني لإتحاد أمن  30/1 تقرره المادة ومن قبيل ذلك ماشتراكية الاكذلك بالنسبة لبعض الدول 

في حالة العقد ينتقل حق " هنّأتنص على  إذ 1961مارس  8شتراكية سابقا والصادر في الاالجمهوريات السوفيتية 
لم ينص  سليم الشيء ماالمكتسب بمجرد ت إلىدارة الفعلية على الشيء بالنسبة الإوبالنسبة لهيئات الدولة حق  الملكية،
  ".العقد على غير ذلك وأالقانون 

حكام عقد البيع،الناشر دار النهضة العربية،القاهرة،بدون تاريخ أشرح  مجدي صبحي خليل،/محمد لبيب شنب ود/ عن د
   .1هامش 152الطبعة، ص

  .317ص ،المرجع السابق ،محمود سمير الشرقاوي/د -2
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  : أهمية التسليم في القانون الروماني - 1  
 حدأ والدعوى الصورية يعتبر التسليم في القانون الروماني الإشهادجانب  إلى       

ذلك أن القانون الروماني في مختلف عصوره كان يميز  ،1الطرق الاختيارية الناقلة للملكية
ما ينحصر دوره الملكية، وإنّ فالاتفاق لم يكن يكسب حق. بين الاتفاق والعمل الناقل للملكية

إحدى الوسائل التي  إلىولكي تنتقل الملكية كان لابد من الالتجاء . 2في إنشاء الالتزامات
نص عليها القانون، ومن بينها تسليم المبيع للمشتري عن طريق نقل حيازة الشيء إليه 

رض له دون أن يتعرض له أحد، ودون أن يتع بموجبها يضع يده على المبيع كمالك،
بل  ،الملكية كنتيجة لفكرة قانونية انتقالفالرومان لم يتصوروا أبدا إمكان  .3البائع نفسه

طريقة  اشتراطوالحكمة من  .4ضرورة القيام بأعمال مادية حتى يتم الانتقال واستلزما
الشكلية  الإجراءاتذ في هذه إ الرغبة في حماية المتعاقدين، إلىخاصة لنقل الملكية ترجع 

ذ إ الرغبة كذلك في حماية الغير، إلىو خطورة العمل الذي يقدمان عليه، إلىها لهما تنبي
  . 5إعلان للغير بالتصرف الإجراءاتأن في هذه 

المعقدة قديما، كان يرجع  الإجراءاتهذه  اشتراطأن السبب في  6ويرى بعض الفقه  
ذمة  إلىالشخص المال من ذمة  انفصالالقديمة  الأزمنةفراد في تعذر تصور الأ إلى

  .شخص آخر بمجرد الاتفاق
                                                 

شهاد الإ: صلي والمكتسب وهي ثلاثةالأهي التي تفترض اتفاقا سابقا بين المالك  :لكيةختيارية الناقلة للمالاوالطرق  -1
ما التسليم فهو طريق أان للقانون المدني،تشهاد والدعوى الصورية طريقتان شكليتان تابعالإو.والدعوى الصورية،والتسليم

  .غير شكلي تابع لقانون الشعوب
نظم  ،محمود سلام زناتي/د: عن 1هامش  25بنداري المرجع السابق ص  محمد إبراهيم :إلى في تفاصيل ذلك الرجوع

  .366ص، بدون ذكر الناشر والسنة ،القانون الروماني
رادة في القانون الإسلطان  أبحاث في مبدأ ،بو طالبأصوفي / د: عن  25محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص -2

  .12ص ، دون ذكر الناشر وسنة الطبع،الروماني
  .407ص الجزء الرابع، المرجع السابق، ،السنهوري عبد الرزاق أحمد /د -3
  .22ص ،السابق عحمد نجيب الهلالي وحامد زكي، المرجأ/ د: ، عن  25محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص -4
  .332، ص1962سنة  ،دون ذكر دار النشر ،القانون الروماني ،عمر ممدوح مصطفى /د -5

تاريخه ونظمه، الناشر مطابع دار  مبادئ القانون الروماني ،يعبد المنعم البد راو/دعبد المنعم بدر ومحمد /دكذلك 
  .  26محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص ،370ص، 1956سنة  الكتاب العربي القاهرة،

  .اعدهوما ب 370، المرجع السابق، صيعبد المنعم البدراو/ عبد المنعم بدر و د/ من بينهم د -6
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ذا كان التسليم في القانون الروماني ينقل الملكية في الحال، لكنه على خلاف إ  
 أجل أو إلىوالدعوى الصورية، كان من الممكن بالنسبة له إضافة نقل الملكية  الإشهاد

المشتري  إلىية تنتقل الملك ذا حصل تنفيذا لعقد بيع فإنإكما أن التسليم  .تعليقها على شرط
التسليم كان  وأخيرا فإن. 1الطرفان على تأجيل الثمن اتفقذا إ لاّإ معلقة على دفع الثمن،

ه كما أنّ .والإشهاديتميز بخلوه من الشكليات التي يستلزمها القانون في الدعوى الصورية 
كن أن يتم بواسطة فالتسليم يم. يلزم أن يكون المسلم والمتسلم موجودين في المكان نفسه لا

  .2واسعا استعمالهجعل نطاق  فالنيابة كانت جائزة في التسليم، ولعل هذا هو ما الغير
والجدير بالملاحظة أن التسليم في القانون الروماني لم يكن يتطلب أي شرط شكلي        

فلم تكن تتوقف صحة التسليم على إتباع إجراءات رسمية  الملكية، لانتقالأو رسمي 
التسليم في ذاته  وعليه فإن .3يد كانت كافية للتسليم إلىسيم معينة، فالمناولة من يد ومرا

ذ قد يقصد به نقل مجرد إ يدل على الغرض المقصود منه، كان عمل مادي غامض قد لا
وقد ينقل التسليم الملكية  ،عارية كما لوتم التسليم على أثر عقد إيجار أو الحيازة المادية،

 إذاالحيازة بنية التمليك والتملك لدى المسلم والمتسلم وهذا ما يحدث  انتقال ناقترذا وذلك إ
ففي هاتين الصورتين يكون التسليم من الوجهة .على عقد البيع أو هبةتم التسليم بناء 

 إلىولهذا لابد أن يتوافر في التسليم  ،نتائج قانونية مختلفة إلىالمادية واحدا ولكنه يؤدي 
يسمى بالسبب  يازة المادية ركن قانوني يستند إليه هذا النقل وهو ماالح انتقالجانب 

  .4الصحيح
  للتسليم في القانون الروماني عنصران، عنصر مادي وعنصر معنوي  ولهذا فإن

أن يكون فعليا وعلنيا، فلا يجوز أن  ويشترط العنصر المادي في التسليم حتى ينقل الملكية،

                                                 
  .345عمر ممدوح مصطفى، المرجع السابق، ص/ د،عن   26محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص -1
، المرجع يعبد المنعم البد راو/دمحمد عبد المنعم بدر و /د: ،عن  27محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص -2

  .386السابق، ص
  .122ص ،1968سنة  ،بغداد ،طبعة شفيقم ، الناشرالقانون الروماني ،صبحي مسكوني/ د -3
المرجع  ،يتسلام زنا محمود/د نظر كذلك أ. 387ص ،السابق ععبد المنعم البدراوي، المرج/ عبد المنعم بدر ود/ د -4

  .342ص ،عمر ممدوح مصطفى، المرجع السابق/ كذلك د .376ص ،السابق



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 29

 وضاععلنية ولكنه كان قليل القيود والألعمل من العقود الفقد كان هذا ا .1يكون محل خفاء
ضرورة  إلىحضور العاقدين بالذات ولا  إلىولا  عبارات مقررة، إلىيرجع  حيث لا

  . 2بل يكفي أن يكون التخلي عن حق الملكية مستفادا من عمل ظاهر الاستعانة بالقاضي،
ول وفي العقار بدخوله والتجول فيه وكان التسليم يتم قديما بالمناولة يدا بيد في المنق  

تخفيف  الضرورات الاجتماعية بعد ذلك، اقتضتثم  حتى يستولي عليه المشتري فعلا،
ي أن يوضع الشيء المراد مهذه الصعوبات في التسليم حتى صار يكفي في العصر العل

بل نجد في قانون جوستنيان حالتين تنقل فيهما  ،3نقل ملكيته تحت تصرف المكتسب
مظهر خارجي، وهما حالة الهبات  إلىملكية بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون حاجة ال

ففي هاتين  ،الأموالوحالة الشركة بكل  التي تعطى للكنائس والمؤسسات الخيرية والمدن،
ولا شك  .التسليم إلىالحالتين تنتقل الملكية بمجرد تمام الهبة أو عقد الشركة دون حاجة 

                                                 
  .111ص ،1964سنة ، سوريا، بحل ، منشوراتالقانون الروماني ي،عبد السلام الترمانين/ د -1
  .اوما بعده نفس المرجع، نفس الصفحة -2
  .تية للتسليم في العصر العمليالآوبناء على ذلك فقد ظهرت الصور  -3
شارة إليه باليد من مكان مرتفع يشرف الإجيز تسليمه بأكان العقار المراد نقل ملكيته شائعا  إذا :التسليم باليد الطويلة - أ

وقد انتقل  المتسلم حدود العقار معلنا تسليمه إياه،ويكتسب وضع اليد في هذه الحالة بالنظر والنية، إلىلمسلم ويبين ا عليه،
عمر ممدوح / د :إلىفي تفاصيل ذلك الرجوع  .القانون الفرنسي القديم إلىهذا التسليم الذي يتم بعيدا عن العقار 

  .وما بعدها 111المرجع السابق، ص ،يترمانينعبد السلام ال/ كذلك د ،341ص، مصطفى، المرجع السابق
 إذاما أ ويتم هذا التسليم عن طريق تسليم مفاتيح المخزن الذي يحتوي على المنقول المراد تسليمه، :التسليم الرمزي –ب

ى مبراطورية السفلالإفيكتفي بتسليم مفاتيحه دون تفقد غرفتاه ومرافعة، وفي عهد  كان المحل غير منقول كمنزل مثلا،
وضع اليد المادي على الشيء المراد نقل  إلىالمكتسب دون حاجة  إلى كان يكتفي بتسليم مستندات الملكية لنقل الحيازة

  .167المرجع السابق، ص ،صبحي مسكوني/ د :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع .ملكيته
ويكون ذلك عندما يكتسب الحائز  ي،ي عمل مادأالقيام ب إلىوفيه يتم التسليم دون حاجة  :التسليم باليد القصيرة -جـ

المكتسب،ومثال  إلىتسليم مادي من الناقل  إلىفهذا يتم بتغيير النية وحدها دون حاجة  ملكية الشيء الموجود تحت يده،
ص  ،المرجع السابق ،محمود سلام زناتي/ د إلىصيل ذلك افي تفالرجوع  .جر العين المؤجرةأعلى ذلك شراء المست

: الرجوع في تفاصيل ذلك إلى .388ص ،المرجع السابق، يعبد المنعم البد راو /دالمنعم بدر و عبد/ كذلك د 375
  . 30محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ص

حائز  إلىانقلب المالك من واضع يد  إذاوهذه الحالة عكس الحالة السابقة،وتتحقق  :التسليم بتغيير نية الناقل -د
فالمكتسب  يجار،الإملكيته ولكنه استبقاءه في يده على سبيل  مالك في الشيء بنقلوذلك كما لو تصرف ال عرضي،

محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق : الرجوع في تفاصيل ذلك إلى  .يكتسب وضع اليد في هذه الحالة بنيته وحدها
  .وما بعدها 29ص
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يكفي  ي من القاعدة التي سبق أن ذكرناها، وهي أن مجرد الاتفاق لاحقيق استثناءأن هذا 
  .1لنقل الملكية

التسليم المادي لنقل الملكية في القانون الروماني، بل يجب توافر شرط   ولا يكفي      
ويرجع  .راح على تسميته بالسبب الصحيحالشُ اصطلحعنصر معنوي أو قانوني،  آخر هو
يدل على الحقيقة  عمل غامض قد لا الحيازة، ن نقل وضع اليد أوأ إلىهذا الشرط  اشتراط

  .2المقصودة
، أن السبب الصحيح هو كل عمل قانوني يتضمن النية 3وعليه يرى بعض الفقه     

وهذا العمل  .المتبادلة عند الناقل والمكتسب بالتمليك والتملك ويستند إليه نقل وضع اليد
عملا قانونيا من  وقد يكون عقدا أو بدون مقابل كالهبة، أو القانوني قد يكون بمقابل كالبيع،

فالمهم أن يسبق نقل وضع اليد عمل قانوني يستند إليه هذا النقل وأن .جانب واحد كالوصية
  .لدى المتسلم اكتسابهايفيد هذا العمل توافر نية الملكية لدى المسلم ونية 

عصر العلمي، فيرى أن سبب التسليم للفقه والذي كان سائد في ال الأخرأما الرأي      
ه ليس النية المجردة في نقل كما أنّ ليس هو التصرف القانوني السابق على نقل الحيازة،

الملكية، وإنما كان هو الغرض الذي يقصد الطرفان تحقيقه عن طريق نقل  واكتساب
ق على سابوالدليل على ذلك أن السبب الصحيح ليس هو التصرف القانوني ال .4الحيازة

وذلك كأن يتم  بطلان هذا التصرف لم يكن يحول دون التسليم ونقل الملكية، نالتسليم لأ
ففي مثل هذه الحالة . تنفيذ العقد غير مشروع الوفاء تنفيذا لعقد لا وجود له في الحقيقة أو

وهذا  ه لم يعد مالكا،ومعنى ذلك أنّ كان الفقهاء يمنحون من سلم الشيء دعوى شخصية،
كان  لاّإلى أن سبب التسليم ليس هو التصرف القانوني الذي تم التسليم تنفيذا له ويدل ع

                                                 
كذلك محمد إبراهيم .وما بعدها 375، صمحمود سلام زناتي، المرجع السابق/د :إلىفي تفاصيل ذلك الرجوع  -1

  . 31بنداري المرجع السابق ص 
  .168ص ،المرجع السابق ،مسكوني يصبح /د -2
الناشر دار  ،القانون المدني المقارن ،يراوعبد المنعم البد/ إلى دفي تفاصيل  ذلك  الرجوع ،ومن بينهم جستيان -3

  .وما بعدها 142ص ،1987سنة  ،الكتاب العربي بمصر
  .376ص ،المرجع السابق ،محمود سلام زناتي/ د -4
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 إذنفسبب التسليم في العصر العلمي كان  .1من الضروري إبطال أثر التسليم لبطلان سببه
  .هو الغرض الذي يقصد الطرفان تحقيقه عن طريق التسليم
حيث كان يمثل إحدى  الروماني،وما نخلص إليه أن للتسليم أهمية بالغة في القانون 

الوسائل الاختيارية اللازمة لنقل الملكية، ثم أصبح بعد ذلك الطريقة الوحيدة لنقل الملكية 
  .الدعوى الصورية اختفاءبعد 

  :أهمية التسليم في القانون الفرنسي القديم-2
وفيا للقاعدة  حيث ظل تأثر القانون الفرنسي القديم تأثيرا كبيرا بالقانون الروماني،      

صحيح أن الفرنسيين أبطلوا .بالتسليم إلاّتنتقل  الرومانية التي تقضي بأن الملكية لا
يغ والرموز المخصوصة والدعاوي الصورية التي كان يلجأ إليها الرومان الص استعمال

ذا إ لاّإولكن بقي عندهم شرط التسليم،فلم تكن ملكية المبيع تنتقل للمشتري  لنقل الملكية،
  .2بالفعل استلمه

  

 تسليم باليد الطويلةالك نفس الوسائل الرومانية للتسليم، نالفرنسيي استخدمولقد       
راح القانون شُ على أن والتسليم بتغيير نية البائع، والتسليم الرمزي والتسليم باليد القصيرة،

عقد الناقل أن التسليم يكون صحيحا بمجرد أن يتضمن ال إلىالفرنسي القديم قد ذهبوا 
 للملكية شرطا يفيد أن الناقل قد تخلى عن حيازة الشيء وأن المكتسب قد تسلمه بالفعل

يعرف بشرط التسليم والتسلم الذين درجوا على تضمينه في العقود منذ القرن  وهذا ما
  .3الرابع عشر

  

وبذلك أخذ الفرنسيون يتملصون من حكم القانون عن طريق هذا الشرط الدارج 
أنصار مدرسة القانون الطبيعي في  ىندبعد ذلك  ثم ف في العقود الناقلة للملكية،والمألو

مادام أن التسليم  الإرادتينالقرن السابع عشر بأن العقد يجب أن ينقل الملكية بمجرد توافق 
                                                 

  .376ص ،المرجع السابق ،محمود سلام زناتي/ د -1 
  .23ص ،السابق عالمرج وحامد زكي،حمد نجيب الهلالي أ /د: عن  35محمد إبراهيم بنداري المرجع السابق ص  -2
 ،كذلك مرجعه الوجيز في عقد البيع. 144صالقانون المدني المقارن،  ،المرجع السابق ،يعبد المنعم البدراو/ د -3

  .35، محمد إبراهيم بنداري المرجع السابق ص 134صالسابق الإشارة إليه، 
  



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 32

في القرن التاسع  إلاّعلى أن هذا الرأي لم ينتصر .المادي لم يعد لازما من الناحية العملية
رن العشرين حين أخذت به المجموعة المدنية الفرنسية الجديدة دون أن يشعروا عشر والق

  .1بأنهم أتوا بقاعدة جديدة في هذا الشأن
  

  :أهمية الالتزام بالتسليم في التشريعات الحديثة -ثانيا
نجد أن تشريعنا  إذيحضى الالتزام بالتسليم بأهمية بالغة في التشريعات الحديثة       

البائع بنقل  التزامفائدة في  لا إذ .الالتزام بالتسليم من مقتضيات عقد البيع الوطني يجعل
لم يتضمن هذا النقل تسليم المبيع حتى يتمكن المشتري من  إذا المشتري، إلىملكية المبيع 

من التقنين  167يجسده المشرع من خلال نص المادة  وذلك ما .حيازته والانتفاع به
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام « :ما يليعلى  نصالمدني الجزائري والتي ت

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من  .»بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم
  .2من التقنين المدني المصري 206خلال نص المادة

من التقنين المدني الجزائري في  364تقضي المادة  وتطبيقا لهذه القاعدة العامة،      
يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي « :هخصوص عقد البيع بأنّ

ونفس حكم هذه القاعدة أخذ بها المشرع المصري من خلال نص  .»كان عليها وقت البيع
  .3من التقنين المدني المصري 431المادة 

التسليم الذي  وويلاحظ أن التسليم الذي نص عليه المشرع في هاتين المادتين، ه     
أي  عدمه الملكية أو انتقالعن  بقطع النظر المشتري، إلىنقل الحيازة من البائع  إلىيؤدي 

التسليم الذي كان ضروريا لنقل الملكية في القانون الروماني والقانون الفرنسي  ه غيرأنّ

                                                 
،كذلك محمد إبراهيم بنداري، المرجع وما بعدها 23ص ،المرجع السابق ،حامد زكي/دحمد نجيب الهلالي وأ/ د -1

 .36السابق، ص 
وما  233ص ،1996سنة ، سكندريةالإالجامعة للطباعة والنشر  رع، دافي عقد البي زالموج ،محمد حسن قاسم/د -2

  .ابعده
شرح العقود المسماة في عقدي البيع  ،دبو السعوأرمضان /د. 234ص ،السابق عالمرج ،محمد حسن قاسم/ د -3

  .278ص ،2003والمقايضة، الناشر دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، سنة 
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 ادةعنه القانون المدني الفرنسي الحديث وذلك من خلال نص الم استغنىوالذي  1القديم
  .2من التقنين المدني الفرنسي 1138
أي في القانون الموحد  ويعتبر الالتزام بتسليم الشيء المبيع في عقد بيع البضائع،     

للبيع الدولي أساس هذا العقد ومحور أحكامه،حتى أصبح يعني في الوقت الحاضر الالتزام 
ين في التعامل ه أصبح من الصعب الفصل بين الالتزامبمعنى أنّ. بنقل الملكية

 دـالتجاري،لتعلق بيع البضائع بأشياء منقولة معينة بالنوع فلا تنقل ملكيتها بمجرد التعاق
القانون الموحد للبيع الدولي لم يتعرض  لذلك فإن، 3شأن بيع المنقول المعين بالذات كما هو
لاك البضائع محل كما ربط بين تحمل تبعة ه بالتسليم، للالتزامما بنقل الملكية وإنّ للالتزام

  .المشتري على نحو ما سوف نراه فيما بعد إلىالبيع وتمام تسليمها 
وتبرز أهميته في كونه  ويمثل الالتزام بالتسليم أهمية خاصة في التشريعات الحديثة،     
وفي أن حصوله  المشتري، إلىمحله القيام بعمل معين يتم به نقل حيازة المبيع  التزام

وعليه نجد أن المشتري لا يتمتع بجميع  .لانقضائهبالتسليم وطريقا  زامللالتيعتبر وفاء 
فلا يكفي أن   .الذي يخوله له البيع على المعقود عليه »ونقصد هنا حق الانتفاع«السلطات 

لابد له بعد ذلك من حيازة المبيع لكي يتمكن من  المشتري بل إلىتنتقل ملكية المبيع 
عن طريق الحيازة  إلاّيتم  من الانتفاع، ولكن هذا الانتفاع لافحق الملكية يتض .الانتفاع به

وإن لم يتحقق ذلك جاز للمشتري طلب الفسخ لعدم تنفيذ  .4مباشرة كانت أو غير مباشرة
    .5بالتسليم لالتزامهالبائع 

                                                 
 .اوما بعده 235ص السابق،المرجع  ،جميل الشرقاوي /د نظر كذلكأ . 338ص السابق، ، المرجعسليمان مرقس/ د  - 1
  :ما يليتنص على والتي  -2

« L’obligation de délivrer la chose est parfaite par le seul  consentement des parties contractantes. 
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant ou elle a du être 
livrée…». 

  .317المقال السابق، ص ،يمحمود سمير الشرقاو/ د -3
  .338المرجع السابق، ص سليمان مرقس،/ د-4
 ومـا  338سليمان مرقس، المرجع السابق، ص /د :كذلك. 337ص هواني، المرجع السابق،الاحسام الدين كامل / د -5

  .بعدها
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تنتقل  حيث لا كان البيع وارد على شيء معين بالنوع، إذاومن جهة أخرى  هذا
أما  .الملكية انتقال إلىالتسليم يكون عادة وسيلة للإفراز التي تؤدي  فإن بالفرز، إلاّالملكية 

كان المبيع منقولا معينا بذاته، فتكمن خطورة عدم تنفيذ الالتزام بالتسليم في تصرف  إذا
على المشتري الأول  الأخيرذ يفضل هذا إ المشتري ثاني، إلىالبائع في المنقول مرة ثانية 

العقد إعمالا بقاعدة الحيازة في المنقول  انعقادبمجرد  الأخيرهذا  إلى الملكية انتقالرغم 
 .1من التقنين المدني الجزائري 835/1النية سند الملكية، تطبيقا لحكم نص المادة  بحسن

 2من التقنين المدني 976والحكم ذاته نجده في التشريع المصري من خلال نص المادة 
  .3من التقنين المدني الفرنسي 1141ل نص المادة وكذلك في التشريع الفرنسي من خلا

 الأخرىوتظهر أهمية التسليم بوجه خاص في القانون المدني الجزائري والقوانين      
في أن يبقى البائع  المشتري متوقفا على حدوث التسليم، إلىالهلاك  انتقالالتي جعلت 

 إلىهذه اللحظة تنتقل التبعة  المشتري ومنذ إلىأن يسلمه  إلىمتحملا لتبعة هلاك المبيع 
ذا هلك إ «:نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 369وهذا ما تقضي به المادة  .الأخيرهذا 

ذا وقع إ لاّإالمشتري الثمن  ستردوافيه سقط البيع  يد للبائع المبيع قبل تسليمه بسبب لا
لمشرع المصري من ونفس الحكم أخذ به ا .»المبيع *الهلاك بعد إعذار المشتري بتسليم

  .من التقنين المدني 437خلال نص المادة
فإن البائع  بتحقيق غاية، التزاماولما كان الالتزام بالتسليم  ه،ل هذا الحكم بقولنا أنّونعلّ    
ذا هلك إكما  سبب أجنبي، إلىحتى ولو كان ذلك راجعا  ،لم يسلم المبيع للمشتري إذا

 بالتزامه قمالبائع يكون مع ذلك لم ي فإن فجائي،حادث  تلف بقوة قاهرة أو المبيع أو

                                                 
من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له ":تقضي بما يليوالتي  -1

  ...."إذا كان حسن النية وقت حيازته
 ،عقد البيع ،السابق عالمرج ،يعبد المنعم البد راو/ د:إلىالرجوع في تفاصيل هذه المادة بالنسبة للتشريع المصري  -2

  .385ص 
  :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع -3

MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p166 et s. 
والصحيح هنا هو التسلم وليس التسليم لأن هذا الأخير يعتبر من التزامات البائع الذي نعني به وضع المبيع تحت  -*

  .على المبيع من طرف المشتري ءيلاتصرف المشتري وإخطاره بذلك أما التسلم فنعني به الاست
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تلفه قبل التسليم على  بالتسليم فيصبح مسؤولا عن ذلك ومن ثم تكون تبعة هلاك المبيع أو
  .1كان المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه ئع لا على المشتري ولوالبا

عل الهلاك قبل التسليم يج ،منه 1138 أما التقنين المدني الفرنسي فوفقا لنص المادة
على المالك أي على المشتري، تطبيقا للقاعدة القديمة التي تقضي بأن الشيء يهلك على 

بنقل ملكية الشيء  التزامهذ يعتبر الالتزام الرئيسي للبائع في هذا القانون، هو إ .مالكه
يصح أن يفسخ فلا . عنه الالتزام بالتسليم وأصبح ثانويا بالنسبة إليه انفصلالمبيع، وقد 

بنقل الملكية قد نفذ فأصبح  الأصليالعقد لعدم تنفيذ هذا الالتزام الثانوي، مادام الالتزام 
  ".2مالكا يتحمل تبعة هلاكه وباعتباره المشتري مالكا للمبيع،

يربط بين  "وكذلك المصري" نلاحظه مما تقدم أن القانون المدني الجزائري وما
أما القانون  البائع وبين تحمل تبعة هلاك الشيء المبيع، يقع على عاتق كالتزامالتسليم 

لذلك كان المنطقي في القانون  الفرنسي فنجده يربط بين نقل الملكية وتحمل تبعة الهلاك،
  .الملكية أثر ما من حيث تحمل تبعة الهلاك انتقاليكون لوقت  لاّأ" والمصري"الجزائري 

منه على  97 المادةقضي من خلال فإنه ي أما القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع
المشتري من وقت تسليم المبيع إليه، طبقا لشروط العقد ولأحكام  إلىأن تبعة الهلاك تنتقل 

ويعني هذا النص أنه كقاعدة عامة يربط بين التسليم وتبعة الهلاك ويعني  .3هذا القانون
ومن هنا يكون لتعيين  .4لاكالمشتري فإنه يتحمل تبعة اله إلىذلك أنه متى تم التسليم 

                                                 
وإن كان يعتبر انحرافا عن القاعدة التي " المصري"لتزام بالتسليم وتحمل تبعة الهلاك في القانون الجزائري والاوالربط بين  - 1

ن أيبرره هنا صل الأنحراف عن الاهذا  نأ إلاّ الذي يكسب الغنم فعليه تحمل الغرم، نه هون يكون الهلاك على المالك لأأتقضي ب
بالتسليم  إلالا تخلص الملكية فعلا للمشتري  إذلتزام بالتسليم في عقد البيع يعتبر في حقيقته التزاما مكملا للالتزام بنقل الملكية الا

  .ليم معانه مدين بنقل الملكية والتسلذلك كان الهلاك على البائع لأ نه يصبح مالكا للمبيع من الناحية القانونية قبل التسليم،أولو 
عبد / كذلك د ،325 .324ص، المقال السابق، محمود سمير الشرقاوي/ د إلىالرجوع في تفاصيل هذا الموضوع  - 2

  .1هامش 609المرجع السابق، ص  حمد السنهوري،أالرزاق 
3 - Art 97: « les risques sont transfères a l’acheteur a compter de la délivrance de la chose effectuée 
dans les conditions prévues au contrat et a la présente loi. ». 

محمود سمير / د .40ص المرجع السابق، ،رضا محمد إبراهيم عبيد :إلىالرجوع في تفاصيل هذا الموضوع  -4
سليمان /د .337ص ، المرجع السابق،هوانيالاحسام الدين كامل / د. اوما بعده 327ص ،المقال السابق ،الشرقاوي

  . 339ص  ، المرجع السابق،مرقس
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تبعة الهلاك  وانتقلتكان التسليم قد تم  إذاكيفيته، وزمانه ومكانه أهمية بالغة لمعرفة ما 
كما يثير ذلك مشاكل كثيرة في البيوع التجارية التي تفصل فيها بين  المشتري أم لا، إلى

يعتبر التسليم قد تم  فيلزم تعيين الوقت والمكان اللذين البائع والمشتري مسافات طويلة،
  .الطرفين اتفاق إلىويرجع في ذلك  فيهما،

وقد بلورت عادات التجارة الدولية نماذج معينة من عقود البيع في هذا 
وفيه يتجه  Vente C.A.F"1"أو"Vente C.I.F"  باسموأهمها النوع المعروف  الخصوص،

السفينة  اختياركون للبائع أن ي إلىأن يكون التسليم في مكان الشحن،و إلىقصد العاقدين 
وأن يتضمن الثمن نفقات الشحن والتأمين على البضاعة المبيعة  التي يتم عليها الشحن،

حين وصولها،فيتم فرز المبيع بمجرد شحنه وتنتقل ملكيته من ذلك  إلىطوال مدة سفرها و
  .2المشتري وكذلك تبعة هلاكه في الطريق ويكون التأمين لصالح المشتري إلىالوقت 
يتم بتسليم البضاعة للناقل وشحنها " سيف"وهكذا نجد أن التسليم في البيع البحري      

ميناء الوصول الذي نص عليه العقد وبتظهير سند الشحن وتسليمه  إلىعلى السفينة المتجه 
سندا يمثل حيازة البضاعة محل العقد، ويتضح لنا من هذا، الدور  باعتبارهللمشتري 

  . 3وليةدبه سند الشحن في المبادلات الالخطير الذي يلع
 التزاموفي هذا النوع لا يتم تنفيذ  F.O.B"4" وهناك نموذج آخر والمعروف بالبيع

بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام، وفيه يتحمل المشتري تبعة  إلاّالبائع بالتسليم 
السفينة التي يتم عليها  ماس اختيارالهلاك أو التلف من يوم الشحن أيضا، ولكن يكون له 

الشحن في حين أن هذا الاختيار يكون في النوع السابق متروكا للبائع وتكون نفقات 

                                                 
اختصـار  "C.A.F "الانجليزيـة، وحـروف  " Cost. Assurance, freight"هي اختصار لعبارة " C.I.F" وحروف -1

  .الفرنسية  " coût, Assurance, frêt"لعبارة
  .339ص  ، المرجع السابق،سليمان مرقس/ د -2
 العامةالمؤسسة  ،دراسة مقارنة ،C.I.F  لعقود التجارية وعقد البيعا ،حسن دياب/ د إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع - 3

  .وما بعدها 94ص  ،1999، بيروت، الطبعة الأولى، سنة للدراسات والنشر والتوزيع
  "Free at board"  ،نجليزيةالاوللعبارة " Franco à bord" ،وهي اختصار للعبارة الفرنسية -4
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الشحن والتأمين على عاتق المشتري أي أن هذه النفقات يجب أن يتحملها المشتري فوق 
  .1فقاتالثمن المسمى في العقد خلافا للحالة السابقة حيث يكون الثمن المسمى شاملا تلك الن

جانب هاتين الصورتين توجد صورة أخرى والمعروفة بالبيع في مكان  إلىو      
، يتحمل فيها البائع تبعة Vente par navire désigné"2" أو "Vente a l’arrivée" الوصول

  .   في ميناء الوصول إلاالهلاك ولا يعتبر المشتري أنه تسلم البضاعة قانونا 
الشيء المبيع في عقد البيع أساس هذا العقد ومحور أحكامه  ويعتبر الالتزام بتسليم  

أخرى منها الالتزام بضمان  التزاماتهذا الالتزام بعدة  ارتباطويتضح لنا ذلك جليا في 
بضمان  التزاماوفقا للقواعد العامة في القانون المدني  يقع على عاتق البائع، إذ الاستحقاق،

أن يكون من حق المشتري طلب الفسخ  ذا الالتزام،الشيء المبيع،ويترتب على ه استحقاق
لذلك فإن القانون الموحد للبيع الدولي . مع التعويض في حالة إخلال البائع بهذا الالتزام

للمنقولات المادية جعل الالتزام بالتسليم يستغرق الالتزام بالضمان ولم ينص على الالتزام 
  .3لتزام مستقلابالضمان ك

بأن  على عاتق البائع، التزامعلى أساس وجود  ستحقاق في نظرنا،ويقوم ضمان الا     
فالبائع يضمن  ومن ثم، يتعلق به أي حق للغير، يسلم المشتري شيئا غير مملوك للغير ولا

يعني هذا أن البائع ملزم بمجرد  ولا .أي تعرض للمشتري من جانب الغير في هذا الشأن
 إلىقل ملكيتها بل قد يتفق على مجرد نقل الحيازة المشتري بأن ين إلىتسليم الشيء المبيع 

البائع يضمن عدم منازعة الغير للمشتري  أن ، وإنما يعني هذا،4المشتري دون نقل الملكية
  .فيما قام به البائع من تسليم لمحل البيع

بالالتزام بضمان العيوب الخفية ذلك أن  بارتباطهكما تبرز أهمية هذا الالتزام،       
على عاتق البائع بأن يسلم شيئا مطابقا لما تم الاتفاق  التزامازام بالتسليم، يتضمن الالت

                                                 
  .339ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقس/ د -1
 رالجزء الثاني، الناش ،في القانون التجاري المصري طمحسن شفيق، الوسي/د .وما بعدهانفس المرجع، نفس الصفحة  -2

  .38ص ،1955سنة  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،
  .318ص ،المقال السابق ،محمود سمير الشرقاوي /د -3
 الناشر دار النهضة العربية، ،الوجيز في القانون التجاري، مير الشرقاويمحمود س/ علي جمال الدين عوض ود/ د -4

  .وما بعدها 15ص، 1975سنة  ،القاهرة
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الوسائل القانونية المقررة لمخالفة البائع  إلىولذلك فمن حق المشتري أن يلجأ  .عليه
هذا . 1الاتفاق عليه في العقد تم يطابق ما بتسليم شيء لا الأخيرلشروط العقد إن قام هذا 

فإنما يهدف من  خرى فالمفروض أن المشتري عندما يقوم بشراء شيء معين،ومن ناحية أ
وجود عيب خفي  اكتشفيستحيل عليه تحقيقه متى  قيامها بتحقيق غرض معين، إلىذلك 

لذلك فإنه من أهم أهداف التسليم أن يكون الشيء محل التسليم متفقا مع  في هذا الشيء،
لمبيع على أساس الغرض المحدد له أصلا تحقيق الغرض الذي يستهدفه المشتري من ا

وعليه ذهب . 2حرمان المشتري من تحقيق هذا الغرض والذي يترتب على وجود العيب
لم يكن  بعد ذلك من يد المتسلم أو انتزع إذاالتساؤل عن جدوى تسليم المبيع  إلى 3البعض
ذا لم يكن يتضمن إفالالتزام بالتسليم يصبح عديم القيمة  الذي أعد له، للاستعمالصالحا 

  .بالضمان التزامتكملته الطبيعية واللازمة وهي 
الرابطة الموجودة بين الالتزام بالتسليم  ولا تقتصر أهمية التسليم في العلاقة أو 

يلتزم  إذ .المشتري التزاماتوالالتزامات التي تقع على عاتق البائع، بل تشمل كذلك 
 .وفقا لما يحدده العرف أو المحددين في العقد،المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان 

 من حق البائع أن يجبره قانونا على تنفيذه ذا لم يقم المشتري بتنفيذ هذا الالتزام، فإنإو
 الأمرفهما في حقيقة  بالتسلم، للالتزامومن البديهي أن الالتزام بالتسلم يعتبر الوجه المقابل 

تنفيذ أحدهما يرتبط مباشرة  لأن ،الأخرما عن فلا يمكن فصل أحده واحدة، وجهان لعملة
عندما يكون المبيع صالح للتسليم عند  إلاّالمشتري بالتسلم  التزاميقوم  ولا .الآخربتنفيذ 
  .البائع

ويعتبر الالتزام بدفع الثمن الالتزام الجوهري الذي يقع على عاتق المشتري لذلك فمن 
وعلى ذلك يجب أن  بائع بتسليم البضاعة المبيعة،ال التزامالمقرر أن الوفاء بالثمن يقابل 

                                                 
دعـوى   منهان المشرع قد وضع تحت تصرف المشتري عدة دعاوي تمكنه من الحصول على هذا الشيء المطابق إ -1

  :إلىتوافرت شروطها ارجع في تفاصيل ذلك  إذاضمان العيوب الخفية 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p745. 

  . 318ص ،المقال السابق ،محمود سمير الشرقاوي/ د -2
 كلية الحقوق،دكتوراه،  لنيل درجة ستحقاق في العقود، رسالةالاضمان التعرض و ،جاسم على سالم ناصرمن بينهم  -3

  .26، ص1990سنة جامعة القاهرة،
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.     يقضي بخلاف ذلك اتفاقلم يوجد نص أو  يتم الوفاء بالثمن في مكان تسليم المبيع ما
 كما أن رغبة منه في تسلم الشيء المبيع، إلاّالبائع  إلىيقوم بالوفاء بالثمن  والمشتري لا

 ريـبحصوله على الثمن المبيع من المشت إلاّبالتسليم  بالتزامهيوفي  البائع بدوره لا
سنراه فيما  على ما-بدفع الثمن يعطي البائع الحق  هالتزام وتخلف المشتري عن تنفيذ

. المشتري إلىفي أن يحبس الشيء المبيع لحين الوفاء، أي يمتنع عن تسليمه  -بعد
عنى أنه يجب أن يكون مترابطان، بم التزامانفالالتزام بتسليم المبيع والالتزام بدفع الثمن 

وأن يكون  المشتري مقابل الثمن، إلىالبائع مستعدا وراغبا في نقل حيازة البضاعة 
  .البائع مقابل حيازة البضاعة إلىالمشتري مستعدا وراغبا في الوفاء بالثمن 

ذ قد يقتصر تقدير الثمن على إ ومن ناحية أخرى يفيد التسليم أحيانا في تحديد الثمن،     
التي يحدد بمقتضاها فيما بعد وفقا لما تنص عليه، الفقرة الثانية من المادة  الأسسبيان 
وقد يتم تحديد الثمن على أساس حساب الوحدة بحيث . 1من التقنين المدني الجزائري 356

يتم تسليمه إليه من وحدات البضاعة عندما يكون المبيع  بأداء ثمن ما لاّإيلتزم المشتري  لا
ذا لم يحدد المتعاقدان السوق وإ السوق، سعر كما يجوز أن يكون الثمن هو .قابل للتجزئة
بسعر السوق في الزمان والمكان اللذين يقع  الأخذوجب  لتحديد الثمن، اعتبارهالذي يجب 

  .2فيهما تسليم الشيء المبيع للمشتري
هو وضوح  وما نخلص إليه من دراستنا لأهمية الالتزام بالتسليم في نطاق عقد البيع     

فهو  يومنا هذا، إلىأهمية الدور الذي يقوم به هذا الالتزام وذلك منذ عهد القانون الروماني 
 الدور فإن بهذا يقوم فيها، التي لا الأخرىقد ينقل الملكية في بعض القوانين، وفي القوانين 

 الأخرىلالتزامات بعد التسليم فهذا الالتزام هو الذي تقوم عليه ا إلاّتؤتى ثمارها  الملكية لا
  .ساسيفي عقد البيع ومحورها الأ

  

                                                 
وإذا وقع الاتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند «:من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 356/2 إذ تنص المادة -1

الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الزمان والمكان، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق  كالش
  ».كون أسعاره هي الساريةوجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن ت

  .وما بعدها 38، ص ...محسن شفيق، المرجع السابق، الوسيط في القانون التجاري / د -2
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  المطلب الثاني

  طرق  تسليم المبيع
  

ويحصل التسليم ...  «:يلي من التقنين المدني الجزائري على ما 367تنص المادة 
وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين . على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

 استبقىيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد كان المب إذاعلى المبيع 
  .»المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية

ويتضح لنا من سابق النص أن المشرع الجزائري قد سلك في بيان طرق التسليم 
عل نظيره حيث لم يتدخل بتحديد طرق التسليم أو ضرب أمثلة لذلك كما ف منهجا محمودا،

كل طريقة  إلىعلى وضع القاعدة العامة في طرق التسليم وردها  اقتصرما وإنّ 1الفرنسي
 إذاوالقضاة هم الذين يقدرون ما  يكون من شأنها أن تضع المبيع تحت تصرف المشتري،

المشرع المصري من خلال نص المادة  اتخذهونفس المسلك  .كان التسليم قد تم من عدمه
  .المدني من التقنين 435

من التقنين المدني  367نص المادة السابقة الذكر أي المادة إلىوبرجوعنا 
من التقنين المدني المصري نجد أن المشرع قد  435الجزائري والمقابلة لنص المادة 

نوعين من التسليم وهما التسليم الفعلي والحكمي، ويحصل التسليم في كلتا  إلىتطرق 
  .فق مع طبيعة الشيءالحالتين على النحو الذي يت

  :فرعين على النحو التالي إلىينبني على ما تقدم تقسيم هذا المطلب و     

  .التسليم الفعلي للمبيع: الفرع الأول
  .التسليم الحكمي للمبيع: الفرع الثاني

  

                                                 
من التقنين المدني، يكون قد  1607-1606-1605نجد أن المشرع الفرنسي في بيانه لطرق التسليم من خلال نصوص المواد  -1

كا معيبا، لأنه لا يمكن التنبؤ مقدما بحصر هذه الطرق فهذه الطرق لا تعدو أن تكون حدد الطرق التي يتم بها التسليم، وهذا يعد مسل
  .سوى مجرد أمثلة للتسليم، فالتسليم يتم بأي طريقة من شأنها أن تضع المبيع تحت تصرف المشتري

Voir: PLANIOL Marcet et RIPERT Georges, op.cit, p77. 
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  الفرع الأول

  التسليم الفعلي للمبيع 
  

ين المدني الجزائري من التقن 367يتم التسليم الفعلي للمبيع وفق أحكام نص المادة 
بكل طريقة يكون من شأنها أن تضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من 

دام البائع قد أعلمه  ما لاء ماديا،يستاحيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه 
  .بذلك

بتسليم المبيع تسليما فعليا توافر عنصرين  ومن هنا يقتضي تنفيذ البائع لالتزامه
وطريقة وضع المبيع  .ا وضع المبيع تحت تصرف المشتري وثانيهما إعلامه بذلكمأوله

طبيعة المبيع فهي في العقار تختلف عن  باختلافتحت تصرف المشتري تختلف 
 .خرىوكذلك تختلف بالنسبة للحقوق الأ ولـالمنق

يم عناصر التسل إلىعلى ما تقدم تقتضي منهجية دراسة هذا الفرع التطرق  وبناء
  .وهذا ما سنحاول تناوله بشيء من التفصيل، تطبيقاته ثانيا إلىثُم  أولا، الفعلي

  :عناصر التسليم الفعلي-أولا
تقنين المدني الجزائري أن التسليم الحقيقي أو الفعلي له  367يتضح من نص المادة      

لى عنصران، وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلام البائع للمشتري بذلك وذلك ع
  : تيل الآالتفصي

      :وضع المبيع تحت تصرف المشتري -1
من الانتفاع الفعلي بالمبيع حتى ولو لم يقم  الأخيرويقصد من ذلك أن يتمكن هذا     

وعلى  1وقاتأن يقوم بذلك في أي وقت من الأ تهاستطاعبالانتفاع به فعلا طالما كان في 
يقة يستطيع معها المشتري أن يحوز يشترط أن يكون المبيع موضوعا بطر الأساسهذا 

                                                 
عبد االله /د.340ص ، المرجع السابق،سليمان مرقس./د.وما بعدها 247ص السابق، عتوفيق حسن فرج، المرج/ د-1

، المرجع بو السعودأرمضان /د .164ص ،1997 ،الطبعة الثانية ،دون ذكر دار النشر ،مبادئ عقد البيع ،جارنمبروك ال
  .247، كذلك محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق ، ص وما بعدها 140ص السابق،
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ه لا ما دام أنّ ماديا، لاءياستالشيء المبيع وينتفع به الانتفاع المقصود ولو لم يستولي عليه 
  .لاءييوجد حائل يحول بينه وبين ذلك الاست

والسبب في الاكتفاء بمجرد وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى يكون التسليم      
المبيع أي أن حيازة  باستلاملفعلية تستلزم مشاركة من جانب المشتري تاما هو أن الحيازة ا

فلا دخل  المشتري للمبيع يكون بإرادة المشتري وحده متى وضع المبيع تحت تصرفه،
ذ تري بمجرد وضع المبيع تحت تصرفه إيقع على المش التزامفيها للبائع بل هي محل 

على بالتسليم  لالتزامهالبائع منفذ  اعتبارولا يصح أن يتوقف  1يجب عليه حينئذ أن يتسلمه
البائع  اعتبار إلىعن ذلك مؤديا  امتناعهلا كان تأخر المشتري أو إو مشاركة المشتري،

  . 2المشتري إلىتبعة الهلاك  انتقالفلا تترتب آثاره وأهمها  بالتسليم، لالتزامهغير منفذ 
فقد يعتبر  بيع وبين نقل حيازته،ه يجب التمييز بين تسليم المعلى ذلك فإنّ وبناء     

ذا وضع المبيع تحت تصرفه دون إالمشتري متسلما للمبيع دون أن تكون له حيازته وذلك 
 مـالتسلي لالتزامماديا وفي هذه الحالة يعتبر المشتري مستوفيا  لاءياستأن يستولي عليه 

  .3لا يعتبر حائزا للمبيع ولكنه
                                                 

شـكالية تطـرح   الإن أ إذا " la délivrance et la livraison "نع الفرنسي يفرق بين مصطلحين المشرأوهنا نجد -1
  .بالنسبة للمنقولات دون العقارات

«la délivrance qui est le transport de la chose en la puissance et possession de l’acheteur ne signifie 
pas que cette chose doit être acheminée .jusque chez ce dernier .il convient seulement de la mètre a 
sa disposition car c’est a l’acheteur de retirer la chose «art1247» au 1617» et donc de prendre soin 
de la faire en lever, ou transporter si nécessaire .le terme de livraison et, normalement donnée a ce 
transport de destination de l’acquéreur, et il n’existe donc pas en principe d’obligation pour le 
vendeur d’assurer la livraison". Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p717 et s. 
Voir aussi: HUET Jérôme, traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, ed.L.G.D.J., Paris 
1996, p191. 

  .1هامش 230ص، المرجع السابق، جميل الشرقاوي /د -2
 كان قد اشترى من غير المالك، إذاالتقادم  أن يبدأن المشتري لا يستطيع أمنها  ،ويترتب على ذلك نتائج قانونية هامة -3

فإنه لا  بيع منقولا وكان المشتري حسن النية وقد اشترى من غير المالك،كان الم إذاولم يستولي بعد على المبيع و
عطى أباع شخص منقولا لشخصين و إذاوام لم يستولي عليه استيلاء ماديا يستطيع التمسك بالحيازة لتملك المنقول ماد

 الفعلي على المنقول ءيلاستالا في ىالأولوسبق المشتري الثاني  ،نا في تسلمه من المخزن الذي يوجد فيهإذلكل منهما 
ن إذولا بموجب أنه تسلم المنقول أن يحتج عليه بأ الأوله يستطيع التمسك بالحيازة لتملك المبيع،ولا يستطيع المشتري فإنّ

ونفس الحكم . 3هامش 589حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق /د الرجوع في تفاصيل ذلك لمرجع .التسليم
 :الرجوع في ذلك إلىمن التقنين المدني الفرنسي  2279رنسي من خلال نص المادة خذ به المشرع الفأ

PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p76 ; HUET Jérôme, op.cit, p191. 
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م من جانب البائع أن يقوم بإزالة العوائق ووضع المبيع تحت تصرف المشتري يستلز
وجد عائق بين المشتري  فإذا، 1المشتري بالشيء المبيع وانتفاعالتي تحول دون حيازة 

بالمبيع فلا يتوافر العنصر الأول من العناصر المكونة للتسليم سواء كان هذا  انتفاعهوبين 
 2يع ويعترض على تسليمهمن يدعي  حقا على المب أو العائق من جانب شخص من الغير،

  .3المشتري بالشيء المبيع انتفاعأو كان ذلك نتيجة أعمال البائع نفسه التي تحيل دون 
والجدير بالذكر أن تنفيذ الالتزام بالتسليم، يجب أن يتم بوضع المبيع تحت تصرف 

فلا يجوز للمشتري أن يجريه دون تدخل من جانب البائع لأن  المشتري بواسطة البائع،
من  استحقما  استوفىذا لم يكن قد إالحق في أن يمتنع عن تسليم المبيع  الأخيرذا له

ن يسلمه أعلى ذلك لا يعتبر تسليما وضع المشتري يده على المبيع قبل  وبناء .4الثمن
ذا كان إكما  كانت له مصلحة في ذلك، إذاأن يسترده منه  الأخيرويكون لهذا  ياهإالبائع 

 ولا يتحتم أن يتم التسليم للشخص المشتري، .لعدم الوفاء بالثمن من حقه أن يحبسه نظرا
  .فقد يتم لشخص آخر يوكله المشتري في ذلك
يمكن المشتري من التصرف الكامل في  أنويجب أن يكون التسليم من شأنه 

شياء لاء المادي فبعض الأيبالاست لاّإالشيء المبيع ولا يفهم من ذلك أن التسليم لا يحصل 
  .لا يفترض فيها التسليم المادي -رىكما سن–

فيجب أن يكون البائع قد قام بكل ما هو  هذا وحصول التسليم أمر متعلق بالواقع،
مطلوب منه لتمكين المشتري من الحصول على الانتفاع الذي يحصل عليه عادة مالك 

                                                 
  .235السابق، ص عمحمد حسن قاسم، المرج/د-1
 إذ .علمه بهأا في حق المشتري وكان البائع قد يجار نافذالإمتى كان  ،جر في العين عائقاأوهنا لا يعتبر وجود المست  -2

السابق  ع، المرجتوفيق حسن فرج /د: ىننظر في هذا المعأ. لا لحساب البائع جر حائزا لحساب المشتري،أيصبح المست
  .وما بعدها 248ص

الجزائري  محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني/ د. 3هامش، 235ص السابق، عالمرج محمد حسن قاسم،/كذلك د
  .108، ص1990المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة  نالناشر، ديوا

ختـام  أو كانـت هنـاك   أمتعـة  الأو شـغلها ب أو سكن المنزل أرض المبيعة الأن يبقى البائع مستمرا في زراعة أك -3
المرجـع   ،جميل الشرقاوي إلىلك في تفاصيل ذ الرجوع.و انتفاع بهاأموضوعة على العين تمنع المشتري من دخولها 

  . 230ص ،السابق
  .وما بعدها 341ص ،المرجع السابق ،سليمان مرقس /د -4
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تسليم قد كان هذا الالتزام بال إذاولقضاة الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما  الشيء،
بالتسليم  التزامهالبائع من  يبرئفإنه  .تم التسليم على هذا النحو المشار إليه فإذا 1تم أم لا

طالما كان  به بالفعل، لانتفاعابحتى لو لم يضع المشتري يده على الشيء المبيع أو لم يقم 
  . 2الأوقاتأن يقوم بذلك في أي وقت من  استطاعتهفي 

للعنصر الأول للتسليم لكن حتى يتم التسليم الفعلي للمبيع  هذا ما يمكن قوله بالنسبة
يجب من توافر عنصر ثاني والمتمثل في إعلام البائع بوضع المبيع تحت تصرفه وهذا ما 

  .سنحاول شرحه بإيجاز فيما يلي
   :تري بوضع المبيع تحت تصرفهشإعلام الم -2

يع قد وضع تحت تصرفهالمب لا يكفي لتوافر هذا العنصر مجرد علم المشتري بأن 
ما يجب على البائع أن يعلمه بذلك منعا لكل لبس حول حقيقة علم المشتري بوضع وإنّ

فيمكن أن يتم في صورة  شكل خاص، الإعلامولا يشترط في هذا  .تحت تصرفه المبيع
 إنذار رسمي 

  .3كما يمكن أن يتم شفاهة ،أو في صورة خطاب موصى عليه بعلم الوصول

التسليم قد تم وترتب عليه كافة آثاره القانونية  اعتبرذان العنصران ومتى توافر ه
المشتري ،يستوي في ذلك أن يكون هذا  إلىتبعة هلاك المبيع من البائع  انتقالوأهمها 
ذلك أنه ينبغي  .4إليه حيازته الفعلية أو لم يتم التسليم بعد انتقلتقد تسلم المبيع أو  الأخير

 التزاملبائع بالتسليم الذي يتم بتوافر العنصرين السابقين وبين ا التزامعدم الخلط بين 
المشتري بتسلم المبيع الذي يقتضي منه القيام بما يلزم للحصول على الحيازة الفعلية للمبيع 

                                                 
ة المعارف أالبيع والمقايضة، الناشر منش دالقانون المدني، العقود المسماة، عق حشر ،محمد كامل مرسي باشا/د -1
  .اوما بعده 241ص، 2005سنة  ،سكندريةالإب

Voir aussi : GHESTIN Jacques et  DÉSCHÉ Bernard, op. cit, p 723 et s.  
  .اوما بعده 249، ص المرجع السابق، توفيق حسن فرج /د-2
السابق،  عالمرج ،قاسمحسن  محمد/د .169ص ، المرجع السابق،مجدي صبحي خليل/ودلبيب شنب  محمد/د -3

  .236ص
  .109ص السابق، عالمرج محمد حسنين،/د -4
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سلم البائع الشيء المبيع ولم يتسلمه المشتري لإهمال  فإذا .على النحو الذي شرحناه سابقا
  .1يكون هلاكه عليه إذده نتيجة ذلك وح أو تقصير فيجب أن يتحمل

وأخيرا يمكن القول أن وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته 
من التقنين المدني  367والانتفاع به دون عائق على النحو المنصوص عليه في المادة 

به في ظل القانون  الأخذمن التقنين المدني المصري يمكن  435الجزائري والمادة 
 اكتفىحيث  لهذه القاعدة صراحة، الأخيررنسي وذلك على الرغم من عدم ذكر هذا الف

بوضع أمثلة لطرق التسليم في العقار والمنقول والعلة في ذلك أن هذه الطرق جميعها 
  .وضع المبيع تحت تصرف المشتري إلىتؤدي 

  :تطبيقات للتسليم الفعلي للمبيع -ثانيا
يها الالتزام بالتسليم هي وضع المبيع تحت إن الفكرة الجوهرية التي يقوم عل

لكن طريقة وضع  .2بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به بدون عائق تصرف المشتري،
المبيع تحت تصرف المشتري وتختلف بحسب طبيعة الشيء المبيع والظروف الخاصة 

ن من التقني 367بكل حالة وهذا ما يؤكد عليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
من التقنين المدني المصري وحسن ما فعل المشرع  435والمادة  المدني الجزائري،

الجزائري والمصري في ذلك لأن طريقة وضع العقار تحت تصرف المشتري يختلف عما 
غير حق الملكية، وهذا ما  الأخرىهو عليه بالنسبة للمنقول وكذلك بالنسبة لتسليم الحقوق 

  :نتبينه فيما يلي
  :تسليم العقاركيفية  -1

م ـذكرنا فيما سبق أن المشرع الجزائري والمصري لم يضربا أمثلة لكيفية التسلي     
فعموما يتم  .ه يتم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيعبالنص على أنّ ىكتفاما وإنّ

وعدم  هله بقبض ذنوالإالتسليم عن طريق التخلي عن محل التسليم من البائع للمشتري، 
  .3وجود أي مانع يحول دون حيازته

                                                 
  .169مجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/ نب ودمحمد لبيب ش/ د - 1
سليمان مرقس، المرجع /د. 229جميل الشرقاوي، المرجع السابق،  ص / د. 255محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -2

  .340السابق، ص
  .102، ص 2005سنة علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع والإيجار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،/ د -3
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منه وتسليم المفاتيح  الأثاثكان من المباني يكون بتركه وإخراج  إذافتسليم العقار 
كان  إذاأما ". عقد البيع" ، أي المثبتة لملكية البائع1للمشتري، وتسليم كل مستندات التمليك

عن جني  والكف المبيع أرضا زراعية وجب على البائع الامتناع عن زراعتها،
ذا كان العقار مؤجرا أوجب إخراج المستأجر منه ما لم يكن حقه ساريا في إ، و2محصولها

  .3مواجهة المشتري
ذا كان هذا هو موقف المشرع المدني الجزائري والمصري، فإن المشرع المدني إو

حيث  ،رق التي يمكن أن يتم بها تسليم العقارعلى الطّ 1605الفرنسي قد نص في المادة 
 كان المقصود بيع بناء إذايتم تسليم العقار من جانب البائع بتسليم المفاتيح "ت على أننص

  .4أو بتسليم مستندات الملكية بالنسبة للعقارات غير المبنية
غير دقيق وغير  باعتبارههذا النص  ينتقد في فرنسا  6أن الفقه 5ويرى البعض

 الموضوع على عاتق البائع، ساسيالأالواجب  إلى الإشارةكامل من ناحية أنه قد أغفل 

فالبائع يلتزم بإخلاء . وهو إخلاء العقار المبيع حتى يستطيع المشتري حيازته والانتفاع به
كان العقار مشغولا بواسطة  وإذا .العقار من متعلقاته ومنقولاته التي تكون موجودة فيه

حق محتج به في مواجهة  ذا كان مستأجرا، لهإ لاّإ الغير فيلتزم بإخلائه من هذا الغير،
  .الغير على النحو الذي شرحناه سابقا

                                                 
  .230جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص/د. 246محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص/د -1
ونجد أن ثمار المبيع تكون من حق المشتري بمجرد انعقاد البيع أي قبل التسليم ومقابل ذلك يتحمل المشتري تكاليف هذا المبيع  -2

يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء «:التي تقضي بما يلي  389ل نص المادة وهذا ما يؤكده المشرع الجزائري من خلا
  .»المبيع، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك

إذا كان ثابت التاريخ  اكية، أمويكون الإيجار نافذا في حق المشتري إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل البيع أي قبل انتقال المل -3
  .وجب إخراج المستأجر من العين المؤجرة يعلى هذا النحو فلا يسري في حق المشتري، وبالتال

  .236السابق، ص عمحمد حسن قاسم، المرج/للمزيد من المعلومات الرجوع إلى د
4 - Article 1605: «l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur 
lorsqu’il a remis les clefs ,s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de 
propriété». 

  .257محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق ،ص :من بينهم   -  5
  :من بينهم  -  6

MAZEAUD H.L et J. op.cit, p765.-PUIG Pascal, op.cit, p.252. HUET Jérôme, op.cit,  p198 
infra 175.  PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p77. 
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ومن ناحية ثانية، فإن هذا النص يبدو أنه يجعل تسليم المفاتيح قاصرا على حالة 
لم  في حين أن تسليم المفاتيح يكون ضروريا كذلك في العقار حتى ولو. بيع عقار مبني

  .ح يغلق بهمحاطا بصور له مفاتي الأخيركان هذا  إذايكن مبنى 
المدني الفرنسي تعتبر معيبة، حين تخير  من التقنين 1605وأخيرا فإن المادة        

ذلك لأن البائع يجب .كان الاثنين تحت يده ولو البائع بين تسليم المفاتيح وتسليم المستندات،
في  تسليم المفاتيح والمستندات في كل الحالات التي تتطلب ذلك مادام هذا عليه في الحقيقة

  .1استطاعته
ه يجب أن يقترن التخلي عن الحيازة بتسليم مستندات العقار ، أن2ّويرى بعض الفقه

الواقعة  الإيجارأو عقود  لأنها تعتبر ضرورية لتمكين المشتري من التصرف فيها،. المبيع
 ولا .حتى يتمكن المشتري من التعامل مع شركات التأمين الأرضعلى الدار أو على 

تسليم سند البيع نفسه ذلك لأن   الموثق  "titre de propriété" م مستندات التمليكيقصد بتسلي
المشتري ولذلك فلا يمكن أن يكون المقصود بسند  إلىهو الذي يسلم سند البيع الرسمي 

ما المقصود بذلك جميع المستندات السابقة والمثبتة لملكية البائع ومن تلقى هو وإنّ البيع،
 يهم في ذلك أن تكون المستندات المقدمة محلا للنزاع أو أن تكون كاملة ولا 3الملكية عنهم

وقاطعة في أن البائع هو المالك للمبيع، المهم أن يلتزم البائع بتسليمها للمشتري وأن يوفي 
فأمام المشتري الرجوع على البائع  ذا كانت المستندات غير كافية لتأكيد الملكية،إف .4بها

   .5بدعوى الضمان
ه ليس للمشتري أن يطلب فسخ البيع أو أن يمتنع من إتمامه في العقد د قضى بأنّوق

أما  ،6النهائي بحجة أنه يخشى الاستحقاق بسبب أن البائع لم يسلمه جميع المستندات الملكية

                                                 
1 -CARDAHI Choucri, la vente en droit comparé occidental et oriental, ed.L.G.D.J., Paris, 
1968, p53. 

.591عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، المجلد الرابع، ص/ د - 2 
المرجع  ،محمد كامل مرسي باشا /د .591عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، المجلد الرابع، ص/ د -3

 166، ص1983سنة  ،سكندريةالنشر للثقافة، الإ رنور سلطان، شرح البيع والمقايضة، الناشر، داأ/د. 246ص ،السابق
  .وما بعدها

  .وما بعدها 166ص ،المرجع السابق ،نور سلطانأ/ د. 246المرجع السابق، ص محمد كامل مرسي باشا،/د -4
  .246المرجع السابق، ص محمد كامل مرسي باشا،/د -5
  .الصفحة نفسها مرجع نفسه، -6
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هذه الدعوى لا  قام نزاع بين البائع والمشتري بسبب عدم ملكية الأول لما باعه فإن إذاأما 
حظ أنه من ويلا .ما على أساس الالتزام بالضمانبالالتزام بالتسليم وإنّ الإخلالتؤسس على 

المشتري وذلك لأن الموثق يسلم  إلىأن يسلم البائع مستندات الملكية الناحية العملية نادر 
فلا للمشتري عقدا رسميا يحمل بيانات تشمل مضمون جميع مستندات الملكية وبالتالي 

  .حاجة لتسليمها إياه
طرق ما فعل عندما تجنب تعداد  ما سبق أن المشرع الجزائري، خيرونخلص م

  .تسليم العقار، وذلك لصعوبة إلمام المشرع بظروف كل حال
  :كيفية تسليم المنقول المادي -2

في تسليم المنقول وبناء  اتبعهالم ينص المشرع الجزائري على طريقة معينة يجب        
المتعاقدين على طريقة معينة للتسليم فإن البائع  خاص بين اتفاقلم يوجد  إذاعلى ذلك 

مر بالنسبة ق مع طبيعة الشيء المبيع ونفس الأيختار الطريقة التي تروق له على أن تتف
طرق  إلى 16062أما القانون المدني الفرنسي، فقد أشار في المادة  .1للمشرع المصري

سليم مفاتيح البناء الذي يحتوي حصرها في التسليم المادي، وت إذ ،تسليم المنقول المادي
التسليم يتم بكل  هذا الحصر ذلك لأن انتقادعلى  4، وأجمع الفقه في فرنسا3على المنقول

لا يمكن  الآمروهذا  طريقة يكون من شأنها أن تضع المبيع تحت تصرف المشتري،
  .حصره مسبقا

     قة مادية كما قد يتم تسليم المنقول غالبا ما يكون أو يتم بطري وعلى العموم فإن
  .الذي سيتم شرحه بإيجاز بطريقة رمزية على النحو

                                                 
  .342ص  ،المرجع السابق ،سليمان مرقس /د- 1

2 - Art 1606: « la délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la tradition réelle, ou par la remise 
des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le 
transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son 
pouvoir à un autre titre".Voir HUET Jérôme, op.cit, p198. 
Voir aussi : HUBRECHT Georges et VERMEILLE Georges ; notions essentielles de droit civil, 15 eme 
ed., Dalloz Sirey, Paris, 1993, p161. 
3 -MAZEAUD "H.L. et.J., op.cit, p765 et s. 
4- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p77 et s. 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard ; op.cit, p.723 et s, BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT 
Léo, op.cit, p296 et s. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, 
p187.  
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 :التسليم المادي-أ
أو من ينوب يد المشتري  إلىيتم التسليم المادي هنا بالمناولة اليدوية من يد البائع        

كان المنقول واجب  إذاأما  .ذا كان المبيع منقولا خفيف الوزنعنه، وهذا في حالة ما إ
ذا وجب تصدير إ« :من التقنين المدني الجزائري تنص على أن 368فنجد أن المادة النقل

  .»يخالف ذلك اتفاقلم يوجد  ذا وصل إليه ماإ لاّإالمشتري فلا يتم التسليم  إلىالمبيع 
 الأصل المشتري، فإن إلىى أن يتولى البائع إرسال المبيع تفق علاذا إعلى ذلك وبناء      

من التقنين المدني الجزائري، أن التسليم لا يتم بتسليم المبيع  368ادة طبقا لأحكام الم
وهذا ما . يقضي بخلاف ذلك اتفاقوجد  اذإ لاّالمشتري، إ إلىنقل، وإنّما بوصوله لأمين ال
  .1من التقنين المدني المصري 436 المشرع المصري من خلال نص المادة أخذ به
جد أن واضعو هذا التقنين ومن خلال نص المادة أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فن     

أما . فقط المبيع في مكان تسليمه اعتبارهمحيث أخذوا في  ،لم يواجهوا هذا الفرض 1609
أمين النقل  إلىالشيء  فيرى أن التسليم يتم بمجرد تسليم 3والقضاء 2الرأي الغالب في الفقه

                                                 
  . 183ص ،1963سنة ، القاهرة،عبد االله وهبة ةالناشر، مكتب ،م، الوجيز في عقد البيعنإسماعيل غا/ د- 1

2 -GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p724. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre-Yves, op, cit.p187. HUBRECHT Georges et VERMEILLE Georges, op.cit p, 162. 
HUET Jérôme, op, cité, p199.  

  :وعليه قضي بما يلي - 3
" la remise au transporteur rempli son obligation de délivrance le vendeur  qui a remis les 
marchandises vendue au transporteur qui les a accepte sans réserve". Voir: Com. 08oct. 1996 .Bull. 
civ. IV. N°229. 
"Des lors que le mandataire de l’acheteur a inspectées la marchandise chez le vendeur et la remise 
au transporteur, le vendeur a rempli son obligation de délivrance conforme". Com. 17 fev1998. 
Bull. civ. IV. N°84. Voir: YESSAD Houria, "Le contrat de vente internationale de marchandises", 
thèse pour Doctorat, Faculté de droit, université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, année 2006-2007, 
p257.  

  .النحو التالي ىمباشر علالة هنا تفرق بين التسليم المباشر وغير اذستالأن أونجد 
« Le lieu de livraison et le plus souvent fonction de la nature et de l’organisation de la livraison. 
Certaines circonstances nécessitent le recoure à un transport, deux types de vente on été adoptés par 
les incoterms. 
Les ventes avec livraison directe, dont les modalités consistent uniquement à mettre les 
marchandises a la disposition de l’acheteur, on dit que la livraison est directe lorsque la 
marchandise et remise a l’acheteur lui-même.  
Les ventes avec livraison indirecte, qui donne lieu à la remise de la marchandise entre les mains du 
transporteur, désigné au contrat de vente le transporteur apparaissant comme un tiers au contrat de 
vente, la livraison est bien indirecte." 
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 لأن قل يعتبر بمثابة تسليمها للمشتريالنا إلىذلك لأن تسليم المبيع  الإرسالأي في لحظة 
ه ومع ذلك فإنّ. ما يتسلمها بصفته وكيلا على المشتريالناقل حينما يتسلم البضاعة، إنّ

 وفي هذه الحالة فإن .في مكان الوصول لاّيتم إ ن الاتفاق على أن التسليم لايجوز للمتعاقدي
في مكان وصول البيع  ما يتم التسليمنّوإ يعتبر مكونا للتسليم، الناقل لا إلىتسليم البضاعة 

لم  ه مافإنّ ذا خضعت للنقل أكثر من مرة،إوالجدير بالذكر أن البضاعة  .المشتري إلى
  .1التسليم يكون تاما بالتسليم بين يدي أول ناقل مخالف فإن اتفاقيوجد 

الذي  "FOB" "فوب" باسمأما التسليم وفقا للنظام المعروف في الاصطلاح البحري 
يقتضي أن يتم التسليم البضاعة في ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، فلا يتم 

  .2بشحن البضاعة على ظهر السفينة ولا يغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن إلاّالتسليم 
المتمثل في بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل  "CIF" أما بيع سيف

والتأمين، فوفقا لأحكام هذا البيع فيتم التسليم في ميناء الشحن لا لقيمة المبيع وأجرة النقل 
هو الذي يتحمل تبعة الهلاك الذي يصيب  "CIF" والمشتري في البيع .في ميناء الوصول

  .3غش البائع وإصابة البضاعة بعيب خفي انتفىالبضاعة أثناء الطريق متى 
  :التسليم الرمزي -ب

ريق المناولة اليدوية لتعذر ذلك بسبب ضخامة قد لا يتم تسليم المنقول عن ط  
أو بسبب أن البائع لا يحوز الشيء المبيع لوجوده في أحد المخازن  ه أو ثقل وزنه،ـكميت

العمومية أو أن يكون محلا للنقل، فيتم ذلك بتسليم مفاتيح المخزن أو المنزل أو الصندوق 
م السندات الممثلة للبضاعة كما قد يتم بتسلي .أو أي مكان آخر يحتوي هذا المنقول

  .غير ذلك من الطرق إلى ،4المبيعة
 1606وبالنسبة لتسليم المفاتيح، نجد أن المشرع الفرنسي من خلال نص المادة   

قد نص صراحة على هذه الطريقة في التسليم  من التقنين المدني الفرنسي والسالفة الذكر،
                                                 

1 -ALTER Michel , L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels ; thèse pour le 
doctorat en droit,  université de Grenoble, 1968, ed.L.G.D.J. Paris, 1972, p.31. 

  .اوما بعده 130، المرجع السابق، صمد إبراهيم عبيدرضا مح-2
-2006السنة الدراسية ، جامعة دمشق، كلية الحقوق ماجستير،ال لنيل درجة بحث تمام آمن داود، عقد البيع سيف، -3

  .58ص ،2007
  .102ص ،المرجع السابق ،علي هادي العبيدي /د-4
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ويشترط  .ي يحتوي على المنقول المبيعالذي قد يكون تسليم مفاتيح مخزن أو الصندوق الذ
  .1فيه عدم وجود أي عائق يمنع المشتري من وضع يده على المبيع

على تشبيه التسليم الرمزي عن طريق  يجمع،في فرنسا 3الفقهأن  2ويرى البعض  
تسليم المفاتيح بالحيازة الحقيقية خاصة فيما يتعلق بالنتائج المترتبة لاسيما في تطبيق أحكام 

والمتعلقة بالبيع المتتالي لشخصين  4من التقنين المدني الفرنسي 1141لمادة نص ا
فالشخص الذي تنتقل إليه الحيازة أولا، هو الذي يكون مالكا ولو كان سند ملكيته . مختلفين

حيازة المفاتيح تعطي السيادة على الشيء  نذلك، بأ 5البعض ويبرر .في تاريخ لاحق
وذلك لأن هذه  ة المفاتيح تعادل حيازة المنقولات نفسها،فحياز. المغلق عليه البناء

بواسطة المشتري فهو تسليم مادي للمنقولات  إلاّيمكن أخذها منذ هذه اللحظة  المنقولات لا
  .6يتم بطريقة رمزية
حيث  الاتجاه العكسي، إلىيذهب  7ليون استئنافحكما لمحكمة  يوجدمع ذلك 

المادية بالمعنى الوارد في المادة  صف الحيازةالمفاتيح و يرفض أن يضفي على حيازة
أن حيازة « :كما قضت محكمة النقض المصرية .من التقنين المدني الفرنسي 1141

وليس بذاتها دليلا  مفاتيح الخزانة هي حيازة رمزية لمنقول غير حاصلا فعلا في اليد،
 تهمن يدعي حيازوكون الشيء حاصلا فعلا في حوزة  قاطعا على حيازة ما هو بالخزانة،

من الواقع الذي يحصله قاضي الموضوع في كل دعوى بما يتوفر  أو غير حاصل فيها هو

                                                 
لذي يحتوي المبيع مختوما عليه بالشمع الأحمر لسبق توقيع الحجز إذا كان المخزن ا لا يتم التسليموعلى هذا الأساس  -1

  .167السابق، ص عأنور سلطا، المرج/ أنظر في ذلك د .على ما فيه من منقول
  .وما بعدها 270حمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص م -2

3 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit,  p724 et s. 
- BAUDY Lacantinerie et SAIGNAT Léo, op.cit, p296,  ALTER Michel, op.cit, p31 
-LE TOURNEAU Philippe, "Conformités et garanties dans la vente d’objets mobiliers corporels", 
R.T.D.com.1980, p253. 
4 - L’article 1141 du code civil français stipule: « Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de 
livrer a deux personnes successivement est purement mobilière, Celle des deux qui en a été mise on 
possession réelle est préférée et en demeure propriétaire encore que son titre soit postérieur 
en date pourvu tout fois que la possession soit de bonne foi ».   
5 - Le TOURNEAU Philippe, article, op. cit, p253 et s. ALTER Michel, op.cit, p.31et s. 
6- ALTER Michel, op.cit, p.31.et s. 
7 - Lyon 9 avril 1951, D.,1955. 

 271.  الرجوع إلى محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق، ص 
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القانون قد نص في باب البيع على أن تسليم المنقولات المبيعة  ذا كانإو فيها من دلائل،
 هذا النص لا يعني أن كل من يحمل مفاتيح فإن ن يتم بتسليم مفاتيح المخزن،أيصح 

ائزا فعلا لمحتوياتها، لأن حمل المفاتيح لا ينتج عنه حتما أن حامله مسلط على المخزن ح
فحيث تدل الظروف على أن حامل مفاتيح الخزانة كان مسلطا فعلا على ما فيها  الخزانة

وما يراه قاضي الموضوع في هذا الشأن هو رأي في مسألة  فلا، وإلاّحائزا  اعتبارهجاز 
  .1» يخضع قضاءه فيها لرقابة محكمة النقضواقعية يستقل بتقديرها ولا

حيازة المفاتيح ليس دليلا قاطعا ولا يعني  ونحن بدورنا نؤيد هذا الحكم السابق لأن
  .المغلق عليها بالبناية أو المخزن أو الصندوق الأشياءحيازة  حتما

وقد يكون الشيء المبيع أثناء بيعه خاضعا للنقل أو مودعا في أحد المخازن 
ه هو نفسه لا يحوزه حيازة لأنّ يستطيع البائع تسليمه بطريقة مادية، مية وبالتالي لاالعمو

المشتري  إلىوالتخزين  الإيداعمادية ففي هذه الحالة يقوم البائع بتسليم سند الشحن أو 
ولقد أشار المشرع الجزائري لهذه  .2بشرط أن يكون هذا السند ممثلا للبضاعة المبيعة

: من التقنين المدني الجزائري التي تنص 813/1من خلال نص المادة الطريقة للتسليم 
أمين النقل أو المودعة في  إلىتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها «

ويجوز للمشتري الذي يتسلم مثل هذه  .»...المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها
  .3بيع من المخزن أومن أمين النقلالم ملاستالآخر يكون له حق  االسندات أن يحوله

ويشترط لصحة التسليم عن طريق المستندات أن تكون حيازة هذه المستندات مساويا      
المسلم بواسطة السكة الحديدية ليس  "le récépissé" صالالإي ولذلك فإن. لحيازة البضائع

                                                 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع / عن د .327ص ،117رقم 5، مجموعة سنة1947يناير  30 ،نقض مدني - 1

  .1هامش  592السابق، الجزء الرابع، ص 
و سند إيداع في المخازن العمومية وقد يتم ذلك أويتم التسليم بتظهير السند الممثل للبضاعة سواء كان سند شحن  - 2

 ،السنهوري أحمد عبد الرزاق/د :إلىللمزيد من المعلومات الرجوع  .ا لحاملهكان سند إذاالمشتري  إلىبتسليم السند 
  .247ص ،المرجع السابق ،محمد كامل مرسي باشا/ نظر كذلك، دأ .وما بعدها 589ص ،المرجع السابق

عبد / د .168ص ،المرجع السابق ،نور سلطانأ/د. وما بعدها 247، صالمرجع السابق ،توفيق حسن فرج /د - 3
  .407ص ، عقد البيع،المرجع السابق ،يعم البدراوالمن
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البضائع في  هذه القيمة، كما نجد أن القضاء الفرنسي من جهته قد حكم بأن وضع له
 .1ا لا يعتبر تسليما لهاهمخازن الجمرك وأخذ إيصال ب

  اعة تسليما لها؟ضولكن على أي أساس يعتبر تسليم السند الممثل للب

أن  باعتباروذلك  يؤسس البعض في فرنسا ذلك على فكرة مزج الحق في السند،     
الناقل أو المودع  خر أنويرى البعض الآ. 2حيازة السند تساوي حيازة البضائع نفسها

ما يحوز الشيء لحساب مالكه، والذي يملك الشيء هو الذي يكون حاملا للسند أيا عنده، إنّ
فملكية السند هي لتي تخول  سواء كان مالكا أو دائنا مرتهنا أو وكيلا، كانت صفته،

  .3لحيازة الشيء وتسلمه الإمكانية
المستندات، يكون أضعف  ويلاحظ أن التسليم الرمزي الذي يتم عن طريق تسليم

ذلك أن الدعاوي التي تنشأ بسبب العجز أو الزيادة في المبيع . في قوته من التسليم المادي
 366من يوم التسليم الفعلي للمبيع وذلك طبقا لأحكام المادة  إلاّلا يسري تقادمها المسقط 

لرمزي عن هذا ومن جهة أخرى حيث يتعارض التسليم ا. من التقنين المدني الجزائري
وهذا ما تؤكد  الأخيرتكون لهذا  الأفضليةطريق تسليم المستندات مع التسليم المادي فإن 

تسليم السندات « :من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي 813/1ةعليه نص الماد
أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام  إلىالمعطاة عن البضائع المعهود بها 

  .»...لبضائع ذاتهاتسليم ا

تسلم شخص السندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن  إذاه أنّ غير
وهذا ما تقضي به الفقرة الثانية من نص  تكون لمن تسلم البضائع، الأفضليةالنية فإن 

وهذا يعني أن التسليم الفعلي هو الذي يعتد به في تحديد علاقة المشتري  ،813المادة 

                                                 
1- «  la mise en entrepôt de douane de la chose vendu « automobile » ne constitue pas un 
acte de délivrance au sens de l’article 1604 » .Voir dans se sens : Cass., 1er Civ., 25 oct. 
1978. Gaz. Pal.1978.1. somm. p7 ; D.1979.20.J.C.P.1980.II.1930.  
Voir GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p724 infra. N°44. voir aussi: LE 
TOURNEAU Philippe, op.cit, p253 et s. 
2 - ALTER Michel, op.cit, p 44. 
3 - Ibid. 
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ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة . حائز تبارهباعبالغير 
   .1من التقنين المدني 954/2
أو علامته على  اسمهوقد يحصل التسليم الرمزي بمجرد الترك أو وضع المشتري      

، أو ثمار لا تزال فوق الأرضكما لو كان المبيع محصولات لا تزال قائمة في  المبيع،
المبيعة لا يمكن أن يحصل وقت البيع، فيكون هذا الترك أو  الأشياءنقل  فيكون. الأشجار

الامتناع هو التسليم الوحيد الممكن، ويكون ذلك برضى البائع في العقد بأن يضع المشتري 
وقد يحصل ذلك بإفراز الشيء  .2يده على المحصول المبيع حتى يستطيع أن يستولي عليه

بالعد أو الكيل أو  الإفرازويقع . ري ودعوته لتسليمهالمعين بنوعه فقط في حضور المشت
  .وذلك تماشيا مع طبيعة الشيء المبيع 3الوزن أو القياس

وخلاصة القول بالنسبة لهذه النقطة أن تسليم المنقولات المادية يتم بكافة الطرق          
هو وما ذكر من حالات ما  التي يكون من شأنها وضع المنقول تحت تصرف المشتري،

  .التسليم كما سبق وأن أشرنا يتماشى وطبيعة الشيء المبيع لأن على سبيل المثال، إلاّ
  :غير حق الملكية الأخرىتسليم الحقوق -3

خرى غير حق الملكية للقاعدة العامة التي نص عليها يخضع تسليم الحقوق الأ
ة أن البائع يقوم من التقنين المدني الجزائري ومقتضى هذه الماد 367/1المشرع في المادة

هو لازم في سبيل وضع المبيع تحت تصرف المشتري وذلك وفقا لطبيعة الشيء  بكل ما
  .4المبيع ونفس الاتجاه حذاه المشرع المصري

كحق  "choses incorporelles" ذا كان المبيع حقا عينيا مجرداإعلى ذلك  وبناء
مشتري عن طريق تسليم فإن تسليمه يتم بوضعه تحت تصرف ال الارتفاق أو المرور،

طريقة  فأفضل، ذلك لأن الحق حينما يكون ثابتا في سند 5ذا كان له سند سابقإ سنده
  .هو تسليم هذا السند لتسليمه

                                                 
  .233ص المرجع السابق، ،جميل الشرقاوي/د  -1
  .592ص المرجع السابق، السنهوري، حمدعبد الرزاق أ/د -2

  .83ص المرجع السابق، رمضان أبو السعود،/ د ،592ص المرجع السابق، السنهوري، عبد الرزاق أحمد/د - 3
  .194أنور سلطان، المرجع السابق، ص: كذلك. 284رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص /د -4
  .592السنهوري، المرجع السابق، ص مدعبد الرزاق أح/د  .نفس المرجع، نفس الصفحة -5
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يقرره المالك  ارتفاقكان الحق غير ثابت في سند،كأن يكون المبيع حق  إذاأما 
 رخيصسليمه يكون بتللغير على عقاره في مقابل مبلغ من النقود،ففي هذه الحالة فإن ت

وقد  .1البائع للمشتري في الانتفاع بهذا الحق بشرط أن لا يحول حائل دون هذا الاستعمال
وعندئذ يقتضي تسليمه وضع  عينيا كما في حوالة الحق، يكون المبيع حقا شخصيا لا حقا

في مواجهة  استعمالهثبت للحق لتمكينه من مالحق تحت تصرف المحال له بتسليمه سند ال
  .2المحال علية

على  من التقنين المدني الفرنسي، 1607أما المشرع الفرنسي فلقد نص في المادة 
ويكون المشرع قد . 3برضى البائع استعمالهاأن تسليم هذه الحقوق يكون بتسليم سنداتها أو 

غير حق الملكية في طريقتين وهما تسليم المستندات أو السماح  الأخرىحصر الحقوق 
، أن التعداد الذي ورد في 4يرى بعض الفقه الأساسوعلى هذا  .ارسة الحقللمشتري بمم

المشرع يكون قد  أن إذ ما على سبيل المثال والبيان،النص لم يرد على سبيل الحصر وإنّ
أن الطريقتين المشار إليهما في النص ليستا  5ويرى البعض. شيوعا الأكثرذكر الطريقتين 

المشتري  استعمال ، ذلك لأن"تسليم المستندات"ي ليستا في الحقيقة سوى طريقة واحدة ه
  .فممارسة الحق تفترض تسليما تاما، إثبات أو حجة على أن التسليم قد تم للخيار للحق،

أو  لكترونية للكمبيوتر،اكان المبيع عبارة عن برامج  إذاه وأخيرا يمكن القول أنّ      
ليمها وقبضها عبر الانترنت عن كتب ومعلومات على شكل بيانات رقمية، فهذه يتم تس

أو إرسالها  طريق تحميلها وتنصيبها مباشرة من الموقع على الجهاز الشخصي للمشتري،
  .6بريده الالكتروني إلى

                                                 
 .284رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص /د 1-

عبـد  / د ،284رمضان أبو السعود، المرجع السـابق، ص  /د. 248ص المرجع السابق، مرسي باشا، محمد كامل/د 2-
 .وما بعدها 592الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص

3 - HUET Jérôme, op.cit, p198. 
4 - Ibid. 
5 - BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT Léo, op.cit, p300. 

جامعة آل  ،ماجستيرمذكرة لنيل درجة ال سلامي،الإحكامها في الفقه ألكترونية والاالتجارة  بو العز،أحمد أعلي محمد -6
دون ذكر السنة  ،ردنالأ فائس،طبع هذه الرسالة من طرف دار الن وتم ،2006 سنة ردنية الهاشمية،الأالمملكة ، البيت
  .219ص
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وما نخلص إليه أن التشريعات المعاصرة لم تكتفي بطريقة التسليم الفعلي الذي يتم      
 - على النحو السابق الذكر-لكعن طريق وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه بذ

هناك طريقة أخرى يتم بها تنفيذ هذا الالتزام تحتوي على عدة  أن إلاّ الإشارةوإنما يجب 
هذا  الأخرىومنها ما أخذت به التشريعات  حالات منها ما نص عليه المشرع الجزائري،

  . ما سنحاول دراسته في الفرع الثاني من هذا المطلب
  

  الفرع الثاني  

  سليم الحكمي للمبيعالت
  

كما هو الحال بالنسبة للتسليم  إن التسليم وإن كان يصحبه عادة مظهر خارجي،     
 .1وهذا هو التسليم الحكمي ه من الممكن أن يتم بمجرد تراضي المتعاقدين،أنّ لاّإ الفعلي،

 2ماديوليس بعمل  يو تصرف قانونأ اتفاقويتميز التسليم الحكمي عن التسليم الفعلي بأنه 
دون تغيير في الحيازة  على تغيير صفة الحائز للشيء المبيع، اتفاقه ولذلك يعرف بأنّ

  .3سليمتالفعلية للشيء محل ال
من التقنين المدني على هذا النوع من  367/2ولقد نص المشرع الجزائري في المادة      

ذا كان المبيع إيع وقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على الب... « :التسليم بقوله
المبيع في حيازته بعد البيع  استبقىموجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائع قد 

   .»لسبب آخر لا علاقة له بالملكية
لكن  النص نستنتج أن المشرع قد نص على صورتين للتسليم الحكمي، ومن ظاهر     
بها على  الأخذلا نرى مانعا من  التي الأخرىبعض الصور  إلىيمنعنا من التطرق  هذا لا

صورة من صور التسليم الحكمي تقوم على  الرغم من عدم النص عليها،ذلك لأنها  تعتبر
وعليه سنتناول بالدراسة . أساس تغيير صفة الحائز دون القيام بأعمال مادية لإتمام التسليم

                                                 
محمد إبراهيم بنداري، المرجع  .593ص،الجزء الرابع، بق احمد السنهوري،المرجع السأعبد الرزاق / د -1

  : وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلى 283السابق،ص
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre- Yves, op.cit, p187. 

  .284ص ،المرجع السابق، بو السعودأ رمضان/د -2
  . 234المرجع السابق، ص ،يالشرقاو سميرمحمود /د -3
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والصور  أولا في هذا الفرع لصور التسليم الحكمي، التي نص عليها المشرع الجزائري
  .ثانيا الأخرى

  :صور التسليم الحكمي طبقا للتشريع الجزائري-أولا
 367/2كما قلنا سابقا نجد أن المشرع الجزائري قد تناول  من خلال نص المادة    

ا بشيء من التفصيل المدني صورتان للتسليم الحكمي سوف نحاول البحث فيه نمن التقني
  :تيعلى النحو الآ

  

  :بيع في حيازة المشتري قبل البيعوجود الم  -1
ن يكون أعلى سند آخر ك في حيازة المشتري قبل البيع بناءأن يكون الشيء المبيع 

أو الرهن ثم  يقع  ،الإيجارأو الوديعة أو  الإعارةالمشتري حائز للشيء المبيع على سبيل 
 لاءياست إلىتاج فيكون المشتري حائزا فعلا للمبيع وقت صدور البيع ولا يح.البيع بعد ذلك

مع البائع أن يبقى المبيع في حيازته  اتفاق إلىما يحتاج فقط مادي جديد لتسلم المبيع، وإنّ
فالتسليم  .بل كمالك له عن طريق الشراء لا كمستأجر أو مستعير أو مودع لديه أو مرتهن،

يازة ن كانت الحإفي هذا الفرض يتم عن طريق تغيير نية المشتري في حيازته للمبيع، و
أن حيازة المشتري للشيء المبيع  اعتباروعليه يمكن  .1المادية قد بقيت أو تبقى كما كانت

  .2حاصلة من وقت البيع بسبب تملكه المبيع فيقوم هنا الاتفاق في ذاته مقام التسليم القانوني
لكن هل يمكن للمشتري أن يحتج بهذا التسليم في مواجهة مشتري آخر في حالة  

  تالية؟البيوع المت

ل يملك الحيازة المادية والحقيقية أن المشتري الأو إذوالجواب يكون دون شك بنعم 
وبذلك سيكون مفضلا دائما على المشتري الثاني الذي لا يحوز الشيء  ،للشيء المبيع

من التقنين المدني  835ما تؤكد عليه نص المادة اوهذ .المبيع متى كان حسن النية
از بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا من ح« :نصهاالجزائري ب

  .كان حسن النية وقت حيازته  إذالحامله فإنه يصبح مالكا له 

                                                 
  .وما بعدها 408ص ،المرجع السابق، يالبدراو عبد المنعم/ د - 1
  .344ص المرجع السابق،، سليمان مرقس /د - 2
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الشيء خاليا  اعتبارهذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في إ
والقيود  من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف

لم يقم دليل على  الصحيح وحسن النية ماوالحيازة في ذاتها قرينة على وجود السند  .العينية

  .»خلاف ذلك

وخلاصة القول أن هذه الصورة من صور التسليم الحكمي كانت معروفة منذ 
أخذ بها كذلك  اكم 1التسليم باليد القصيرة اسم آنذاكالقانون الروماني وكان يطلق عليها 

وكذلك التشريع  2من التقنين المدني 435/2شرع المصري من خلال نص المادة الم
  .3من التقنين المدني1606الفرنسي من خلال نص المادة 

  :بقاء المبيع في حيازة البائع بعد البيع -2
الملكية خرجت عنه  لأن ،كمالكلا لكن  أن يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع،

كن كمستأجر أو مودع لديه أو مرتهن رهنا حيازيا وغير ذلك مما ل بموجب عقد البيع،
يترتب على عقد يتم بين المشتري والبائع بعد البيع، ويستلزم نقل حيازة الشيء المبيع من 

  .4البائع  إلىالمشتري 
  

ري بموجب عقد البيع ثم يتسلمه تففي هذه الحالة بدلا من أن يسلم البائع المبيع للمش
العقد الجديد الموجود بينه وبين  بمثلا فيستبقيه عنده بموج الإيجارقد من جديد بسب ع

وأخذ  5صليعقد الجديد لا على حكم المالك الأويبقى المبيع في حيازة البائع بال البائع
من التقنين المدني  435/2المشرع المصري بهذه الصورة كذلك من خلال نص المادة

                                                 
  :رنسي إلىوفي الفقه الف .وما بعدها 109ص  ،المرجع السابق ،محمد حسنين/د  إلىالرجوع  -1

MAZEAUD H. L. et J., op.cit, p 767. 
دار الفكر الجامعي الناشر ..." البيع والمقايضة" العقود الواردة على الملكية في القانون المدني ،نور العمروسيأ/د -2

بو أكذلك رمضان  .593ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أكذلك عبد الرزاق . 131، ص2002سنة ،سكندريةالإ
  .284ص المرجع السابق، د،السعو

3-MAZEAUD H.L.et J., op.cit, p767. 
  . 131ص ،المرجع السابق ،نور العمروسيأ/د. 593ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق  /د -4

  .285ص بو السعود المرجع السابق،أرمضان  /د كذلك
  .593ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق  / د -5
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تطبيقا لمبدأ عام في  إلاّن هاتين الصورتين ليستا ويذهب الفقه في ذلك أ .والسابقة الذكر
  .1حكميا انتقالاالحيازة من شخص لآخر  انتقال

من التقنين المدني  1606أما المشرع الفرنسي فلم ينص من خلال نص المادة 
خذ بها وذلك عن طريق التفسير الفقه يتفق على الأ أن لاّإ ،صراحة على هذه الحالة

   .2الواسع لهذه المادة
ر سند الحيازة وهذا يونخلص من ذلك أن التسليم الحكمي يكون بالاتفاق على تغي

ذا إولذلك . التغيير لا يكون له أي مظهر خارجي من شأنه إعلام الغير بحصول التسليم
وديعة أو البائع والمشتري على أن يبقى المبيع المنقول في حيازة البائع على سبيل ال اتفق

وسلمه إليه تسليما فعليا فإن المشتري  خير المنقول لشخص آخرالأالعارية، ثم باع هذا 
بل يكون للمشتري الثاني أن  الأول لا يجوز له أن يتمسك بحصول التسليم الحكمي إليه،

يتمسك قبل الأول بحصول التسليم الفعلي إليه ويعتبر هو لا المشتري الأول مالك ذلك 
  .سيكون مفضلا على الأول المنقول وبعبارة أخرى هذا المشتري الجديد

وإن كان ينتج أثره فيما بين  الثانية، والتسليم الحكمي سواء في صورته الأولى أو
يحمي الغير حسن النية في  كان من جهة، فإذا .أننا نعتبره سيف ذو حدين لاّإالمتعاقدين 

فعليا حالة تصرف البائع في المنقول مرة ثانية وتسلمه من طرف المشتري الثاني تسليما 
بحيث أنه يفضل عن المشتري الأول، لأن التسليم الأول كان حكميا خاليا من أي مظهر 

ه من جهة ثانية نجد أن هذه الصورة تمثل أنّ لاّ، إ3خارجي يستدل على حصول البيع
خطرا بالنسبة للمشتري الأول وتنزع عنه الحماية التي طالما حرص المشرع على 

 وكلما. الاحتجاج بحقه في مواجهة الغير حسن النيةلأخير اذ لا يستطيع هذا إ .تحقيقها
ونحن بدورنا . طدم بقاعدة قانونية التي تمثل حصانة بالنسبة للمشتري الثانياصحاول ذلك 

  .سبقية في التعاقدالأ كنا نفضل لو أن هذه الحماية كانت مقررة للمشتري الأول طبقا لمبدأ
                                                 

  .131ص المرجع السابق، ،نور العمروسيأ/د .344ص المرجع السابق، ،سليمان مرقس/د .594صس المرجع، نف -1
2 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p.77, BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT 
Léo, op.cit. p295. MAZEAUD H.L et J., op.cit, p.767. 

من التقنين  835في المنقول سند الملكية مع حسن النية المنصوص عليها في المادة  وذلك تطبيقا لقاعدة الحيازة - 3
  .المدني الجزائري والسالفة الذكر
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  :التشريع الجزائري غير المنصوص عليها فيبعض الصور  -ثانيا
جانب هاتين الصورتين التي نص عليهما المشرع الجزائري من خلال الفقرة  إلى

توجد هناك صور أخرى وإن كان لم ينص عليها المشرع كما  367الثانية من نص المادة 
  :خذ بها لعدم تنافيها مع القواعد العامة وهي كالتاليمكن الأأنه في رأينا ي إلاّقلنا سابقا 

  

  .المبيع قبل قبضه يءتصرف المشتري في الش -1

وتقتضي هذه الصورة تصرف المشتري في الشيء المبيع قبل قبضه بالبيع أو 
وهذا التصرف يستلزم تسليم الشيء المبيع من  .ذلك أو الرهن أو الحيازة وغير الإيجار

المشتري  استلامذلك قام هذا التسليم مقام  ذا تمإو ،خرلبائع وتسلمه من طرف المتعاقد الآا
ولقد أخذ بهذه الصورة التقنين   .خر المبيع تسليما حكمياهو الآ استلمخير قد ويعتبر هذا الأ

ذا أجرى المشتري المبيع قبل إ": منه التي تنص 540/2المدني العراقي وذلك في المادة 
أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض  أو باعه، قبضه لغير البائع،

  ."ضة العاقد قام هذا القبض مقام قبض المشتريوقب

هذه الصورة تتميز عن الصورتين السابقين الذكر بأن  أن 1السنهوري الأستاذويرى    
الحيازة المادية  بأن كما تتميز عن صورة التسليم الفعلي، ماديا لحيازة المبيع، انتقالافيها 

يعد نائبا عنه في تسلم المبيع هو شخص آخر  إلىالمشتري نفسه بل  إلىلا تنتقل ماديا 
التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضا كمستأجر من  واستلزمشخص تعاقد مع المشتري 

ه ـأو مرتهن رهن حيازة أو مشتريا أو موهوب ل المشتري أو مستعير أو مودع عنده،
ما قد الذي أبرمه المشتري وتسلعال إلىخر تسلما فعليا بالنسبة تسلم هذا الشخص الآفيعد 

  .2ويقوم القبض الأول مقام القبض الثاني، عقد البيع إلىحكميا بالنسبة 

لا من قبيل التسليم الفعلي  اعتبارهاونحن بدورنا نرى أن هذه الصورة لا يمكن 
لأن التسليم الفعلي كما توصلنا إليه سابقا  المحض ولا من قبيل التسليم الحكمي المحض،

أما  ري للمبيع وهذا ما لا يتوفر في هذه الصورة،هو تسليم مادي للشيء أي قبض المشت

                                                 
  .وما بعدها 594ص المرجع السابق، ،حمد السنهوريأعبد الرزاق /د - 1
  .وما بعدها 595صنفس المرجع،   - 2
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التسليم الحكمي فيقتضي بقاء الشيء في حيازة البائع بعد البيع لكن مع تغيير سند الحيازة 
بوصف آخر يختلف عن الوصف الذي كان قائما قبل البيع وهذا ما لا يصدق على هذه 

ين مختلفتين للتسليم هما فهذه الصورة من صور التسليم التي تمزج بين صورت. الصورة
ولها  صورة خاصة للتسليم مستقلة بذاتها إلاّ اعتبارهايمكننا  لا التسليم الفعلي والحكمي،

  .كيانها الخاص

  :وجود المبيع في حيازة الغير لحساب البائع -2
والمتمثلة في حالة كون المبيع في حيازة الغير  ،صورة أخرى 1يضيف البعض

فمن الممكن في هذه الحالة أن يتم  .العارية مثلا الوديعة أولحساب البائع على سبيل 
فبعدما . التسليم على طريق التراضي بين الطرفين على تغيير صفة الحائز للشيء المبيع

ورأينا أن هذه  ،2لحساب المشتريكان يحوز الشيء المبيع لحساب البائع يصبح يحوزه 
ري على الرغم من عدم النص عليها بها في التشريع الجزائ الأخذالصورة من الممكن 

ها صورة من صور التسليم الحكمي تقوم على أساس تغيير صفة الحائز ذلك لأنّ صراحة،
  .دون القيام بأعمال مادية لإتمام التسليم

  :أن يكون من غير الممكن إتمام التسليم في لحظة البيع-3
 استحالةتكون هناك لإتمام التسليم بالتراضي في هذه الصورة، أن  3ويشترط البعض

أما في  ،"récolte sur pied"الأشجاركبيع المحصول على  مطلقة تمنع تسليم وقت البيع،
حالة الاستحالة النسبية، كعدم إمكانية المشتري رفع الشيء المبيع فورا، فلا يمكن أن يتم 

راضي حتى ه من الممكن أن يتم التسليم بالتأنّ 4خرينما يرى البعض الآب. التسليم بالتراضي
فيضيف هذه الصورة  5أما الفقيه السنهوري.لو كان من الممكن نقل الشيء في لحظة البيع

  .6المبيعضمن التسليم الرمزي للشيء 
                                                 

            .339ص ،المقال السابق ذكره ،محمود سمير الشرقاوي /د - 1
 .288   محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص - 2

3 - PLANIOL  Marcel et RIPERT Georges ,op.cit, p76. 
4 - ALTER Michel, op. cit, p34 et s. 

  .اوما بعده 592ص ،السابقحمد السنهوري، المرجع أعبد الرزاق / د- 5
  ,288   محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص - -  6
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بالتسليم يتم إما بالتسليم الفعلي أو  للالتزاموما نخلص إليه مما تقدم أن تنفيذ البائع  
مشتري وإعلامه بذلك حتى ولو الحقيقي للشيء المبيع وذلك بوضع المبيع تحت تصرف ال

عة فيه، بوالتنفيذ هنا مهما كانت الطريقة المت .وإما بالتراضي لم يتسلمه تسليما ماديا،
 لاّإو للاتفاقكان هناك مجال  إذافيجب أن يتم في الزمان والمكان المتفق عليه أثناء التعاقد 

من التفصيل في وهذا ما سنحاول دراسته بشيء  .طبق في شأن ذلك القواعد العامة
  .المطلب الثالث من هذا المبحث

  المطلب الثالث

  زمان ومكان التسليم والمصاريف الناتجة عنه
  

همية الكبيرة في تحديد زمان ومكان التسليم، خاصة في الحياة على الرغم من الأ
المشرع الجزائري لم  أن لاّإ التجارية التي تقوم على التبادل السريع للسلع والمنتوجات،

ة في هذا الشأن، تاركا في ذلك يتضمن بين النصوص المنظمة لعقد البيع أي أحكام خاص
  .مر للقواعد العامة في باب الالتزاماتالأ

فقد يقوم المشتري بإعادة بيع السلعة المعهودة بتسليمها في زمان محدد متفق عليه 
بلية أملا منه في أن كما قد يتعاقد صاحب مصنع على بيع منتوجاته المستق قبل أن يتسلمها،

ذا تأخر البائع في إوعليه  في ميعاد معين متفق عليه، زمةللاايتحصل على المواد الأولية 
 المحددة قانونا أو المتفق عليها، فإن الآجالبتسليم البضاعة للمشتري في  التزامهتنفيذ 

يب نتائج ترت إلىتعهداته مع عملائه، مما يؤدي  احترامالتاجر أو الصانع لا يستطيع 
الحياة التجارية تتوقف على تنفيذ  أن" 1ولذلك يقول البعض. وخيمة وأضرار جسيمة

  ".الالتزام بالتسليم في الميعاد المتفق عليه
زمان  إلى الإشارةذا كان المشرع المدني الجزائري كما قلنا سابقا قد أغفل وإ

رك مهمة ذلك للقواعد العامة ه قد تأنّ لاّإومكان التسليم في النصوص الخاصة بعقد البيع، 
 خاص بين البائع اتفاقوتطبيق هذه القواعد في حالة عدم وجود . وذلك في باب الالتزامات

                                                 
1 - ALTER Michel, op.cit,  p58 et s. 



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 63

مور التي تظهر فيها أو تتجسد من خلالها حرية هذه المسألة من الأ والمشتري لأن
  .المتعاقدين
 ما منها عديدة الالتزام تترتب عنه مصاريفإليه، أن تنفيذ هذا  الإشارةتجدر  وما

يتحملها البائع بوصفه الطرف المدين في هذا الالتزام، ومنها المصاريف المثبتة لهذا الحق 
  .والتي يتحملها المشتري

ثلاثة فروع وذلك على النحو  إلىساس قسمنا دراستنا لهذا المطلب وعلى هذا الأ
  :التالي

  .زمان التسليم: الفرع الأول
  مكان التسليم  :الفرع الثاني

  .مصاريف البيع: لفرع الثالثا
  

ودراستنا لهذه الفروع تكون وفقا لما تقرره القواعد العامة وذلك في حالة تخلف      
  .صريح فيما بين المتعاقدين اتفاقوجود 

  
  الفرع الأول

  زمان التسليم 
  

القواعد الخاصة بعقد البيع في القانون المدني الجزائري لم  فإن كما قلنا سابقا،
القواعد العامة المتعلقة  إلىحكما يتعلق بتحديد زمان التسليم، وعليه يجب الرجوع  تتضمن

من التقنين  281/1تنص المادة  إذبزمان التسليم في باب الوفاء بالالتزام بصفة عامة 
يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم «: المدني على ما يلى

ونفس الحكم أخذ به المشرع المدني المصري  »…ص يقضي بغير ذلكن أو اتفاقيوجد 
  .1من التقنين المدني 346/1من خلال نص المادة 

                                                 
 وما بعدها 285ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان  /د 1-
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 لاّإه وإن لم يضع قاعدة صريحة في هذا الصدد، فإنّ أما القانون المدني الفرنسي، 
أن التسليم يجب أن يتم في الزمان المتفق عليه بين  إلىقد أشارت  1610المادة  أن
تطبيقا محضا للقواعد العامة  لاّإهذا النص ما هو في الواقع  أن 2ويرى الفقه .1لمتعاقدينا

 الأجدرفكان من  ،تحديد زمان التسليم وفق إرادتهماالتي تعطي الحرية للمتعاقدين في 
خاص فيما  اتفاقبالمشرع الفرنسي أن ينص على قواعد مكملة تطبق في حالة عدم وجود 

  .لى ميعاد التسليمبين المتعاقدين ع
من  281ودراسة زمان تسليم المبيع وفقا لمقتضيات حكم الفقرة الأولى من المادة        

يحدد زمان  اتفاقالتقنين المدني الجزائري، تقتضي منا التفرقة بين حالة عدم وجود 
 نئييجز إلىعلى ذلك نقسم دراستنا لهذا الفرع  وبناء. الة وجود مثل هذا الاتفاقالتسليم وح

 ، أمامـبين المتعاقدين على ميعاد التسلي اتفاقحالة عدم وجود  إلىالجزء الأول نخصصه 
  :وذلك على النحو التالي على ميعاد التسليم اتفاقحالة وجود  إلىنخصصه فالجزء الثاني 

  

  :المتعاقدين على ميعاد التسليم اتفاقعدم -أولا 
تسليم المبيع، فإن التسليم يجب أن يتم فورا ليعاد لم يحدد المتعاقدان في عقد البيع م إذا     

من التقنين المدني  281 حكم الفقرة الأولى من نص المادة  إلى استناداالعقد  انعقادبمجرد 
من التقنين  346ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .الجزائري

  .3المدني
حيث يرى  فريقين، إلىفي هذا الشأن الفقه والقضاء  انقسمأما في فرنسا، فلقد 

يجب أن يتم في مدة  الأخيرهذا  ه في حالة عدم تحديد ميعاد التسليم، فإن، أن4ّالفريق الأول

                                                 
1 - PUIG Pascal, op.cit, p251. 
2 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p718 . 
PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p.80. 

  .اوما بعده 360ص ،المرجع السابق سليمان مرقس، /د .596ص المرجع السابق،، وريحمد السنهأعبد الرزاق /د 3-
عبد الودود /د .174ص ،2002، أحكام الالتزام، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة ن منصوريمحمد حس /د 

-1984سنة  ،النهضة العربية ر، دارالناش القسم الأول مصادر الالتزام، في النظرية العامة للالتزامات، زيحيى، الوجي
 .98ص، 1985

4 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.719. BÉNABENT Alain ; droit civil, les contrats 
spéciaux civils et commerciaux ,7eme ed. DELTA, Montchrestien,  2008, p123.              
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معقولة يحددها قاضي الموضوع مستهديا في ذلك بطبيعة الشيء المبيع وظروف 
لقانون كما نص عليها صراحة ا ،1بهذا الاتجاه الأحكاموقد عملت بعض  .المتعاقدين

يعتبر تحديد المدة المعقولة من مسائل الواقع التي يقدرها  إذالانجليزي لبيع البضائع 
بخصوص عقد  1980أبريل  11نا المبرمة في يفي اتفاقيةكما نجد أن . 2قاضي الموضوع

 33البيع الدولي للبضائع قد تبنت كذلك فكرة المدة المعقولة وذلك من خلال نص المادة 
  .3منها

القضائية وبعض القوانين الدولية لفكرة التسليم خلال مدة  الأحكامني بعض رغم تب
تبقى هذه الفكرة تثير كثير من النزاعات حول تحديد هذا الميعاد المعقول  أو ميعاد معقول،

 أن إلى ،4والذي يمثل غالبية الفقهاء الفرنسيين ذهب الاتجاه الثاني، الأساسوعلى هذا 
العقد، تنشأ  انعقادأو إبرام العقد وسندهم في ذلك أنه بمجرد  انعقاد التسليم يجب أن يتم فور

هو تسليم  الأساسيالبائع  والتزاممتبادلة على عاتق كل من البائع والمشتري،  التزامات
 التزامهوعليه فإن المشتري يستطيع بمجرد إبرام العقد، أن يطالب البائع بتنفيذ  .المبيع

 استلامتسلم أو  ئع يستطيع من جانبه أن يجبر المشتري علىكما أن البا بتسليم المبيع،
  .المبيع
باريس أن التسليم  استئنافحكام بهذا الرأي حيث قضت محكمة وقد أخذت بعض الأ     

القائل بوجوب  الأخيرنؤيد هذا الاتجاه  ونحن بدورنا، .5المبيع يجب أن يتم فور إبرام العقد
زام ـيا مع مقتضيات القواعد العامة في الوفاء بالالتالتسليم فور إبرام عقد البيع تماش

   .وموقف التشريع الجزائري المحمود لتقربه من الصواب

                                                 
1 - Cass.civ. 12, oct. 1977. Gaz. Pal. 1978, I, somm7. Cass.civ. 3eme 10 Av. 1973. Bull. Civ. III N°274, 
P198.  Voir : BENBENT Alain, op.cit, p.123.infra 99 . 

  . 297، كذلك محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 349ص ،المقال السابق ،محمود سمير الشرقاوي/ د 2- 
  .وما بعدها 227صرجع السابق، ، المضا محمد إبراهيم عبيدر/د   3-

Voir aussi YESSAD.Houria, thèse, op. cit, p261 et s.  Voir aussi: BA. Demba, La vente internationale 
de marchandise, thèse pour le doctorat  en droit, Paris XI, 1993, pp215-218, cité par : YESSAD 
Houria, op.cit, p261 et s. 
4 - BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT Léo, op.cit, p305. RIPERT Georges et PLANIOL Marcel 
op.cit, p80. MAZEAUD H.L et J., op.cit, p764. MALAURIE  Philippe et AYNES Laurent et Gauthier 
Pierre- Yves, op.cit, p, 192. CARDAHI Choucri, op.cit, p64. PUIG Pascal, op.cit, p251. 
5 - Paris, 6Nov. 1874 .D.77.2.11 .s. 77 .2.255. Lyon 20 Avril 1944. Mon.Jud. Lyon 24 Avril 
1945. voir: PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p80 infra. N°1.  
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 إلىون ئجالذين يل 1وإن كان التسليم يجب أن يكون فور إبرام العقد، فهناك من الفقهاء    
يرون ذ إ .تطبيق العرف لتحديد زمان التسليم، ولو أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة

ويقع ذلك حسب رأيهم في التعاملات  ،أن العرف قد يقضي بالتسليم في ميعاد معين
  .التجارية حيث يحدد العرف مهلة معينة لتسليم المبيع

ذ لا يمكن تسبيق تطبيق القاعدة العرفية على النص إ أننا نخالف هذا الرأي، لاّإ     
 .2رادةي يكون تطبيقا لمبدأ سلطان الإالذ، للاتفاقذلك ممكنا بالنسبة ن كان إالقانوني، و

والمعاملات  ،باختلافهاوالعلة في ذلك، أن القاعدة العرفية مرتبطة بمنطقة معينة وتختلف 
صا فحر .، حينئذ يحدث تصادم بين القواعد العرفيةالإقليميةالتجارية قد تتجاوز الحدود 

م للنصوص القانونية وحرصا على تطبيق السلي فراد،المعاملات بين الأ استقرارعلى 
من التقنين المدني الجزائري، تستبعد القاعدة العرفية  281/1ونخص هنا بذكر المادة 

الذي يقضي بوجوب التسليم الفوري للمبيع وذلك في حالة عدم  ويطبق النص القانوني،
  .وجود إتفاق صريح أو نص خاص يقضي بخلاف ذلك

  

انوني، وقبول التأخير المعقول في ولا يوجد أي تعارض في تطبيق هذا النص الق  
تسليم المبيع الناتج عن طبيعة المبيع الذي يستلزم وقتا معينا يتيسر فيه للبائع الحصول 

كما لو كان المبيع شيئا معينا بالنوع، وكان المفهوم أن البائع سيحصل على . 3على المبيع
، أو أن تسليم المبيع قد 4ريالمقادير المتفق على بيعها في السوق ثم يسلمها بعد ذلك للمشت

. 5المكان الذي يجب أن يتم فيه التسليم إلىاللازمة لنقله من مكانه البعيد، يتأخر المدة 
ضي تأخير التسليم حتى يتمكن البائع من الحصول على المقادير تفطبيعة المعاملة هنا تق

  .من السوق
                                                 

  .596ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،/بينهم د من 1-
من التقنين المدني  106عاقدين التي يؤكد عليها المشرع الجزائري من خلال نص المادة وقاعدة العقد شريعة المت 2-

 .الجزائري

وما  255المرجع السابق، ص توفيق حسن فرج،/د. وما بعدها 413ص  المرجع السابق، ،يعبد المنعم البدراو/ د  3-
 .286ص، المرجع السابق، بو السعودأرمضان / د. ابعده

  .286ص المرجع السابق، ،لسعودبو اأرمضان  /د 4-
 .99ص ، المرجع السابق،عبد الودود يحي/د .185ص ، المرجع السابق،إسماعيل غانم/د 5-
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 لاّإليم فور إبرام العقد، ه بالرغم من وجوب تنفيذ التسأنّ إلىكذلك،  الإشارةوتجدر   
وذلك في حالة وجود التزامهالقاضي يملك منح المدين البائع أجلا معقولا لتنفيذ  أن ،

من  281الفقرة الثانية من نص المادةقضي به وهذا ما ت .تبرر ذلك استثنائيةظروف 
راعاة غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين وم...« :نصهاالتقنين المدني الجزائري ب

للحالة الاقتصادية أن يمنحوا أجلا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن 
ومثال ذلك أن يكون المبيع بضاعة  .»...على حالها الأموريوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع 

والجدير  .يستوردها البائع وقد تأخرت في الطريق لظروف لا دخل لإرادة البائع فيها
 الأضرارة بشرط عدم جل، مقيدالممنوحة للقاضي في تمديد هذا الألطة أن الس بالذكر،

في الحالات الاستثنائية التي  لاّإالقضاء لا يتمتع بهذه الصلاحية  ذ أنبالمتعاقد الأخر، إ
  .1يلحق بالدائن من هذا التأجيل ضررا جسيما لاّأتستدعي ذلك، شرط 

العقد، ولو كان  انعقادبتسليم المبيع فور  زامهالتويلاحظ كذلك أن البائع يلتزم بتنفيذ       
ه ـكان الثمن حالا، ولم يقم المشتري بدفع إذاأما  .2المشتري بدفع الثمن مؤجلا التزام

وفقا للقواعد العامة، ويمتنع عن تسليم المبيع  3حقه في حبس المبيع استعمالفيحق للبائع 
تى ولو منح المشتري نظرة وذلك ح حتى يقوم المشتري بالوفاء بالثمن المستحق،

  .4الميسرة
  :المتعاقدين على ميعاد التسليم اتفاق-ثانيا

يجوز  إذالعقد ليست من النظام العام،  انعقادإن قاعدة وجوب تسليم المبيع فور      
ويتم ذلك بالاتفاق بين البائع والمشتري على تأجيل تنفيذ .للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها

                                                 
 .105ص  المرجع السابق،، علي هادي العبيدي/د 1-

كذلك  .253ص، المرجع السابق، محمد كامل مرسي باشا، حين دفع الثمن إلىخير التسليم ألم يشترط البائع ت ما 2-
  .249ص، المرجع السابق، ل الشرقاويجمي
  .105ص ،، المرجع السابقعلي هادي العبيدي/د  3-
  .597ص ،، المرجع السابقالسنهوري حمدأعبد الرزاق / د  4-
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ئذ مفروضا نويصبح هذا الميعاد حي ،1العقدموعد لاحق يتفق عليه في  إلىيم الالتزام بالتسل
  .2على كل من البائع والمشتري

ورغم الاتفاق على ميعاد محدد لتنفيذ الالتزام بالتسليم، نجد أن المشتري يستطيع 
وقد يكون ذلك صراحة كما قد يكون ضمنيا . 3التزامهيمنح البائع مهلة لتنفيذ  دائما أن

ذا كان إ الآجالد العامة تجيز للقاضي منح هذه كما أن القواع خلص من ظروف الحال،يست
  .على النحو الذي شرحناه سابقا 4هناك مبرر لذلك وليس في ذلك ضررا للمشتري

الاتفاقيات التي تحدد ميعاد التسليم فنجدها قد تكون مصاغة بطريقة  إلىإذا نظرنا و
وفي حالات أخرى نجد أن  سليم،على نحو دقيق،بط ميعاد التضمرنة حيث يصعب معها 

  .ميعاد التسليم يكون منصوص عليه بطريقة واضحة ودقيقة
 حيث نتناول في الجزء الأول الميعاد نجزئيي إلىوعليه نقسم دراستنا لهذه النقطة      

وذلك على  المحدد بطريقة دقيقة أما الجزء الثاني فنخصصه للميعاد المحدد بطريقة مرنة
  :حو التاليالن
  :الميعاد المحدد بطريقة دقيقة بالنص عليه صراحة-1   

دقيقة بعيدة عن كل لبس أو  تحديد ميعاد التسليم بطريقة إلىقد يلجأ المتعاقدين 
غموض، كأن يتفق المتعاقد على أن يتم التسليم مثلا في اليوم السادس من شهر جويلية 

ه يعتبر تسليم في هذا الميعاد المتفق عليه لأنّ، ففي هذه الحالة يلتزم البائع بال2008سنة 
من عبارات العقد  للتسليم، الإلزاميوقد يستخلص القاضي هذا الميعاد  .ميعادا إلزاميا

 5كأن ينص العقد على أن التسليم سيكون في نفس اليوم. الصريحة والقاطعة في ذلك

                                                 
  .300   بنداري، المرجع السابق،صمحمد إبراهيم  -   1

2 - Cass. Req. 4 décembre 1900.D.1901.I.118.C .App Douai 1er Février 1894.D.94.2.589. 
C.App. Colmar.22 janvier 1981. revu.jur.als-lorr. 1981.74.Voir : GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 720. 

ئتمان تتطلب الان ضروريات الحياة التجارية التي تمتاز بالسرعة وإن هذه المهلة لا تمنح في المسائل التجارية لأ  3-
  .وشدةمعاملة المدين بقسوة 

4 - Cass.Civ. 4 juin 1986. R.T.D. Civ.1987, 318. obs. mestre" J" 
5 - C.app Versailles, 13octobre 1988. D. 1988. IR. 280. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p 721. 



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 69

"dans la journée même"أو يكون ،"au plus tard le…."1ن التسليم يكون، أو أ "livraison 

suite rapide  "2. ة أن ينص ـولا يشترط لكي يكون ميعاد التسليم محددا بطريقة دقيق
لبحث في نية ذلك عن طريق ا استخلاصحيث من الممكن  عليه دائما صراحة في العقد،

 خذ بعين الاعتبار في البحث عن هذه النية طبيعة الشيء المبيعويجب الأ. المتعاقدين
  .3استخدامهوالغرض من 

كان المبيع ينصب على مواد غذائية سريعة التلف أو الهلاك، فتقبل  فإذاوعليه  
هو الميعاد اللازم للتسليم، ونفس الشيء  بسهولة فكرة أن الميعاد المنصوص عليه في العقد

د كان البائع يعلم أن المشتري يجب أن يتحصل على الشيء المبيع على أبع إذافي حالة ما 
مثال على ذلك المشتري الذي يتعاقد على شراء أشياء  .4التقديرات يوم تسلمه للمبيع

لعرضها في محله في أعياد نهاية السنة، فإن ميعاد التسليم يجب أن يتم قبل بدء نهاية العام 
لا يمكن أن يتم  وكذلك المشتري الذي يشتري سيارة ليقوم برحلة بها،. 5بفترة كافية

  .6المحدد للرحلة والمعروف سلفا للبائع الميعاد تسليمها له بعد
إعفاء المشتري من أعذار البائع بتنفيذ  ويترتب على الاتفاق على ميعاد إلزامي،

وهذا ما أخذت به  .7جل المحدد للتسليمرا بمجرد حلول الأذَعذ يعتبر البائع مإ الالتزام،
وعليه يكون البائع .منها  20المادة للبيع الدولي للبضائع، وذلك من خلال نص  نايفي اتفاقية

مما يمنح للمشتري الحق في مطالبة البائع بالتنفيذ العيني أو الفسخ  التزامهمتأخرا في تنفيذ 
  .دائنا باعتبارهذلك  الأمر اقتضى إذامع التعويض 

                                                 
1- Trib.com.nice: 15 septembre 1978, cité par MR Bihl, loc.464, p 220.Voir: GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p721. 
2 - Cass.req. 20 janvier1947. J.C. P. 1947. IV, 50 Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p721. 
3 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.721. 
- GUY Raymond, vendeurs et acheteurs face au contrat de vente, conclusion-execution-
contentieux, ed.J.Delmas et Ce Paris, 1975, p.06. 
4- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.721. 
5 - Lion 17 janvier 1961, J, C, P, 61, IV, 131. 

  . 303الرجوع إلى محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 
6 - Cass. 1er civ. 9 février 1977.Gaz. Pal.1977.1.somm., p153.Bull.civ.1977.1.p60. Voir: 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 721. 
7 - C. App. Paris 9 Mars1977. R.T.D. Civ. 1978.150. Obs.cornu."G". Voir: GHESTIN Jacques 
et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p720. 
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والجدير بالذكر، أن بدء سريان ميعاد التسليم في حالة الاتفاق على الميعاد محدد 
أو نص يقضي بخلاف  اتفاقلم يوجد  ما عقد، يكون من تاريخ إبرام العقد،وصريح في ال

بصفة قطعية على عاتق المتعاقدين، ومن  التزاماتالعقد، يرتب  انعقاده بمجرد لأنّ. ذلك
البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد والمتفق عليه  التزامبين هذه الالتزامات نجد 

  .1العقد من شأنه عدم إثارة أية صعوبات وسريان الميعاد من يوم إبرام
كإرساله  قد يتوقف سريان ميعاد التسليم على تدخل المشتري، الأحيانفي بعض 

فعلى المشتري في هذه الحالة أن يعجل  أو إرسال ترخيص بالتصدير، لتعليمات النقل،
ان الميعاد تأخير سري إلىذ أن تأخره عن ذلك يؤدي حتما إ بإرسال هذه التعليمات للبائع،

المشتري بتسليم مثل  استعجالوقد يكون للبائع كذلك مصلحة في  .2وبالتالي تأخير التسليم
هذه التعليمات أو الوثائق خاصة عندما يكون محل البيع مواد غذائية سريعة التلف أو 

  .حتى لا يظل البائع تحت رحمة المشتري لمدة طويلة ،3الأسعارعرضة لتقلب 
  :بطريقة مرنةالميعاد المحدد -2

البحث عن صيغ مرنة في تنفيذ  إلىقد يلتجأ المتعاقدان في تحديد ميعاد التسليم، 
 إلىفالبائع من جهته يجهد نفسه للوصول  .هذا الالتزام بشكل يحقق مصلحة كلا منها

النص في العقد على صيغ غامضة حتى يستطيع أن يملك أكبر قدر من الحرية في تنفيذ 
مشتري من جهته قد يشترط شروطا تسمح له بقدر من الحرية في تحديد وال هذا الالتزام،
  .ميعاد التسليم

كان لا يستطيع إلغاء مثل هذه الصيغ لعدم مخالفتها للنظام  إذاوالواقع أن القضاء      
ه يحاول دائما في تفسير هذه الشروط بما يتفق وإرادة المتعاقدين وظروف كل أنّ إلاّالعام، 

وعليه 4. ى لا يكون تحديد ميعاد التسليم متوقفا على شرط إرادي محضحالة، وذلك حت
يتجنب تفسير هذه الشروط بالمعنى الذي يعطي للبائع حرية تحديد ميعاد التسليم في الوقت 

                                                 
1- ALTER Michel, op.cit, p.58.        
2 - Cass.com. 27 Nov. 1961. Bull. Civ. III. p 380. 
3 - ALTER Michel, op.cit, p58.et s.  
4 - MAZEAUD H.L.et J., op.cit, p764 et s ; MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre –Yves, op.cit, p192. 
Cass.com. mars 1977. R.T.D. com. 1977, p573.     
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 كما يرفض تفسيرها كذلك على النحو الذي يمنح الحق للمشتري في الذي يروق له،

  .المطالبة بالتسليم في أي وقت كما يريد
ويتخذ ميعاد التسليم الذي يكون محددا بصفة مرنة عدة صيغ مختلفة وذكرنا للبعض      

  .على سبيل المثال إلالا يكون 
  :تحديد ميعاد التسليم ضمن مدة معينة -أ

 .من شهر معين 30و 10قد يحدد المتعاقدان ميعاد التسليم بالنص على أن يتم، بين      
ح للبائع بالانتظار حتى آخر يوم في الشهر المحدد لتنفيذ فهل يحق لنا في هذه الحالة السما

ه على العكس يحق للمشتري المطالبة بالتسليم المسبق مادام أنه أو أنّ بالتسليم، التزامه
  حاصلا ضمن المدة المتفق عليها؟

ه في حالة النص في هذا الصدد، أنّ   «DESCHE»و « GHESTIN»  الأستاذانيرى     
سليم خلالها، فإن معنى ذلك أن البائع يحتفظ لنفسه بالحق في التسليم في على مدة يجب الت

نا يفي اتفاقيةونفس الحكم أخذت به  .1أي تاريخ يشاء طالما أنه داخل ضمن المدة المحددة
أن  هذا ما لم يثبت من الظروف، 2منها 21في المادة  المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع،

تاريخ التسليم، فيكون هو صاحب الحق  اختياره بالحق في لنفس احتفظالمشتري هو الذي 
 وسطا اتجاها اتجهتلكن نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد  .3هذا التاريخ اختيارفي 

التسليم  فإن من الشهر المعين، 30و 10تمام التسليم بين  اشتراطحيث قضت أنه في حالة 
  .4من الشهر 20يجب أن يتم في يوم

في أي يوم في الشهر  التزامها نؤيد الرأي الذي يسمح للبائع بتنفيذ ونحن بدورن     
ه في حالة النص على مدة يجب ذلك أنّ، الأخيريتجاوز اليوم  المحدد لتنفيذه، بشرط أن لا

أن يتم التسليم خلالها ،فإن معنى ذلك أن البائع يحتفظ لنفسه بالحق في التسليم في أي 

                                                 
1 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p722. 
2- Article 21 : «lorsqu’il résulte de la convention des parties ou des usages que la délivrance 
devra être effectuée au cours d’une certaine période (tel mois, telle saison), il appartient au 
vendeur de fixer la date exacte de la délivrance ; a moins qu’il ne résulte des circonstances 
que cette fixation et réservée a l’acheteur». 
3- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p722 
4 - Cass.com.14 janvier 1958. bull. civ. 1958, 3, p20. Voir: GHESTIN Jacques op.cit, p722. 
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لم يثبت من الظروف أن  هذا ما ضمن المدة المحددة، تاريخ يحلو له، طالما أنه داخل
فيكون هو صاحب الحق في  التسليم، اختيارلنفسه بالحق في  احتفظالذي  المشتري هو

لأنه هو المجسد  الصواب، إلى الأقرب ولاشك في أن هذا الرأي هو. هذا التاريخ اختيار
  .لإرادة المتعاقدين

  

    :كناشرط إتمام التسليم عندما يكون مم-ب  
ويفترض هذا الشرط عند  .1على أن يتم التسليم عندما يكون ممكنا قد يتفق التعاقدين،    

فيؤجل . لوجود صعوبات تحول دون ذلك العقد، انعقادعدم إمكانية تسليم المبيع فور 
أو زوال مثل هذه العقبات، بشرط أن لا يلحق ذلك التأجيل ضررا  اختفاءحين  إلىالتسليم 

أي  للالتزامجاز لهذا لأخير أن يتمسك بحقه في المطالبة بالتنفيذ الفوري أوبالمشتري، 
  .إسقاط الشرط أو المطالبة بالفسخ طبقا للقواعد العامة

 livraison des"بأن هذا الشرط " باريس استئنافوبناء على ذلك فقد حكمت محكمة       

que possible" إلىللشركة البائعة أن تلجأ  المدرج في عقد بيع سيارة، لا يمكن أن يسمح 
العقد كان ينص على أن ثمن  أن إذ، الأسعار ارتفاعميعاد التسليم حتى تستفيد من  ةطالإ

القانون الموحد للبيع ونجد أن  .2السيارة سيكون محددا وفقا للثمن الساري في يوم التسليم
  . 3صراحة على هذه الحالة منه قد نص 22المادة  في الدولي للبضائع 

  :الإرشادالاتفاق على ميعاد يعطى على سبيل  -ـج

، كأن يتفق على أن يكون التسليم بعد الإرشادد يعطى على سبيل اقد يتفق على ميع     
أن هذه المدة مشار إليها على سبيل  إلى الإشارةخمسة أشهر مع  إلىمدة أربعة أشهر 

هذا  لاحتراميعمل كل ما في وسعه وعليه فإن البائع يجب أن . a titre indicatif"4" الإرشاد
                                                 

1 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 721. 
2 - Cass.1er civ.9 Février 1977. Gaz. pal.1977.1.somm.p153. Bull.civ.1977.1.p60.  

نلحماية المشتري 1978يونيو  30الدولة الفرنسية قد تدخلت بالقرار الوزاري الصادر في فرنسا في  ولذلك فإن 
الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع ،إلى .نعقاد والتسليمالاالذي قد يحصل في الفترة بين  سعارالأارات ضد ارتفاع يسلل

  .1هامش   312محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 
3 - Article 22  « Lorsque la date de la délivrance n’a pas été déterminée conformément au 
article 20 et 21, le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable après la 
conclusion du contrats, en égard à la nature de la chose et aux circonstances». 
4 - BÉNABENT Alain, op. cit. p.123. 
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الخمسة  انقضاءويمكن أن يسمح للبائع بإطالة هذه المدة بشهر واحد من تاريخ  .الميعاد
كان مخلا في  وإلاّ 1وعليه يكون للبائع مدة ستة أشهر، يجب أن يسلم فيها المبيع .أشهر
  .التزامهتنفيذ 
لكن  حرية التعاقد عند إبرام العقود،وأخيرا يمكننا القول أنه مهما توسعنا في مبدأ      

عند تنفيذها لا يمكن أن تضع البائع في مركز أقوى أو أحسن مما عليه البائع الذي لم 
في مدة معقولة، يقدرها  التزامهوعليه يجب أن ينفذ البائع . بميعاد معين التزامهيحدد تنفيذ 

  .2قاضي الموضوع

ع التي تتم بين بائع مهني ومشتري وفي تكريس هذا المبدأ، وخاصة في البيو    
تجعل الشروط التي يشترطها البائع ، 3عادي،نجد أن المشرع الفرنسي قد سن عدة قوانين

بخصوص ميعاد التسليم والتي من شأنها تخفيض حق المشتري في التعويض المنصوص 
وبهذا المعنى صدر حكم عن  .من التقنين المدني تكون باطلة 1610عليه في المادة 

لم  إذا، يقضي بالسماح للمشتري بمطالبة البائع المهني بالتعويض 4حكمة النقض الفرنسيةم
كما قضت بأن المادتين  يوما من تاريخ الاعذار، 90بالتسليم خلال  الأخيريقم هذا 

قاص الحق في نمن التقنين المدني الفرنسي لم يكن من شأنها إلغاء أو إ 1610و 1617
  .التعويض المستحق للمشتري

كنا قد رأينا أن البائع في حالة الميعاد المحدد بصفة دقيقة يعتبر معذرا بمجرد  وإذا     
فإن على العكس من ذلك في  توجيه إعذار له من المشتري، إلىدون حاجة  الأجلحلول 

حالة الميعاد المحدد بطريقة مرنة، يجب على المشتري أن يوجه إعذارا للبائع للمطالبة 

                                                 
1 - trib.com. seine, 20 mai 1958 Gaz. Pal. 1958.2.127 

:هذا ما حكم به القضاء الفرنسي من خلال الحكم التالي  -2  
 Trib.com. seine, 20 mai 1958. D. 1958. 594, not HEMARD  "  J" 

والمتعلق بالإعلام وحماية المسـتهلك وكـذلك    1978جانفي 10الصادر في  22-78من قانون رقم  2منها المادة   -3
المتعلـق بالشـروط التعسـفية،     1978جانفي  10وقانون  1978مارس 24التطبيقي الصادر في  من المرسوم 2المادة 

  . 1978مارس  24ومرسوم تطبيقه الصادر في 
4- Cass. 1er civ.16 juillet 1987. Gaz.Pal 1987 Panor.p264.Bull.civ.1987.1.N°226-sur les 
clauses abusives. 
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في  عذار هو الذي يضع البائع في حالة تأخير، ويمنح المشتري الحقفالإ .1بالتسليم
  .2فسخ العقد إلىالمطالبة بالتعويض الناتج عن هذا التأخير أو اللجوء 

كما قد  ،لزاميةإوأن المتعاقدين قد يحددا ميعاد التسليم بطريقة دقيقة  وما نخلص إليه
يعاد التسليم قد تلقى ربما تفسيرا لها وهذه الازدواجية في تحديد م يتم ذلك بطريقة مرنة،

فعندما يكون المقصود بيع أشياء تعتبر منتجات نهائية، فإن  .في طبيعة الشيء المبيع نفسه
وعلى  مدة مرنة للتسليم، اشتراط إلىتعقيد صنعها وتطور مراحل هذا الصنع يؤدي 

، فإن ميعاد التسليم محل العقد بيع مواد أولية أو أشياء تامة الصنعيكون فعندما  العكس،
  .طريقة دقيقة وإلزاميةب يهيمكن أن ينص عل

وعليه فمهما كان زمان تنفيذ الالتزام بالتسليم فيجب أن يتم في مكان معين وهذا ما      
  .سنحاول دراسته في الفرع الثاني من هذا المطلب

  الفرع الثاني 

  مكان التسليم
  

 أن لاّإثار المترتبة عن ذلك، الآم وهمية الكبيرة في تحديد مكان التسليرغم الأ
المشرع الجزائري لم يتناول بين أحكام عقد البيع قاعدة تحدد هذا المكان ولذلك فنجده قد 

ذا أغفلا المتعاقدين النص على ذلك طبقت القواعد العامة إو ،إرادة المتعاقدين إلىترك ذلك 
ك في باب الوفاء بالالتزام بصفة من التقنين المدني الجزائري وذل 282الواردة في المادة 

من التقنين  347ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .عامة
  .المدني المصري

على ذلك نقسم  التسليم نبين أولا أهميته وبناء وقبل أن نبحث في تحديد مكان
سليم وثانيهما ، نخصص أولهما لأهمية مكان التثلاث نقاط أساسية إلىدراستنا لهذا الفرع 

النقطة الأخيرة فنتناول فيها حالة  اأم ،لعدم وجود اتفاق بين المتعاقدين على مكان التسليم
  .وجود اتفاق على مكان التسليم

 

                                                 
1- Cass.com 17 octobre 1987. Gaz. pal 1979.1. somm, p42 ; Cass. Com. 15 juin 1981. Bull. civ. 1981, p214. 
2 - Cass. com.  2 juin1977; Bull. civ. 1977. IV,  p137. 
Voir : ALTER Michel op.cit, p73 et s. GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p720. 
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  :أهمية مكان التسليم -أولا
إن لتحديد مكان التسليم أهمية كبيرة في عقد البيع، ويتجلى لنا ذلك من عدة نواحي   

الميعاد الذي يجب أن يتم فيه التسليم، يفترض  فاحترام .مثالنذكر أهمها على سبيل ال
ذلك أن معرفة مكان التسليم يساعد  إلىبالضرورة المعرفة السابقة لمكان التسليم ،أضف 

، بصفته مسؤولا عن كل النفقات اللازمة لوضع 1على تحديد النفقات التي يتحملها البائع
فيه عملية التسليم، في حين أن النفقات اللاحقة الشيء المبيع في المكان الذي يجب أن تتم 

  .على ذلك تكون على عاتق المشتري
وتبرز لنا أهمية تحديد مكان التسليم في أن هذا المكان هو الذي يجب أن تتم فيه   

تعتبر مقدمة أو تمهيدا أن هذه العملية  باعتبار ذا لم يقم بها البائع سابقا،إ عملية الفرز
  .2للتسليم
الكبرى لمكان التسليم في أنه يجب أن يتم في هذا المكان الوفاء  الأهميةوتتجلى   

من  387/1يث تقضي المادة ، حأو عرف يقضي بخلاف ذلك اتفاقلم يوجد  بالثمن ما
على أنه يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم  التقنين المدني الجزائري وذلك في محتواها

الحكم أخذ به المشرع  ونفس. 3ير ذلكأو عرف يقضي بغ اتفاقما لم يوجد المبيع 
من التقنين المدني، وكذلك المشرع الفرنسي من  456/1المصري من خلال نص المادة 

وكذلك القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع  .من التقنين المدني 1651خلال نص المادة 
  .4منه 59من خلال نص المادة ،

                                                 
1 - ALTER Michel, op.cit, p50. 

  . 317   داري، المرجع السابق،صبنمد إبراهيم مح - -  2

من التقنين المدني الجزائري يبررها الارتباط القوي بين الالتزام بالتسليم والالتزام بدفع  387/1ولاشك أن المادة  3-
، نوفاء بالثمالثمن وذلك أنه إذا كان الالتزام الجوهري للبائع هو الالتزام بالتسليم فإن الالتزام الرئيسي للمشتري هو ال

من التقنين المدني الجزائري  388/1فمن المنطق أن يتعاصر الالتزامان في المكان والزمان طبقا لأحكام نص المادة 
يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي «: التي تقضي بأن

 .»بخلاف ذلك
4 - Art 59/1 : « L’acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement où, a défaut à sa 
résidence habituelle…». 
Voir aussi: YESSAD Houria, op.cit, p258 et s. 
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السابقة تتضمن مخالفة للقواعد العامة من أن هذه القاعدة  1ويرى الفقهاء في فرنسا  
أن القواعد العامة تقضي أن يكون الوفاء في موطن المدين، أي الدين  الأولى، ناحيتين

من التقنين  1651في حين أن الثمن طبقا لأحكام المادة  ،يكون مطلوبا وليس محمولا
زائري، يكون من التقنين المدني الج 387والمقابلة لنص المادة  المدني الفرنسي،

 .البائع إلىمكان التسليم لكي يدفعه  إلىحيث يجب على المشتري أن يحمله .محمولا
في  .الآخرالذي يمنح لأحد المتعاقدين، لا يستفيد منه الطرف  الأجلالثانية أن القاعدة أن و

فلا يكون . الأجلتجعل المشتري يستفيد بطريق غير مباشر من هذا  1651حين أن المادة 
بالتسليم ولعل هذا يجد  التزامهفي المكان والزمان اللذين ينفذ فيهما البائع  إلاّء بالثمن الوفا

  ."2واستلم ادفع" تفسيرا في نظام

عن القواعد العامة فإننا لا يمكننا  استثناءولما كانت هذه القاعدة السابقة تعتبر   
تستعيد  إذعاد دفع الثمن الطرفين عن ميعاد التسليم مختلفا عن مي اتفاقتطبيقها في حالة 

في هذه الحالة القواعد العامة سلطاتها ويكون الوفاء بالثمن حينئذ منفذا في محل إقامة 
 .3المشتري أي أن دين الثمن يكون مطلوب وليس محمولا

ذ يجب أن تتم عملية ، إ4في البيع بشرط المذاق ،وأخيرا تبدو أهمية مكان التسليم
وعند عدم الاتفاق على مكان معين للتذوق فإنه يجب أن  .يهالتذوق في المكان المتفق عل

                                                 
1 - PLANIOL Marcel et RIPERET Georges, op.cit. p77.- MALAURIE Philippe et AYNES 
Laurent et GAUTHIER Pierre -Yves, op.cit, p191.et s.- MAZEAUD  H.L et J., op.cit., p766. 

  . 318   محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص -  2
 إلىن يتم الوفاء بالثمن أوحالة البيع الذي يتفق فيه المتعاقدان على -البيع بثمن مؤجلحالة  -ويكون ذلك في حالتين 3-

نه هو يتم الوفاء بالثمن طبقا للقواعد العامة في محل إقامة المشتري لأففي هاتين الحالتين  شخص آخر غير البائع،
  . 318الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص .المدين بالثمن

ع يعد بيع والبيع بشرط المذاق ليس في الحقيقة بيعا نهائيا وإنما هو مجرد صورة للوعد بالبيع فالواعد الذي هو البائ 4-
بدى رغبته في الشراء خلال مدة زمنية معينة فالموعود له الذي هو أما ذاق الموعود له ذلك الشيء و إذاالشيء 

ن يذوق المبيع فيبدي رغبته في الشراء وينعقد العقد حينئذ من يوم ظهور هذه الرغبة في أ إلىالمشتري لا يلتزم بشيء 
   .الشراء وليس من يوم انعقاد العقد
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ويرجع السبب في إتمام التذوق في مكان  .1يتم في المكان الذي يجب فيه تسليم المبيع
أن التذوق عملية تمهيدية للتسليم، وبالتالي يجب أن تتم في نفس المكان  إلىتسليم المبيع 

  .2الذي سيتم فيه التسليم
  :على مكان التسليم اتفاقعدم وجود  -ثانيا

القواعد العامة  إلىلم يتفق المتعاقدان على تحديد مكان التسليم فيجب الرجوع  إذا
  .3نجد أنه لم يرد بين أحكام عقد البيع نص ينظم مكان التسليم إذلتحديده، 

من التقنين المدني الجزائري تنص  282القواعد العامة نجد أن المادة إلىوبرجوعنا 
ذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان إ« :يعلى ما يل

أما في .أو نص يقضي بغير ذلك اتفاقلم يوجد  موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما
 اءـفيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوف الأخرىالالتزامات 

  .»كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة إذامؤسسته  أو في المكان الذي يوجد فيه مركز

. فطبقا لهذه المادة يجب التمييز بين المبيع المعين بالذات، والمبيع المعين بالنوع
كان المبيع أو الشيء معين بالذات، وجب تسليمه في المكان الموجود فيه وقت إبرام  فإذا

غير المكان الموجود فيه المبيع وقت الطرفين على مكان للتسليم  اتفاقذلك أن عدم  .العقد
أن يتم التسليم في هذا المكان ونفس الحكم أخذ به  ارتضىمعناه أن المشتري قد  البيع،

  .4من التقنين المدني 347المشرع المصري من خلال نص المادة
من التقنين المدني، على أن مكان  1609أما المشرع الفرنسي، فلقد نص في المادة      

مخالف  اتفاقهو المكان الذي يوجد فيه الشيء المبيع وقت البيع، ما لم يوجد التسليم 

                                                 
  .40ص المرجع السابق، ،سليمان مرقس /د 1- 

2-  BAUDRY Lacantinerie et  SAIGNAT Léo, op.cit, p162 et s. 
من  394 من التقنين المدني المصري والمطابقة للمادة 463محمد إبراهيم بنداري،برئ ان المادة ن أمع ذلك نجد  - 3-

الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على  إذا لم يعين «: تنص على ما يلي التقنين المدني الجزائري
المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي 

  .321الذكر ،ص  الرجوع في تفاصيل ذلك إلى مرجعه السابق ».متتطلبه عملية التسل
عقد  سمير عبد السيد تناغو،/ د .184ص، 2003سنة  الناشر دار النهضة العربية القاهرة، عقد البيع،علي نجيدة، الوجيز في /د  4-

  . 412 صالمرجع السابق،  ،يعبد المنعم البد راو. 239ص ،2005سنة  ،سكندريةالإة المعارف بأالناشر منش البيع،
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فالمشتري هو الذي يجب  .فالقانون يعتبر أن الشيء المبيع مطلوبا وليس محمولا .1لذلك
فهذا ما يتفق مع  ،عليه أن يأتي ليبحث عن المبيع حتى  يتسلمه من مكانه وقت البيع

 إلىعلى ذلك فإن البائع لا يلتزم بنقل الشيء المبيع وبناء  .2المحتملة للمتعاقدين الإرادة
  .3أو عرف يقضي بذلك اتفاقفي حالة وجود  لاّإالمشتري  محل إقامة
ذا ذكرنا في العقد أن المبيع موجودا في محل غير المكان الموجود فيه حقيقة إو

ذا إأما  .4يف النقلالمكان المذكور في العقد مع تحمل مصار إلىالبائع بنقل المبيع  التزم
كان المبيع منقولا معين بالذات ولم يعين مكان وجوده وقت البيع، فالمفروض عندئذ أن 

فيكون مكان تسليمه في موطن البائع أو في المكان الذي  .المنقول يصحب البائع حيث يقيم
  .5عمالاله اذا كان البيع يتعلق بهذه الأيوجد فيه مركز أعم

ين بالنوع فقط، أو كان حقا شخصيا كحوالة الدين مثلا،فإن ذا كان المبيع معإأما 
من التقنين المدني الجزائري يكون في موطن المدين  282/2التسليم وفقا لأحكام المادة 

هو أن على  الأصللأن  الأعمالكان البيع يتعلق بهذه  إذا البائع أو في مركز أعماله،
الوفاء به  إلى" أي البائع"ن يسعى المدين حقه دون أ استفاء إلىالدائن المشتري أن يسعى 

كله ما لم  وذلك طبقا للقاعدة السابقة الذكر والتي تقضي بأن الدين يسعى إليه ولا يسعى،
قدين على مكان آخر يسلم فيه المبيع أو وجود عرف مخالف والحكم ذاته أخذ ايتفق المتع

                                                 
1 - Si le lieu n’est pas désigné par les parties dit le ,texte-le paiement l’ors qu’il s’agit d’un corps 
certain  et déterminé doit être fait dans le lieu ou était au temps de l’obligation, la chose qui en fait 
l’objet : art1609 La délivrance doit se faire au lieu ou était au temps de la vente, la chose qui en a fait 
l’objet; s’il n’en a été autrement convenu.  
Voir : MAZEAUD .H.L. et. J., op.cit, p.764. ALTER Michel, op.cit, p53, BÉNABENT Alain, op.cit, 
p123. 
2 - Voir aussi: MAZEAUD H.L.et J., op.cit, p766. HUET Jérôme, op.cit, p199. 

ن يتم فـي  أن التسليم يجب ألغت حكما قرر أن محكمة النقض الفرنسية قد أنجد  ذإخذ به القضاء الفرنسي أوهذا ما  3-
  :نظرأن أو عرف تجاري في هذا الشأاتفاق خاص  إلىمحل إقامة المشتري دون استناده 

Cass.com. 17 dec.1952. Bull. civ. III, N° 40, p310. 
Cass.com 17 dec.1966. Bull. civ. III, p310. 

  . 321ص ،، المرجع السابقن مرقسسليما/ د  4-
  .588صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، / د  5-



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 79

ونفس الحكم أخذ  ،1مدنيمن التقنين ال 247/2به المشرع المصري من خلال نص المادة 
  .2من التقنين المدني 1247به المشرع الفرنسي من خلال الفقرة الثالثة من نص المادة 

وقد ينص القانون أحيانا على تعيين مكان التسليم، من ذلك ما ورد في نص المادة        
 يتم المشتري فلا إلىذا وجب تصدير المبيع إ« :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 368

 ونفس الحكم أخذ به المشرع .»يخالف ذلك اتفاقذا وصل إليه ما لم يوجد إ لاّإالتسليم 
  .3من التقنين المدني 436المصري من خلال نص المادة 

لم  إذافكان التسليم  المشتري، إلىكان واجب التصدير  إذاومعنى ما تقدم أن المبيع       
أي مكان التفريغ  المشتري، إلىصل فيه الشيء على غيره، هو المكان الذي ي اتفاقيوجد 

ويكون ذلك في موطن المشتري الذي هو الدائن بالتسليم، لا عند الشحن . وليس الشحن
السنهوري أن هذه  الأستاذومن هنا يرى  .الذي هو موطن البائع وهو المدين بالتسليم

يم في مكان محطة للقواعد العامة التي تقضي بأن يكون التسل كاستثناءجاءت  4المادة
 فيتم التسليم في هذا المكان وقت الشحن البائع المدين بالتسليم، ها مركز أعمالالشحن لأنّ

  .5بنوعه لاّإا غير معين ئصل شيالأذا كان في وفي هذا الوقت يتم إفراز المبيع إ
محل المشتري في القانون الجزائري على عاتق  إلىوتكون تبعة الهلاك أثناء نقله      

المشتري بالنسبة  إلىولو أن ملكيته تنتقل  سواء كان المبيع معين بذاته أو بنوعه، لبائع،ا
أي في الغالب من وقت  العقد وفي النوع الثاني من وقت فرزه، انعقادللنوع الأول بمجرد 

                                                 
  .599حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق / د .287ص بو السعود، المرجع السابق،أرمضان  /د ذلكنظر في أ  1-

2 - En revanche lorsque la vente a pour objet une chose du genre ce principe devient 
inapplicable et il faut se référer au droit commun de l’article 1247/3, qui pose le principe, le 
paiement se fait au domicile du débiteur en l’occurrence le vendeur ; il faudra donc, la encore 
que l’acheteur se déplace pour prendre livraison. Aussi ; bien que le code ne le dise pas la 
chose vendue est, le plus souvent quérable. Voir: HUET Jérôme op.cit, p 199. ALTER 
Michel, op.cit.p53 et s. Voir aussi: PUIG Pascal, op.cit, p25. 

المرجـع   ،السـنهوري أحمـد  عبد الرزاق / د .287ص سابق،بو السعود، المرجع الأرمضان /د :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  3-
  .599ص ،السابق

Voir aussi: YESSAD Houria, op.cit, p 255. 
 عبد الرزاق أحمد /، دمن التقنين المدني الجزائري 368من التقنين المدني المصري والمقابلة للمادة  436أي المادة  4-

  .600المرجع السابق، ص السنهوري،
 .600لرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد ا/ د 5-
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تبعة الهلاك أثناء  ، فإنالأساسوعلى هذا  .1العبرة بالتسليم وليس بنقل الملكية لأن الشحن،
المشتري  إلىريق تكون على عاتق البائع وليس المشتري، مادام المبيع لم تنقل حيازته الط
 .بعد

التمييز بين المبيع المعين بالذات  إلىفي ذلك  اتجه في مصر، 2ورغم أن الفقه
 نتيجة واحدة وهي إلىلكنهم توصلوا  الملكية، انتقالوالمبيع المعين بالنوع من حيث 

أثناء الطريق على البائع سواء كان مالك له كما في المبيع تحميل خطر هلاك المبيع 
المعين بالنوع أو غير مالك له كما هو الحال في المبيع المعين بالذات،لأن العبرة بالتسليم 

  .يخالف ذلك اتفاقلم يوجد طبعا  الذي يكون في محطة التفريغ ما
مبيع الواجب تصديره يخضع أما عن المعمول به في التشريع الفرنسي فمكان تسليم ال     

  .3للقواعد العامة ولا يتميز بأي قواعد خاصة
 

                                                 
لأن الالتزام بالتسليم في القانون المدني الجزائري  متفرع عن الالتزام بنقل الملكية وعلى هذا الأساس لا يكون البائع  1-

وعلى هـذا الأسـاس   قد نفذ التزامه تنفيذا تاما إلا إذا سلم المبيع للمشتري في الحالة المتفق عليها وبالمقدار المتفق عليه 
مـن التقنـين المـدني     167يكون التزام البائع بتسليم المبيع التزام ببذل عناية زائد تحقيق نتيجة وفقا لأحكام المـادتين  

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظـة عليـه حتـى    «:الجزائري التي تنص على ما يلي
إذا هلـك المبيـع قبـل    «:يلـي  من التقنين المدني الجزائري الذي يقضي بما 369 أضف إلى ذلك نص المادة »التسليم

عـذار المشـتري بتسـليم    إإذ وقع الهلاك بعـد   تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع واسترد المشتري الثمن إلاّ
   »المبيع

فإذا كان المبيع المصدر منقولا "بقوله ويميز الفقه في هذا الصدد بين الشيء المعين بالذات والشيء المعين بالنوع  2-
،انتقلت ملكيته إلى المشتري بمجرد البيع وكان زمان التسليم ومكانه عند التفريغ وفي لحظة الوصول وكانت تمعينا بالذا

أما إذا كان المبيع  فيكون خطر الهلاك في الطريق على البائع لا على المشتري، تبعة هلاكه على البائع قبل التسليم،
 فإن ملكية البضاعة لا تنتقل إلا بالإفراز، ويغلب أن تكون بضاعة يصدرها تاجر إلى تاجر آخر، ا معينا بنوعه،ئيش

وزمان التسليم في هذه الحالة أيضا  وقت التفريغ،ومكانه محطة الوصول فتنتقل الملكية  والإفراز يتم عند التسليم عادة،
فإن تبعة  ع التي تخرج من مخزن البائع في الطريق على من يملكها،ولما كان خطر هلاك البضائ التفريغ، إذن عند

عبد / د: الرجوع في تفاصيل ذلك إلى "ن تصل البضائع محطة التفريغأ إلىهو المالك  إذالهلاك تكون على البائع 
 .287ص بو السعود، المرجع السابق،أرمضان /كذلك د .وما بعدها 600ص المرجع السابق، السنهوري،حمد أالرزاق 

 .وما بعدها 134نور العمروسي، المرجع السابق، صأ/ د

فتكون هذه  ن يوضحا مكان التسليم ونفقات النقل،أللثاني الشيء المبيع دون  الأول ن يرسلأاتفق المتعاقدان على  فإذا 3-
تبر جزءا من نفقات الرفع  ن مكان التسليم هو محل إقامة البائع،وبالتالي فإن نفقات النقل تعالنفقات على عاتق المشتري لأ

  .وهي تكون على عاتق المشتري
Voir : BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT Léo op.cit, p305. Voir aussi: HUET Jérôme, op.cit, p 199. 
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من التقنين المدني الجزائري هي  368ويلاحظ أن القاعدة الواردة في نص المادة      
  .مجرد قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين وبالتالي فيمكن للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها

 

:مكان التسليم المتعاقدين على اتفاق -ثالثا  

إن القاعدة العامة أن للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد مكان الوفاء بالالتزام      
وهذا المكان قد يتفق عليه أن يكون عند موطن البائع، كما قد يتفق أن يكون عند  .بالتسليم

 ذا عين العقد مكان للتسليمفإ 1موطن المشتري أو من يمثله، أو عند شخص من الغير
  .أن يسلم في المكان المعين بهذا العقد فيجب
فيجب  نص العقد على مكانين للتسليم على أن يصح أن يتم التسليم في أحدهما، إذاأما      

. أن يكون التسليم بالكامل في أحد المكانين وفقا لما يختاره البائع وليس له تجزئة التسليم
المتعاقدين على مكانين للتسليم  اتفق إذا إلاّ، 2وليس للمشتري أن يقبل سوى التسليم الكامل

دون ذكر أن يكون التسليم الكامل في أحدهما ففي هذه الحالة يجوز أن يتم التسليم مناصفة 
في المكان الثاني وهذا  الآخريسلم نصف المبيع في المكان الأول والنصف  إذفي المكانين 

لا يجبر المدين « :نصهائري بمن التقني المدني الجزا 277/1ما تقضي به نص المادة 
  .»...أو نص يقضي بغير ذلك اتفاقلم يوجد  الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما

ذا ذكر في العقد أن المبيع موجودا في مكان غير مكان وجوده الحقيقي،كان هذا إو
يع وكان البائع ملزما بنقل المب على أن يكون التسليم في هذا المكان المعين، اتفاقبمثابة 

ذكر البائع مكان آخر غير  لأن 3المكان المعين أو المذكور في العقد إلىمن مكانه الحقيقي 
مكان وجود الشيء المبيع يستخلص منه أنه قصد نقله وتسليمه في المكان المذكور في 

  .العقد
ما قد يكون وإنّ أن يكون صريحا، ولا يشترط في الاتفاق على تحديد مكان التسليم

مدى الاتفاق على  استخلاصذه الحالة لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في ضمنيا وفي ه

                                                 
1 - ALTER Michel, op.cit, p50. BÉNABENT Alain, op.cit, p123. 

، الوجيز في عقد البيع في القانون المدني سعيد سعد عبد السلام /د .287ص، المرجع السابق، بو السعودأرمضان /د 2-
  .244المصري طبقا لأحدث التعديلات، الناشر مطابع الولاء الحديثة، دون ذكر البلد والسنة، ص

  .599صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الرابع، / د   3-
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 الإشارةعلى ذلك فإن  وبناء .1طبقت أحكام القواعد العامة في ذلك وإلاّتحديد مكان التسليم 
أن مكان التسليم هو  باعتبار في العقد تسمح لنا" Gare d’arrivée" محطة الوصول إلى

تم نقل الشيء المبيع على  إذاأما في حالة ما  ،2ن الوصولمحل إقامة المشتري أي مكا
  .3المشتري فإن محطة القيام هي التي تعتبر مكان التسليم نفقة

المستقبلة التي سيتم صنعها مستقبلا فيحدد مكان  الأشياءكان المبيع من  إذاأما 
ا أيده أغلبية تسليمها بمكان وجودها أثناء الانتهاء من صنعها أو في موطن البائع وهذا م

نص  في حكم له أن الشيء المستقبل يتم  إذوما أخذ به كذلك القضاء الفرنسي ، 4الفقه
كان محل البيع سيارة مصنعة في الخارج فإن البائع  إذاتسليمه في محل إقامة البائع، لكن 

حيث أن هذه  مخازن الجمرك لتسليمها، إلىلا يستطيع إجبار المشتري على الذهاب 
  .5لا تعتبر محلا لإقامة البائع أو مركزا لأعمالهالمخازن 

وما نخلص إليه أنه متى تحدد مكان التسليم بالاتفاق بين المتعاقدين أو بواسطة      
 استلامالقانون فإن البائع لا يلتزم بالتسليم في مكان آخر كما أن للمشتري الحق في رفض 

مكان التسليم  واحتراملقة بتحديد والملاحظ أن المنازعات المتع الشيء في مكان آخر،
  .نادرة ولكن هذه المسألة تثار بطريق غير مباشر عند المنازعة في مخاطر ونفقات النقل

ولتنفيذ الالتزام بالتسليم يقتضي على البائع دفع نفقات معينة وذلك لنقل حيازة المبيع      
ينا التفرقة بين نفقات المشتري ولكي نحدد ما يلتزم به البائع من تكاليف يجب عل إلى

  .من هذا المطلب والأخيروهذا ما سنحاول دراسته في الفرع الثالث  التسليم ونفقات التسلم،
  
  

                                                 
1 - Cass. Com. 17 nov. 1966. Bull. civ. III page 387. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p 726. 
2 - Cass.com.09fevrier1926.Gaz. pal.1926.I.754.D.1926.209 ; note" R".Roger ; S.1926,I.63. 
Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p726. 
3 - C.app. Douai 20 novembre 1964. D. 1965.506. Voi: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit.p726. 

  :ومن بينهم   4-
MAZEAUD.H. L. et J., op.cit, p776.  GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p726. 
5 - Cass. civ 25 oct 1978.J.C.P.1980.II, 19305. 
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  الفرع الثالث

  مصـاريف البـيــــع
  

ه متى تم وأنّ يلاحظ أن التسليم يتم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه به،     
  .ذلك وجب على المشتري تسلم المبيع

ذ أولها إوبناء على ما تقدم يجب التفرقة بين نفقات تسليم المبيع ونفقات تسلمه،        
أما ثانيهما فيقع على عاتق المشتري بصفته  المشتري، اتجاهيتحملها البائع بصفته مدين 

 .البائع اتجاهمدينا 

بيع ه لم يرد في القواعد المنظمة لعقد الأنّ وما يلاحظ بالنسبة للتشريع الجزائري،
مر الذي يستوجب علينا الأ نصوص خاصة منظمة لنفقات التسليم التي يتحملها البائع،

بينهما ينظم هذه  اتفاقالرجوع للقواعد العامة كلما تخلف المتعاقدين على النص على 
أما بالنسبة لنفقات التسلم فنجد أن المشرع قد أورد لها نصا خاصا والمتمثل في .المسألة

خاص فيها بين  اتفاقلم يوجد  يتحملها المشتري ما إذالتقنين المدني،  من 395نص المادة 
  .المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك

نقطتين  إلىتقسيم هذا الفرع  ارتأيناومن هنا لتحديد كل من نفقات التسليم والتسلم 
 لهذه الأخيرة ونتطرق وثانيهما لنفقات التسلم، م،ينخصص أولهما لنفقات التسل إذرئيسيتين 

  .البائع التزاماتإيجاز حتى لا نقتحم بالدراسة موضوع آخر يخرجنا عن نطاق ب
  :نفقات التسليم -أولا 

المشرع الجزائري لم يضع نصا خاصا في عقد البيع بخصوص  أنكما قلنا سابقا 
 إذ. ذلك من القواعد العامة استخلاصأساس أنه يمكن  إلى استنادانفقات التسليم، وذلك 

تكون نفقات الوفاء على  « :يلي من التقنين المدني الجزائري على ما 283تنص المادة 
مع ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد . »ذلكأو نص يقضي بغير  اتفاقلم يوجد  المدين ما

أن نفقات تسلم المبيع تكون « :من التقنين المدني الجزائري على 395نص في المادة 
مر الذي يجعلها الأ .»ضي بغير ذلكيق اتفاقلم يوجد عرف أو  على المشتري ما

  .نستخلص بمفهوم المخالفة أن نفقات التسليم تكون على عاتق البائع
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على ما تقدم فإن نفقات التسليم تكون في القانون المدني الجزائري على عاتق  وبناء
من التقنين المدني  395من المادة  واستنتاجا، 283منطوق المادة إلى استناداالبائع 
 464و  348من خلال نص المادتين  1ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري.يالجزائر
 1608أما المشرع المدني الفرنسي فنجده ينص في المادة  .ن المدني المصرييمن التقن

لم  ونفقات التسلم تكون على المشتري ما على أن نفقات التسليم تكون على عاتق البائع،
  .2ذلكعلى خلاف  يتفق المتعاقدان

فقات التسلم تكون نذا كانت القاعدة أن نفقات التسليم تكون على عاتق البائع وإو        

  فما هو المعيار الذي يميز بينهما؟ على المشتري،

أن نفقات التسليم هي كل النفقات اللازمة لوضع المبيع  3أجاب الفقهاء على ذلك
ت الضرورية لحيازة تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك أما نفقات التسلم فهي النفقا

  .للشيء المبيع المشتري
نفقات فرز المبيع تمهيدا  وتشمل مصاريف التسليم وفقا للتحديد الفقهي السابق،

وتدخل في نطاق ذلك كل عملية  .لتسليمه، ويتم ذلك بالمقاس أو بالوزن أو بالكيل أو بالعد
داد المبيع للتسليم ومن ذلك أيضا نفقات إع فرز من شأنها نقل حيازة المبيع للمشتري،

                                                 
ن مصاريف التسليم على البائع أالتقنين المدني الملغى كان ينص على ن المشرع المصري في أوالجدير بالملاحظة والذكر   1-

لكن المشرع المصري لم يرى داعيا لنقل هذه   384ومصاريف المشال على المشتري من خلال نص المادة  383وذلك في المادة 
 .واعد العامةالمتعلقة بالق  348المواد للتقنين المدني الجديد لإمكانية استخلاص نفس الحكم من المادة 

2 - l’article 1608:" "les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur et ceux de 
l’enlèvement  a la charge de l’acheteur s’il n’y a eu stipulation contraire ». 

حكام الوفاء على المدين طبقا لأ وفي الحقيقة فإن هذا النص يمكن استخلاص حكمه من القواعد العامة التي تجعل نفقات
:يلي من التقنين المدني الفرنسي والتي تقضي بما.1248المادة   

 « Les frais du payement sont à la charge du débiteur». Voir: PUIG Pascal, op.cit, p252. 
 وما 601ق، الجزء الرابع، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع الساب/ د: الرجوع بالنسبة للفقه العربي إلى  3-

، محمد حسن قاسم /د ،321ص ، المرجع السابق،سليمان مرقس/د .185ص  ، المرجع السابق،إسماعيل غانم/د .ابعده
  .254ص المرجع السابق،

  :وبالنسبة للفقه الفرنسي الرجوع إلى 
BAUDRY Lacantinerie et SAIGNAT Léo, op.cit, p303 et s, PLANIOL Marcel et RIPERT 
Georges, op.cit, p78 et s, MAZEAUD H.L et J., op.cit, p767. 
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ذلك كذلك نفقات إخراج المبيع من مخازن البائع وتحميلها في  إلىأضف  1كالحزم مثلا
ومن ذلك . 2كان المبيع غير موجود في هذا المكان إذامكان التسليم  إلىالشاحنات ونقلها 

أيضا مصاريف إخلاء العين المبيعة، متى كان ذلك ضروريا لوضع المبيع تحت تصرف 
 المشتري إلىوتعتبر من نفقات التسليم أيضا، أجرة الرسول الذي يبعثه البائع  .3ريالمشت

كان المبيع مرهونا  إذاوكذلك  ،4وي محل البيعتحاملا مفاتيح المنزل أو البناء الذي يح
  .5رهنا حيازيا فالنفقات اللازمة لتحريره تكون على عاتق البائع

ذا كانت البضاعة التي إف رسوم البلدية،وتشمل نفقات التسليم الرسوم الجمركية و 
يسلمها البائع للمشتري مستوردة، وجب عليه دفع هذه الرسوم وليس له أن يطالب 

كانت رسوم الجمرك قد زادت في الفترة ما بين البيع  إذاالمشتري بالزيادة في الثمن 
جمركية قد ذا كانت الرسوم الإه ليس للمشتري أن يطالب بنقص الثمن كما أنّ .والتسليم

  .6خفضت في تلك الفترة
ذا كان المبيع غير إكما يتحمل البائع جميع النفقات الضرورية لإنشاء الحق ونقله  
الوثائق التي تثبت وجود الحق حتى يتمكن البائع من تسليمها  استخراجكنفقات  مادي،

بيع خرى التي يستلزمها وضع المالعموم فتكون جميع المصروفات الأ وعلى. 7للمشتري
  .بالتزامهقد وفى  الأخيرتحت تصرف المشتري على عاتق البائع حتى يكون هذا 

 القاعدة الواردة في  كما هو الحال في القواعد الخاصة بزمان ومكان التسليم، فإن
ذ يجوز على المتعاقدان إ من التقنين المدني الجزائري هي أيضا قاعدة مكملة، 283المادة 

                                                 
  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلى 259ص المرجع السابق، ،محمد كامل مرسي باشا /د 1-

HUET Jérôme op.cit, p199. 
عمان، الأردن  الوطنية، ، الناشر المكتبةردنيالأشرح عقد البيع في القانون  محمد يوسف الزغبي العقود المسماة،/د 2-

           .318، ص1999الطبعة الأولى، سنة
Voir aussi: HUET Jérôme, op.cit, p199 

  .254ص ،المرجع السابق ،محمد حسن قاسم /د 3-
  .318ص ، المرجع السابق،الزغبي يوسف محمد/د 4-
 .288ص ، المرجع السابق،بو السعودأرمضان  /د 5-

 .257ص المرجع السابق، ا،محمد كامل مرسي باش/د 6-

 .وما بعدها 318ص السابق،المرجع ، الزغبي يوسف محمد/د 7-
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فهي  أو المياه، ما هو الحال بالنسبة لأجرة عداد الكهرباءك. الاتفاق على مخالفتها
مصروفات لإفراز المبيع وتكون أصلا على البائع أي على شركة الكهرباء أو المياه،لكن 

أو كأن يتفق المتعاقدان على تحميل  1كثيرا ما يقضي الاتفاق بأن تكون على المستهلك
في ذلك متعددة والعقد شريعة  ةوالأمثلالمشتري نفقات الفرز أو تحملها مناصفة 

  . المتعاقدين
قد لاحظ أنه لما كان الالتزام  2وخلاصة القول بالنسبة لنفقات التسليم أن بعض الفقه

 إذاة جدا ضنفقات التسليم تكون منخف تصرفات إيجابية محدودة فإن إلاّيتطلب  بالتسليم لا
كبيرة من جانب المشتري كنفقات  تتطلب نفقات الأخيرةذلك أن هذه  قورنت بنفقات التسلم،

ونفقات الرسوم الجمركية اللاحقة على التسليم وهذا ما  المكان الذي يريده، إلىالنقل 
  .سنبحث فيه في الجزء الثاني من هذا الفرع وذلك بصفة موجز

  :نفقات التسلم-ثانيا
 المشتري هو فإن ،الأصلذا كان البائع هو الذي يتحمل مصاريف التسليم بحسب إ

من التقنين المدني  395الذي يتحمل مصاريف التسلم وذلك طبقا لما تقتضيه أحكام المادة 
من التقنين  464الجزائري وهذا ما أخذ به المشرع المصري كذلك من خلال المادة 

من  1608المدني والحكم ذاته أخذ به كذلك المشرع الفرنسي  من خلال نص المادة 
  .التقنين المدني

  

تتمثل في المصاريف التي تقتضيها سيطرة  إذالعملية المتممة للتسليم والتسلم هو 
المشتري على المبيع وذلك بعد أن قام البائع بوضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن المشتري 
من حيازته حيازة يستطيع معها أن ينتفع به الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل 

  .3دون ذلك
يتحمل جميع  الأساسه هو المشتري وعلى هذا والالتزام بالتسلم، المدين في

ومن مصروفات تسلم المبيع .المصاريف والتكاليف اللازمة للوفاء به على أكمل وجه
                                                 

  .602ص ،المرجع السابق، حمد السنهوريأعبد الرزاق /د 1-
 

2 - MAZEAUD H.L et J., op.cit, p767 et s. 
  .254ص محمد حسن قاسم، المرجع  السابق،/د 3-
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خير في مكان إذا كان هذا الأمكان وجود المشتري  إلىمصروفات نقله من مكان التسليم 
  .  1المخازن إلىغير المكان الذي يوجد به البائع أو نقله 

فمصروفات قطعه من  ،ذا كان المبيع ثمار على الشجر وبيع على هذا الحالإو       
الشجر تكون على المشتري لا على البائع ويطبق هذا الحكم على كل محصول بيع في 

كان المبيع مما يجب تصديره وكان تسليمه عند الشحن  وإذا، 2قائما لا مقطوعا الأرض
ومصروفات الترانزيت  والإرسالير في مكان التصدير فإن مصروفات الشحن والتصد

أن تصل البضاعة ويتم تفريغها في محطة  إلىأثناء العبور والمصروفات الجبائية 
أو عرف يقضي بخلاف  اتفاقهذا كله ما لم يوجد  3الوصول أو التفريغ يتحملها المشتري

  .ذلك
أي ومعنى ما تقدم، أن تكون مصروفات التسلم على المشتري لا على البائع وعلى 

  . ن الحرية في الاتفاق على كيفية توزيع نفقات التسليم والتسلم فيما بينهمايقداحال فإن للمتع

فقد يقضي العرف التجاري بأن مصروفات التفريغ تكون على المشتري فيتحملها 
وقد يحدث كذلك أن يتفق المشتري مع البائع على أن . ولو كان التسليم في مكان التفريغ

وفي هذه الحالة يتحمل البائع أجرة  لصا من أجر النقل والرسوم الجمركية،يكون التسليم خا
وعند الوصول ولو كان التسلم  شحن والرسوم الجمركية من وقت الخروج وأثناء العبور

المبيع في  استهلاكلكنه لا يتحمل رسوم الاستهلاك التي تفرض على 4 في مكان الشحن
 اتفاقيوجد لم  نه هو الذي يستهلكها وذلك ماي لأهذه الحالة بل الذي يتحملها هو المشتر

لم تفصح إرادة المتعاقدين عن أحكام مخالفة  فإذاعلى كل ما تقدم  وبناءعلى غير ذلك، 
  .ئهما بإتباع القواعد القانونية السالفة الذكرافي هذا الخصوص كان معنى ذلك رض

 التزاماتيعد من أهم وما نخلص إليه من هذا المطلب أن الالتزام بالتسليم الذي   
البائع في عقد البيع ينفذ إما عن طريق وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإعلامه 

                                                 
 .242عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص/ د 1-

 .850ص المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، /د 2-

  .نفس المرجع، نفس الصفحة 3-
 .288ص، المرجع السابق، بو السعودأرمضان /د 4-
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وحسن ما فعل المشرع الجزائري من خلال نص المادة  وإما عن طريق التراضي، بذلك،
 إذمن التقنين المدني في عدم تحديد طريقة وضع المبيع تحت تصرف المشتري  367

  .الشيء المبيع على النحو السالف الذكر يتماشى ذلك وطبيعة

متى وضع  لالتزامهذ أن البائع يعد منفذا إوتسليم المبيع يختلف عن نقل حيازته 
وجد  إذ-المبيع تحت تصرف المشتري وأعلمه بذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما

ة مادية حتى ولو لم يحزه المشتري حياز-أو حسبما تحدده القواعد العامة اتفاقهناك 
المشتري متى مكنه  إلىتبعة الهلاك من البائع  انتقالب عن ذلك آثار قانونية أهمها تويتر

  .من ذلك حتى ولو لم يحز حيازة مادية للمبيع

هذا عن كيفية تنفيذ الالتزام بالتسليم، ولنا أن نحدد نطاقه، بحيث أن هذا الالتزام حتى      
جديدة لم تكن  التزاماتنوسع من نطاقه ليشمل يجب أن  الأكمليكون منفذا على الوجه 

يحقق  انتفاعاللمشتري من الانتفاع بالشيء المبيع  الأمرمعروفة من قبل، ذلك حتى يتسنى 
  .غرضه من التعاقد، هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال المبحث الثاني من هذا الفصل
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  المبحث الثاني

  نطاق الالتزام بالتسليم 

جديدة ذات تقنية عالية والتعقيد في  آلاتظهور  إلىأدى  التطور التكنولوجي،إن      
ي جهزة التمثل هذه الأدوات والأ اقتناءالمستهلكين في وأمام زيادة رغبة . الاستعمال

ك العادي معرفتها والتحكم فيها وما يكمن من مخاطر جسيمة تحيطه يصعب على المستهل
التوسيع من نطاق الالتزام بالتسليم ليشمل بعض  كان لابد من ،استعمالهامن جراء 
 التزاماتالتي تحقق حماية أوسع بالنسبة للمشتري ،من هنا ظهرت  الأخرىالالتزامات 

  .جديدة لم تكن معروفة من قبل
ينحصر في نقل حيازة المبيع وملحقاته بل يشمل كذلك  البائع لا التزاموهكذا أصبح 

 استعمالهوخاصة بطريقة  ورية والمتعلقة بالشيء المبيع،رضالالتزام بتقديم المعلومات ال
 كما يلتزم البائع سواء الشيء المبيع، استعمالهوالاحتياطات الواجبة على المشتري أثناء 

منتجا بصيانة الشيء المبيع،وذلك بفحصه الدوري للمنتوج خلال مدة  كان موزعا أو
خلال هذه المدة والناتج عن عيب  أصابه عطل أو خلل إذاالضمان أو الالتزام بإصلاحه 

  .في التصنيع
  :مطلبين على النحو التالي إلىهذا المبحث ينبني على ما تقدم تقسيم دراستنا لو      

  .البائع بتقديم المعلومات التزام: المطلب الأول
  .البائع بصيانة الشيء المبيع وإصلاحه التزام:المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  ئع بتقديم المعلوماتالبا التزام 

 يلتزم البائع أن يزود المشتري عند تسليمه المبيع بكل المعلومات المتعلقة به     
ويزوده بالاحتياطات اللازمة أثناء  استعمالهفيصف له المنتج محل البيع ويخبره بطريقة 

  .التشغيل 
بعد التطور خيرة وذلك ام كما قلنا سابقا في السنوات الأولقد زادت أهمية هذا الالتز

الحديثة وتعدد أنواع المنتوجات  الأجهزةالكبير الذي حدث في الصناعة،حيث أن تعقد 
بحيث يترتب  أوجب تأكيد هذا الالتزام بين كافة فئات المجتمع، استعمالهاالخطرة وشيوع 

  .1به أن يتحمل البائع النتائج المترتبة عن ذلك الإخلالعلى 
ا الالتزام لابد من البحث أولا في النشأة وحتى نقف على معرفة المقصود بهذ

  . مضمونه إلىالتاريخية له وأساسه القانوني، ثم نبحث في نطاقه وأخيرا نحاول التطرق 
  :ثلاثة فروع على النحو التالي إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا المطلب 

  .المعلومات وأساسه القانونيبتقديم  نشأة الالتزام  :الفرع الأول
  .المعلومات بتقديمنطاق الالتزام   :يالفرع الثان

  .المعلومات بتقديممضمون الالتزام   :الفرع الثالث
  

  الفرع الأول 

  نشأة الالتزام بتقديم المعلومات وأساسه القانوني

مؤخرا ويرجع  لاّإإن الالتزام بالمعلومات لم يظهر كالتزام جديد على عاتق البائع   
 ذي تجاوز دوره في تطبيق النصوص التشريعيةالقضاء الفرنسي ال إلىالفضل في ذلك 

 إلاّبهذا الالتزام  الإخلالذا كان الفقه والقضاء قد أجمعا على ضرورة مساءلة البائع عن إو
  .مر لم يكن كذلك بالنسبة للأساس الذي تقام عليه هذه المسؤوليةأن الأ

                                                 
دار النهضة  ، الناشردراسة مقارنة ،لتزام بالسلامة في عقد البيعالا ،علي السيد حسن/د هذا الموضوع في  نظرأ -1

.82ص، 1990، سنةالعربية القاهرة  
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  :بالإعلامنشأة الالتزام  -أولا

 1دعوى ضمان العيوب الخفية إلىتري عند لجوئه نظرا للمشاكل التي قد تصادف المش   

ونظرا كذلك لتعقد الحياة الاقتصادية وتعقد التقنيات  2بتسليم مبيع مطابق الإخلالأو دعوى 
الحديثة، ووجود جمهور كبير من المتعاقدين لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية للإلمام بظروف 

المتعاقد عليها للغرض المنشود أو من التعاقد وملابساته سواء من حيث مطابقة السلعة 
حيث خطورة استخدامات السلعة، تجاوز القضاء الفرنسي دوره في تطبيق النصوص 

إنشاء التزامات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ولم تتضمنها نصوص  إلىالتشريعية، ولجأ 
  .3العقد صراحة أو ضمنا

نشأته قضائية ولعل أول تطبيق هذا الالتزام  ، فإن4وهكذا ورغم ما يراه بعض الفقه
قضائي للالتزام بالمعلومات في عقد البيع موجود في حكم قديم لمحكمة استئناف 

Bourges، حيث حكمت بمسؤولية البائع المهني الذي لم يخبر المشتري طريقة استعمال 
 وقد كان .6رىـخ، ثم طبق بعد ذلك على العقود الأ5المبيعةالدراجة  " le guidon "مقود 

                                                 
ما يبينه القضاء هو قصور دعوى ضمان العيوب الخفية عن تحقيق الحماية الكافية بسبب المهلة القصيرة التي كان يلزم  - 1

من التقنين المدني الفرنسي وبسبب التزام المضرور بإثبات وجود  1648المشرع برفع الدعوى خلالها قبل تعديله لنص المادة 
 .ذلك من الصعوبات المصاحبة للجوء إلى هذا النوع من الدعاوي العيب الذي نشأ به الضرر وغير

كذلك تبين القضاء أن دعوى المسؤولية للإخلال بالالتزام بتسليم مبيع غير مطابق للمواصفات لا تحقق حماية المشتري في  - 2
مشتري والبائع أو تم إخطار البائع فروض كثيرة،وخاصة أنه يشترط لإقامتها أن تكون هذه المواصفات قد تم الاتفاق عليها بين ال

العربية ،  المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة  ةحسن عبد الباسط جميعي، مسؤولي/أنظر في ذلك د. بها
 .69، ص2000القاهرة، سنة

ون المشتري فيها مستهلكا عاديا أو قليل كما أن القضاء قد لجأ إلى تقرير هذا الالتزام على عاتق البائع في الحالات التي يك - 3
محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتوجاته الخطيرة، الناشر، دار الفكر /د: راجع في ذلك. الخبرة

  .وما بعدها 23، ص1983العربي، القاهرة، 
قه القضاء بعد ذلك كثيرا في عقد البيع على أن نظرية يرى بعض الفقه أن الالتزام بالمعلومات نشأ نشأة فقهية خالصة ثم طب -  4

   POTHIER ، المعلومات قد تكلم عنها مند زمن بعيد بعض مثل
Voir: DE JUGLART Michel, L’obligation de renseignements dans les contrats, R.T.D.CIV 1995, p2 
5   - Voir: cour d’appel Bourges arrêt 27 juin 1983, DALLOZ Périodique. 94.2, p573. 

بأن المبيع سريع الاشتعال  «غراء  أنظر كذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بعدم كفاية عبارة التحذير الموجود على علبة
ريق لإعفاء المنتج البائع من مسؤوليته عن الإخلال بالالتزام بالإعلام عن المخاطر المرتبطة بذاتية المبيع و التي نشأ عنها الح

  .و بالرغم من أن الحكم لم يحدد طبيعة المسؤولية إلا أنه صدر بإلزام المنتج بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن البيع
- Casse.civ.1ere 11octobre 1983 bull.civ.1 N°288 R.T.D.Civ1984, p731 Obs. Huet "J".   

 186، ص1993العيوب الخفية، دون ذكر دار النشر، سنة حسن عبد الباسط جميعي، شروط التخفيف والإعفاء من ضمان/د - 6
  .وما بعدها
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من  1هدف القضاء من كل هذه الخطوات والمراحل هو توفير مزيد من الحماية للمضرور
المشتري "شرة، أو الخلف الخاص عيوب المنتوجات، سواء كان هو المشتري المتعاقد مبا

، وذلك بإلزام المحترف بالتدخل لمعاونة المشتري في الحصول على المعلومات 2"خيرالأ
تخصصه وقلة خبرته، بما يتيح تحقيق أفضل استفادة من السلعة  التي يفتقر إليها بحكم عدم

المحتمل حدوثها  والأضرارفي مواجهة المخاطر  الأمانمحل الاستعمال وبما يحقق له 
من هنا . بسبب خطورة السلعة الذاتية أو الخطورة الناجمة عن سوء التخزين أو الاستعمال

لالتزام بإعطاء المعلومات اللازمة لحسن قد اتسع نطاق هذا الالتزام ليشمل من ناحية ا
استخدام السلعة، والالتزام بتحذير العميل عن المخاطر المرتبطة بحيازة السلعة أو 
استخدامها من ناحية أخرى ثم بعد ذلك تدخل المشرع الفرنسي بالنص على الالتزام 

  .   3بالمعلومات كوسيلة فعالة لحماية المستهلكين
من التقنين  107الجزائري فانطلاقا من مضمون نص المادة أما بالنسبة للتشريع 

فإن البائع يلتزم بتزويد المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بطبيعة  4المدني الجزائري
الشيء المبيع وبطريقة استعماله، وذلك لتفادي أي أخطار يمكن أن يحدثها المبيع، وهو 

اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب العقد طبقا لما  ذالتزام عام توجبه ضرورة تنفي

                                                 
1  -  GHESTIN  Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit , p 139. 

أو من منحه القضاء الحق في الادعاء المباشر بدعوى الضمان أو الإخلال بالتسليم  استنادا إلى نظريات عديدة مثل  - 2
ير،أو حتى فكرة العقد العائلي  لتحقيق استفادة أفراد أسرة المشتري من هذه الحماية، حوالة الحق، الاشتراط لمصلحة الغ
 .وما بعدها  68حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك

 .1992يناير 18من قانون الاستهلاك  الفرنسي الصادر في 111/1المادة - 3
  :من التقنين المدني الجزائري والتي تقضي بأنه 107دة الما -  4
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ولا يقتصر العقد  على الالتزام بما ورد فيه فحسب ، بل يتناول  «

  .أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، العرف ،العدالة وبحسب طبيعة الالتزام
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي،  غير أنه إذا طرأت حوادث

وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة 
 .»ق على خلاف ذلكلمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفا
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من التقنين المدني  352والنصيحة أيضا من المادة الإعلامويستنبط واجب . 1حسن النية
  .  2الجزائري، التي تشترط أن يكون المشتري عالما  بالمبيع علما كافيا

قد وما نخلص إليه أن التطور التقني أوجد خلل في المعلومات بين مراكز طرفي الع     
حيث أن منتج السلعة هو الشخص الأول القادر  المنتج أو البائع والمستهلك أو المشتري،

ه يبدو في كثير من الفروض هو وحده القادر على اللازمين، بل أنّ والإعلام الإفصاحعلى 
ذلك، فهو الذي يمسك بزمام منتوجه سواء من حيث العلم بمكوناته أو من حيث العلم 

  .بخطورته

  :المعلوماتبتقديم  القانوني للالتزام لأساسا-ثانيا 
ذا كان الفقه والقضاء في فرنسا قد أجمعا، على ضرورة مساءلة البائع على إ

مر لم يكن كذلك ع بواجب التزويد بالمعلومات، فالأالتي تنجم عن إخلال البائ الأضرار
لالتزام لم يظهر كالتزام هذا ا ذ أنإبالنسبة للأساس القانوني التي تقام عليه هذه المسؤولية، 

  . منذ وقت حديث نسبيا لاّإمستقل وقائم بذاته 

مظهر من مظاهر ضمان العيوب  إلاّفهناك من يرى أن الالتزام بالمعلومات ليس       
التي صدرت عن القضاء الفرنسي حتى أواخر  الأحكامبعض  ذ نجد أنإ، 3الخفية

                                                 
قاعدة سلوك تشترط من طرفي العقد نزاهة خالية من " : و في تفسيره الكلاسيكي يمكن تعريف حسن النية بأنها -  1

وتستجيب هذه القاعدة لحاجة إلى الشفافية فعلى البائع إن كان بحوزته معلومات حول قيمة المبيع أو  ،"أية نوايا سيئة
  .يعلم المشتري والذي لا يكون بمقدوره الوصول إليها لولا البائعتكوينه أو كيفية استعماله أن 

هومة الجزائر،  رلحسن  بن شيخ آث ملويا، المنتقى في عقد البيع، الناشر، دا: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك 
  . 311، ص 2006الطبعة الثانية، 

أما في حالة السلع التقنية فإن هذا العلم لا  وإذا كنا بصدد مبيع بسيط فإن المشتري قد يعلم به بواسطة فحصه - 2
: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك. يحصل إلا إذا قام به البائع و على ذلك  يقع التزام الإعلام على عاتق هذا الأخير 

محاضرة ألقيت في . ، وكذلك ملاح الحاج، حق المستهلك في الإعلام311لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص
، المنظم من طرف كلية الحقوق، جامعة أبي "الاستهلاك والمنافسة في القانون الجزائري"عمال الملتقى الوطني حول أ

  .4، ص2001، منشور في حصيلة أعمال الملتقى سنة 15/2001-14بكر بلقايد، تلمسان، يومي 
3  -  GROSS  Bernard , La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, thèse pour le 

doctorat, Nancy1963, ed.L.G.D.J. Paris, 1964, p206 et s . 
وما  69ص ،1990سنة  ،القاهرة ،ة العربيةضدار النه الناشر، .بالتبصير ، الالتزامسهير منتصر/د: راجع في ذلك

  .ابعده
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، وهذا الخلط بين العيوب 1العيوب الخفية الثمانينات قد خلطت بين هذا الالتزام وضمان
أن من شروط ضمان العيب الخفي الخفاء فالضمان  إلىالخفية والالتزام بالمعلومات يرجع 

يستطيع المشتري أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص  يرد بالنسبة للعيوب الظاهرة التيلا 
المشتري يعلم به  ذا كانإالمبيع بعناية الرجل العادي فالبائع لا يسأل عن العيب الخفي 

وقت البيع، ومن هنا يمكن القول حسب هذا الاتجاه بوجود قدر من العلاقة بين الالتزام 
بالعيب بالمعلومات والالتزام بضمان العيوب الخفية حيث أن البائع الذي يبصر المشتري 

  .2يفقد العيب والحال كذلك وصف الخفاء إذالخفي  لا يسأل عن الضمان 

، الذين ذهبوا 3كان من الطبيعي أن يجد هذا القضاء صدى له لدى بعض الشراح وقد      
اعد الضمان،على اعتبار ، يجد أساسه في قوالإفصاحعلام أو خبار والإأن الالتزام بالإ إلى

ما يتسع ليشمل جميع خير لا يقتصر فقط على العيوب الخفية والاستحقاق، وإنّأن هذا الأ
. وهي تقوية فرص تنفيذ العقد لاأتحقيق الغاية المرجوة منه الالتزامات التي تستهدف 

الناجمة عن خطورة  الأضرارخضاع إضرورة  إلىلك ذي من أنصار هذا الرأوينتهي 
والمقابل لنص  نين المدني الفرنسي،قالت 1645وردته المادة أالمبيع لنفس الحكم الذي 

لزام البائع إالعيوب الخفية وذلك بن ضمان أفي ش من التقنين المدني الجزائري 380المادة 
بتعويض المشتري عن الضرر الذي يلحقه  .وهو وحده الذي يعلم بمخاطر الشيء المبيع

عن  بالإعلامالبائع  التزام نإساس فالأهذا  لىوع. حاطته علما بهاإمن جراء عدم 
ن العيوب بضما الأصيل الالتزاممشتقا من  التزاما لاّإالمخاطر الكامنة في السلعة ليس 

  .الخفية

 لكن هذا  ،علامبالإ الالتزامليه إساس الذي يستند الأول في الأ الاتجاهذلك هو مضمون   

 

                                                 
 .والسالف الذكر 1893ن جوا 27في  Bourgesالحكم الصادر عن محكمة  من بين هذه الأحكام، -  1
  .وما بعدها 69ص ،المرجع السابق ،سهير منتصر /د -  2

3  -  GROSS Bernard, op-cit, p 206 et s. 
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ما كان  غفاله حقيقتينإساس أعلى  1الفقه ولا في القضاء وينتقده البعض لم يسد في الرأي
  :اغفالهمإينبغي 

كان المبيع مشوبا  إذا إلاحكام الضمان لا تنطبق في كون أن أ الحقيقة الأولىتتمثل 
جانب ذلك جميع الفروض  إلىيشمل  بالإعلام الالتزامن أحد العيوب الخفية في حين أب

التي  الالتزامهذا  نشأة إلىالتي يتسم فيها بصفة الخطورة والسبب في ذلك راجع 
المنتوجات  استعمالبالتقدم التكنولوجي وما صاحبه من شيوع  - سلف الذكركما  -ارتبطت
 بالإدلاءلزام البائع إ إلىمر الذي دفع بالقضاء الفرنسي الأ ،المعقدة والأجهزة الخطرة

خطاره حتى ولو كان خاليا من أالمبيع وتجنب  استعمالبجميع البيانات التي تكفل حسن 
بضمان العيوب  لتزامالاوسع نطاقا من أ بالإعلام الالتزامن أالعيوب الخفية وهذا ما يؤكد ب

  .مستقلا تماما عنهن لم يكن إالخفية 
يختلف في مصدره عن ضمان  بالإعلام الالتزام فمفادها أن الثانيةالحقيقة أما 

التقنين المدني وما بعدها من  1641مصدره في المواد الأخيريجد هذا  إذالعيوب الخفية 
 استنبطهأو ولد على يد القضاء الفرنسي الذي  أبالمعلومات فقد نش الالتزامما أ ،الفرنسي

أكبر قدر من الحماية  لجمهور  رادة المتعاقدين مستهدفا بذلك توفيرإطريق تفسير عن 
فالبائع يكون مسؤولا حتى لو كان المبيع  2المستهلكين اللذين لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية

مصدر مسؤوليته تكمن في وجود مخاطر في الشيء المبيع  ذ أنإخاليا من كل عيب خفي 
ينبه البائع  أندون ، و خطراأذلك كونه منتوجا جديدا  ،من طبيعته وأ استعمالهتنتج من 
عد من أوصالحا للغرض الذي  ،ي حال خاليا من كل عيبأولكنه على  ذلك، إلى المشتري

  .ساس آخر تقام عليه هذه المسؤوليةأالبحث على  استدعىالذي  الآمرجله أ
                                                 

  .وما بعدها 101ص ،المرجع السابق ،على السيد حسن/د -  1
Voir aussi: 
- REVEL Janine, La responsabilité civile du fabricant, thèse pour le doctorat, Université de Paris II, 
1975,  p88 et s. 
- CHEMEL  Anne Marie,  La responsabilité du fabricant en droit français, anglais, Américain, thèse 
pour le doctorat, paris II, 1975, p89 et s. 

من ن كثيرا أالعيب الخفي خاصة و بعد مدى من مجرد النظام القانوني لضمانأوسع نطاقا وأبالمعلومات  لتزامالاف - 2
المعلومات ب لتزامالا، ففي الشيء محل التعاقد خفيساسا وجود عيب أتتضمن  بالمعلومات لا لتزامالاب خلالالإت الاالح

   .تالاكثر الحأالمنتج في  إلىنه يتجاوز البائع المباشر ليتجه أكثر شمولا من فكرة ضمان العيب وأ
  .70، المرجع السابق، صسهير منتصر/د :راجع في ذلك
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 العام بالسلامة بالالتزامق بالمعلومات يتعل الالتزامن أفيرى  الثاني الاتجاهما أ
"Sécurité" ن يزود المشتري بكافة المعلومات المتعلقة بطبيعة الشيء المبيعأيلتزم  فالبائع 

  .1ن يحدثها الشيء المبيعأيمكن  خطارأي أوذلك لتفادي 
كثر من العيب أصبح يتسع لما هو أساسه الجديد أب الالتزامن هذا أوهكذا نجد 

 بالالتزاممخلا  -بوصفه محترفا-فيعد المنتج والبائع ى الضمان،يق في دعوضبالمفهوم ال
 خاليا من وتترتب مسؤوليته التعاقدية حتى في الحالات التي يتم تسليم المبيع فيها بالإعلام

 استعمالنه لم يقم بإعلام المشتري عن المخاطر التي تترتب على أالعيوب متى ثبت 
  .2معينة في حفظه جراءاتاتخاذ إعن حيازته دون  وأالشيء 

على تحقيق قدر أكبر  بالإعلام الالتزامنشاء إن القضاء قد حرص منذ كذلك ولأ
نه لم يعد إمن الحماية التي تحققها دعوى الضمان العيب الخفي للمشتري ف اتساعاوأكثر 

بينما يتقيد  بالإعلام الالتزامبين هذا الضمان وبين  الارتباطعلى  الإبقاء من المقبول
   .بهذا القيد بالإعلام الالتزامبالمهلة الزمنية المقررة بنص القانون ولا يتقيد  الضمان

 بضمان الالتزامو بالإعلام الالتزامفي الخلط بين  الاستمراره لم يمكن ا فإنّروأخي
  .3مصدر كل منهما اختلافالعيوب الخفية مع 

 4بالتسليم الأصلي لالتزاملتبعيا  التزاما بالإعلام الالتزامن أالثالث فيرى  الاتجاهما أ

ن المحاكم أنجد  ذإ 5القاضي بحسن النية في المعاملات التعاقدية العام أكما هو تطبيقا للمبد
التقنين المدني من  1135نص المادة  إلىالسابق  الالتزامللقول بوجود  استندتفي فرنسا 

                                                 
1-VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Traité de droit civil, les conditions de la 
responsabilité, 2em Ed, Delta,L. G. D. J, Paris, 1998, p426 et s. 
Voir aussi REVEL Janine, op.cit, p 197. 
2- CHEMEL Anne Marie, thèse, op. cit,  p 89 et s. voir aussi : MAZEAUD, H.L et J., op.cit, p779.   

 الالتزاما له، أمبضمان العيوب الخفية يستمد من النصوص التشريعية المنضمة  الالتزامن إف :القولكما سبق  -3
  .المتعاقدينرادة إمن تفسير  استنبطهفكان مصدره القضاء الذي  بالإعلام

4-LE TOURNEAU  Philippe et CADIET Loïc, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris 
2002-2003, p1049.    
Voir aussi : REVEL Janine, op.cit, p197. 
5- CALAIS–AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 3éme Ed., Dalloz, Paris, 
2000, p52. 
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ن النص أعلما زائري، جال دنيمنين القالتمن  107/2نص المادة المقابلة لفرنسي وال
  .1بالسلامة للالتزامساس أيضا كأالسابق قدم 

 مستقلا مخصصا التزاماصبح أبالمعلومات  الالتزامن أفيرى الرابع  الاتجاه ماأ
ما  الالتزام ذا أن هذا، إالأخيردورنا تؤيد هذا الاتجاه ، ونحن  ب2لضمان التوازن في العقد

و الخطيرة والتي نتجت ألمنتوجات الجديدة جهل طبيعة ايلحماية المستهلك الذي  إلاّ أنش
عن التقدم التكنولوجي فهو مخصص لضمان التوازن بين البائع المنتج الذي علم ويعلم 

الذي يجهل كل ذلك بسبب عدم  "المستهلك"الشيء المبيع وبين المشتري  بكل تفاصيل
  .تخصصه الفني

ن أساسه القانوني فالمسلم به أو الالتزامة هذا أبخصوص تاريخ نش الأمريا ما كان أو     
عاتق البائع بحيث  الموضوعة على الالتزامات منباعتباره جميع الفقهاء يعترفون به 

 . ينفك عنه بالتسليم لا للالتزامصبح ملازما أ

  الفرع الثاني 

 .نطاق الالتزام بتقديم المعلومات
  

نتوجات التي يقوم بالمعلومات خلافا من حيث تحديد الم الالتزاميثير تحديد نطاق 
وهذا ما سنحاول البحث  بالإعلامالملزمون  الأشخاصنها وكذلك من حيث أبش الالتزامهذا 

   . فيه في هذا المقام

       :من حيث المنتوجات -أولا
  دا ـمستن 3ي من الفقهأنها فلقد ذهب رأبش الالتزامالنسبة للمنتوجات التي يقوم هذا بف

  

                                                 
1  - Civ. 1ere 11juin 1991, J.C.P., 1992, 1.3572 ; note  VINEY "Genevieve".  

، 2005سنة ،القاهرة ،لنشر والتوزيعالفجر ل دار، بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات لتزامالا ،بودالي محمد /عن د
  .بعدها وما 5ص

2 - REVEL Janine, op.cit, p197. Voir aussi : RIPERT Georges et ROBLOT René, Traité de 
droit commercial, tome2, 15emeEd., L.G.D.J. Paris, 1996, p659 et s. 
3-REVEL Janine, op.cit, p204  .  
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 لا يقتصر فقط على الالتزامن نطاق  هذا أ إلى 1ائيةالقض الأحكامبعض  إلىفي ذلك 
جميع  بل يمتد ليشمل استعمالهاو كيفية أشياء التي تكمن خطورتها في طبيعتها ذاتها الأ
 الأخيرةهذه  استعمالن عدم شيوع أ اعتبارعلى  والابتكارشياء التي تتميز بصفة الجدة الأ

يجنبه  و تشغيلها لكيأ استعمالهاالمشتري بكيفية  إلىن يفضي أيحتم على البائع 
  .2خطارهاأ

حكام لم تعتد أ إلى استنادهالذي عاب عليه  3من جانب الفقه انتقدي أهذا الر نأإلاّ 
ساس جهل المشتري بالبيانات لى أحكام كان عا للأهسيسأبصفة الجدة في حد ذاتها بل ت

ن إو الأحكامن هذه أو ،علمه بها عن طريق آخر نظرا لحداثة المبيع استحالةالمطلوبة و
سبيلا  إلاّذلك لم يكن  أن إلاّجزئيا على صفة الجدة في المبيع  الأحيانفي بعض  اعتمدت

 بالإعلام الالتزامبقيام  الاعتراف القضاء رفض صراحة، أن لاّإ ،4لتقويم مدى خطورته
  .يه خطورةأن الشيء الذي طرح للتداول لأول مرة لا ينطوي على أعندما تبين له 

على فكرة الجدة  بالإعلام الالتزامسيس أالمنتقد لت الاتجاهونحن بدورنا نؤيد هذا 
لكن لا يعد  الابتكارفيه صفة الجدة و قد تتوفر الأخيرهذا  نأ إذفي الشيء المبيع  والابتكار

  . استعمالهمسلكا معينا في طريقة  انتهاجخطورته تكمن في عدم  أو أنمنتوجا خطيرا 

                                                 
 04في حكم لها  صادر بتاريخ   Douaiنافئستاليها ما قضت به محكمة إالقضائية المستندة  حكامالأومن بين  - 1

وة الدفع السريعة و المعد للخلط مسؤولا عن لمنتج البائع للجهاز الكهربائي ذي قا نأ« : جوان والذي قضت فيه

ن يتعرض لها في حالة أالتي يمكن  خطارالأالمشتري بتعليمات المناسبة عن  إلىنه لم يقضي لأالذي يحدثه  ضرارالأ

   .»ستعمالالاغير شائع  جهاز استعمالالتي يقتضيها  حتياطاتالا اذاتخعدم 

Voir: cour d'appel Douai, arrêt du 04juin 1954, Recueil DALLOZ, 1954, p708, 
R.T.D.civ.1955 p110 obs. MAZEAUD  

يقع على وجه الخصوص على مديري المشروعات الذين يقومون  لتزامالان هذا أ Lyonوجاء في حكم محكمة ليون
 . معروفةو تفاعلاتها غير  السريع للعلم و التقنية بطرح منتوجات جديدة في السوق وتكون خصائصها التطور بحكم

Voir: Trib. Corr. de  Lyon, 20 nov1972, GAZ.PAL 1973 .1, p3. Voir également: C.App. Paris, 
13juin1963, GAZ. PAL.1963. 2., p 138. 

  :يضاأراجع في ذلك  .83ص  ،المرجع السابق ،لي السيد حسنع إلىالرجوع  -  2
-VINEY Genevieve, op.cit, p429 et s. 
3-BOYER Yves, L'obligation de renseignements dans la formation du contrat, thèse pour le 
doctorat, 1977, presses universitaires  d'Aix – Marseille, 1978, p278.  
4-Ibid. 
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فلابد من التوقف  والابتكارعلى فكرة الجدة  بالإعلام الالتزامعدم قيام بسلمنا  وإذا
 الصفة يرتهن قيامه بتوافر هذه بالإعلام الالتزامن أ باعتبار 1الخطرة الأشياءعند فكرة 

الخطر ليس هو  نأالقول ب إلى 2وفي تعريفهم للصفة الخطرة للشيء ذهب بعض الفقه
 لار وقوع الضر في ما الذي يتسبب في يوم الشيءالمهدد ف بل الضرر، الضرر المحقق

  .مهددا بالضرر ذلك ه لم يكن قبلنّأما دام  الخطرة الأشياءتحت  يندرج نأ يمكن
ن التقدم الصناعي في تطور لأعليه كثيرا  الاعتمادلكن هذا التعريف لا يمكن 

ترى  3الفقه بيةغلأن إمس قد لا يبدو كذلك اليوم ولهذا فوما كان يبدو خطرا بالأ ،مستمر
الصفة الخطرة للمبيع لسلطة القاضي لكي يقرر في كل حالة  مر تقديرأبضرورة ترك 

  .الإعلامو أ بالإفضاء الالتزاممدى توافر شروط قيام  حدي،على 
 الخطرة تتوفر ن الصفةأفيرى  4غلب الفقهأ في ذلكه الفرنسي ويؤيد القضاء عن ماأ

  :حالتين المبيع في في
ن يكون الشيء خطر بطبيعته ذاتها سواء كانت الخطورة قد لازمته أ: ىالحالة الأول

بهذه الصفة حتى يؤدي الغرض المقصود منه كمواد  إلاّن ينتج أيمكن  نه لالأمنذ البداية 
                                                 

طلبه من بسبب ما تت الحارسشياء التي تقيم مسؤولية لأن مفهوم الصفة الخطرة للمبيع يختلف عن نظيره بالنسبة لأ - 1
 للآلاتن بالنسبة أكما هو الش–طبيعة الشيء ذاتها  إلىن ترجع أما إن مسؤولية الحارس أ إذعناية خاصة في حراستها 

حد أالرياح  اقتلعتحاطت به كما  لو أالظروف الخارجية التي  إلىن ترجع أما إوالمتفجرات و والأسلحةالميكانيكية 
في الوسيط  ،حمد السنهوريأعبد الرزاق /د: د من التفاصيل راجع في ذلكلمزي. لقت بها في عرض الطريقأو الأشجار

 ،حياء التراث العربيإدار مصادر الالتزام، الناشر،  ،بوجه عام الالتزامنظرية  ،الأول الجزء ،القانون المدني رحش
  . وما بعدها 1094ص، 1970سنة، بيروت

 الاعتداءن يبحث عنه في طبيعة الشيء وخصائصه الذاتية دون أن معيار الخطورة يجب إنسبة لمسؤولية البائع فلما باأ
الشيء مهما كانت طبيعته يمكن أن يصبح خطيرا إذا ما أحاطت  لأن حاطت بهأو أبالظروف الخارجية التي وجد فيها 

زيد للم. على حافة شرفة توضع إذافالزهور مثلا لا يعتبر شيئا خطرا لكنه تصبح كذلك  . به ظروف خارجية معينة
  .85علي السيد حسن، المرجع السابق، ص/د: من التفاصيل راجع في ذلك

2  - OVERSTAKE Jean- Francis, La responsabilité du fabricant de produit dangereux, R.T.D. 
Civ. 1979, p 485 ou il cite : -« le danger préexiste au dommage et le produit qui un jour, se 
révèle dommageable ne peut être tenue pour dangereux lorsqu’ il ne  présentait auparavant 
aucune  menace de dommage ».   
3 - REVEL Janine, op. cit, p 190 et s. 

  :نذكر من بينهم  - 4
CHEMEL Anne-Marie, op.cit, p74. Voir aussi: ALISSE Jean, L’obligation de renseignements dans les 
contrats, thèse pour le doctorat, Paris, 1975, p120 et s. Voir aussi: BOYER Yves, op.cit, p 278 et s. 
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 تأو كانت الخطورة قد طرأ للاشتعال،والمواد القابلة  ،اتالحشر مبيداتالتنظيف السامة و
عناصره ومكوناته مع بعض  فاعليدي المنتج نتيجة تعلى المنتوج بعد خروجه من تحت 

 إلىثير الحرارة مما يؤدي أن يتخمر تحت تأالعوامل الخارجية كعصير الفواكه الذي يمكن 
  . الزجاجة التي تحتويه انفجار

و تشغيله يتطلب القيام بعمليات معقدة من أالشيء  استعمالن يكون أ :الحالة الثانية
   .الكهربائية الأجهزةالحال بالنسبة لبعض  هو ان تجعله خطرا كمأنها أش

 22صدرته فيأفي حكم  أعلى هذا المبد المدنية وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية
 لاستعمالجميع البيانات الضرورية ب بالإفضاءالمنتج يلتزم  نأ" :فيه قررتو 1982ديسمبر
عندما ت اللازمة الاحتياطا المستعمل بجميع خطارأوعلى وجه الخصوص من ، السلعة

مواله أو في أحقته في شخصه ل المستهلك المشترييراعيها لم  نإف ،كون السلعة خطرةت
ولقد لاقت فكرة المنتوجات الخطرة بطبيعتها ترحيبا وقبولا من المشرع  1"جسيمة ضرارأ

بحماية المستهلكين  والمتعلق 1978يناير سنة 10ن القانون الصادر في أنجد  ذإالفرنسي 
التي  والأجهزةن المنتجات أ على 2مادته الأولى مجال السلع والخدمات قد نص فيفي 
و أخطرا على صحة  للاستعمالروف العادية ظفي ال بعض خصائصها أو حدىإ تمثل

في هذا يم اللائحي وفقا للشروط المبينة ظو تخضع للتنأتحضر  ،سلامة المستهلكين
  .القانون
فكرة  استيعابولا يمكنه  اقاصر امفهوم ،بطبيعتهامفهوم المنتجات الخطرة  أن لاّإ

ن عددا من أوضحت محكمة النقض الفرنسية أن أو تغطيتها وفي هذا الشأالمنتج الخطر 

                                                 
 درجةلنيل رسالة  ،دراسة مقارنة ،المدنية  للمنتج المسؤولية، )سي يوسف(كجار زاهية حورية  :أنظر في ذلك  -  1
 .139ص ، 2007-2006سنة تيزي وزو، عمري،مولود م جامعة اه، كلية الحقوق،دكتورال

2- loi N°78-23du10janv.1978sur la protection et l'information des consommateurs de produit et 
services. Art1er « les produits objets ou appareils dont une ou plusieurs caractéristiques présentent 
dans des conditions normales d’utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des 
consommateurs sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après ».   
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و أتمثل خطرا على مستهلكيها " inoffensif"الضارة غير و أ " banal" المنتجات الشائعة
  .1كيميائيو بتكوينها الأمستعمليها الذين لا يحيطون علما بخصائصها 

 .خطر بطبيعتهالفهجر فكرة المنتج  الانتقاداتدرك المشرع الفرنسي تلك أوقد 
والمتعلق بسلامة المستهلكين ينص في  1983 يوليو 21في  الصادرعليه نجد أن القانون و

العادية وفي الظروف  الاستعمالالسلع والخدمات في ظروف  نأ مادته الأولى على
السلامة الذين  وأمن ن تحقق الأأيجب  ،وقعها بالنسبة للمهنيينالتي من المعقول ت الأخرى

وعليه وفقا . 2صشخاتضر بصحة الأ لاّإيكون من المشروع ومن المعقول توقعه و
لا يفي  المنتوج الخطر هو ذلك الذي  لنصوص هذا القانون فإنه يمكن القول بأن

      .3من المستهلكينأو أبمقتضيات سلامة 

خطورتها في كيفية  منشياء التي تكهو يفرق بين الأف Gross Bernard   4ذالأستاأما      
كبر بالنسبة أيحتل مكانة  بالإفضاء الالتزام نألخطرة بطبيعتها ويرى ا والأشياء استعمالها
   .الأخيرةللطائفة 

ن الحالتين المذكورتين تتساوى في أجانبنا لا نقر بهذه التفرقة ونرى  منونحن       
و أطبيعة المبيع  تتضمنهما  إلى انتباههمن حيث ضرورة تحذير المشتري ولفت  ةالأهمي

  .من خطورة استعمالهما يحيط 

                                                 
1- Santos Akuété Pédros,  sécurité des produits industriels et la protection des consommateurs, thèse 
pour le doctorat, université de Dijon1986, p17 et s. Voir : civ. 1er ,11octobre ; 1983. bull. civ. N°228. 
p204.   
2 - loi N°83. 660 du 21 Juill.1983 relative a la sécurité des consommateurs et modifiant diverses 
disposition de la loi du 1er Aout  1905 art1er « les produits et services doivent dans des conditions 
normales d’utilisation ou dans d’autres conditions  raisonnablement prévisibles par le 
professionnel ; présenter la sécurité a laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter 
atteinte a la santé des personnes ».  

  :ومما يؤكد هذا المفهوم أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على ما يلي -  3
المنتجات التي لا تفي بالالتزام العام بالسلامة المنصوص عليها في المادة الأولى تحظر أو يتم إخضاعها للتنظيم « 

  .»اللائحي وفقا للشروط الواردة فيم بعد
- « les produits ne satisfaisant pas a l’obligation générale de sécurité prévue a l’article 1er sont 
interdits ou réglementes dans les conditions fixées ci-après » 
4 - qui dit : «pour connaître l’importance de l'obligation de renseignement ; il convient d’opères une 
distinction entre les choses dont l’usage exige des opérations complexe et les choses dangereuses 
l'obligation de renseignements présentera un caractère plus dangereux pour les deuxièmes 
que pour les premières ». Voir Gross Bernard, op.cit, p208 et s.             
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من 2/1المادةف المنتوج الخطر من خلال ه يعرالجزائري فنجد عالمشر عن ماأ     
لشروط الخاصة لالمحدد  2003يسمبرد 21في  المؤرخ ،452- 03ذي رقميالمرسوم التنف

 الخطر إلىيعرضان  بضاعةو أكل منتوج « :يلي بما د الخطرة عبر الطرقات لنقل الموا
ويتلفان الممتلكات والمنشآت  ،و يضران بصحة السكان والبيئةأ ضرارأو يسببان أ

  .»القاعدية

 الخطر المنتوج ن المشرع الجزائري في محاولته لتعريفأ وما نتبينه من هذه المادة
وحصرها في  -الخطرة الأشياءضيق من نطاق   قد يكون -وذلك خروجا عن مهامه

ن فكان من المستحسن لو تجنب ذلك لأ،الحالات المذكورة في المادة السالفة الذكر
  .لا يمكن حصرهاوالمنتوجات الخطرة تبقى خارج التحديد 

في التعريف بالصفة الخطرة  الاتجاهاتنه مهما تعددت أ مما سبق ذكره يمكن القول
البائع بتقديم المعلومات هو خطورة الشيء المبيع  التزامساس أن أللشيء المبيع يبقى 

 سواءتوافرت هذه الصفة الخطرة في الشيء المبيع  فإذا  والابتكارعن الجدة  النظربغض 
 بالمعلومات بالإفضاءو مبتكرا يبقى البائع ملزما أو كان قديما  أو غير ضارا أكان شائعا 

و أن المنتوجات الخطرة لا يمكن حصرها أالمنتوج والتي تحمي المشتري من مخاطر هذا 
  .الموضوع اةتعدادها فهي من المسائل التي يترك تقديرها لقض

  :بالإعلامالملزمون  الأشخاصمن حيث  -ثانيا

وذلك لحجم  1و البائع الصانعأبصورة رئيسية هو البائع المنتج  بالإفضاءن الملزم إ
وبوصفه منتجا يملك الوسائل التي  ،نتاجهاإتي يقوم بالسلع ال ة لديه علىالمعلومات المتوفر

 من  توجهنامن في موبالتالي يقع  عليه واجب منع الخطر الك بها علام المستهلكإتمكنه من 

 

                                                 
 لالتزامعلام المحترف كما هو الحال بالنسبة إب الالتزامو المستهلك نفسه أحيانا قد يقع على المشتري العادي أه نّأ إلاّ - 1

يتعلق  1995يناير  25مؤرخ في  07-95الأمر رقم . التأمينالمؤمن له بالتصريح عن المخاطر وعن تفاقمها في عقد 
 .، معدل ومتمماتبالتأمين
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ولقد سار المشرع  1بماله الأضرار وأالمشتري والمساس بشخصية  إلىالوصول 
 25مؤرخ في  03- 09م رق من خلال قانونتتبينه  الجزائري في هذا الاتجاه وذلك ما

والمتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش ونذكر منه على سبيل المثال  2009فبراير سنة 
إلزامية أمن المنتوج  احتراميتعين على كل متدخل « :يلي ماعلى  نصالتي ت 10المادة 

  :فيما يخص للاستهلاكالذي يضعه 
  .مميزات وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعية وصيانته -
  .مع هذه المنتوجات استعمالهعند توقع  الأخرىر المنتوج على المنتوجات تأثي -
وكذا كل  هوإتلاف باستعمالهعرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة  -

  .أو المعلومات الصادرة عن المنتج الإرشادات
المنتوج، خاصة  استعمالفئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة  -

  .الأطفال
- د القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيمتحد«.  

 15المؤرخ في 266-90ونفس الحكم تبناه المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
 :يلي منه على ما 3 تنص المادة إذ .والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 1990ديسمبر

ي عيب يجعله غير أه من ن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمأيجب على المحترف «
ي خطر ينطوي عليه، ويسري مفعول هذا أو من أ/المخصص له و للاستعمالصالح 

من نفس القانون والتي تقضي بما  5وكذلك المادة  .»الضمان لدى تسليم المنتوج
عملية الوضع  عامة كل متدخل في موزع بصفةأو وسيط  وأكل منتج  يجب على«:يلي

كد من مطابقة أللت ةاللازمو عن طريق الغير بالتحريات أ هن يقوم بنفسأ بالاستهلاك
   .»المميزة له الخاصةالخدمة للقواعد  وأ/المنتوج و

                                                 
كما يملك الوسائل التي تمكنه من  .في المنتوج استعمالهايعرف كل المكونات والخصائص التقنية وكيفية  فالمنتج - 1
  .رفاق نشرات مع المنتوجاتإب أو ،و على غلافهاأبالكتابة على جسم السلعة  سواء الأمورعلام المستهلك بهذه إ
وحتى الطبيب "المريض" ن يعلم المستهلكأعليه  ويةالأدي منتج أفالصيدلي المهني  :مثلا الأدويةالنسبة لمنتوجات بف

 اسمو أ المنتج الذي قام بتحضير الدواء، اسمطريق وضع بطاقة تلحق على كل دواء مبينا فيها  نبمحتوى ذلك الدواء ع
  . النشر  الداخلية داخل عليه الدواء  بالإضافةو موانعه  استعمالهالصيدلية وطريق 

 .141المرجع السابق، ص ،)سي يوسف( كجار زاهية حورية/ د :ع في ذلك إلى، الرجوللمزيد من المعلومات
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ن لم ينص صراحة على طريقة إالمشرع الجزائري و أنوما نستنتجه من هذه المواد      
عة ترك ذلك لتقدير كل منتج بحسب ما يراه مناسبا ومتماشيا مع طبي إذعلام المشتري، إ

المبيع  بالشيءأوجب على المنتج إعلام المشتري بكل المخاطر التي تحيط  هأنّ لاّإالمبيع  
من  68من نص المادة  الأخيرةمسؤوليته وفقا للفقرة  أخل المنتج بهذا الواجب ترتبت وإذا

أصابه ضرر من الشيء  ذاإكما يجب على المضرور . 1والسالف الذكر 09/03قانون 
 استعمالهله بطريقة  الإفضاءج بالتزامه بعدم تخلال البائع المنإلدليل على ن يقدم  اأالخطر 

 لاّأن يتخلص من المسؤولية إ الأخيرا هذخطاره ولا يستطيع أ وبالتعليمات التي تجنبه
حماية  إلى بإقامته الدليل على عدم علمه بالخطر الكامن في المنتوج وهذا كله وصولا

    .2ذ كان عديم التجربة في ذلك الميدانإة المستهلك حماية فعالة  خاص

صدر في هذا المجال قوانين متعددة أهمها المنشور أما المشرع الفرنسي فلقد أ
يلزم المنتج بوضع   الذي 1972جانفي  14العامة للتجارة في  الإدارةالفرنسي الصادر عن 

مكونات  نع،علامة الص بطاقة على المنتوج تشمل على مختلف البيانات من بيان السعر،
 01في  مر الفرنسي الصادركذلك الأالصلاحية، و انتهاءالمنتوج، تاريخ الصنع، وتاريخ 

ربط بين المنتج والمستهلك ي التزامأول الذي يجعل حول إعلام المستهلكين  1986ديسمبر
  ،3المنتوجات وسم علام وذلك عن طريقإب التزامهو 

فماذا عن البائع  ،بالإفضاءج هو الملزم ن  البائع المنتأ إلىذا توصلنا مما سبق إف 

  غير المنتج؟ 

ذلك الشخص الذي يقوم بشراء السلعة من المنتج يعرف البائع غير المنتج بأنه       
خذ نفس أو يساهم في ذلك ويأنتاجها إيقوم ب أنالمستهلك دون  إلى ثانيةلبيعها مرة 

القديم  الاتجاهن أتعريف نجد من هذا ال انطلاقاو. الموزع للمنتوجات التعريف  الشخص
ن البائع قد أساس أعدم مساءلة هذا الشخص على  إلىلمحكمة  النقض الفرنسية  ذهب 

                                                 
من قانون العقوبات،كل من يخدع  429يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ... « :التي تقضي بما يلي - 1

زمة لاستعمال الاحتياطات اللا أو  يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول، طرق الاستعمال أو
  .»المنتوج

 . 142ص ، المرجع السابق،)سي يوسف( حورية هيةاكجار ز /د :في ذلكالرجوع لمزيد من التفاصيل  -  2
 .141صنفس المرجع،  -  3
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كان هناك  فإذاتسلم هذه السلعة من المنتج وهي مغلفة وما عليها من بيانات وتعليمات، 
ة المنتج الذي يتحمل مسؤولي إلىو تحذيره، فذلك يرجع أعلام المستهلك إتقصير في 

  .1المترتبة الأضرار
الالتزام  تحميل البائع غير المنتج إلىالحديث في الفقه والقضاء فيذهب  الاتجاهما أ

ر يو بائعا غأكان بائعا متخصصا ومحترفا  إذاويختلف مداه حسب ما  بالإفضاء
الذي يكرس نشاطه لبيع سلعة  "vendeur spécialisé" 3، فالبائع المتخصص2متخصص

يتعلق بالسلع التي فيما لديه عادة معلومات كثيرة  ا بحكم تخصصه تتوافرمعينة دون غيره
ي تقصير في أيتدخل في حالة وجود  اذإوخصائصها وعليه  استعمالهامن ناحية يبيعها 

التي تسببها هذه  الأخطاءكان مسؤولا عن  لاّإالمعومات عن الشيء المبيع وب الإفضاء
كما يقع  .الحال التزام البائع المنتجن يعادل بطبيعة أهذا لا يمكن  التزامهالمنتوجات لكن 

 استعمالواجب توضيح كيفية  " "le vendeur professionnelعلى عاتق البائع المحترف
 الاحتياطات الواجب اتخاذها، أي واجب تقديم المعلومات الشيء المبيع للمشترى، وكذلك

شياء لأب عليه بالنسبة لتركيبه كما يجالضرورية لاستعمال الشيء المبيع وكذلك 
وبوجه  4الشيء باستعمالن يحذر المشتري من المخاطر المترتبة أوالمنتوجات الخطرة 

مسؤولا  عد ،لم يقم البائع بذلك ذاإف ،ن تكون هذه المعلومات كاملة وصحيحةأعام  يجب 
  . التي تلحق بالمشتري نتيجة لذلك  الأضرارعن 

فالتزامه يقتصر على  "Vendeur non spécialisé" 5ذا كان البائع غير متخصصإأما 
 فيتوتن لاـفع يعلمها لا مخاطر ن يلتزم ببيانأوالبيانات دون  توفير الكتيبات والنشرات

                                                 
كجار  /د :راجع في ذلك. 36ص، 40رقم ، 1973، النشرة المدنية 31/01/1973عن محكمة النقض الفرنسية  - 1

  .142ص  مرجع السابق،، ال)سي يوسف( زاهية حورية
  :، عن143صالمرجع السابق، ، )سي يوسف( كجار زاهية حورية: راجع في ذلك -  2

- KOSSOSSEY Gérard, Responsabilité contractuelle et professionnelle, thèse pour le 
doctorat, Paris, 1974, p55. 

 فباعتباره ،تحضر بالصيدليات التيدوية الأص في بيع والمتخص البائع المتخصص الصيدلي غير المنتج  على مثال - 3
 .ن يعلمه من تلقاء نفسه عن الدواء المبيعأيمكن للمريض  يجعل منه عالما بما لا دويةالأمتخصص فنيا في مجال بيع 

4 - Civ.1er 31 janvier 1973 J.C.P.1975 ; 1.2679.obs. Nguyen- Thanh Bourgeais et Revel 
Janine.  

  .ستخداماتالاو نواعالأي متعددة ألبائع الغير المتخصص هو ذلك البائع الذي يبيع سلعا مختلفة وا -  5



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 106

 ةقارور كانفجارمنه ضررا بالمشتري   ىاشتر أحدث المنتوج الذي إذا من ثم مسؤوليته
  .طرف المشتريمن  استعمالهعند   أو انفجار خلاط غاز وهي في يد المشتري،

 إلىوذهب   الالتزامقد تشدد في مساءلة البائع عن هذا  1بعض الفقه أنلكن نجد   
و غير متخصص أو تاجرا متخصصا أيقع على عاتق  كل بائع  سواء كان  صانعا  هنأ

  . ايبائعا عرض أو في بيعه
المنتج  ع غيرفيه نوعا من المبالغة في مساءلة البائ الاتجاههذا  نأونحن بدورنا نرى      
ن مسؤولية أ ذإ .و يجهلهاأبمعلومات هو نفسه لا يعلمها  الإفضاءمتخصص عن ال وغير

ن تقتصر على توفير الكتيبات والنشرات أو البائع العرضي يجب أالبائع غير المتخصص 
  . والبيانات دون سواها وهذا هو المعقول

  الفرع الثالث

  بتقديم المعلومات الالتزاممضمون 

و أ الذاتية هطبيعتإما ل بالإعلام الالتزامة أورة المبيع والتي كانت وراء نشترجع خط
ن هذين السببين قد يجتمعان  في سلعة واحدة كما هو الحال إ، مع ذلك فاستعمالهتعقد 

يقتضي في ذات  بالإعلام الالتزام نإوعليه ف 2دويةوالأ للانفجاربالنسبة للسلع القابلة 
المبيع والتي تحقق الوقاية من  استعمالالمعلومات الكافية لطريقة تزويد المشتري ب، الوقت

  .  هاذير المشتري من مخاطرحقصى منفعة منها وتألحصول على امخاطرها و
يرتكز على شرطين  بالإعلام الالتزام أن مضمونوفي ضوء ما تقدم نجد   
  . 3شا عنهمخاطر التي قد تنالوالتحذير من طريقة الاستعمال، هما تحديد ،أساسيين

  

                                                 
سنة  ،القاهرة ،ةيجامعالمطبعة الناشر، ال ،الأولالجزء  ،مشكلات المسؤولية المدنية ،محمود جمال الدين زكي - 1

 .448ص، 1978
ما يتعلق من مخاطر مرتبطة بتعقد  إلى ضافةالإبالخطر  ن الخطورة تكمن في طبيعة الشيءأففي هذه السلع نجد  - 2

 ،...مسؤولية المنتج ، المرجع السابق،عبد الباسط جميعي: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك. استعمالهتكوينه ونظام 
  .70ص

3- GHESTIN Jacques, Conformité et garanties dans la vente « produits mobiliers », Ed. 
L.G.D.J., Paris, 1987, p270 et s. 
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  :المشتري بالبيانات المتعلقة بطريقة استعمال شيء إلى بالإفضاء الالتزام-أولا

 –كما قلنا سابقا-الالتزام نشوء  إلىدت أن المخاطر المرتبطة بالسلعة والتي إ  
يصعب عادة على الشخص العادي  معرفة  إذللسلعة،  الخاطئ بالاستخدامترتبط عادة 

ن المشرع قد أو الخطرة ومن هنا نجد أللمنتوجات المعقدة الصحيح  الاستعمالطريقة 
مختلفة ومهما كان  أساليبيصال بعض المعلومات الضرورية للمنتوج وبإتدخل  ليفرض 

  . ن يكون واضحا وكافيا ومفهوماألزم يه نّإف الإعلامشكل هذا 

وضع التعاقد هو  قبلفي مرحلة ما  المشرع نص عليهاالتي  الأساليبهم أومن   
من قانون رقم  17تنص المادة إذ، "étiquetage" و وسم على غلاف السلعةأعلامة 

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة " :يلي على ما 09-03
بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى 

كل البيانات أو الكتيبات " :من نفس القانون 03ادة ويقصد بالوسم طبقا للم ...."مناسبة
أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة  والإشارات

أو سمة أو ملحقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة  ةأو وثيقة أو لافت فتظهر على كل غلا
ا، بغض النظر عن طريقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سنده

  ."وضعها

 المؤرخ 39-90رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة كما يستنتج أيضا من أحكام 
 :، والتي جاء في فحواها ما يليالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 1990جانفي  30في
جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع والتجار والصور والشواهد والرموز التي «
 أوخاتم  أو هرسم أوكتابة  أووثيقة  أوي تغليف أعلق  بمنتوج ما والتي  توجد في تت

  .»يرتبط بها  أوخدمة  أوطواق يرافق منتوجات 
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وتتمثل  1في الوسم لزاميةإن المشرع قد حدد بعض البيانات التي تكون أفنجد  ،وعليه
 محل العقد الشيءزات ذكر مميو ،سعارلأشهار اإو أعلام إ في  الإلزاميةهذه البيانات 

وكذلك اللافتات والملصقات  الاستهلاكيةيشكل غلاف المواد  إذ" و خدمةأمنتوج "
التي يعتمد عليها المستهلك لكي  والإعلاميةهم الدعائم الاشهارية أالموضوعة عليها 

  .ن يقتنيهأالمعلومات الخاصة بالمنتوج الذي يريد  على يتحصل
المنتج تقديمها للمستهلك  التي يجب قانونا للبائع زاميةالإلجانب هذه البيانات  إلىو 

يضا بيانات أرادة واعية وحرة، يجوز للبائع تقديم له إعن  من التعبير الأخيرلتمكين هذا 
 والغرض من هذه 2وخدماته هضافية تتعلق بخصوصيات ونوعية منتوجاتإمعلومات و

غراء  لإ توجات والخدماتلك المنتيكون عادة ترويج وترقية  الإضافية المعلومات
المنتج ذلك رتب على عاتقه   وأن فعل البائع إو اقتنائهاالمستهلك وتحريضه على 

  .ضافيةإ التزامات
كانت هذه  فإذا، صحيحة ونزيهة الإلزاميةغير ن تكون هذه البيانات أويجب  

ا مدنيا ضرار التي تترتب عنهؤل المنتج عن الأس ،و كاذبةأخاطئة  الاختياريةالبيانات 

                                                 
حق و والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95رقم  مرالأمن  53 الرجوع للمادة -  1

و طريقة أكيفية  دالتي تحد 55المادة  كذلك.  سعار البضائع والخدمات المعروضة في السوقأب في إعلامه المستهلك 
جبالي /د: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك-. و الخدمات التي يرغب في اقتنائهاأالبضائع سعار أبعلام المستهلك إ

 الصادرة عنالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،" شهارالإالوسم و" علامالإحماية رضا المستهلك عن طريق  ،واعمر

هتم المشرع ألهذا السبب ا بعدها، وم 12، ص2006سنة ، 02عدد ،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو
   :منهاو الاستهلاكيةبتنظيم وسم بعض المنتوجات 

المواد  .المتعلق بالوسم10/11/1990المؤرخ في  367-90الرجوع للمرسوم التنفيذي رقم( الغذائيةالمواد  -ا-
2-05-6-8 -13/2(.  
 10/11/1990المؤرخ في 366- 90مه المرسوم التنفيذي رقم ظغير غذائية ين المنزلية المنتوجات -ب-

 12جبالي واعمر، المرجع السابق، ص/د: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك. منه 08المادة  بموجب نص
 .17إلى

 إلىعنها للجمهور  يعلن التي  ختياريةالاعطاء  مصداقية للبيانات إت يلجا المنتج الحرفي  لغرض الاغلب الحأفي  - 2
و وسام  يشهد أن منتوجه تحصل على جائزة أو أفة معينة  تميزها عن السلع المنافسة ن سلعته تتوفر على صأدعاء بالا

  .على جودته
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كما  ،1الجنائي من التقنين 430المادة أساسبالتعويض وجنائيا بالحبس والغرامة على 
المتعلق بمواد التجميل  14/01/1997المؤرخ  في  37-97يعاقب المرسوم التنفيذي رقم 

 08كما تمنع المادة  ن المنتوج يتميز بخصائص لا تتوفر  فيه حقاأب على كل وسم يوحي
المتعلق بوسم وعرض  1997/ 10/11المؤرخ في  37-97يذي رقم من المرسوم التنف

تقديم هذه عند كما يجب على البائع . يو خيالأالمواد المنزلية غير الغذائية كل وسم كاذب 
المستعملة في الميدان  المصطلحات الرسمية يحترم أيضا أن البيانات الاختيارية

  .و لم تكن معتمدةحتى ول 3والمواصفات وكذلك المقاييس ،2الاقتصادي
 إلى ن المشرع قد عمدفإ اختياريةو ألزامية إوسواء كانت هذه البيانات المقدمة  

من المرسوم التنفيذي رقم  8من خلال المادة  وذلك د على تجنب تضليل المستهلكيكأالت

                                                 
  :والمتضمن قانون العقوبات على ما يلي 20/12/2006، مؤرخ في 23-06من قانون رقم  430نص المادة ت -1
الشروع فيها المنصوص دج إذا كانت الجريمة أو  500.000ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى «

  :عليها أعلاه قد ارتكبا

  سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة؛ -

سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو  -

  نتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات؛التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، أو الم

سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة،أو إلى مراقبـة رسـمية لـم     -

 .»توجد
المؤرخ  99-90تداولا وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  كثرالأ ستهلاكيةالالقد حدد المشرع بدقة المصطلحات  -2

للحرفيين جل درء المنازعات وعدم ترك مجال أالغش وذلك من  الجودة وقمعلمتعلق برقابة وا 30/01/1990في 
 . وغيرها-الخدمة -البضاعة-المادة الغذائية":المصطلحات ومثال هذهالمستهلك البائعين لتغليط 

على  شهارها والسهر إو ،و وضع مميزات ومعايير دقيقة خاصة بكل منتوجأوضع مقاييس معينة ومواصفات  -3
جهزة مختصة ويتخذ المقياس شكل وثيقة تحدد الخصائص التقنية  المطلوبة في منتوج معين مثل أتطبيقها من طرف 

.                                                                                 و التغليف  بعادالأو منالأو أو المهارة أالجودة  ى مستو
نواع المقاييس، راجع في بالنسبة لأ والمتعلق بالتقييس 19/12/1989المؤرخ في  23-89انون رقم من ق 02المادة 

                                                                 وما بعدها 21ص ، المرجع السابق،جبالي واعمر/د :ذلك
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 المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية 10/11/1990المؤرخ في  90-366
  .1وعرضها

  

ام المستهلك بالكثير ملإن يراعي في الوسم عدم أيرا يجب  على المحترف البائع خأو
فقد ورد  2غة المناسبةواللّ الألفاظ باختيارمن المعلومات التقنية الدقيقة مما يوجب العناية 

 21/12/1997المؤرخ في . 494-97رقم  من المرسوم التنفيذي 07مثلا في المادة 
تحرر بيانات  الوسم « :نهأاللعب ب استعمالالناجمة عن  خطارالأالمتعلق بالوقاية من و

  .»خرىأعلاه بالغة العربية و تكملة ذلك بلغة أالمنصوص عليها في المادة 
 بجميع المعلومات الخاصة  بالمبيع الإدلاءعلى البائع المنتج  الالتزامكان   وإذا 

ن  يكتسب أموقف سلبي، فعليه يبقى  في بأن لا زم تفيل 3ن  يستعلمأكذلك  تنيفعلى  المق
تشغيل  ،وتجريب الشيء ،بفتح الغلاف ،حدا من المعلومات  وعليه التدقيق في المنتوج

الحماية لها  نلأبمصالحه  حريصا مهتمارجلا فلابد أن يكون المقتني  .4خلا.…الجهاز
يسعى  نأه عليه نّأ إلاّبالشيء قانونية على جهل المشتري  هناك قرينة نأحدودها رغم 

 إلاّ الحالات اللهمجميع علمه في ن يتذرع وراء عدم أ يجوز للمشتريفلا  الاستعلام، إلى

                                                 
مع علامة  تتشابهلمستهلك عن طريق وضع العلامات التي تضليل ا إلى علامالإمثلة حياتنا اليومية قد يتعمد أفمن  -1
 إليهو التفطن أج المتشابهة مما يدخل اللبس في ذهن المستهلك فلا يمكنه تمييزها اذو النمأ حرف،الأ خرى بتغييرأ

إلى " PALMOVE"إلى "PALMOLIVE"  كذلك "ADIBAS" إلىالتي تحول  -"ADIDAS" علامة:بسهولة مثال
المجلة الجزائرية للعلوم  ،في عقد البيع علامالإب لتزامالا ن،بوعزة ديد :من التفاصيل راجع في ذلك، لمزيد غير ذلك

 120، ص2004لسنة  ،01عدد، 41الجزء ،جامعة الجزائر، كلية الحقوقالصادرة عن  ،والسياسية قتصاديةالاالقانونية و
  .اوما بعده

المؤرخ  306- 2000لمرسوم التنفيذي رقم ات المستوردة  من خلال خذ المشرع بالقواعد ذاتها تجاه المنتوجاأولقد  - 2
والمتعلق بكيفيات مراقبة   19/10/1996المؤرخ في  354- 96المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  12/10/2000في 

 .مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
  :عن. وما بعدها 121ص، المرجع السابق، بوعزة ديدن: راجع في ذلك -  3

-JOURDAIN Patrice, Le devoir de se renseigner ; Contribution a l'étude de l'obligation de 

renseignement, DALLOZ, Paris, 1983, p139 et s. 
  :عن 123صن،المرجع السابق، بوعزة ديد: راجع في ذلك -  4

- BÉNABENT Alain, Conformité et vice cachés dans la vente, l’éclairci " à propos des cinq 
arrêts des, 16 juin ; 13 octobre, 27 octobre  et 08 décembre 1993. DALLOZ, Paris 1994, p115. 
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وتقدير هذه المعرفة تكون من اختصاص قاضي  1مشروعا يمكن قبوله أخط كان إذا
  .الإعلامالشخص المستهلك وظروف  إلىالموضوع وذلك بالنظر 

و الموزع أف فقد لا يوجد البائع  المنتج ن المستهلك هو الطرف الضعيأسلمنا ب ذاإو      
 نلأحوال سواء الأو للظروفن يجهل الكثير تبعا أنه يمكنه لأفي وضعية  الطرف القوي 
خارجية  لظروفن يعرف نظرا أه  لا يمكنه نّلأو أ 2احتياجاتهالمشتري لم ينبه البائع على 

  .3للمنتوج  التقنيةتعود للحالة 
المستهلك وما  احتياجات فيعر ن البائع قد لاأق من العرض الساب يتضح لناو
حاطة علم البائع عن إعلى المشتري  مرهذا المنتوج وبالتالي يستوجب الأ ليهإسيؤول 

لغير  الشيء استعملكان المستهلك قد  ذاإو ،الخاص الذي ينوي القيام به الاستعمال
ط عليه دعوى الشيء غير مطابق لطبيعته تسق استعمالو كان أالغرض المخصص له 

  . الضمان
سلامة  نأ لاّإكان البائع ملزما بتقديم المعلومات  الكافية عن الشيء المبيع  ذاإ  

ن يعلم بما تنطوي عليه أيجب  إذالمنتوج  استعمالالمستهلك لا تتحقق بمعرفة كيفية 

                                                 
كان الصانع  فإذامعقدة فان هذا يتطلب احتياطات خاصة من طرف المستهلك  وأ بمواد خطرة مرالأكما لو تعلق  - 1

وتسليم مذكرة عن  خطارالإبالمشتري  وإنذار, هااذحتياطات الواجبة اتخالام فيما يخص لتزاالافي هذه الحالة هو المدين ب
ولا من  ،الشيء باستعمالمن واجب الحيطة والحذر المرتبطين " المشتري المستهلك"ستعمال فهذا لا يعفي الدائن الاكيفية 

  .ستعمال الذي يخصصه للشيءالاعلام البائع المدين بإواجب 
LE TOURNEAU Philippe, De l’allégement de l’obligation de renseignements ou de conseil, 
Dalloz, 1987, p101.et s. 

علام إن يكون رضاء المشتري واضحا  وعلى البائع أمتبادلا ولا بد  علامالإن يكون أمن المسلم به في عقد البيع  - 2
ن أالذي  يخصصه المقتني  للشيء رغم  ستعمالالان يستعلم عن أللشيء محل البيع وعليه   التقنيةالمشتري بالصعوبات 

يدت محكمة النقض الفرنسية أفقد   للاستعمالطابق مه غير نّأ إلاّ هذا الشيء قد يكون مطابقا للطلب وفي حالة جيدة
لا يكمن في تسليم   لتزامالاهذا  نأبالتسليم، ذلك  لتزامالاب خلالالإساس أقضاة الموضوع  اللذين قضوا بفسخ البيع على 

على عدم  لتزامالاب خلالالإوهنا لا ينبني   ،الشيء المتفق عليه فحسب بل جعل تحت تصرف المقتني شيئا يناسب رغبته
  . مطابقة الشيء لتخصيصه الطبيعي بل على واجب نصيحة البائع الذي يلزم بتسليم  جهاز مطابق لحاجات المقتني

  .وما بعدها 128ص ، المرجع السابق،بوعزة ديدن :لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك
  .التقنية الخاصة بمنتوج ما مورالأ وزع مثلا لا يمكنه معرفةلمالبائع الغير المحترف كا -  3
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 ا ما سنحاول البحث فيه فيذالسلعة من مخاطر وكيفية الوقاية منها عن طريق التحذير ه
  .النقطة الموالية

  

  :التحذير من مخاطر الشيء -ثانيا
ن البائع في الكثير من الحالات  ليس هو صانع الشيء أيعترف القضاء  بحقيقة 

بشراء المبيع  من الصانع   الآخر وقام هو "revendeur" للبيع ما هو فقط معيدنّإو  عالمبي
علام المستعملين يتمثل في إب لتزامبالا تحميل الصانع إلى اتجهو الموزع لذلك أو المنتج أ

و بيان أ ،استعمالهعن  أنشتمن المخاطر المحتملة التي قد  ذيرحمع المنتوج لت إرادة
  الاستعمال كيفيةو أتقديم طريقة  إلىضافة إ ،العادي للاستعمالالضرورية  الاحتياطات

حذير دوره ولكي يؤدي الت 1الخطرة الأشياءكثر ما يكون ذلك في أبشكل كاف ومفصل و
ن يكون أ :ساسيةأن يحتوي على شروط أالوقائي ويعفي المنتج نفسه من المسؤولية  يجب 

تلك هي الخصائص التي  ولصيقا بالمنتوجات ظاهران يكون التحذير أو ،كاملا وواضحا
  .يجازإن يتسم بها التحذير الذي يعفي البائع من المسؤولية ونوضح ذلك بأيجب 

  :املايكون التحذير ك أن -1 

المحتملة  ومحيطا بجميع المخاطر يكون وافيا كاملا أنن يكون التحذير أوالمقصود ب
تدفعه ن المحترف قد أهمية هذا الشرط في أوتظهر  .لها المشترين يتعرض أالتي يمكن 

و ذكرها أخفاء بعض المخاطر إ إلىعلى الشراء  الإقدامرغبته في تشجيع المشتري على 
نفوس  إلى الاطمئنانبغية جلب  ،الآخردون البعض  الأخطار و ذكر بعضأ ،2باقتضاب

حسن النية الذي يهيمن على  أن مبدأذلك  ،على الشراء الإقدامالمستهلكين وتشجيعهم على 
يكون  أن الأخيريوجب على هذا  والثقة التي يوليها العملاء  للبائع المهني ،قانون العقود

 ليهم من منظورإن ينظر أو ،ار التي تحدق بهمخطجميع الأ إلى  انتباههممينا في لفت أ

                                                 
  .وما بعدها  17ص ، المرجع السابق،بودالي محمد /د -  1
 .73ص، .....مسؤولية المنتج ، المرجع السابق،حسن عبد الباسط جميعي/د -  2
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ن  يتحمل أو كان عليه أخل بهذه الثقة أذا  إف 1خلاقي لا من منظور تجاري بحتأنساني وإ
  .التي تترتب على ذلك الأضرار  عبء

الكهربائي ذي قوة الدفع  كان تشغيل الجهازذا إه نّأ ،نأوقد قضي في هذا الش
يفصح عن ذلك يكون  ن البائع الذي لاإف ،معينة طاتاحتيا اتخاذ إلىالسريعة يحتاج 

 نفس وتسري .2الجهاز هذا استعمالثناء أالتي نزلت بالمشتري  الإصابة نمسؤولا ع
  .للاشتعالبالنسبة للمواد السامة والمواد القابلة  السابقة الأحكام

المنتج  ما قررت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية ،ومن تطبيقات الفرض الأول
لتطاير بضعة ذرات المادة المقاومة عينه نتيجة  دائم في صابة مزارع بعجزإ نع

نتيجة الرياح ولا يمكنه التخلص من هذه  "produit parasitaire" للطفيليات النباتية
غسل الوجه واليدين بعد ضرورة  إلى العملاء انتباهقيامه بلفت  إلىالمسؤولية بالاستناد 

 ن يبين لهمأ كان يتعين عليه إذ ،ركها فترة طويلة على الجلدهذه المادة وعدم ت استعمال
 اتخاذ مخاطرها الجسيمة على العينين حتى يتسنى لهم بكل وضوحعلى وجه الدقة و

  .3اللازمة لتجنبها الاحتياطات
فمثاله ما قضت به محكمة النقض الفرنسية فيما يخص تقصير  ،ما الفرض الثانيأ

 غراء مادة لاصقة استعماللومات الكافية فيما يخص عالمالمنتج في تقديم التحذيرات و
 إلى الإشارةوعدم  بالسهولة للاشتعالوبخاصية قابليتها  الاتخاذالواجبة  الاحتياطات

  .4ضرورة تهوية المكان الذي سوف تستعمل فيه

                                                 
على السيد حسن، المرجع السابق، / د: أنظر كذلك. 146ص ، المرجع السابق،)سي يوسف( حورية زاهيةار كج/د -1

  .91ص
  .91، المرجع السابق، صعلي السيد حسن/د -  2

3- Civ. 1er ,14 décembre 1982 ; R.T.D. Civ.1983 p.544. Ob. DURRY "G". 
  .ما بعدهاو 16ص ، المرجع السابق، بودالي محمد/د: راجع في ذلك

عود ثقاب   باشتعالخير لثر قيام  هذا اإالنار على  لاندلاعوابنه  نتيجة  ،صابة المشتريإمسؤولا عن  المنتج يكون - 4
ن المشتري  أ إذمادة قابلة للاشتعال "ن يكون قد كتب على العبوة عبارة أفي الغرفة المجاورة ولا يعفيه من المسؤولية 

ن البخار المتصاعد منها يمكن في بعض  أباله  إلىن يخطر أيبها من النار دون عدم تقر بلى وجوعقد يفسرها 
  .ن تحدث انفجارأ الظروف

-Civ. 1er 31janvier1973 :J.C.P.1975.1.2679 obs.NGUYEN-Thanh Bourgeais et REVEL Janine, op.cit. 
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حدد المنتج  إذا إلاّيكون كاملا  لا التحذير نإف، ما فيما يتعلق بالمنتوجات الدوائيةأ
و أ ،اطيها لمدة طويلةعت التي قد تنجم عن والأضرار للاستعمالمدة صلاحيتها  ضوحبو

و بعض أن يفقد  فعاليته أن الدواء أكان من ش ذاإو ،ثاره الجانبيةأكبيرة و بجرعات
وفى بواجب  ألخ والمنتج لا يكون قد ا...خواصه بعد فترة معينة من فتح العبوة التي تحتويه

بعد  استعماله التي تترتب على الأضرار إلىالعملاء  انتباهلفت  ذاإ لاّإالتحذير كما ينبغي  
      .1مضي  تلك المدة

يلتزم  إذ في عبوات مغلقة، المعبأة وأ المحفوظةن بالنسبة للمواد الغذائية أوكذلك الش
ن تستهلك خلالها العبوة أوالمدة التي يجب  ،للاستهلاكالمنتج دائما بتحديد مدة صلاحيتها 

ن  أو تلك، كما يتعين عليه أالتي تترتب على مضي هذه المدة  والأخطارتاريخ فتحها من 
كبيان درجة  الانفجار،و أفضل  الطرق لحفظ  هذه المنتوجات  لمنعها من التلف أيبين 

  .2الحرارة التي تحفظ فيها مثلا
  :ن يكون التحذير واضحاأ -2

 الدلالة في بيان المخاطر وواضح الفهم، ن يكون التحذير ميسورأويقصد بذلك 
خاليا من  جاء التحذير ذاإ لاّإتي بداهة، أي لا والوسائل اللازمة للوقاية منها، وهو ما

 والغرض من هذا ،الفنية المعقدة التي يتعذر على غير المتخصص فهمها المصطلحات
ما كانت  لاّإليه وإالمعلومات التي يقدمها  المنتج  عابياستالشرط هو تمكين المشتري من 

  .3المقصود منهاالهدف  ولما حققت ،هذه المعلومات  فائدة حقيقيةل

                                                 
، وما بعدها 150صالمرجع السابق، ، )سي يوسف(كجار زاهية حورية  /د: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك - 1

 .وما بعدها 92المرجع السابق ص ،على السيد حسن/د: كذلك
المتعلق بوسـم  السـلع الغذائيـة       367-90الفقرة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 06نصت عليه المادة  هذا ما - 2

  .وعرضها
مصطلحات تحتوي على  اتبعبار ،البيان التحذيريغ د صاكان ق إذبالتحذير  بالتزامهوفى أ المنتج قد يعتبر لذلك لا - 3

 رـمضمون التحذي التعرف علىلا يتمكن الشخص العادي من  جنبية بحيثأ التحذير بلغةكتب  كان قدو أمعقدة  فنية
  :مثال

  Cass.com .24 janvier 1968.J.C.P.1968, 2.15429.  
  .وما بعدها 74صابق، ، المرجع السعبد الباسط جميعيحسن  /د: راجع في ذلك -
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ولقد عرف هذا الالتزام تطبيقا فعليا بفضل الاجتهاد القضائي في فرنسا حيث يمكننا 
ن أ وملخصها " Sinq-Sept" في القضية المشهورة "Lyon"الاسترشاد بحكم محكمة ليون 

ن سبب الحريق  كان أ اتضح ذإصا شخ 150 تهحريقا نشب في مرقص راح ضحي
ن ينبه منتج هذا الطلاء أدون ،في طلاء جدرانه للاشتعالمادة شديدة القابلية  استعمال

يجب على "نه أوقررت  المحكمة . اللازمة للوقاية من خطورته التدابير لاتخاذمستعمليه 
شياء  أو أمواد  استهلاكدائرة  إلىية طريقة بأو يدخل  أو يبيع  أكل  شخص  يصنع 

الضرورية بالاحتياطات ويحدد ويوصي  ،هذا الخطر إلىن ينبه أ ،خطرا أن تمثليمكن 
رشادية مرفقا بها  تتضمن إلكل مستعمل وعلى ذلك  فتسليم مادة خطيرة دون تقديم بيانات 

 319وفقا للمادة  الإهمالومفهوما لكل المستعملين مكونا  لجريمة ، صريحا، تحذيرا كاملا
  .1العقوبات الفرنسي من قانون

يكون ملتبسا لا ن أيضا أبل يتعين  ،ن يكون التحذير واضحا في عباراتهأولا يكفي 
عتادت عليه الشركات المنتجة لعصير الفواكه في كتابة ا في موضوعه ومثال ذلك ما

المستهلك قد  نأ ذإ، على العبوة المحتوية على العصير" يحفظ في مكان بارد" عبارة
على العصير محتفظا بخواصه الطبيعية  الإبقاءريد بها أنها مجرد توصية  أى يفسرها  عل

 احتمالتجنب تخمره  بفعل الحرارة  وما يتسببه من  إلىن المنتج يرمي من ورائها حين أ
من  05المادة وعليه نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص . 2الزجاجة انفجار

ن تكون أيجب " :ينص على ما يلي وعرضها المرسوم المتعلق بوسم السلع  الغذائية
مكتوبة باللغة الوطنية وباللغة ، واومتعذر محوهبيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة 

والمتعلق  بوسم المنتوجات   366-90من المرسوم التنفيذي رقم  4كذلك المادة ."الأجنبية
ون بيانات الوسم  ن تكأيجب " :تقضي بما يليرضها التي عالمنزلية الغير الغذائية و

كذلك قد حرص  المشرع الجزائري على وجوب  مرتبة وسهلة  القراءة  ومتعذر محوها
المواد  إلى المضافة حتى بالنسبة للمواد ،"جنبيةأيراد كل البيانات  باللغة العربية وبلغة إ

                                                 
  .151، صالسابق ، المرجع)سي يوسف( كجار زاهية حورية/ د -  1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  -  2
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المادة  1992جانفي  13المؤرخ في  25- 92وهذا بموجب مرسوم تنفيذي رقم  الغذائية
  .ذلك المنتوجات الغذائية وكيفيات إلىضافة المالمواد  استعماللمتعلق  بشروط وا 06

 1992فبراير  04المؤرخ في  41- 92من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  نكما أ
 نتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنيةإالمحدد لشروط 

المنتج وتاريخ  واسم ،انات الخاصة بالمنتوج من تسميةيراد كل البيإ بكدت على وجوأ
خرى أ بلغةأو  ميسورة القراءة ومكتوبة باللغة الوطنية ،اهرةالاستعمال، ظالصنع ونهاية 

  . و ملصقة على المنتوج يجراء تكميلإك
ن التحذير الذي يتضمن بيانات غير صحيحة يعد من قبيل  الغش أ الأخيرونشير في 
على كل السمات المذكورة آنفا  ومثال ذلك   اشتملحتى ولو  ،عليه قانونا التجاري المعاقب

مامه الفرصة لتصريف أحتى تتاح  ،الصلاحية انتهاءتغيير تاريخ  إلىلجوء البائع 
  .منتوجاته

  :ن يكون التحذير ظاهرا أ- 3
 ذبن يكون التحذير محررا بحروف كبيرة وبلون مختلف حتى يجأويقصد بذلك 

وخير وسيلة لتحقيق ذلك  ،السلعة إلىو المستهلك كلما نظر أالمستعمل  نتباهاعلى الفور 
خرى المتعلقة بخصائص الشيء وطريقة بيانات الأهي فصل البيانات التحذيرية عن بقية ال

 استعمال إلىأو لون مختلف في الطباعة  استعمال إلى مثلا ن يلجا المنتجأك ،استعماله
   .1بيرة الحجمك وأ الشكل حروف طباعة مختلفة

 ذإنتاج مواد التجميل والتنظيف البدني إن أقره المشرع الجزائري في شأوهذا ما 
نتاج مواد التجميل إالمتعلق بشروط  92/41من المرسوم التنفيذي رقم  10تنص المادة 

 كما  البدني ن يشتمل وسم  مواد التجميل  والتنظيفأيجب  « :هنّأوالتنظيف البدني على 
المذكور  1990يناير  30المؤرخ في  39-90من المرسوم رقم  02المادة  هو محدد في

غير قابلة للمحو  ،ميسورة القراءة ،للعيان ،وتكون ظاهرة ،علاه على البيانات ملصقةأ
  .»...جراء تكميليإخرى كأومكتوبة بالغة الوطنية و بلغة 

  

                                                 
  .29محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص/ د: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك -  1
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  :ن يكون التحذير لصيقا بالمنتوجاتأ-4

 طر التي تحدقاالمخ إلىثماره في لفت نظر المشتري  تيؤن يأيمكن لا  ن التحذيرإ
 .1بداأها نيلازمها دائما، ولا ينفك عنه أبحيث يمكن القول ب ،كان لصيقا بالمنتجات إذا إلاّبه 
 يجب والآلاتجهزة لألنسبة لان مثلا بأكما هو الش ،كانت السلعة ذات قوام صلب فإذا

كانت السلع  إذاما أ. عليها معدنية تثبتقطع على  مباشرة أوكتابة التحذير على جسمها 
التي توضع في معلبات، والمنتجات الدوائية التي توضع في  كالأطعمة، على قوام رخو

ن كانت هذه إنه يجب كتابة التحذير على نفس العبوة التي تحتويها، فإو زجاجة ، فأنابيب أ
ل بالتحذير على الغلاف  فلا يكفي كتابة توضع بدورها في غلاف كعلب الكرتون الأخيرة
و يفقده  أن المشتري قد يتخلص  من الغلاف لأيضا على العبوة المباشرة أدراجه إيجب 

  .2الأسبابي سبب من لأ
تنص على  366-90 المرسوم التنفيذي رقممن  03ن المادة أوفي هذا الصدد نجد 

صصة والمخ علاهأ 02 ن توضع المنتوجات المذكورة في المادةأيجب « :يلي ما
كما تنص  .»حكامإكما هي في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بها بطاقة ب للاستهلاك

ن تشتمل السلع أيجب « :هعلى أنّ 367-90 التنفيذي رقممن المرسوم  04/2المادة 
من  06كما تنص المادة  .»التغليق نفسه تكون ضمنبطاقة  التعبئة على الغذائية الجاهزة

علاه مباشرة أ 05في المادة  البيانات المذكورةن تطبع أيمكن « :هنّأعلى  المرسوم نفسه
  .»على التغليف نفسه

وراق منفصلة  على أدراج التحذير  في إقام البائع  ب إذاه نّأعلى ما تقدم وينبني 
نه يكون مسؤولا عما يترتب على ذلك من إف ،و خطابات الضمانأكالفواتير  ،المنتجات
  .3الأضرار

                                                 
 . 95علي السيد حسن، المرجع السابق، ص/د -  1
  .96نفس المرجع،  ص -  2
كجار زاهية  /د: كذلك. وما بعدها 97ص ،المرجع السابق ،سيد حسنالعلي  /د: لتفاصيل راجع في ذلكلمزيد من ا -3

 30ص ، المرجع السابق،سرور محمد شكري/ د: كذلك. وما بعدها  156ص، المرجع السابق، )سي يوسف( حورية
 .بعدهاوما 
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و أن تتضمن التحذير ورقة مطبوعة توضع مع الزجاجة أه يكفي نّأ 1وهناك من يرى
ن تحديد مكان وضع التحذير يتوقف أساس أداخل  العلبة التي تحتويها وذلك على  الأنبوبة

على غرار ما ذهب إليه  ،ونوع و شكل  العبوة  التي تحتويها الشيء المنتجعلى طبيعة 
تابة التحذير على العبوة المباشرة هذا وحده لا يغني عن ضرورة ك نرى أن 2البعض

في  استعمال،ول أن المشتري قد لا يلاحظ  هذه الورقة وقد يفقدها  فور أا في ذلك نوسند
  .الشيء استعملتنبيه مستمر كلما  إلىنه يكون بحاجة أحين  

 بالمعلومات بالإفضاء الالتزام ،بالتسليم يصاحبه دائما الالتزام نأسبق نخلص مما        
بالمعلومات نحو المشتري فلا مسؤولية  بالتزامهومتى قام البائع  . هماساسأ اختلف نإو
ما دام  ذلك  .من جراء استعمال الشيء المبيع الأضرارلحقت بالمشتري  بعض  إذليه ع

من طرف البائع  ةللتعليمات والتوجيهات المقدم الأخيرهذا  تباعإعدم  إلىكان يرجع 
 ون مسؤولا عندما لا يخبر المشتري بالمعلومات الضروريةالبائع يك نإوعلى العكس ف

   .اتخاذهاالواجب عليه   والاحتياطاتالشيء المبيع  لاستعمال
صفة المشتري  الاعتباربعين  الأخذالنحو فيجب  ،كان البائع مسؤولا على هذا اذإو      

والمشتري  ،راجا خطوفعندما يكون الشيء المبيع منت ،و جهله بالشيء المبيعأالمهنية  
 بالالتزامثقل عبئا فيما يتعلق أالبائع يكون  التزامن إصول الفن فأي يجهل بأمهني  غير

الفرض  بناء على ،طاقهنيضيق  الالتزام نإفكان المشتري شخصا مهنيا  إذا، أما بالإفضاء
يكون قادرا على معرفة  وبالتاليتخصص البائع  نفس المشتري شخصا مهنيا من أن

كان المشتري شخصا مهنيا ولكن ليس من نفس  إذا ماأ .خطارهألمبيع ومدى الشيء ا
فيفترض فيه عدم  ،صول الفنأه يكون خاضعا للنظام المشتري الجاهل بنّإتخصص البائع ف

  .المعرفة الكافية للشيء المبيع

                                                 
دراسة  الموزع- ة المدنية للبائع المهني، الصانعالمسؤولي ثروت فتحي إسماعيل،/د: لمزيد من التفاصيل راجع في ذلك 1-

  .354ص ،1987القاهرة، سنة  ،عين الشمس جامعة كلية الحقوق، ،دكتوراهلنيل درجة  مقارنة رسالة 
  .96ص ، المرجع السابق،علي السيد حسن/دكذلك  وما بعدها، 29ص المرجع السابق، شكري سرور،محمد  /د -2
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يتسع نطاقه ليشمل المنتوج غير الخطر متى كان  بالإفضاءوما نتبينه أن الالتزام 
يجب على البائع أن يخبره بالمعلومات الكافية عن  إذجاهلا لأصول الفن،  المشتري
  .وخاصة تلك التي لا يمكن للمشتري معرفتها بنفسه الشيء،

  المطلب الثاني

  الالتزام بصيانة الشيء المبيع

ومع تطور الصناعة الحديثة والتقدم  قد يكون محل المبيع منتوجا صناعيا،      
أصبحت العديد من هذه المنتوجات  والتوزيع، الإنتاجفي نظام التكنولوجي المعاصر 

والتجهيزات الطبية الالكترونية  الآليةة والحاسبات يالكهربائ والأجهزةالميكانيكية  كالآلات
يصعب على مستعمليها التعامل معها -وتعقيد تشغيلها والتي تتسم بدقة تركيبها -وغيرها

 اـعامل فني متخصص يقوم بإصلاحها وصيانتهعن طريق  إلاّأصابه عطل أو خلل  إذا
ت قد تسبب خسارة تلك المعدا أو الأجهزةخلل يصيب هذه  خاصة وأن أي عطل أو

وقوع حوادث تصيب مستعملي هذه  إلىلصاحبها كما أنه قد يؤدي كبيرة  اقتصادية
  .في أجسادهم أو تلحق الضرر بأموالهم الأجهزة

الفنية المبيعة وخطورة الحوادث التي يمكن  الأجهزةونظرا لأن صلاحية أو كفاءة 
خلال فترة زمنية معينة،أي بعد تسليمها أو  واستعمالهابتشغيلها  إلاّأن تسببها، لا تظهر 

هذه  اقتناءأوجد الحاجة لدى من يرغب في  الأمرفإن  نقل حيازتها المادية للمشتري،
تعاملهم معها وبذلك أصبحت أثناء  الأشياءهذه  استعمالالحصول على أمان  إلى، الأجهزة

على عاتق  -بالتسليم للالتزامتبعي  كالتزام–بالصيانة  التزامتقرير  إلىالحاجة ماسة 
على معرفة تكنولوجية  تعتمد الأجهزةهذه  الحديثة نظرا لأن الأجهزةمنتجي وبائعي 

ة كأجهز -متقدمة، تجعل إصلاحها وصيانتها تتطلب مهارات بشرية وإعدادات فنية خاصة
الذي يصعب تواجده بعيدا عن دائرة  الأمر -والإصلاحللفحص والاختبار ومواد للصيانة 

  .الصناع والبائعين
المنتج والبائع بصيانة الشيء المبيع وجعله صالحا لتأدية الغرض  التزاموالواقع أن      

المخصص له وضمان الانتفاع به دون تعرضه للتلف أو الخلل أثناء المدة المعتادة 
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فمن . يثير الكثير من التساؤلات بالنسبة للقواعد التقليدية التي تحكم عقد البيع ،ستعمالهلا
 بنقل ملكية المبيع وتسليمه على لالتزامهالمعروف أن البيع عقد فوري ينتهي بتنفيذ البائع 

 الأمربدفع الثمن، لكن واقع  لالتزامهنحو مطابق لما تم الاتفاق عليه وتنفيذ المشتري 
تبعيا على عاتق البائع والمتمثل في صيانة  التزاماذ يرتب عقد البيع إبخلاف ذلك،  يقضي
بحيث تمتد آثاره على عقد البيع وتتراخى أعبائه على عاتق البائع لفترة قد تمتد . المبيع

  .لبعض السنوات
ثلاثة فروع تبيان  إلىسنحاول من خلال هذا المطلب الذي نقسمه  بناء على ما تقدمو    
  : يلي ام

  .ماهية الالتزام بالصيانة:  الفرع الأول
  .مضمون الالتزام بالصيانة : الفرع الثاني
  .نطاق الالتزام بالصيانة: الفرع الثالث

  

بالالتزام بالصيانة بما أنه جزاء  الإخلالونستبعد من الدراسة في هذا المقام جزاء     
المقررة في القواعد العامة  الأحكامفس وعليه يخضع لن التزامهعلى عدم قيام البائع بتنفيذ 

  .والتي نتعرض لأحكامها تفصيلا في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث

  الفرع الأول

  ماهية الالتزام بالصيانة 
  

يعتبر الالتزام بالصيانة من الالتزامات الجديدة التي ظهرت مع التطور الصناعي 
دة معقدة التركيب يصعب على مقتنيها تركيبها جدي وآلاتظهور أجهزة  إلىالذي أدى 
وعليه تعددت تعريفات هذا الالتزام بتعدد وجهات النظر  حتى تشغيلها، الأحيانوفي بعض 
  .الفقهاء إليه

  

تظهر  كفاءة وصلاحية بعض المنتوجات لا أن إذويكتسي هذا الالتزام أهمية بالغة، 
إجماع الفقه حول أهمية هذا الالتزام  ورغم .خلال فترة زمنية معينة باستعمالها إلاّ

الذي يقوم عليه هذا  الأساسوجهة نظرتهم حول  اختلفته أنّ إلاّ والشروط التي يقام عليها،
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ذ نخصص الأولى لتعريف إ ثلاثة نقاط أساسية، إلىوعليه نحاول تقسيم هذا الفرع .الالتزام
 أما ،الذي يقوم عليه هذا الالتزام الأساسالالتزام بالصيانة وأهميته والثانية نتناول فيها 

  .النقطة الثالثة والخيرة فنتناول فيها الشروط التي يقام عليها الالتزام بالصيانة
  

  :تعريف الالتزام بصيانة المبيع وأهميته -أولا

 :تعريف الالتزام بالصيانة -1
لبائع أو الالتزام بالصيانة بأنه ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق ا1يعرف بعض الفقه     

مجانا أي عطل أو خلل أو تلف يعوق تأدية  بالإصلاح الأخيرالمنتج يتعهد بمقتضاه هذا 
لمنفعتها المقصودة منها،حتى ولو لم يكن معتبرا كعيب خفي وفقا لنص  المبيعة الأشياء
من التقنين المدني  379من التقنين المدني الفرنسي والمقابلة لنص المادة 1641المادة 

  .الجزائري
ويرى نفس الاتجاه أن الالتزام بالصيانة في عقد البيع يقوم على عاتق بائعي      

والعيوب  الأعطالالحديثة لضمان صلاحيتها للعمل وإصلاح  والأجهزة تالآلاومنتجي 
أو  ،الأجهزةنوعية المواد الداخلة في صناعة  إلىوالتي قد ترجع  المتعلقة بالتصنيع،

  .زائهاطريقة تصميمها أو تركيب أج
بعمل محله قيام البائع بهذا  التزامه هذا الالتزام بأنّ 2خروقد عرف البعض الآ     

والملاحظ أن هذا  .جزاء المعيبةقطع غيار جديدة بالأ استبداله من بما يقتضي الإصلاح
 الإصلاحوهما عنصر  التعريف يركز على عنصرين فقط من عناصر الالتزام بالصيانة،

ولم يتضمن  المعيبة أو التالفة، الأجزاءصر تقديم قطع غيار جديدة من وعن الفعلي للخلل،
كمجانية خدمة  بقية العناصر التي تساعد على بيان ماهية الالتزام بصيانة الشيء المبيع،

تعهد  « :هوعليه نفضل تعريف الالتزام بالصيانة بأنّ .ومدة الضمان وغيرها ،الإصلاح
                                                 

1- LE TOURNEAU Philippe, Responsabilité des vendeurs et fabricants, éd ; Dalloz, Paris, 
2001, p148. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves .op.cit, 
p.304. 

 ،النهضة العربية القاهرة ردا الناشر تفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع،الاالضمان  سعيد جبر،/ونذكر من بينهم د -2
دراسة مقارنة بين القانون  ،خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة جابر محجوب علي،/د. 44ص، 1985

  .اوما بعده 45ص، 1995، سنةمطبوعات جامعة الكويت ،الناشر ،المدني الفرنسي والقانونين المصري والكويتي
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وإصلاحه مجانا كلما  إجراء فحص دوري للشيء المبيع،البائع والمنتج الصانع بمراقبة و
طرأ عليه عطل لا يد للمشتري فيه خلال مدة الضمان المتفق عليها  حدث فيه خلل أو

»  الانتفاع به وتوقي أضراره استمراربما يضمن  وتبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع،
التي يقوم عليها الالتزام  الأساسيةأهم العناصر  وهكذا يكون قد شمل هذا التعريف،

  .بالصيانة
  :أهمية الالتزام بالصيانة – 2 

أن صلاحية أو  إلىترجع أهمية الالتزام بصيانة الشيء المبيع على وجه الخصوص      
 باستعمالهالا دث التي يمكن أن تسببها لا تظهر إالمبيعة وخطورة الحوا الأجهزةكفاءة 

يعد  أقنع بائعي وصانعي هذه المنتوجات بأن البيع لا الذي الأمر خلال فترة زمنية معينة،
مركبا  اتفاقاما أصبح وإنّ ،تصرفا وقتيا ينتهي بنقل ملكية الشيء المبيع وحيازته المادية

 استعمالومعقدا يصطحب بعمليات عديدة تبدأ من لحظة إبرامه وتتوزع خلال كل مدة 
  .شيء المبيعالسلعة ومن بين هذه العمليات خدمة إصلاح وصيانة ال

ا التعقيدات وبذلك أصبح الالتزام بصيانة الشيء المبيع ضرورة تجارية تفرضه     
دوات الحديثة مع صعوبة إيجاد فنيين متخصصين يقومون بعملية العديدة للأجهزة والأ

  .1والصيانة بعيدا عن دائرة الصناع والبائعين الإصلاح
الشيء المبيع في حالة يؤدي فيها  ءاستبقا إلىذا كان الالتزام بالصيانة يهدف إو

وظيفته بنجاعة خلال فترة زمنية تالية على تسليمه للمشتري فإن ذلك يحقق مصلحة كل 
  :العقد على النحو التالي طرفي
  :أهمية الالتزام بالصيانة بالنسبة للمشتري -ا

 الالتزام بصيانة الشيء المبيع في تحقيق غاية المشتري من الشراء أهميةوتتجسد 
ذا كان فإ حيث يرغب دائما في الحصول على مبيع صالح لأداء الغرض المقصود منه،

                                                 
1- DERRUPE Jean, Les opérations de l’entreprise, éd.Litec, Paris, 1972, p.165.Voir aussi: 
GRELON Bernard,  Les entreprises de services, thèse pour le Doctorat, université Paris I,  
Pantheon Sorbonne, année 1976, éd.économica, Paris, 1978, p66. 
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كان فيه عيب فإن إزالته عن  إذاأما  المبيع سليما فقد تحققت رغبة المشتري من الشراء،
  .والصيانة يكون أكثر جدوى للمشتري من فسخ البيع أو إنقاص الثمن الإصلاحطريق 

حة المشتري في تقليل من أثار تعطل الجهاز المبيع عن ويحقق الالتزام بالصيانة مصل
 انتفاعهالمشتري للمبيع وحسن  استعمالتيسير  إلىتقديم المنافع المرجوة منه،حيث يهدف 

المبيعة في حالتي التشغيل  الأجهزةيساعد المشتري على إتقان وسائل التعامل مع  كما به،
  .والتعطيل

  

 ذإبالنسبة للمشتري في ضمان سلامته الجسدية، وأخيرا تتجسد أهمية هذا الالتزام 
ويضمن السلامة  الأمانالمبيعة وصيانتها يحقق  الأجهزةما لاشك فيه أن إصلاح 

جهزة الحديثة حيث يحول دون وصول الخطر الكامن فيها إليهم والأ الآلاتلمستعملي 
  .بعطل أو حدوث خلل فيها وذلك في حالة إصابتها

  :يانة بالنسبة للبائعأهمية الالتزام بالص -ب

قد يحدث  المبيعة وإصلاح ما الأجهزةالبائع والمنتج بضمان صيانة  التزاملاشك أن      
جهزة التجارية لمنتجي وبائعي هذه الأ السمعةتحسين  إلىخلل يؤدي  لها من عطل أو

المنتوج وحثهم  اقتناءويساعد ذلك على الاحتفاظ بالعملاء وتشجيع أشخاص آخرين على 
هذا ومن جهة أخرى يحقق هذا  1الأرباحى التعاقد فتزيد نسبة المبيعات وترتفع حصيلة عل

الالتزام مصلحة البائع الذي يفضل القيام بإصلاح المبيع وصيانته بدلا من تعرضه للتشهير 
  .به أمام المحاكم بما يؤثر على سمعته التجارية

ذا إف ق مسؤوليته أو إعفائه منهافي تحق الالتزام بالنسبة للبائع وتتجسد كذلك أهمية هذا     
المبيعة نتيجة إصابتها بعطل أو حدوث  الأشياءالتي تسببها  الأضراركان البائع يسأل عن 

فلا شك أن قيامه بإصلاح المبيع وصيانته يخفف المسؤولية عن عاتقه أو يعفيه  خلل لها،
  .منها كلية

                                                 
1-DERRUPE Jean, op.cit, p165.Voir aussi : LE TOURNEAU Philippe, Responsabilité des 
vendeurs, op.cit, p184. 
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 ائع والمشتري على حد سواءوهكذا نجد أن الالتزام بالصيانة يحقق مصلحة الب
العقد والتقليل من حالات فسخه عن طريق تدارك عيوب وأعطال  استقرار إلىحيث يؤدي 

 إلىكما يؤدي هذا الالتزام  ، من خلال تقديم صيانة فنية مناسبة،بالإصلاحالمبيعة  الأشياء
سواء  -ينعحيث يساعد على جودة السلع والمنتجات لأن البائ ،الإنتاجيةتحسين الكفاءات 

عرض منتوجات ذات جودة  إلىدائما  سوف يسعون -منتجين أو يينعرض وا بائعينكان
عالية وذلك خشية من مساءلتهم أو فسخ عقودهم وركود سلعتهم أو كثرة مطالبتهم بأعمال 

  .والصيانة وتقديم قطع الغيار اللازمة الإصلاح

  :أساس الالتزام بالصيانة-ثانيا

البائع بصيانة  التزامالذي يقوم عليه  الأساسالفقهاء حول وجهة نظر  اختلفت      
 اتجهوعليه  حول إقامته على أسس عقدية أو تشريعية، اتجاهاتهمالمبيع  وتعددت  الشيء

إقامته على أساس مبدأ حسن النية الواجب مراعاته أثناء تنفيذ  إلىجانب من الفقه الفرنسي 
من التقنين المدني الفرنسي والتي تنص  1134مادةللفقرة الثالثة من نص ال استنادا 1العقد

وتقابلها المادة  .2»...عليه وبحسن النية اشتمليجب تنفيذ العقد طبقا لما   «:هعلى أنّ
  .في التقنين المدني المصري 148/1من التقنين المدني الجزائري، والمادة  107/1
يوجب على البائع تسليم مبيع حيث أن تنفيذ عقد البيع بحسن نية حسب هذا الاتجاه،        

يعد تنفيذا  الذي بيع من أجله، وعليه فإن بيع سلعة معيبة التصنيع لا للاستعمالصالح 
تكتشف في  العيوب لا ذإ .بعد التسليم ما إلىبحسن النية حتى لو تأخر ظهور العيب للعقد 

ثم فإن مبدأ حسن  ومن المتكرر، استعمالهامن خلال  إلاالحديثة بطبيعتها  لاتوالآ الأجهزة
عند تنفيذ العقد بحيث يقوم بإصلاح المبيع وصيانته  الأمانةالنية يفرض على البائع مراعاة 

  .ليتحقق للمشتري الانتفاع المقصود من المبيع دون عائق

                                                 
    : من بينهم - 1

                                                            GRELON Bernard, Op.cit, p75.   
2 - Art 1134:« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites…….elles doivent êtres exécutées de bonne foi ». 
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بالصيانة، لأن  للالتزاميمكن أن نأخذ به كأساس  هذا المبدأ لا نلاحظه أن لكن ما
عن عيوب المبيع متى " أو المنتج"مسؤولية البائع ستبعاداحسن النية يفترض إمكانية 

تفرض عليه إصلاح المبيع  الأخيرأن حسن نية هذا  الأمرلكن واقع . إثبات ذلك استطاع
مة الدليل على أنه ابإق مسؤوليته بإثبات حسن نيته أو استبعادوصيانته ولا يستطيع البائع 

بتحقيق  التزام التزامهلأن  الموجود في المبيع،قام بالعناية الواجبة لتجنب العيب أو الخلل 
مخلا  اعتبر لاّإالذي بيع من أجله و للاستعمالنتيجة وعليه يلتزم بتسليم شيء صالح 

 إلىالمشتري  التجأ وإلاالقيام بواجب الصيانة  الأمربالتسليم وعليه يستوجب عليه  بالتزامه
  .ذلك الأمر اقتضى إذاطلب الفسخ والتعويض 

إقامة الالتزام بالصيانة على أساس الالتزام  إلىآخر في الفقه يذهب  تجاهاوهناك 
البائع بإصلاح الشيء المبيع  التزاميعد  -وعليه وحسب هذا الاتجاه. بضمان السلامة
هذا الضمان  ذ أنإ ،1الواقع على عاتقه بضمان سلامة المبيع للالتزاموصيانته تنفيذ  

التي  خلل في صيانتها ية من أي عيب في مكوناتها أويقتضي تسليم منتوجات خال الأخير
 .والإصلاحويتحقق ذلك عن طريق الصيانة   ،2موالقد تسبب أضرار للأشخاص والأ

في حكمها الصادر  "Douai"دوي  استئنافويدعم هذا الاتجاه رأيه بما قضت به محكمة 
حق بالمشتري والذي يقضي بمسؤولية شركة الغاز عن الضرر اللا 1963ديسمبر  16في 

 استعمالهاأصابها من صدأ نتيجة  أنبوبة الغاز عند تسليمها له بسبب ما انفجارنتيجة 
  .3وتداولها لمدة عشرين عاما دون أن تقوم الشركة بفحصها والتأكد من قوة تحملها

                                                 
 ةدار الجامعالناشر،  ،محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة/ د إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -1

  .وما بعدها 70 صدون ذكر السنة،   الجديدة، الإسكندرية،
2 - Voir: Cass. 1er civ. 17 janvier 1995 bull. civ.1 .1995.N°43, p30. Cass. 1er civ.11 juin.1991. 
bull.civ.1. 1991.N°201, p132. 
3- Cour d’appel Douai :16 décembre 1963.Gaz. Pal.1964, p231. 

شارة إليه في المطلب الإوالسابق  1954جوان  4ما قضت به نفس المحكمة بحكمها الصادر في  إلىكما يستندون كذلك 
ن هذا الخلاط لم يكن أيه بمسؤولية الشركة البائعة لخلاط كهربائي بالرغم من السابق من هذا المبحث والتي قضت ف

  .من هذا المبحث الأولالرجوع في تفاصيل هذه القضية للمطلب .ي عيبأمشوبا ب
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إقامة الالتزام بالصيانة على أساس الالتزام بالضمان  إلىآخر  اتجاهويذهب 
تخويل المشتري الحق في  إلى 1يذهب الرأي الغالب في الفقه إذ، يةالقانوني للعيوب الخف

 استبدالممكنا في مدة معقولة أو  الإصلاحكان  إذامطالبة البائع بإصلاح المبيع وصيانته 
وفقا للقواعد العامة أن يتم  الأصل إذبالضمان  للالتزامالمعيبة بغيرها كتنفيذ عيني  الأجزاء

يرى أن الالتزام     2وإن كان بعض الفقه م التنفيذ العيني ممكنا،تنفيذ الالتزام عينا مادا
أن يكون التعويض في  بالضمان،حيث يجوز الإخلاليعتبر تعويضا عينيا عن  بالإصلاح

أن يصلحه المشتري على نفقة البائع  أو كان قابلا للإصلاح، إذاجعل البائع يصلح العيب 
  .ويشترط أن يكون التعويض في مدة معقولة

ومن جانبنا نؤيد هذا الرأي الفقهي الغالب في تخويل المشتري الحق في مطالبة 
بالضمان، فيتسع نظام الضمان  للالتزامالبائع المهني بإصلاح المبيع وصيانته كتنفيذ عيني 

وهي ضمان حسن  لاأليشمل جميع الالتزامات التي تستهدف تحقيق الغاية المرجوة منه 
المشتري بالشيء المبيع طبقا للغرض  انتفاعوتيسير  حيحا،تنفيذ عقد البيع تنفيذا ص

لكن تنفيذ الالتزام بالضمان عينا عن طريق إلزام البائع بإصلاح المبيع  المخصص له،
 الإصلاحكانت أعمال  إذاخاصة  يتصور أن يتحقق في جميع الفروض، وصيانته لا

 إذاورة لدى البائع لاسيما تتوفر بالضر والصيانة تتطلب دراية فنية وتجهيزات مادية لا
كان ما أصاب الشيء المبيع من عيب أو خلل غير قابل  إذاكان بائعا عرضيا أو 

  .من قيمته أومن منفعته إنقاصللإصلاح أو يترتب عن إصلاحه 

                                                 
1 -COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, Contrats civils et commerciaux, 
5eme éd., Dalloz, Paris, 2001, p 237. 

جابر محجود علي، المرجع السابق / د بعدها، وما 325ص  جميل الشرقاوي، المرجع السابق ،/د :وفي الفقه العربي
  .وما بعدها 45ص

 بينما يذهب البعض الأخر إلى القول بأن حق المشتري في الضمان يقتصر على طلب الفسخ العقد أو إنقاص الثمن ولا 
ذ العيني عن طريق إصلاح عيوب المبيع أو استبداله وتغييره بآخر سليم أو استبدال الأجزاء يجوز مطالبة البائع بالتنفي

  .المعيبة بغيرها
  .لكن هذا الرأي لم يسد في الفقه لنظرته التطرفية في تنفيذ الالتزام

  .1هامش 743الجزء الرابع، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،/ د - 2
  .390، ص2000 ،ر، شرح أحكام عقد البيع، الناشر دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانيةمحمد شكري سرو/ د



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 127

الالتزام بالصيانة على  إقامة إلىفيذهب  2والقضاء الفرنسي  1أما رأي أخر في القفه
والتي  107/2والمقابلة لنص المادة 3ن المدني الفرنسيمن تقني 1135أساس نص المادة 

المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول  إلزامالعقد على  ولا يقتصر «:يلي  تنص على ما
 .»...أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف،والعادلة، بحسب طبيعة الالتزام 

  . في التشريع المصري 148/2 والمقابل لنص المادة
  

أن الالتزام بصيانة الشيء المبيع أصبح من مستلزمات عقود  إلىويذهب هذا الاتجاه      
الحديثة التي تتسم بالخطورة والتعقيد والدقة الفنية حيث يصعب على  والآلات الأجهزةبيع 

عن طريق إلاّ خلل،  اعتراهاأصابها عطل أو  إذاالمشتري الانتفاع بها أو التعامل معها 
 وبائعه هما أقدر يقوم بصيانتها وإصلاحها،ولاشك في أن صانع الجهاز، فني متخصص

الناس على القيام بعملية الصيانة،بل قد يكون الصانع أو البائع هو الشخص الوحيد الذي 
ومن ثم يستطيع القاضي أن يقيم  بأسرار صناعته، لاحتفاظهيستطيع إصلاح الجهاز المبيع 

من خلال تفسير العقد ومراقبة تنفيذه طبقا  الأطراف التوازن في العلاقة العقدية بين
 إلىف الالتزام بإصلاح المبيع وصيانته وأن يضي ،للأحكام الواردة في المواد السالفة الذكر

 تهمبادئ القانون الطبيعي تقتضي إضاف كان العرف أو العدالة أو إذامضمون عقد البيع 
  .4العقد إليه بهدف حماية المشتري وهو الطرف الضعيف في

إقامة الالتزام بالصيانة على أساس شرط الضمان الاتفاقي  إلى 5ويذهب بعض الفقه
تطبيقا لشرط ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة المنصوص عليه في تشريعنا من 

 عقديا يتعهد البائع بمقتضاه التزامايعتبر  والذي 6من التقنين المدني386خلال نص المادة
                                                 

1- COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p 626 et s. 
2- Cass. 1er civ. 11 juin 1996, bull. civ.1,1996, N°246, p173. 
3 -Art 1135:« les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
toute les suites que l’équité , l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature». 

  .وما بعدها 35ص ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور /د -4
5 -BARBIERI Jean-Jacques, Contrats civils contrats commerciaux , éd.Masson/Armond Colin 
Paris, 1995, p101. 

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومـة  «: على ما يلي من التقنين المدني الجزائري 386تنص المادة   6-
أشهر من ثم ظهر خلل فيها فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل شهر من يوم ظهوره وأن يرفع دعواه في مدة ستة 

  .»لم يتفق الطرفان على خلافه كل هذا ما يوم الإعلام،
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من  والصيانة للمشتري خلال فترة معينة تالية على تسليم المبيع، صلاحالإبتقديم خدمة 
وتزويد المشتري بقطع 1خلاله يلتزم البائع بتركيب وتشغيل الجهاز المبيع وإصلاحه مجانا 

  . 2الإصلاحيلزم من  محل المشتري لإجراء ما إلىوالانتقال  الغيار اللازمة،
بصيانة الشيء المبيع بالشرط المدرج في وعليه فحسب هذا الاتجاه ينشأ الالتزام 

أو خلف فاتورة السلعة المبيعة ويرد عادة  ،الأصليالعقد أو في سند ملحق أو مرفق بالعقد 
كما يلتزم البائع بإصلاح المبيع للعمل في  ،3مجسد في عقد نموذجي إذعانفي صورة عقد 

ا المنتج،أو الموزع لترويج التي يعده والكتالوجاتكالنشرات واللوحات  الإعلاميةالوثائق 
 ذ تدخل هذه المستندات في النطاق العقديإ منتجاته وجذب المستهلكين ودفعهم للشراء،

ويحق  على عاتق المنتج والبائع بإرادته المنفردة، التزاماويعتبر الضمان الوارد فيها 
للمستندات القيمة التعاقدية  إلىللمشتري التمسك به في مواجهة الصانع والبائع مستندا 

ذا لم إف .4المسلمة إليه وقت البيع والتي تخوله في الحصول على خدمة الصيانة الإعلامية
بالصيانة عينا جاز للقاضي أن يحكم عليه بدفع التعويض لعدم تنفيذ  التزامهينفذ البائع 
 إلىلم يثبت أنه كان حسن النية وأن عدم التنفيذ راجع  للتأخر في تنفيذه ما الالتزام أو

من التقنين المدني الفرنسي والمقابلة  1147يد له فيه تطبيقا لحكم المادة  سبب أجنبي لا
على  استحالذا إ« :من التقنين المدني الجزائري التي تقضي بما يلي 176 لنص المادة

لم  ما التزامهعينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  التزامهالمدين تنفيذ 
ذا تأخر إويكون الحكم كذلك  يد له فيه، التنفيذ نشأت عن سبب لا لةاستحايثبت أن 

  .في التقنين المدني المصري 215والمقابلة لنص المادة  »التزامهالمدين في تنفيذ 
  

                                                 
كان راجعا لسوء استعمال الشيء المبيع  إذاما أيد للمشتري فيه  خلل الجهاز راجعا لعيب لا وأكان عطل  إذا  - 1

  :إلى في تفاصيل ذلك الرجوع.جورةأو الصيانة تكون مأصلاح الإبواسطة المشتري فإن خدمة 
LE TOURNEAU Philippe, Théorie et pratique des contrats informatiques, éd.Dalloz, Paris, 
2000, p143. 
COLLART DUTILLEUL François et DELEBEQUE Philippe, op.cit, p.245. 
2-LE TOURNEAU Philippe, op.cit, p143. COLLART DUTILLEUL François  et 
DELEBEQUE Philippe, op.cit,  p245.  
3 - LE TOURNEAU Philippe, théorie et pratique…, op.cit, p142. 
4-ANCEL Pascal, La garantie conventionnelle des vices cachés dans les condition générales 

de vente en matière mobilière, R.T.D. Com.1979, p.217. 
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ه أنّ لاّإفي الضمان الاتفاقي،  الأساسبهذا  اقتناعنالكن ما نلاحظه من جانبنا ورغم 
يحق للمشتري التمسك به في  لا ذإ بالصيانة، للالتزامبه كأساس عام  الأخذيمكن  لا

صريح فيما بين المتعاقدين على هذا  اتفاقفي حالة وجود  لاّإمواجهة الصانع والبائع 
وعليه كان لابد من إيجاد أساس آخر يمكن الاستناد إليه في حالة عدم وجود  .الضمان

  .فيما بين المتعاقدين اتفاق
  

إقامة الالتزام بالصيانة على أساس  إلىلذي نؤيده، وا 1بعض الفقه تجها ،وعليه      
القول بأنه في مرحلة تنفيذ عقد البيع تتداخل عملية إصلاح  إلىويذهب . الالتزام بالتسليم

الجهاز المبيع وصيانته مع عملية تركيب الجهاز وتشغيله،حيث لا يتحقق التسليم النهائي 
بائعا كان أو "ك يلتزم المورد للجهاز التشغيل، ولذل اختباراتلا بعد إجراء إللجهاز 

  .       بالتسليم التزامهوالحوادث التي تقع أثناء مدة التشغيل على أساس  الأعطالبإصلاح "منتجا
، بحيث يقوم 2ويدخل الالتزام بالصيانة في هذه الحالة في نطاق الضمانات العقدية      

من التقنين المدني  1604ة الالتزام بإصلاح المبيع وصيانته على أساس نص الماد
من التقنين المدني الجزائري والمقابلة لنص المادة  367/1الفرنسي والمقابلة لنص المادة 

عطل بالشيء المبيع يعتبر  من التقنين المصري،اذ مما لاشك فيه أن وجود خلل أو 435/1
الانتفاع به عائقا يحول دون تمكين المشتري من ممارسة سلطاته على الشيء المبيع ومنها 

مر الذي يوجب على البائع القيام بإصلاح المبيع وصيانته وتسليم المشتري الأ دون عائق،
 استعمالكان  إذاوتوقي أعطاله وخصوصا  استخدامهالكتيبات والنشرات الخاصة بكيفية 

ي ـلتجات التقنية العالية كالحاسب الآكان من المن المبيع ينطوي على خطورة معينة أو
والتي   03- 09من قانون رقم 13يؤكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة  وذلك ما

 يستفيد كل مقتني لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو«:تنص على ما يلي
أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون،ويمتد هذا الضمان أيضا  مركبة أوأو  عتادا

ل فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب يجب على كل متدخل خلا الخدمات، إلى
 »...أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته استبداله بالمنتوج،

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe, Théorie et pratique…,op.cit, p142. 
2 - Ibid. 
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خدمة ما  إطارفي  «: ما يليعلى من نفس القانون  16 المادة نصهذا ومن جهة أخرى ت
في كل الحالات التي  فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم،أو انقضاءبعد البيع وبعد 

يمكن للضمان أن يلعب دوره يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح  لا
  . »المعروض في السوقالمنتوج 

وبذلك يتفق الالتزام بالصيانة مع الالتزام بالتسليم في الطبيعة العقدية لكل منها       
بتسليم مبيع  للالتزاموصيانته تنفيذا يجب على البائع إصلاح المبيع  إذوتعلقهما بتنفيذ العقد 

صالح للغرض الذي أعد من أجله،ويعتبر ضمان إصلاح المبيع وصيانته تطبيقا لمبدأ 
وعليه يعتبر الالتزام بإصلاح المبيع وصيانته  1مسؤولية المتعاقد عن الخطأ في تنفيذ العقد

لبائع بتسليم المبيع ونقل الذي يقع على عاتق ا الأصليتابع وضروري لتنفيذ الالتزام  التزام
ويكون تدخل البائع لتركيب وإصلاح الشيء  ترتبت مسؤوليته، وإلاالمشتري  إلىملكيته 

  .2بتسليم شيء مطابق للغرض الذي خصص له للالتزامالمبيع بمثابة تنفيذ عيني 
الذي يستند إليه هذا الالتزام لكي يثبت للمشتري الحق في  الأساسومهما كان 

ئع بإصلاح المبيع وصيانته فإنه يلزم توافر شروط معينة هذا ما سنتناوله فيما مطالبة البا
  :يلي

  :شروط الالتزام بصيانة الشيء المبيع -ثالثا

لكي يستطيع المشتري مطالبة البائع بإصلاح المبيع وصيانته يشترط أن يوجد خلل أو      
 أن يخطر المشتري البائعوأن يظهر الخلل أثناء فترة الضمان و عطل في الشيء المبيع،

  .سنحاول تبيانه بشيء من التفصيل وهذا ما بحدوث الخلل،
 :عطل في الشيء المبيع أن يوجد خلل أو -1

الفساد والضعف الذي قد يصيب الشيء المبيع ويؤثر في صلاحيته  ويقصد بالخلل،
كما  العمل، توقفه عن إلىالخلل كليا يصيب الجهاز المبيع بأكمله ويؤدي  وقد يكون .للعمل

                                                 
  .83-82ص ، المرجع السابق،منصور محمد حسين/د - 1

2 - GRELON Bernard, op.cit,  p.77. 
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قد يكون جزئيا يتعلق بأحد أجزاء الجهاز المبيع، كما قد يؤثر على كفاءته ومستوى أدائه 
  .للخدمة المطلوبة منه بالمقارنة بالأجهزة المماثلة

ينقص  3ومؤثرا 2قديما 1ا خفيايبيشترط في الخلل الذي يضمنه البائع أن يكون ع ولا
من التقنين المدني الجزائري والمقابلة  379ادة من قيمة المبيع أومن نفعه وفقا لنص الم

 من التقنين المدني الفرنسي 1641من التقنين المدني المصري والمادة  447لنص المادة 
البائع  التزامما يكفي أن يؤثر الخلل في كفاءة أو صلاحية المبيع للعمل حتى يقوم وإنّ

 4عن عيب معين بالذات لم يكن ناشئا كان سبب الخلل ولو أيا بإصلاحه وصيانته،
  .فصلاحية المبيع للعمل هي المعيار الذي يمكن به الحكم على وجود الخلل من عدمه

يفة المرجوة منه بكل جوانبها ظوالمقصود بالصلاحية للعمل هي أداء الجهاز للو      
الضرورية منها والكمالية فالخلل الذي يصيب الجزء الخاص بتحريك مقاعد السيارة في 

                                                 
عيب خفي حيث يضمن البائع هذا الخلل المؤثر في صلاحية المبيع للعمل ولو كان في  إلىن يكون الخلل راجعا أيلزم  لا -1

. و كان الخلل ظاهراأو كان المشتري يعلمه وقت البيع أمبيع بعناية الرجل العادي ه فحص النّأن يتبينه لو أالمشتري  ةاستطاع
 هواني،الاحسام الدين كامل /د .285ص ،وجدي صبحي خليل المرجع السابق /محمد لبيب شنب ود/د إلىالرجوع في تفاصيل ذلك 

  .739ص ،المرجع السابق
كان سببه لاحقا على التسليم حيث تقوم  الخلل ويلتزم بإصلاحه ولون البائع يضمن أ إذن يكون الخلل قديما،أيلزم  ولا -2

  .عيب قديم إلىثناء فترة الضمان يعتبر راجعا أن كل خلل يظهر في المبيع أقرينة بسيطة مؤداها 
  :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك 

- GHESTIN Jacques, Conformité et garanties, op. cit, p310 et s. 
مجدي صبحي خليل، المرجع السابق، / لبيب شنب ود محمد /د .739ص هواني ، المرجع السابق،الان كامل حسام الدي/ كذلك د

  .بعدها وما 285 ص
نقص قيمة  إلىحكام الضمان وإلزام البائع بإصلاح المبيع وصيانته وجود عيبا مؤثرا يؤدي أولم يتطلب المشرع  لإعمال  -3

من التقنين المدني  386حكام المادة ما اكتفى بظهور الخلل في الشيء طبقا لأوإنّ و بسيطةأو منفعته بدرجة محسوسة أالشيء 
حيث يلتزم البائع بضمان هذا الخلل وإصلاحه مهما كان بسيطا  من التقنين المدني المصري، 455والمقابلة لنص المادة  الجزائري

  .و تفاهتهأوبصرف النظر عن جسامته 
سعيد جبر، المرجع /د .وما بعدها 739ص هواني، المرجع السابق،الام الدين كامل حسا/ د:إلىالرجوع في تفاصيل ذلك 

  .41ص ،السابق
  .38ص ،سعيد جبر، المرجع السابق/ د.759ص الجزء الرابع، ،حمد السنهوري،المرجع السابق، الوسيطأعبد الرزاق / د -4

دار النهضة العربية  عقد البيع، الناشر الأول، ءار، الجزيجالإمين وأوالت عالعقود المدنية الكبيرة، البي ،خميس خضر/ د :كذلك
  .267ص ،1984الطبعة الثانية  القاهرة،
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وصوت الثلاجة المقلق للراحة  المناسبة شأنه شأن ذلك الذي يطرأ على المحرك، اعالأوض
  .1وهي التبريد الأساسيةيثير الضمان حتى ولو كانت تؤدي وضيفتها 

ومن ثم يلتزم البائع بإصلاح كل أنواع الخلل والعطل التي تصيب الشيء المبيع      
المسؤولية المترتبة على إخلاله  وإن أراد البائع التخلص من ومهما كانت درجتها،

أصاب المبيع من خلل كان  أن يثبت أن ما إلاعليه  بالالتزام بإصلاح المبيع وصيانته ما
في غير الغرض  استعملهالشيء المبيع أو  استعمالالذي أساء  2خطأ المشتري إلىراجعا 

بائي بتيار في غير ما أعد له بطبيعته،كتوصيل المشتري للجهاز الكهر أو المحدد له،
في نقل  الأشخاصسيارة نقل  استخدامأو  كهربائي أقوى من الموضح على الجهاز المبيع،

غير ذلك فيعفى البائع من الضمان هنا ولا يلتزم بإصلاح ما أصاب المبيع  إلىالبضائع 
  .من خلل في هذه الحالة

  :ظهور الخلل أو العطل خلال الفترة المعينة -2

بإصلاح المبيع وصيانته يجب أن يحدث الخلل او العطل خلال لكي يلتزم البائع      
الفترة المعينة للضمان وتختلف هذه الفترة بحسب طبيعة الجهاز المبيع والشركة المنتجة 
له، ويتم تحديد هذه المدة بالاتفاق بين البائع والمشتري طبقا لشروط البيع، وتتراوح هذه 

يساعد على تحقيق ذلك من الناحية العملية التأمين و 3سنتين إلىالمدة غالبا بين ستة أشهر 
كانوا  إذاالذي يعقده البائعون لتغطية مسؤوليتهم عن ضمان صلاحية المبيع خاصة 

  . 4منتجين
أن التسليم يتم  افتراضويبدأ سريان وحساب فترة الضمان عادة من وقت البيع على      

فإن  ،الأسبابت البيع لأي سبب من حدث وتأخر التسليم عن وق إذافي لحظة البيع، لكن 
فترة الضمان التي يجوز خلالها مطالبة البائع بإصلاح المبيع وصيانته يبدأ حسابها من 

                                                 
  .22ص ، المرجع السابق،محمد حسين منصور /د - 1

2 - GHESTIN Jacques, Conformité..., op.cit, p311. 
3 - LE TOURNEAU Philippe, Contrats informatiques..., op.cit, p146 et s. 
4 -   GHESTIN Jacques, Conformité..., op.cit, p309. 



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 133

 ذلك لأن البائع يضمن للمشتري الانتفاع بالمبيع والانتفاع لا 1تاريخ التسليم الفعلي للمبيع
  .2من تاريخ التسليم إلاّيبدأ 

  

بإصلاح المبيع وصيانته بمجرد حدوث الخلل المؤثر في  أن البائع يلتزم والأصل     
سواء كان الخلل لاحقا للتسليم أو سابقا  صلاحية المبيع للعمل وقبل نهاية فترة الضمان،

له،فالمهم أن يكون الخلل متعلقا بتصنيع الشيء المبيع أو بمادته وغير راجع لخطأ 
مدة  انتهاءضمان ولو ظهر الخلل بعد لكن قد يمتد هذا ال 3للمبيع استخدامهالمشتري كسوء 

المشتري خطأ  إلىبشرط أن لا ينسب  4الضمان طالما أن مصدره أو نواته وجد قبل ذلك
 في هذه الحالة، فإنه يقع عليه عبء في هذا الشأن ولكي تقبل دعوى الضمان من المشتري

وللمحكمة سلطة إثبات أن بداية ظهور الخلل كانت أثناء فترة الضمان ثم تفاقم بعد ذلك، 
  .تقديرية في الظروف التي تم فيها ذلك

    : إعلام البائع بظهور الخلل أو العطل في الشيء المبيع -3

يكفي ظهور الخلل في الفترة المتفق عليها  لا لتزام البائع بإصلاح المبيع وصيانته،لا
 الإعلامن هذا لأ ما يجب أن يعلم المشتري البائع بظهور هذا الخلل أو العطل،وإنّ للضمان،

  .5صلاحهإما يلزم نحو  اتخاذهو الذي يمكٌن البائع من 
 455والمقابلة لنص المادة  - من التقنين المدني الجزائري 386وطبقا لأحكام المادة 

يجب على المشتري أن يعلم البائع بظهور هذا الخلل في مدة شهر  - من التقنين المصري
  .6ما يخالفه على اتفاقما لم يوجد  من تاريخ ظهوره،

                                                 
  .اوما بعده 74ص، المرجع السابق، جابر محجوب علي/ د -1
  .740ص، المرجع السابق، هوانيالاحسام الدين كامل / د -2
  .اوما بعده 26ص، المرجع السابق، محمد حسين منصور/ د -3
  .اوما بعده 27صنفس المرجع،  -4
  .53ص المرجع السابق، سعيد جبر، /د -5
حكام هذا أفليست  كثر من شهر،أخطار الإو أعلام الإن تكون مدة أن يتفق المتعاقدان على أيوجد ما يمنع من  لكن لا -6

، الوسيط، الجزء المرجع السابق،السنهوري  أحمد عبد الرزاق/ د إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع .النص من النظام العام
  .286ص ،المرجع السابق ،مجدي صبحي خليل/دمحمد لبيب شنب و/د: لككذ .380ص الرابع،
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المشتري بإعلام البائع فور حدوث العطل أو ظهور الخلل،ومن  التزامويقوم 
سرعة إخطاره حتى يتسنى له المبادرة بفحص المبيع والوقوف على سبب الخلل  الأفضل

  .التي قد تنجم عنه الأضرارنطاق  واتساع 1وإصلاحه تفاديا لتفاقمه
  

وذلك  والأعطالن ينبهه ويعلمه بالعيوب ويجب على المشتري التعاون مع البائع بأ
ولم يحدد  .2والصيانة الإصلاحبتقديم له كل البيانات الضرورية التي تساعد على عملية 

الطريقة التي  اختيارذ يترك للمشتري حرية إ 3القانون شكلا معينا لإعلام البائع بالخلل
عليه بعلم الوصول  بكتاب موصى الإعلامأن يتم  الأفضلوإن كان  يستخدمها في ذلك،

أن  لإثباتحتى يكون دليلا كتابيا يمكن للمشتري الاستناد إليه في حالة وجود نزاع 
  .4قد تم في الميعاد القانوني الإعلام

البائع  التزمتوافرت الشروط السالفة الذكر،  إذامما سبق أنه  ليهإنخلص  وما
ب على البائع أن يقوم خلل يظهر بالمبيع خلال مدة الضمان ويج بإصلاح أي عيب أو
مجانا للمشتري  الإصلاحبالصيانة ويكون  للالتزاموهو التنفيذ العيني  بإصلاح الخلل فعلا،
عادة في ورشة البائع أوفي مركز الصيانة الذي يعينه  الإصلاحويتم  أي على نفقة البائع،

 التالفة التي ظهر أوكما يلتزم البائع بتقديم قطع غيار جديدة بدلا من القطع المعيبة  البائع،
هذا ما سنتبينه في  الإصلاحل كما يلتزم كذلك بدفع أجرة العمال اللازمة لإجراء ـبها الخل

  .الفرع الثاني من هذا المطلب
  
  

  
                                                 

  .742ص المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين كامل /د  -1
2- LE TOURNEAU Philippe, Contrats informatiques, op.cit, p153. 

الضمان يفرض على تفاق على الاكان  إذاما أغير مسجل بل قد يكون شفويا، وأو بكتاب مسجل أفقد يكون بإنذار  -3
لم يتم في  علام ماالإيصح  بحيث لا المشتري شكلا معينا لإعلام البائع فإن المشتري يكون ملزما باحترام هذا الشكل،

  .الشكل المفروض
  .103ص ،المرجع السابق ي،جابر محجوب عل/ د :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع

  .103ص ،المرجع السابق ي،جابر محجوب عل/ د -4
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  الفرع الثاني

  مضمون الالتزام بصيانة الشيء المبيع
  

نع القيام يتضمن الالتزام بالصيانة مجموعة من الالتزامات يجب على البائع أو الصا     
بها حتى يتحقق الوفاء بهذا الالتزام على النحو الكامل والملائم لطبيعة الشيء المبيع 

  :ونلخصها فيما يلي
  :وبالفحص الدوري للجهاز ،بالإعلامالبائع  التزام -أولا

كما يلتزم بالفحص الدوري  وتحذيره، يلتزم البائع بإعلام المشتري ونصيحته،     
  :ك على النحو التاليوذل ومراقبة الجهاز،

   :البائع بإعلام المشتري ونصيحته وتحذيره التزام -1
لكي يعمل الجهاز المبيع بطريقة منتظمة ويحقق للمشتري الانتفاع المقصود، فلا 

بل يجب عليه أن يقوم بإعلام المشتري  يكفي أن يقوم البائع بتركيبه وتشغيله وتجربته،
وأن ينصحه  ،استخدامهبكيفية تشغيل الجهاز وطريقة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة 

حتى  ،واستعمالهالاحتياطات اللازمة لضمان السلامة عند تشغيل الجهاز المبيع  بأخذ
  .1الخلل أو العطل، فضلا عن تحذير المشتري من خطورة الجهاز المبيع يتجنب حصول

   :"ةالصيانة الوقائي" الالتزام بالفحص الدوري ومراقبة الجهاز – 2
ويتم ذلك عن طريق الفحص الدوري  يلتزم البائع بالقيام بالصيانة الوقائية للمبيع،

وتجرى هذه  .2منع وقوع أي خلل أو عطل في المبيع إلىوالذي يهدف  المنتظم للمبيع،
ويثبت ذلك عن طريق توقيع  الصيانة من طرف البائع في المواعيد الدورية المتفق عليها،

  .3ضمان التي تعطى للعميلالصانع في بطاقة ال

                                                 
من هذا المبحث وذلك تفاديا  الأولالمطلب  إلىعلام والنصيحة والتحذير،الإلتزام بالاالقارئ بالنسبة لتفاصيل نحيل  -1

  .لتزاماتالاللتكرار الذي قد يحدث في إعادة التفصيل في هذه 
2- LE TOURNEAU Philippe, Contrats informatiques, op.cit, p149, DERRUPE Jean, op.cit, 
p165. 
3 -LE TOURNEAU Philippe, op.cit, p145. 
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  :والفعالية في التنفيذ الإصلاحالالتزام بعملية  -ثانيا

 بالصيانة لالتزامهيلتزم البائع بإصلاح الخلل فعلا على نفقته وهو التنفيذ العيني 
حيث يجب أن يحرص البائع على أن يعمل المبيع طول فترة الضمان على الوجه المتفق 

 .1مع طبيعته عليه في العقد أو الذي يتفق

من حيث الاستعانة باليد العاملة  سواء بجودة وكفاءة عالية، الإصلاحوينبغي أن يتم        
بالتعليمات  الإخلالأو من حيث التقنيات المستخدمة دون  2المؤهلة لتنفيذ أعمال الصيانة

مة على النحو المعتاد والمتفق مع جسا الإصلاحكما يجب أن يتم هذا .الصادرة من المنتج
الخلل وطبيعة الجهاز والاستعمال المرجو منه كيفا وكما وبصفة خاصة مع عمره 

  . 3الافتراضي

بقية  استمرارهبالصيانة إصلاح جهاز على نحو يكفل  للالتزاملا يعد وفاء  ،وعليه
جزاء المعيبة الأ استبدالدون  الإصلاح، كأن يتم مدة الضمان ليتوقف عن العمل بعد ذلك

بعد ظهور الخلل  لاّإ الإصلاحسوء  اكتشافبحيث يصعب على المشتري  بهدف التوفير،
وفي هذه الحالة يبقى البائع ملتزما بضمان  .4من جديد وذلك بعد فوات مدة الضمان

مدة الضمان،طالما كان سبب الخلل أو بدايته راجعا  انتهاءوالصيانة حتى بعد  الإصلاح
موضع الذي تم إصلاحه من قبل قرينة ويعد ظهور الخلل في نفس ال .تاريخ سابق إلى

  .5ويجوز الاستعانة برأي خبير الإثباتويجوز إثبات تلك الواقعة بكافة طرق  تؤكد ذلك،

  :الإصلاحتقديم قطع الغيار اللازمة وتحمل نفقات  الالتزام بالتدخل السريع،-ثالثا

كما  ع غيار جديدة،يلتزم البائع بالتدخل في المواعيد المتفق عليها، كما يلتزم بتقديم قط
  :وذلك على النحو التالي الإصلاحيتحمل نفقات 

                                                 
  .54ص ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور/د - 1
و مركز متخصص في ألتزام بالصيانة شخص مؤهل وكفئ الاو الصانع الذي يتحمل أن يكون لدى البائع أيقتضي  - 2

  .الصيانة يحتوي على فنيين متخصصين
  .53ص ،المرجع السابق محمد حسين منصور،/د - 3

4 - ANCEL Pascal, article op.cit, p.220. 
  .54ص  ،المرجع السابق ،محمد حسين منصور/د - 5
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  :الالتزام بالتدخل السريع لإجراء الصيانة-1

وذلك بشكل  يلتزم البائع بإجراء الصيانة الوقائية في المواعيد الدورية المتفق عليها،     
 لتدخلكما يلتزم با عمل الجهاز وأدائه للغرض المقصود من شرائه، استمراريضمن 

وأن يراقب عمل الجهاز ويجري عليه تجارب وأن  الإصلاحيةالسريع لإجراء الصيانة 
  .وبشكل فعال 1يتابع تنفيذ عمله حتى ينجزه تماما

بل التدخل السريع لإجراء عملية  الإصلاحوليس المقصود في هذا المضمار سرعة 
 والصيانة، الإصلاح أن الصائن يجب أن يكون دائما جاهزا للقيام بعملية إذ الصيانة،

بأن  1998نوفمبر  12باريس وذلك في حكم لها بتاريخ  استئنافوعليه فقد قضت محكمة 
 هاتفيكون مسوغا فيما يتعلق بصيانة " المشتري "طلب فسخ العقد من جانب العميل 

ولم يكن مقدم الخدمة قادرا على التدخل السريع لتركيب الجهاز  هحيث غير العميل منزل
  . 2وصيانته
  :الالتزام بتقديم قطع الغيار اللازمة  -2

 المعيبة أو التي يثبت هلاكها أو الأجزاءيلتزم البائع بتقديم قطع غيار جديدة محل      
ويلاحظ أن  3بها من خلل تلفها خلال مدة الضمان، متى تعذر إصلاحها وإزالة ما
بل أن البائع قد  المبيع ككل، الاستبدال يتم بالنسبة للجزء المعيب فقط،وليس بالنسبة للشيء

إزالة  إلىطالما أن ذلك يؤدي  استبدالهاالمعيبة بدلا من  الأجزاءيحتفظ بحقه في إصلاح 
 إذاالمبيع كله بمبيع آخر  باستبدالللمشتري مطالبة البائع  5مع ذلك يجيز البعض 4الخلل

  .يمكن إصلاحه كان الخلل جسيم، بحيث لا
  

                                                 
1- C. App. Versailles 4 Mars 1987.D.1987.IR.p91. C.app. Toulouse 5 Décembre.1979. J.C.P. 
ed. G.1980. IV.P.392. Voir : COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, 
op.cit, p627. 
2 - C . App Paris 12 Nov1998.R.J.D.A.1999.N°513, Voir LE TOURNEAU Philippe, contrats 
informatiques…, op.cit, p148. 
3 - LE TOURNEAU Philippe et CADIET Loïc, op.cit.p1050, DERRUPE Jean, op.cit, p165. 

  .96ص ،المرجع السابق لي،جابر محجوب ع/ د .44ص  ،المرجع السابق ،سعيد جبر/د -4
  . 744ص المرجع السابق، ،هوانيالاحسام الدين كامل /دومن بينهم  -5
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يستطيع التخلص من الضمان بإدعائه بعدم توافر قطع  لا والملاحظ أن البائع       
أسعارها، لأنه كان يجب عليه أن يؤمن نفسه  لارتفاعالغيار اللازمة لتوقف إنتاجها، أو 

 على تعهد بتوفير قطع الغيار طوال فترة الضمان، كما لا" المنتج" بالحصول من الصانع
 الإصلاحم لإصلاح المبيع أو أن هذا ينفعه في شيء أن يثبت أنه قام ببذل الجهد اللاز

أن يتم إصلاح  ما لابد حتى يعتبر الالتزام بالصيانة، قد نفذ،وإنّ يتجاوز مقدرته الفنية،
ذا إ لاّيتحلل البائع من مسؤوليته إ ولا 1يفته بالصورة المعتادةظالشيء فعلا وذلك بأدائه لو

يد له فيها ويعتبر من قبيل  لا سبب أجنبي أو قوة قاهرة إلىأثبت أن عدم التنفيذ يرجع 
قطع غيار الجهاز إثر إعلان حالة الحرب مع الدولة  استردادحظر  الأجنبيالسبب 
  .2المصنعة

  :والصيانة الإصلاحالالتزام بتحمل نفقات  -3
ه أنّ لاّإ 3المجاني للمنتوجات المبيعة الإصلاحكقاعدة أصلية يضمن البائع والصانع      

أو تحمل أجرة الصائن  بائع تحمل المشتري لجزء من ثمن قطع الغيار،أحيانا قد يشترط ال
يبالغ البائع في هذه  لاألكن ينبغي  مركز الخدمة، إلىنقله  نفقات إرسال المبيع أو أو

تعتبر  ولا .يصبح الضمان واهيا الشروط أو في حالات الاستبعاد من الضمان حتى لا
 تنطوي على غش أو لم تتسم بالتعسف أو وكانت واضحة ول إذا إلاهذه الشروط صحيحة 

  .4سوء نية البائع

  :والإنابةمقر العمل  إلىالالتزام بالانتقال  -رابعا
داء الخدمة، كما يلتزم بوضع تحت تصرف ر العمل لأمق إلى بالانتقاليلتزم البائع    

  :لك على النحو التاليذفي الصيانة و هبينوالمشتري مركز دعم 
  
  

                                                 
1 -  ANCEL Pascal, op.cit, p219. 

  .53ص المرجع السابق، ،محمد حسين منصور/ د -2
3 -CAS Gérard et FERRIE Didier, Traité de droit de la consommation, éd.P.U.F, 1986, p458. 

وما  742ص ،المرجع السابق هواني،الاحسام الدين كامل /د .51ص المرجع السابق، محمد حسين منصور، /د -4
  .بعدها
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  :مقر العميل لأداء خدمة الصيانة إلىنتقال الالتزام بالا -1

ل لأداء الخدمة، كما يلتزم بوضع تحت تصرف يمقر العم إلى بالانتقاليلتزم البائع 
   :مركز دعم ينوبه في الصيانة، وذلك على النحو التاليالمشتري 

مقر العميل لأداء خدمة الصيانة يتحدد بحسب طبيعة  إلىالبائع بالانتقال  التزام
ذا كان المبيع من إف المبيع والبعد الجغرافي بين مركز البائع ومقر المشتري، الشيء
فإن البائع يلتزم بالانتقال لفحصها  الكبيرة الحجم كالثلاجة أو الغسالة، الأجهزةأو  الأشياء

الصيانة بمعرفته وعلى  مركز إلىنقلها  ،مرالأ اقتضىمقر المشتري وإن  وإصلاحها في
كالخلاط ومجفف الشعر،وغيرها من  الصغيرة، الأجهزةالمبيع من  كان إذاأما  نفقته،

مركز البائع أو تصديرها إليه  إلىالتي يسهل نقلها،فإن المشتري يلتزم بإحضارها  الأشياء
  .1مع تحمل المصروفات المترتبة عن ذلك

أما بالنسبة للبعد الجغرافي فلم يتم تحديده لا من طرف المشرع الجزائري ولا 
الطرفين والعرف التجاري السائد في  اتفاق إلىوعليه يمكن القول بإخضاعه المصري 

ذلك، أما في فرنسا فهو يتحدد في جميع عقود الضمان بدائرة جغرافية معينة حيث يلتزم 
كلم من مكان  30تزيد عن  مقر المشتري لإصلاح المبيع في مسافة لا إلىالبائع بالانتقال 

أما فيما يتعدى هذه المسافة فالمشتري يتحمل نفقات الانتقال  وجود المحل الذي قام بالبيع،
كيلومتر وفيما يتجاوز هذه المسافة فإن  100بالتعريفة السائدة وذلك بحد أقصى مسافة 

  .2المشتري يستفيد فقط من ضمان المنتج
   :بةبالإناالالتزام  -2

ملتزم بالصيانة بعيدا وعندما يكون مركز عمل البائع أو الصانع ال الأحيانفي بعض      
يلتزم هذا  مقر الصائن، إلىحمل جهازه  الأخيربحيث يصعب على هذا  عن مقر العميل،

ملحق بعقد البيع، بأن يضع تحت تصرف المشتري  اتفاقبمقتضى شرط خاص أو  الأخير
والذي يتولى صيانة  عميله مركز الدعم والمساعدة المتخصص في خدمة الصيانة، أو

                                                 
  .97ص المرجع السابق، جابر محجوب علي،/ د  - 1

2-ANCEL Pascal, op.cit, p220. 
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أو أن ينيب مؤسسة خدمات في القيام  يابة عن البائع أو الصانع أو الموزع،جهاز العميل ن
  .1والصيانة بالإصلاح

  الفرع الثالث

  نطاق الالتزام بالصيانة

وهما طائفتان  الأشخاصنتبين من خلال هذا الفرع نطاق الالتزام بالصيانة من حيث      
 الموضوعين نطاق الالتزام من حيث كما تتب فهناك الدائن بهذا الالتزام وهناك المدين به،

  :التي تعتبر محل ضمان وذلك على النحو التالي
   :شخاصمن حيث الأ -أولا

  .وهم على التوالي الدائن والمدين
  :الدائن بالالتزام بالصيانة- 1

 باعتبارهيعتبر المشتري والذي يربطه بالبائع عقد بيع هو الدائن بالالتزام بالصيانة 
ملكية  انتقالوينتقل الحق في المطالبة بالصيانة مع  2ي مواجهة البائعالمشتري المباشر ف

الخلف الخاص،كالمشتري ثاني لهذا المنقول  إلى يء المبيع خلال فترة الضمان سواءالش
ويشترط لرجوع  3خلفا عاما للمشتري باعتبارهالوارث  إلىملكيته  بانتقالأو  المستعمل،

أو عاما على البائع بطلب خدمة الصيانة وإصلاح سواء كان خلفا خاصا  خلف المشتري،
أن يظهر الخلل خلال فترة الضمان محسوبة من  خلل، ما أصاب المبيع من عيب أو

بيع وهو في يد مذا ظهر الخلل في الإوعليه  .4تاريخ تسليم المبيع للمشتري الأول
مبيع وصيانته فترة الضمان فليس له الحق في طلب إصلاح ال انقضاءالمشتري الثاني بعد 

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe, Contrats informatiques..., op.cit, p150 et s. 
2 - HUET Jérôme, Vente commerciale, responsabilité du vendeur, conventions relatives à la 
garantie, contrat distribution Juris-classeur 2/2000 Fasc.390.N°6, p7. 

  .44ص ،السابقمرجع ال سعيد جبر،/ د: الرجوع في الفقه العربي إلى
المرجع  ن منصور،يمحمد حس/د .730ص ، الوسيط، الجزء الرابع،السابق المرجع السنهوري، أحمد عبد الرزاق/د - 3

  .اوما بعده 42ص السابق،
4 -ANCEL Pascal, op.cit, p218. 
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في ضمان الصيانة لم ينشأ أصلا لتخلف أحد شروطه وهو ظهور الخلل في الحق  لأن
  .1المدة المحددة للضمان

 إلىالذي ينتقل بمقتضاه الحق في طلب صيانة المبيع  الأساسالفقه حول  اختلفولقد      
بائع الأول القول بأن رجوع المشتري اللاحق مباشرة على ال إلى 2فذهب البعض الخلف،

 اشترطه يجد أساسه في فكرة الاشتراط الضمني لمصلحة الغير فمشتري الشيء يعتبر أنّ
كية المبيع من بعده أما البعض إليه مل انتقلتعلى البائع ضمانه لصالحه ولصالح كل من 

إليه ملكية المبيع في الرجوع مباشرة على البائع الأول  انتقلتفيرى أن حق من  3خرالآ
يجد أساسه في حوالة الحق الضمنية التي يفرض رضا الطرفين بها نظرا بالضمان 

  .لطبيعة العقد
الحق  لانتقالالقانوني  الأساسأن  إلىفيذهب  5والقضاء 4أما الرأي الراجح في الفقه

. يجد أساسه في فكرة الملحقات في المطالبة بدعوى ضمان إصلاح المبيع وصيانته،
ذ نعتبر أن الحق في المطالبة بدعوى إ الأخيرالفقهي  ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه

ضمان الصيانة من ملحقات الشيء المبيع الذي ينتقل معه بالتسليم شأنه في ذلك شأن 
  .ملكية الشيء المبيع بانتقالالتي تنتقل  الأخرىسائر الدعاوي 

                                                 
1 - ANCEL Pascal, op.cit, p218. 
2 - SAVATIER René, Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats .R.T.D.CIV.1984 
p525. ANCEL Pascal, op.cit, p218 et s. 
3 -GROSS Bernard, op.cit, p192. PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p138. 

 :  ومن بينهم في الفقه الفرنسي  - 4
                                                      p165. DERRUPE  Jean, op.cit, 

  .ن التقنين المدني الفرنسيم 1615نص المادة  إلىساس الأالذي يستند في هذا 
  .من التقنين المدني المصري على التوالي 432نص المادة  إلىومن بينهم في الفقه المصري والذين يستندون 

  . وما بعدها 165ص المرجع السابق، وجدي صبحي خليل،/محمد لبيب شنب ود/د
  .490ص المرجع السابق، ،سعيد جبر/د: وفي الفقه العربي الرجوع إلى

5 -Cass. civ.4 Fev, 1963.J.C.P.1963.II.13159. Not Savatier René Nimes 18 Dec 1980.D.1983. p29 
.Note larroumet. "CHRISTIAN. 
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ما إليه هو سقوط هذا الضمان عن المالك الجديد وذلك في حالة  الإشارةتجدر  وما
وهذا الشرط يعد  1للانتقالذا ورد شرط صريح في العقد يقضي بعدم قابلية هذا الالتزام إ

يثبت للمشتري أو من  وعليه لا صحيحا قانونا لأنه مجرد إعمال لإرادة طرفي العقد،
في  الأخيركمالا يلتزم به هذا  حق الرجوع على البائع بالضمان،إليه ملكية الشيء  انتقلت

  .هذه الحالة
  :المدين بالالتزام بالصيانة - 2

 إذ منتجا، يعتبر مدينا بالالتزام بالصيانة كل بائع لسلعة سواء كان بائعا موزعا أو
وهكذا يلتزم  .2يستطيع المشتري المباشر والمشتري اللاحق مطالبته بتنفيذ هذا الالتزام

عقد البيع  لأنه مدين بالضمان تجاه المشتري بمقتضى بالإصلاحالبائع الموزع للسلعة 
على كل  اشترطلم يكن هو البائع وكان الصانع أي المنتج قد  إذاالمبرم بينهما،أما 

والصيانة لمصلحة كل مشتري لها،حتى ولو لم يتم  بالإصلاحموزعي منتجاته أن يقوموا 
فيلتزم كل موزع  والصيانة، بالإصلاحالشراء عن طريق الموزع الذي طالبه المشتري 

المبرم بين المنتج  للاتفاقس أحكام الاشتراط لمصلحة الغير طبقا على أسا بالإصلاح
والوكيل الموزع هو الواعد  فيعتبر الصانع المنتج،في هذه الحالة هو المشترط،. 3وموزعه
 إلىوالمشتري هو المستفيد،وبذلك يستطيع المشتري إما التوجه  ،بالإصلاحالمتعهد 

كما  حه وصيانته لأنه المدين الملتزم بالصيانة،الموزع الذي باع له الجهاز لمطالبته بإصلا
أي موزع آخر للسلعة والتي تحمل نفس العلامة التجارية  إلىيستطيع التوجه كذلك 

  .4للصانع
الصانع بصفته منتجا  البائع فإن وكما يلتزم البائع الموزع بإصلاح المبيع وصيانته،

بحيث تقوم علاقة قانونية  ا وصيانتها،كذلك بائعا بإصلاحه ،للسلعة المبيعة يلتزم من جهته
خير الحق في الرجوع مباشرة والمشتري ، تخول هذا الأ" المنتج"مباشرة بين الصانع 

                                                 
1 -GHESTIN Jacques, Conformité et garanties, op.cit, p315. 
2 -CAS Gérard et FERRIE Didier, op.cit, p454 et s. 

-Dijon.9Fev.1999 ; D.1999.p589.J.C.P.1999.II, 10100 note DUCHAUFFANT "Amandine." 
  .52ص المرجع السابق، سعيد جبر، /د - 3

4 -CAS Gérard et FERRIE Didier, op.cit, p456. 
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في حالة وجود  زمةلاال الإصلاحعلى الصانع لمطالبته بتقديم قطع الغيار والقيام بأعمال 
  .1عيب أو خلل يؤثر في أداء المبيع لوظيفته

 لفقه حول أساس رجوع المشتري مباشرة على الصانعوقد ثار الخلاف في ا  
فكرة النيابة  إلىإسناد هذا الرجوع  إلى 2والصيانة فذهب البعض الإصلاحبضمان " المنتج'

حيث يعتبر المشتري وكيلا عن البائع أو نائبا عنه في مطالبة الصانع  أو الوكالة الاتفاقية،
والبائع  البيع المبرم بين الصانع، تضمنت شروط عقد إذاأو الصيانة  الإصلاحبخدمة 

  .المشتري إلىالموزع، الضمان الاتفاقي الذي ينتقل بعد ذلك 
تأسيس هذا الرجوع على أحكام الاشتراط لمصلحة  إلىآخر في الفقه  اتجاهويذهب      
حيث يلتزم الصانع في العقود النموذجية التي يبرمها مع موزعيه بإفادة المشتري  الغير،

الصيانة،وكأن البائع الموزع للمنتجات يشترط على الصانع القيام بخدمة من خدمة 
  .3والصيانة لمصلحة عملائه الإصلاح

وجود عقد حقيقي  بينما يرى البعض أن أساس رجوع المشتري على الصانع هو  
وهذا العقد  4المبرم بين المشتري والموزع الأصليبين المشتري والصانع تابع لعقد البيع 

فالمنتج  والصيانة، الإصلاحانب واحد وهو الصانع أو المنتج ومحله القيام بخدمة ملزم لج
فإنه يكون قد أصدر  عندما يضع الشروط العامة لبيع وضمان منتجاته ويلتزم الموزع بها،

وموضوع هذا  كل من سيقدم على شراء سلعة من هذه المنتجات، إلىإيجابا موجها 
  .أصابها عطل أو خلل إذزام بإصلاحها وصيانتها ضمان هذه السلعة والالت الإيجاب

وعندما يتعاقد البائع الموزع مع المشتري ويتضمن العقد المبرم بينهما شروط   
فإنه يكون قد  الضمان التي وضعها المنتج، ويوقع المشتري العقد المتضمن لهذه الشروط،

بالعقد الذي تم بين  أصدر قبولا لإيجاب المنتج، ويكون قد تم بينهما عقد حقيقي ملحق

                                                 
1 - GROSS Bernard, op.cit, p200 .CAS Gérard et FERRIE Didier, op.cit, p456. 
2 - CAS Gérard et FERRIE Didier, op.cit, p457. 
3 - ANCEL Pascal, op.cit, p217 
4 - Ibid. 
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ويكون بالتالي أمام المشتري مدينان بالضمان الاتفاقي وهما  المشتري والبائع الموزع،
  .المنتج أو الصانع وموزع منتجاته

الفني المختص الذي يعهد إليه البائع بمقتضى  ،كما يعتبر مدينا بالالتزام بالصيانة       
كما في حالة الورشة الفنية أو " ،1والصيانة الإصلاحخاص بينهما القيام بعملية  اتفاق

ذ إلمصلحة الغير  اشتراطه على أنّومثل هذا الاتفاق يصح تكييفه  "ميكانيكي السيارات
المبيع  ةينشأ حقا مباشر للمشتري في الرجوع على هذا الفني ومطالبته بإصلاح وصيان

كما يسأل  ،2ية العقديةكان له الحق في مطالبته بالتعويض على أساس المسؤول امتنع فإذا
البائع في حالة رفض الفني القيام بإصلاح المبيع وصيانته لأنه يعتبر متعهدا عن الغير 

بإمكانية رجوع البائع بما دفعه من تعويض على  4ويرى البعض .3ويسأل عن تنفيذ تعهده
  .والرجوع يكون على أساس قواعد الاشتراط لمصلحة الغير بالتزامهالفني المخل 

كما قد يكون هو  البائع، نخلص إليه أن المدين بالالتزام بالصيانة قد يكون هو ماو    
يتمثل في الشخص الفني المتخصص الذي يعهد إليه البائع أو  الأحيانوفي بعض  الصانع،

والصيانة، ولكي يستفيد المشتري من الخدمات المجانية  ،الإصلاحالصانع القيام بعملية 
ه القيام بفحص المبيع بواسطة البائع نفسه أو الشخص المعتمد من للصيانة فإنه يتعين علي

والصيانة  بالإصلاحولعل أن هذا القيد على حرية المشتري في المطالبة  البائع والصانع،
الحديثة التي تقضي تدخل المؤسسة المنتجة أو شخص  الأجهزةيجد مبرره في فنية وتقنية 

 .مختص لإصلاحها

 : بالصيانة من حيث الموضوعنطاق الالتزام  -ثانيا
لات المادية التي تتحدد عادة المنقو إلى الأصليمتد نطاق الالتزام بالصيانة بحسب      

الخلل  بما يجعلها تتعرض للعطل أو استعمالهاشياء دائمة الاستعمال والتي تطول فترة بالأ
يضمن صانع وبائع  إذالحديثة  والأدواتالميكانيكية  والآلات الكهربائية، الأجهزةومثالها 

                                                 
1 - NERET Jean, Le sous contrats, ed. L.G.D.J, Paris, 1979, p170. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid.  

  .198ص ،المرجع السابق جابر محجوب علي، /د- 4



�y}*א�y�� ���{}�אi��7אמ��%��	��מ���������������������������������������������������������������������:��������������������א�
 

 145

 تابع على عاتقه بمقتضى الشروط كالتزاموالصيانة  الإصلاحتقديم خدمة  الأجهزةهذه 

  .1الأجهزةالواردة في عقود بيع هذه 
ويرد الالتزام بالصيانة في الغالب ضمن الشروط العامة لعقود بيع المنتوجات      

الدقيقة الصنع السريعة  الأشياءقدة وكل الحديثة ذات التقنية العالية والمع والأجهزةالجديدة 
ومثال ذلك  الخلل والتي يصعب على غير الفني المختص التعرف على سبب تعطلها،

حيث يهدف الالتزام  المصاعد الالكترونية وغيرها، السيارات، الثلاجات،أجهزة التلفزيون،
ا الهدف يجب ولتحقيق هذ 2إبقاء المبيع في حالة جيدة لأطول وقت ممكن إلىبالصيانة 
دلاء للمشتري بكافة البيانات التي توضح مكوناتها وخصائصها وكيفية ع الإعلى البائ

والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند الاستعمال بما يجنب  استخدامهاتشغيلها وطريقة 
  .3خطارها وييسر له حسن الانتفاع بهاأالمشتري 

كأن تلتزم شركة  ،4قود بيع العقاراتفي ع كاستثناءوقد يرد الالتزام بالصيانة       
عقارية بصيانة الوحدات السكنية التي تبيعها لعملائها خلال فترة  استثماراتمقاولات أو 

بحيث تؤمن صيانة المبنى عن طريق المهندسين والعمال الفنيين  معينة من تاريخ التسليم،
 انهيار من تشققات أوالتابعين لها وتقدم كل ما يلزم لإصلاح كل ما يطرأ على المبنى 

والكهرباء وغير  الجدران، وصيانة المرافق الخاصة بالمبنى كأجهزة التكييف والمياه،
 سـالمعرضة لعوامل الطق الأجزاءذلك الصيانة الوقائية كدهان  بحيث يشمل ذلك،

يف، كما يشمل الصيانة العلاجية لإصلاح أي عطل طارئ على مكونات المبنى ظوالتن
  .الكهربائي للبنايةكتوقف المصعد 

 يعد جوهر والإصلاحنخلص إليه من هذا المطلب أن الالتزام بالصيانة  وما      
تحقيق  إلىبالتسليم والتي تقع على عاتق البائع،حيث يهدف  للالتزامالالتزامات التبعية 

 .في حالة جيدة لأطول وقت ممكن الأخيرو إبقاء هذا المبيع  اقتناءغرض المشتري من 
                                                 

1 - LE TOURNEAU  Philippe et CADIET Loïc, op.cit, p1049 
2 - CALAIS- AULOY Jean et STEINMETZ Frank, op.cit, p265. 
3 -REVEL Janine, op.cit, p204 et s. Voir aussi : Cass. 1er civ.4 Mai 1994. bull. civ.1, N°163, 
p120. 

  .18ص المرجع السابق، محمد حسين منصور،/د - 4
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تدخل المشرع بنص صريح لتكريس هذا الالتزام على كل بائعي  نأمل به هو الكن م
الحديثة ذات تقنية عالية والمعقدة، حماية لجمهور المستهلكين من  الأجهزةومنتجي 

 استعمال إلىوا ؤومن تلاعب البائعين والمنتجين الذين غالبا ما يلج الأجهزةمخاطر هذه 
ل من مسؤوليتهم تجاه أعطال المنتجات تنصفي شهادات الضمان للعبارات غامضة 

يبذل المنتج والبائع كل ما  إذ" عيوب الصناعة"الضمان على  اقتصارومثال ذلك . المعيبة
في وسعه لإثبات أن العطل المطلوب إصلاحه ليس ناشئا عن عيب في صناعة الشيء 

سلطته  استخدامالمشتري للشيء المبيع وهنا يبرز دور القاضي في  استخدامسوء  إلىلكن 
 مفهوم عبارات عيوب الصناعة لتشمل أي خلل أو التقديرية في تفسير العقد للتوسيع  من

عطل يحدث للشيء المبيع في فترة الضمان دون أن يكون للمشتري دخل فيه ولو لم يكن 
 .ناشئا عن عيب معين بالذات
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  انيلفصل الثّا

 موضوع الالتزام بالتسليم
  

ائع بأن يسلم للمشتري الشيء المبيع بصفاته ومقداره المتفق عليه في يلتزم الب 
واجب تسليم مبيع  كما يفرض هذا الالتزام على عاتق البائع، ولمصلحة المشتري، .العقد

بها  للانتفاعيدفع الثمن في سبيل الحصول على هذه المنتوجات  الأخيرهذا  ذ أنإ. مطابق
هذه المنتوجات الاستعمال  استعمالهو لن يتمكن من و وإشباع حاجاته وأغراضه الخاصة،

كانت مطابقة للشروط  ذاإ لاّإ وتجنب أضرارها، كمل،الأ أو الانتفاع بها على الوجه مثلالأ
  .والمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله

المطابقة عدة مفاهيم قانونية، فقد نعني به مطابقة المنتوج أو  مصطلحويحمل 
 وقد يعني المطابقة للمقاييس ورد في قوانين الاستهلاك، دمة لقواعد آمرة، وهذا ماالخ

عليه المتعاقدين وأن يفي هذا  اتفقوأخيرا قد يراد به مطابقة المبيع لما  والعرف التجاري،
 الإخلالوهذا هو المفهوم الواسع للمطابقة وذلك دون  المبيع للغرض المقصود من التعاقد،

  .التي يفرضها القانون خرىالأبالمفاهيم 
عام  التزامعليه مع المشتري في العقد، هو  اتفقالبائع بتسليم مبيع مطابقا لما  التزام

 كما أن .1في المبيع أي كانت صفة أطرافه، سواء أكانوا مهنيين أو أشخاص عاديين
عة على عاتق البائع بصرف النظر عن طبي التزاماالالتزام بتسليم شيء مطابق يعتبر 

   .كان منقولا أو عقارا سواءالشيء المبيع 
 التزامهعند تنفيذ  احترامهوتعتبر المطابقة عنصرا أساسيا يجب على البائع 

من كل  فلا يكفي قيام البائع بنقل حيازة الشيء، بل يجب أن يكون مطابقا بالتسليم،
ض المقصود كما يجب أن يفي بالغر الصريح أو الضمني لطرفي العقد، للاتفاقالنواحي 

التي تحكم إرادة  مرة،مطابقة مطابقة المبيع للقواعد الآويشمل عنصر ال من التعاقد،
  .خاص اتفاقوجود  الطرفين حتى في حالة

                                                 
1 - Voir: CALLAIS-AULOY Jean et STEINMETZ Frank, Droit de la consommation..., op.cit, 
p219. 
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من التقنين المدني الجزائري، نجد أن في تحديد  107/2وبرجوعنا لنص المادة 
طبيعة  مراعاةب يج أي تحديد الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقد، موضوع العقد،

ما يعتبر من  انتقال إلىيؤدي  الأشياءتقتضيه من أن نقل ملكية أحد  الالتزام، وما
وهذا يعني أن تسليم المبيع من قبل البائع يشمل كل ما . الملحقات الضرورية للشيء المبيع

  .   كان التسليم ناقصا لاّإيعتبر من ملحقاته الضرورية، و
يجب التمييز بين ملحقات الشيء وبين ما يقرب منها  ولتحديد المقصود بالملحقات،

 1صلا لا يعتبر من الملحقات بل هي الأفالشيء قد يشمل على أجزائه وهذ .وقد يخلط بها
  .2كما أن منتوجات الشيء لا تعتبر من أصله ولا يعتبر من ملحقاتها

فهي  3هأما الملحقات فليست من أصله ولا من نمائه ولا من منتوجاته ولا من ثمار
وهي  صل ذاته وهذا الظاهر،وليست الأ بالأصلماء لأنها ملحقة والن الأصلشيء غير 

بل هي  .4لا بصفة عارضة كالمنتوجات ولا بصفة دورية كالثمار الأصلليست متولدة من 
وغير متولد عنه لكن أعد بصفة دائمة ليكون تابعا للأصل  صل،شيء مستقل عن الأ

أن يستعمل في الغرض المقصود منه أو حتى يستكمل  لأصلاوملحقا به ذلك حتى يتمكن 
  .هذا الاستعمال

وفي تحديد المقصود بالملحقات صعوبة كبيرة من الناحية العملية وخاصة في 
  .التي يتخلف فيها المتعاقدان عن الاتفاق على ذلك الأحوال

  :يمبحثين على النحو التال إلىعلى ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الفصل  وبناء
  .الالتزام بتسليم مبيع مطابق :المبحث الأول
  .الالتزام بتسليم ملحقات المبيع :المبحث الثاني

                                                 
عبد الرزاق / د :إلى الرجوع في تفاصيل ذلك. ي جزء منها وليس ملحقاأصلا أفحديقتها تعتبر ، بيعت دار مثلا فإذا -1
  .580الجزء الرابع، ص، حمد السنهوري المرجع السابق  الوسيطأ
. ما قبله فقد يكون من ملحقاتهأ ،وولد الحيوان الذي يولد بعد البيع لا قبله رض،الأكالمعادن التي تستخرج من باطن  -2
  . وما بعدها  580حمد السنهوري  المرجع السابق، صأعبد الرزاق / د
  . 97هادي العبيدي، المرجع السابق، ص علي /د -3
  .581ص المرجع السابق، حمد  السنهوري،أعبد الرزاق / د -4
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  المبحث الأول

   الالتزام بتسليم مبيع مطابق
  

ات المدنية ونخص بالذكر هنا الجزائري، والمصري نما نشير إليه بداية أن التقني
نا نستنتج مضمونها ضمنيا أنّ لاّإنص صراحة على عنصر المطابقة، توالفرنسي وإن لم 

  .من خلال نصوص متفرقة تناولت أكثر من صورة لها

من التقنين المدني الجزائري تعرض المشرع  364، 353 ،94ففي المواد 
ونفس . أي للحالة التي كان عليها المبيع أثناء التعاقد الجزائري لصورة المطابقة الوصفية،

من التقنين المدني  431، 420، 133 المواد الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال
من التقنين المدني  1614، 1587، 1128 والحكم ذاته نستنبطه من المواد المصري،

  .الفرنسي

ن ـواجه المشرع فرض تخلف الصفة المتفق علها بين المتعاقدي 379وفي المادة  
للسلعة التي  ذ يستطيع المتعاقدين أن يتفقا على أن يحدد المشتري بعض المواصفاتإ

بالتسليم على وجه  لالتزامهلا يكون البائع موفيا  الأساسوعلى هذا  .اقتنائهايرغب في 
بتحقيق هذه المواصفات في السلعة عند التسليم رغم خلوها في هذا  لاّإصحيح ومتكامل، 

 447والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .الفرض من أي عيب
  .من التقنين المدني الفرنسي 1641والمقابل لنص المادة  المدني،من التقنين 

من التقنين المدني الجزائري، عالج المشرع الجزائري فرضية  365وفي المادة 
ذ يجب على البائع تسليم المقدار المتفق عليه في العقد دون زيادة أو إالمطابقة الكمية، 

نين المدني المصري والحكم ذاته في من التق 433ونفس الحكم نجده في المادة. نقصان
  .من التقنين المدني الفرنسي 1616المادة 
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من التقنين المدني الجزائري نظم المشرع الالتزام بضمان  386وفي المادة 
. يفيةظصلاحية المبيع لمدة معلومة وهذا ما يمكن أن يتماشى مع المطابقة في صورتها الو

   .1من التقنين المدني 455المادة  والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري في

على تقرير الحق  اقتصرتأما قوانين الاستهلاك فلقد  ،ات المدنيةنهذا عن التقني
للمستهلك في الحصول على منتج أو سلعة مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد 

 الأخيربت لهذا ث وإلاالبائع بأن يسلم المشتري شيئا مطابقا للعقد،  وإلزام عليها من أجله،
  .الحق في المطالبة بضمان المطابقة

تقرره  جانب ما إلى ويتقرر الالتزام بضمان المطابقة في التشريع الجزائري،
المتعلق بحماية المستهلك  03- 09من قانون رقم 12و 11القواعد العامة، بموجب المادتين

نون الاستهلاك كما يتقرر هذا الضمان في القانون الفرنسي بموجب قا .وقمع الغش
 2005فبراير 17والمعدل بقانون  1993جويلية  26الصادر في  949-93الفرنسي رقم

وفي  .المتعلق بضمان مطابقة المبيع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك
 67ماية المستهلك رقم القانون المصري يتقرر الالتزام بضمان المطابقة بموجب قانون ح

  .2006لسنة 

أن مفهوم المطابقة لا يقتصر على ما  إلىوتؤدي هذه النصوص وبصورة ضمنية،  
ما يشمل أيضا ما يقرره المشرع من أحكام في هذا يشترطه المتعاقدان في تعاقداتهم، وإنّ

حماية منه لصالح المشتري أو المستهلك وذلك في الحالات التي يغفل فيها  الشأن،
 إلىذ تخلفها يؤدي إبيع رغم أنها تعد ضرورية، صفات معينة في الم اشتراطالمشتري 

   .يفة المرغوبة منهظعدم أداء المبيع للو

رة التي يمكن أن تتواجد الصو لاختلافتبعا  اختلفونجد أن مضمون المطابقة قد 
  .مر الذي يبرر دراسة هذا المضمون في كل منهافيها، الأ

                                                 
المادية والتي يعد أهم صورها  المطابقة غيرالمطابقة المادية تمييزا لها عن  الثلاثة عناصر وتمثل هذه الصور -1

المطابقة القانونية والمتمثلة في ضمان التعرض والاستحقاق والذي نظمه المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد من 
  .من التقنين المدني الجزائري ونستبعد من دراستنا المطابقة القانونية لعدم اتصالها الوثيق بمنهج البحث 378حتى  371
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  :نحو التاليمطلبين على ال إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا المبحث  

  .المطابقة الوصفية  :  المطلب الأول
  .المطابقة الكمية :  المطلب الثاني

  المطلب الأول 

  المطابقة الوصفية 
  

المبيع في الحالة التي كان  يلتزم البائع في التقنين المدني الجزائري، بتسليم الشيء
البائع بتسليم  يلتزم« :نصهاب 364المادة  تجسدهوهذا ما  وقت التعاقد أو البيع عليه

ونفس الاتجاه أخذ به  .»الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع
وقد وافق هذا . من التقنين المدني المصري 431من خلال نص المادة  المشرع المصري

 .1من التقنين المدني الفرنسي 1614الاتجاه كذلك، المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

منه، بعض  33نون الموحد للبيع الدولي للبضائع، فلقد عدد من خلال نص المادة أما القا
من خلال هذا النص بمفهوم المخالفة  2وعليه يستنتج الفقه حالات عدم المطابقة الوصفية،

أن البائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع بصفاته وخصائصه المنصوص عليها صراحة أو 
ه تقديم شيء من نفس القانون التي تعرف التسليم بأنّ 19ذلك نص المادة  إلىضمنا، أضف 

  .مطابق للعقد
  

تسليم ذات المبيع المتفق  -وفقا لما تقدم-يقتضي الالتزام بالمطابقة للمواصفات        
، كما يلتزم البائع بتسليم ملحقاته وكل ما أعد بصفة ه أثناء التعاقد وبصفاته المحددةعلي

                                                 
ذلك العديد  إلىشارت أكما . على وجوب تسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع،تنص هذه المادة كذلك إذ -1

  :حكام القضاء الفرنسي ونذكر منها على سبيل المثال أمن 
Cass. Civ. 1er,14 février 1989. J. C. P. IV. p 143. 
Cass. com. 1er ; décembre 1992. J. C. P. 1993.IV, p.47. 

  .243المرجع السابق، ص  ،بو السعودأرمضان /د .365ص، المرجع السابق، محسن شفيق / د -2
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  .1لك طبقا لما يقتضيه العرف وقصد المتعاقديندائمة لاستعمال الشيء، وذ
  

الطرفين، أو عن تعهد صريح من البائع، أو كأثر  اتفاقوقد ينشأ هذا الالتزام عن 
 استلزمتخلف مثل هذا الاتفاق،  وإذا .المشتري صفة معينة في الشيء المبيع لاشتراط

ئذ تجب التفرقة بين كانت مكملة، وحين سواءالمشرع الرجوع لأحكام القواعد القانونية 
  .أو كانت آمرةين بالذات والمبيع المعين بالنوع المبيع المع

  

  : فرعين وذلك على النحو التالي إلىوتماشيا مع منهج الدراسة سنقسم هذا المطلب 
  .خاص على مواصفات المبيع اتفاقحالة وجود   :الفرع الأول
  .لمبيعخاص على مواصفات ا اتفاقحالة عدم وجود : الفرع الثاني

  

  الفرع الأول 

  خاص على مواصفات المبيع اتفاقحالة وجود 
  

كما قلنا سابقا فقد ينشأ التزام البائع بوجود مواصفات معينة في المبيع عن اتفاق 
المشتري وجودها فيه  شتراطلاأو كأثر  الطرفين أو عن تعهد صريح من البائع بذلك،

فة، كما يسأل عن تخلفها طبقا لأحكام حيث يترتب على ذلك ضمان البائع لوجود هذه الص
  .من التقنين المدني الجزائري  379نص المادة  

  

بين البائع والمشتري على تحديد حالة المبيع وقت التسليم وجب  اتفاقذا وجد إف
العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة  تطبيقا لقاعدة إلاّذلك  وما .بها الأخذ
والمشتري في هذه الحالة هو المكلف بإثبات وجود . دني الجزائريمن التقنين الم 106

أثبته وجب على البائع أن يثبت أن المبيع وقت أن سلمه كان فعلا يحتوي على  إذاالاتفاق، 
  .2المواصفات المتفق عليها

                                                 
  .243المرجع السابق، ص ،بو السعودأرمضان  /د -1
  .565ص ابق،المرجع الس حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -2
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ا وقت البيع ليس وغني عن البيان أن الالتزام بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليه
أو في حالة  ذ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على تسليم المبيع في حالة جيدة،إ ،م العاممن النظا

على تسليمه في حالة جيدة، حتى  اتفقاذا فإ. 1مطابقة لما يتفقان عليه بموجب شرط خاص
ولو لم يكن كذلك أثناء التعاقد، بحيث كانت متوسطة أو رديئة، فيلتزم البائع في هذه الحالة 

ذا لم يلتزم البائع بذلك، وكان إف .2المبيع وبتقديمه في حالة جيدة وقت التسليمبتحسين حالة 
غرض المشتري أو الدافع للتعاقد هو الحصول على مبيع في حالة جيدة، فتخلف هذه 

أي مطالبة  الصفة الجوهرية في المبيع تمكٌن المشتري بالرجوع على البائع بالضمان،
مر الأ اقتضىخ العقد مع التعويض إذا طيع المطالبة بفسكما يست البائع بالتنفيذ العيني،

 .3ذلك

كانت حالة المبيع لا تمنع المشتري من الانتفاع به على الوجه المقصود  إذاأما 
ويكتفي المشتري حينئذ، بالمطالبة بالتعويض على  ،منه، فإن البيع لا ينفسخ في هذه الحالة

  .ف بين تخلف الصفة وتغيير في الحالةالوجه الذي سنراه لاحقا، وهنا يكمن الاختلا
على أن يقدم البائع  4الطرفين على أن يكون المبيع مطابقا للعينة اتفاقوقد ينصب 

 إلىوبرجوعنا  .5قطعة من قماش مثلا للمشتري على أن يسلم بضاعة مطابق لهذه العينة
 إلىنظر من التقنين المدني الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري قد  353نص المادة 

 انعقدذا إ« :هذ ينص على أنّإالعينة كوسيلة يتحدد بمقتضاها مضمون المطابقة الوصفية، 

                                                 
  نظرأفقه الفرنسي وفي ال .وما بعدها 559ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري،/د - 1

PUIG Pascal, op, cit, p244. 
  .وما بعدها 223ص المرجع السابق ، سمير عبد السيد تناغو، /د - 2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  -3
والعينة هو جزء صغير من الشيء المبيع يحدد مواصفات الشيء الذي سيسلم،وهو بيع يقوم به البائع بتقديم عينة  -4

ساس النموذج أويختلف البيع بالعينة عما يسمى بالبيع على  .ن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينةأعلى للمشتري ويتفق معه 
"Vente sur type"،  ساسية التي يحتوي عليها الأن يسلم آلة مشتملة على العناصر أخير يتعهد البائع بالأوفي هذا

ن يكون أما في البيع بالعينة فيجب ،أض المقصود منهاداء الغرنها صالحة لأأالنموذج حتى ولو لم تكن مطابقة طالما 
ديوان  ،ين،عقد البيع في القانون المدني الجزائرينمحمد حس/ د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوعالمبيع مطابقا تماما للعينة،

  .43ص ،2005سنة  ،المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الرابعة
  :إلىكذلك في الفقه الفرنسي  الرجوع. 235المرجع السابق، ص جميل الشرقاوي،/د - 5

PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op .cit, p379. 
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تلفت العينة أو هلكت في يد أحد  وإذاالبيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها 
مطابق  مشتريا، أن يثبت أن الشيء المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو

ونفس الاتجاه أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»طابق للعينةأو غير م
والحكم ذاته أخذه به المشرع الفرنسي كذلك من  .1من التقنين المدني المصري  420

فمن خلال هذه العينة يتم معرفة أوصاف . من التقنين المدني1587خلال نص المادة 
ه بالاطلاع عليها يتحقق العلم بالمبيع ما أنّك الذي يغني على تعيينه، الأمرالمبيع، وهو 

  .2هآعلما كافيا ويكون المشتري في حكم من ر
 الأشياءه يمكن أن ينصب على أنّ لاّإالمثلية،  بالأشياءوالبيع بالعينة كثيرا ما يتعلق 

كعينة، حتى يكون  الآلاتحيث يقدم البائع للمشتري إحدى ، الآلاتالتي تكون مفرزة كبيع 
ونظرا لأن العينة المقدمة من البائع تكون المرجع الوحيد  .3مطابقا لها الآلاتقي تسليم با

ها عادة ما تقدم ويوقع عليها من الطرفين بطريقة تمنع التغيير فيها أو لتحديد المطابقة ، فإنّ
  .4العبث بها وتحفظ حتى تنفيذ العقد بالكامل

العينة بيعا باتا غير معلق على أن بيع  اعتبار إلى، 5ويذهب الرأي الراجح في الفقه
المقرر في القواعد  هو الجزاء على شرط، وأن الجزاء على عدم مطابقة المبيع للعينة،

فإن عدم مطابقتها للمبيع يعد إخلالا  خلال بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد،العامة عن الإ
طابقا للعينة مطابقة نفس الفقه في الشيء المبيع، أن يكون م استلزمكما  .بالتسليم المطابق

                                                 
  .151ص المرجع السابق، سليمان مرقس،/ د -1
  .وما بعدها 235ص المرجع السابق، ،حمد السنهوريأعبد الرزاق /د -2

3 - LORVELLEC Louis , L’essai dans les contrats, thèse pour le doctorat, faculté des sciences 
juridiques, université de Rennes, 1972, p28. PUIG Pascal, op.cit, p.244. 
4 - Ibid..  

  :ومن بينهم -5
VILUS Jelena, Le contrôle qualitatif dans la vente internationale de marchandises, Rapport 
Préliminaire préparé pour le compte d’unidroit ; Revue de droit uniforme, Belgrade, N° II ,1977, p14.  

سليمان مرقس، /وما بعدها، د 236حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق / د: إلىوفي الفقه العربي الرجوع 
 .363محمود سمير الشرقاوي، المقال السابق، ص/د. 347المرجع السابق، ص
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لم يكن كذلك، كان من حق المشتري أن يرفض الشيء المبيع حتى وإن كان  فإذا تامة،
  .1أعلى جودة من العينة ذاتها

 لاّإ على ذلك فقد حكمت محكمة النقض المصرية بعدم براءة ذمة البائع، وبناء
على  امتنعذا إول بأنه بتقديم بضائع تطابق العينة التي جرى عليها التعاقد،ومن الخطأ الق

كان عليه أن يورد ما يستطيع .البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها
كانت البضاعة قد تم  إذاتقضي بأنه  إذ فيينا، اتفاقيةونفس الحكم تبنته  .2الحصول عليه

  .3.لعينةه ينبغي أن تكون صفات هذه البضائع مطابقة تماما لهذه اوصفها طبقا للعينة، فإنّ
ذ يجب على القضاء أن يتشدد في إ ،ونحن بدورنا نرى أن هذا الحكم لم يكن صائبا

أمر المطابقة بخصوص البيع بالعينة حيث أنه في هذا النوع من البيوع يضع المشتري في 
ولو كان ضئيلا  اختلاففأي  .دائما أن يكون المبيع مطابقا تماما للعينة المقدمة اعتباره

ذ يجب على البائع أن يسلم شيئا مطابقا تماما للعينة المقدمة ولا إن البائع، يعد تقصيرا م
ويعفى البائع  .يعفيه من المسؤولية أن يثبت أن الشيء المسلم أجود صنفا من العينة المقدمة

بالتسليم متى قدم شيئا يطابق تماما العينة المقدمة حتى لو كان ما سلمه من  التزامهمن 
ذ إ - وهذا هو المنطق- لأن ذلك كان هو المتفق عليه مع المشتريصنف دون المتوسط 

  .يكون قد وضع في الاعتبار عند تحديد الثمن
يستطيع أن يرفض تسلم الشيء المطابق للعينة  المشتري من جانب آخر لا كما أن

 ه غير ملائم لحاجته، أو بدعوة أن له الحق في رفضه بعد المذاق أو التجربةبحجة أنّ
 .4يختلط بالبيع بشرط المذاق أو البيع بشرط التجربة لاأالعينة يجب فالبيع ب

                                                 
وما  347سليمان مرقس، المرجع السابق، ص/دكذلك .236، المرجع السابق، صلسنهوريا أحمد عبد الرزاق/د -1

  :وفي الفقه الغربي الرجوع إلى. بعدها
VILUS Jelena, op.cit, p17. 

أن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع مطابقا للعينة المتفق عليها وأن « :إذ حكمت محكمة النقض المصرية بما يلي -2
  .»يف بهذا الالتزام ليس له أن يطالب المشتري بالثمن البائع الذي لم

دار  ، الناشر،عقد البيع في ضوء قضاء النقض نور طلبة،أعن ، ق 25س  222طعن 1959كتوبرأ 15نقض 
  .344ص  ،1985سنة  ،سكندريةالإالمطبوعات الجامعية ب

3 - VILUS Jelena, op.cit. p17. 
4- MARCEL Planiol et RIPERT Georges, op. cit, p379.  
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قاضي  اختصاصاتوتكون مسألة تقدير مدى مطابقة المبيع للعينة داخلة ضمن 
قام نزاع بين البائع والمشتري بشأن مطابقة الشيء المسلم للعينة  إذاالموضوع على أنه 

لكن . 1عن طريق الاستعانة بخبيرمع وجودها فقاضي الموضوع هو الذي يفصل في ذلك 
أبرز العينة من أودعت عنده وأنكرها الطرف  إذاه رأي الخبير يبقى غير ملزم له، على أنّ

ذاتيتها ويكون ذلك خاضعا  إثباتخر تعين قبل البحث في مطابقة محل التسليم لها الأ
العينة  إيداع الطرفين على اتفاقويجوز أن يتخذ القاضي من  الإثباتللقواعد العامة في 

أثبت أنه هو الذي أودعت عنده  إذاعند أحدهما قرينة قضائية على صدق من يبز العينة 
  .2هاظأي هو الذي أؤتمن على حف

  

العينة المقدمة من البائع عن الشروط الواردة في  اختلفت إذالكن ما الحكم  

  العقد؟

لما تم عليه  أو أولوية لشروط العقد، إعطاءوجوب  إلى 3يرى جانب من الفقه
يجب  إذوحجتهم في ذلك أن البائع لا يملك مخالفة هذه الشروط عند تقديم العينة، . الاتفاق

كانت  إذافيرى أنه  4أما جانب آخر من الفقه ، عليه أن يقدم عينة تطابق شروط العقد
البيع قد حددت درجة الجودة بطريقة دقيقة فإن الأولوية تكون لشروط عقد  شروط عقد

                                                 
1- AMAUDRUZ  Michel , La garantie des défauts de la chose vendue et la  non conformité de 
la chose vendue dans la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, 
étude de droit compare ,thèse pour le doctorat, université Berne, Lausane ;suisse 1968 ,p197 

  :ولقد صدرت أحكام قضائية متعددة في هذا الصدد من بينها
-Civ.1er mars 1892.D. 92. 1. 235. 
-Civ. 23 Juin 1914.D.1916.1.93. 
-Req. 4 Décembre 1933.D.H.1934,101 .com.18Janv.1972.J.C.P 1972.2.17260. Voir: 
ROBLOT René et RIPERT Georges, op.cit, p637.Voir aussi :MARCEL Planiol et RIPERT 
Georges, op.cit, p380. 
 

  .347المرجع السابق،ص ، سليمان مرقس /د-2
3- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges ,op.cit, p379 et s. AMAUDRUZ Michel , op.cit, 
p196. 

وفقـا لاتفاقيـة   "لتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع الا زيز،جمال محمود عبد الع: نظرأوفي البحوث العربية 
الناشر النسر الـذهبي   ،1996سنة  جامعة القاهرة،كلية الحقوق،  رسالة لنيل درجة دكتوراه، ،1980فيينا  مم المتحدة،الأ

  .اوما بعده 67ص ،1997 ،القاهرة
4-HEMARD Jean, Traité théorique et Pratique de droit commercial, les contrats commerciaux, 
les ventes commerciales, le gage commercial, ed. Sirey, Paris, 1983, p95. 
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لم تحدد هذه الشروط بدقة في العقد فمن المناسب أن تأخذ بعين الاعتبار في  إذاأما  ،البيع
  .1المقدمة من البائعهذه الحالة العينة 

  

الذي يعطي الأولوية والاتجاه الثاني الذي يؤيد  2نشاطر الرأيونحن بدورنا  
العينة هي  إذلمبيع حكم في تعين اتعتبر الوسيلة الأدق والأ إذكثر توفيقا، للعينة،ونراه أ

كلية قيمة العينة المقدمة من  ه لا يمكن أن نهملالمبيع ذاته في صورة مصغرة ذلك أنّ
بين البيع بالعينة وغيره من  اذإفي ماذا يتمثل الفرق  لاّإو البائع والتي وافق عليها المشتري

ة هو أن مواصفات أليس أهم ما يميز البيع بالعين ذا أعطينا الأولوية لشروط العقد؟إالبيوع 
أن قبول  إلى بالإضافةهذا  الشيء المبيع إنما تتحدد طبقا للعينة المقدمة من البائع؟

يمنع من الرجوع على البائع لعدم مطابقة العينة  المشتري البضاعة لمطابقتها للعينة لا
 ذ يستطيع المشتري دائما الرجوع على البائع عند إخلالهإ للأوصاف المشترطة في العقد،

إخلاله بالالتزام بالمطابقة لتخلف ى بالالتزام بتسليم شيء مطابق للعينة بصفة أصلية، ولد
  .احتياطيةالصفة في المبيع بصفة 

فقدها  إذاأما  ما تسري على فرض أن العينة مازالت موجودة،والقواعد السالفة، إنّ 
كان على  هلكت أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ من كانت في يده أو

وهذا ما  مطابق،المتعاقدين بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير 
  .من التقنين المدني الجزائري والسالفة الذكر 353تقضي به صراحة المادة 

هذا  دعىوأ كانت العينة في يد المشتري ثم هلكت أو تلفت، إذاعلى ذلك  وبناء
البائع على دعواه من أن  ذ أنإ 3وجب عليه إثبات ذلك مسلم،عدم مطابقتها للمبيع ال الأخير

المبيع مطابق لها حتى يثبت المشتري عكس ذلك سواء كان هلاك أو تلف هذه العينة 
 عبءعليه  يإيداع العينة عنده يلق أو يرجع ذلك لسبب أجنبي لا يد له فيه، لأن بخطئه

                                                 
  .104 ص  داري، المرجع السابق،بنمحمد إبراهيم  -  1
  . 105ص ،نفس المرجع  -  2
كذلك محمد إبراهيم .348ص جع السابق،المر سليمان مرقس، /د  كذلك. 181المرجع السابق، ص، إسماعيل غانم/د - 3

  · 105بنداري، المرجع السابق،ص
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 الإثباتيثبت ذلك بكافة طرق  أنه وعلي 1إبرازها لمطابقة المبيع عليها عند التسليم
  .المنصوص عليها في القواعد العامة بما في ذلك البينة

أن البائع يسلم في هذه الحالة شيئا من جودة  2في حين يرى البعض في فرنسا
ذلك أن المشتري في هذا الفرض  .متوسطة كما هي القاعدة عند عدم تحديد درجة المبيع

ه لا يمكن أنّ لاّإلكن رغم منطقية هذا الرأي . 3بعدم المطابقةأن يحتج  استطاعتهلم يعد في 
من  353هذه الحالة وهو نص المادة  خذ به في الجزائر لوجود نص تشريعي يحكمالأ

  .مع صريح النص اجتهادلا  إذالتقنين المدني الجزائري 
 وادعى في يد البائع ثم هلكت بسبب أجنبي أو بخطئه هو، ذا كانت العينةإأما 

فعلى البائع أن يثبت المطابقة ولو كان هلاك العينة أو  مشتري أن المبيع غير مطابق لها،ال
ويكون  4مطابقة المبيع لها عبءإيداع العينة عنده يلقي عليه  أن إذتلفها دون خطأ منه 

  .5من الطرفين بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن الإثبات
عينة وهي في يد البائع أو المشتري والطرف كان الخلاف حول ذاتية ال إذاأما 

ينكر أنها هي ذاتها العينة المتفق عليها،ففي هذه الحالة يجب تطبيق القواعد العامة  الأخر
فعلى  خر هو المدعي،العينة يكون هو المدعي عليه والآ وهذه تقضي بأن من كانت في يده

 يس هو ذات العينة المتفق عليهاإثبات أن الشيء الذي في يد الأول ل عبءيقع  الأخيرهذا 
وهذا ما لم تكن هناك علامة متفق عليها بين الطرفين وقد وضعت على العينة،فوجود هذه 

  .6العلامة يكفي لإثبات ذاتية العينة
بتسليم شيء مطابق للعينة معناه  للالتزامأن عدم تنفيذ البائع  إلىونشير في النهاية 

كان إبرام العقد متوقف على فحص  إذاذلك بخلاف ما بالتسليم و للالتزامإخلال البائع 
تحقق المشتري من مطابقة  إذا إلاّذ لا ينعقد البيع إ الشيء المبيع والتحقق من مطابقته،

                                                 
  .348ص المرجع السابق، سليمان مرقس، /د - 1

2-HEMARD Jean, op.cit, p95 et s. 
  . 105محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  3
  .348ص المرجع السابق، سليمان مرقس، /د - 4
  .اوما بعده 181ص ،ابقالمرجع الس إسماعيل غانم،/د - 5
  .106ص السنهوري، المرجع السابق،أحمد عبد الرزاق /د - 6
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المخصص له كما هو الشأن في البيع بشرط التجربة أو في  للاستعمالالمبيع وموافقته 
بة المرضية للمشتري أو بعد التذوق بعد إجراء التجر إلاحيث لا يتم  البيع بشرط المذاق،

ومثل هذا النوع من البيوع يحقق للمشتري فائدة كبيرة  للشيء المبيع وموافقته لذوقه،
بعد أن يتأكد من موافقة الشيء المبيع  إلاّيلتزم نهائيا بعقد البيع  ومؤكدة حيث أنه لا

  .1لحاجته ورغباته
وجود صفة معينة في المبيع، عندئذ ب التزامالمتعاقدين على إنشاء  اتفاقوقد ينصب 

حيث يترتب على  .بتوافر هذه الصفة في المبيع إلابالتسليم،  التزامهلا يكون البائع قد نفذ 
من التقنين  379ذلك ضمان البائع وجود هذه الصفة ويسأل عن تخلفها وفقا لأحكام المادة 

  .المدني الجزائري
د مضمون المطابقة الوصفية، لمعيار خضوع أمر تحدي إلىويؤدي هذا المفهوم      

يستطيع المشتري أن يحدد في مضمون العقد كل  إذ .نطاقها اتساع إلىشخصي يؤدي 
ه ليس بلازم حتى وينتج عن ذلك أنّ. الصفات التي يرغب في وجودها في الشيء المبيع

وبة نكون بصدد إخلال بالالتزام بالمطابقة الوصفية أن يترتب على تخلف الخصائص المطل
بهذا الالتزام حتى ولو لم يكن  الإخلال، بل يتحقق استعمالهافي المبيع تأثير على وجه 

ونترك تفاصيل هذا . 2للخاصية أية قيمة عملية ،بأن كانت ذات قيمة جمالية مجردة
  .حين البحث في التسليم غير المطابق إلىالموضوع 

مبيع، لكن على لا على وجود صفة معينة في ال الطرفين، اتفاقوقد ينصب 
لغرض معين يبتغيه المشتري أي أن يكون المبيع مطابقا  للاستعمالصلاحية المبيع 

صلاحية المبيع  الوظيفيةفالمقصود بالمطابقة  وعليه .التي يرغبها المشتري للوظيفة
عن  في الغايات التي تستعمل من أجلها منتوجات من نفس النوع، فضلا لاستعمالل

كما ينصرف مفهوم  .3غراض الخاصة التي يبتغيها المشتريفي الأستعمال للاالصلاحية 
                                                 

  . 107محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  1
2 -Cass. Civ. 1er décembre 1987, R. T. D. civ. 1988, p338 .Obs,"Remy". 

  .708ص، المرجع السابق، عمر محمد عبد الباقي: عن
  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلى .80ص بد العزيز، المرجع السابق،جمال  محمود ع -3

PUIG Pascal , op.cit, p245. 
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أن الشيء بخصائصه الذاتية يكون صالحا  إلىالمطابقة الوظيفية في معنى آخر، 
  .1المقصود للاستعمال

من هذا المنطلق يلتزم البائع بتسليم المبيع، وفقا للأوصاف والخصائص المبينة في     
كان  إذاه ويترتب على ذلك أنّ .2أوجه الاستعمال المعتاد إطارالعقد على أن يتم ذلك في 

يمتنع  وإلافلابد أن يخطر به البائع  يبتغيه المشتري، للاستعمالهناك ثمة وجه خاص 
ويترتب على ذلك أن يكون المشتري  .3الرجوع عليه بالضمان-حال عدم المطابقة- عليه 

  .حديد الوارد في العقدلا تتطابق خصائصه مع الت في حل من أن لا يقبل شيئا
وفضلا عن تحديد وجه الاستعمال بنص العقد، فإنها قد تتحدد أيضا وفقا لظروف 

من المفترض أن يعلم أن شراءه  وتطبيقا لذلك فإن من يبيع حيوانا لجزار يعرفه،. إبرامه
 باعتبارلذلك قضى . في الزراعة استخدامهلهذا الحيوان كان لغرض الذبح وليس لغرض 

، متى كان لحم الحيوان استعمالهبضمان صلاحية المبيع لوجهة  لالتزامهبائع مخلا هذا ال
. 4خاصة وقد تبين أن البقرة المبيعة كانت معمرة ولحمها غير جيد ،للاستهلاكغير صالح 

 انـأن نادي الفروسية عندما يتعاقد على شراء حص ،5مع ذلك يرى بعض الفقه وتماشيا
  .شراء حصان للسباق إلىاقد أن النية كانت متجهة ه مستفاد من ظروف التعفإنّ

والمقصود . إعدادهالمبيع تبعا لطبيعة المبيع وطريقة  استعمالوقد تتحدد وجهة 
كما ترتبط بنوعية المنافع التي  ،استعمالهبذلك أن طبيعة الشيء هي التي تحدد وجهة 

                                                 
ورة ـم القرى للطباعة والنشر بالمنصأدار  الناشر، ستعمال،الاضمان صلاحية المبيع لوجه  ،ثروت عبد الحميد/د -1

  .35ص ،1995سنة 
لة مواصفات أتحكم مس لم توجد نصوص في العقد، إذانه أتقضي ب ات المدنية وبوجه خاص التقليديةنغلب التقنيأإن  -2

  :إلىفي تفاصيل ذلك الرجوع ن تكون هذه البضاعة مطابقة لاستعمالها العادي،أفينبغي  ،البضاعة
VILUS Jelena, op.cit, p.34. 

  .733ص محمد عبد الباقي، المرجع السابق، عمر -3
4 - Cass. Com. 15 nov. 1971. D. 1972. 211   

     .733ص المرجع السابق، عن عمر محمد عبد الباقي،
  .724ص السابق، المرجع هواني،الاحسام الدين كامل  /د -5
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 استعمالهو  هذا المقام،أن الاستعمال المعني به في  ،1ويرى بعض الفقه .تتيحها للمشتري
 ومن ثم فإن المعيار.تجاريا من أجله إنتاجهاالسلعة وفق الظروف المعتادة والذي تم 

المعتمد في تحديد هذا الاستعمال، معيار موضوعي لا يتوقف على رغبات المشتري أو 
لا مألوفا لهذا النوع من يتعلق بأي شخص يمكن أن يتوقع استعما وإنما البائع، تحفظات

يفترض الاستعمال العادي لها، مادام لم يشر المشتري صراحة أو ضمنا أنه  ذلسلع، إا
  .لغاية خاصة

المطابقة في صورتها  مضمونوما نتوصل إليه كنتيجة مما سبق ذكره، أن 
 نـمجموعتي إلىالوظيفية بمفهومها الواسع، يتضمن العديد من العناصر يمكن تصنيفها 

عناصر المطابقة الوظيفية  الأخرىلوظيفية العامة، وتظم تظم أولهما عناصر المطابقة ا
  .الخاصة

أما بالنسبة للمجموعة الأولى فالمقصود بها،المطابقة الوظيفية لنفس النوع من 
، لأنه يتعلق 2موضوعي ضابطالذي يحكم هذه القاعدة  الضابطالمنتوجات، وبالتالي فإن 

قف تحديدها لا على رغبات المشتري كما لا يتو مألوفا لها، استعمالابأي شخص يتوقع 
  .3ولا على تحفظات البائع

ويجد الالتزام بالمطابقة الوظيفية بمفهومها العام مبرره في أن عدم  المطابقة في 
مثل هذه الحالات تمثل عائقا نحو تحقيق المنفعة الاقتصادية التي يأمل المشتري الحصول 

عملا مؤثرا في قدر الربح الذي كان يتوقعه على التعاقد وهو ما يعد  لإقباله عليها كأثر
  .4المشتري عند إقباله على التعاقد

عدم مطابقة  إلى ،379وقد أشار التقنين المدني الجزائري من خلال نص المادة  
 إلىوجد في المبيع عيب مؤثر يؤدي  إذاالشيء المبيع لوظيفته العادية، بشكل غير مباشر 

                                                 
 المرجع السابق، كذلك جمال محمود عبد العزيز، .وما بعدها 38ص  ،المرجع السابق ،ثروت عبد الحميد /د -1

  .84ص
  .84ص عبد العزيز، المرجع السابق، محمود جمال -2
 .41ثروت عبد الحميد ،المرجع السابق، ص /د -3
  .90، المرجع السابق، صالعزيز عبد محمود جمال/د -4
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ويتم التحقق من ذلك، من خلال معيار مادي،لا معيار . نقص في قيمة المبيع أوفي نفعه
شخصي،مفاده قصد المتعاقدين كما هو مبين بالعقد وطبيعة الشيء، والغرض الذي أعدت 
له البضاعة بوجه عام، لا الغرض الخاص الذي كان ينوي المشتري أن يستعمله فيه، مالم 

من التقنين  447لال نص المادة ونفس الحكم نتبينه من خ .يكن قد أعلم البائع بهذا الغرض
  .المدني المصري

من  1641وقد نهج القانون الفرنسي نفس الاتجاه، وذلك من خلال نص المادة 
مبينا أن هذا  الشيء، باستعمالالعيب الضار الذي يتعلق  إلىالتقنين المدني،عندما أشار 

بحيث  هانتفاع الذي خصص من أجله، أو يقلل من للاستعمالالشيء غير صالح  إلىيرجع 
وتطبيقا لذلك قضى . 1أقل لو علم بهذا العيب ما كان المشتري يتعاقد عليه، أو يعطي سعر

بل يجب أن تعمل  يكفي أن تعمل فقط، ه لابأن من يشتري سيارة معدة للسياحة، فإنّ
رائحة زيت قوية أو بنزين من محركها أمر يؤثر  انبعاث بصورة صحيحة، وبالتالي فإن

  . 2ستعمالهااعلى وجه 
أما المجموعة الثانية والتي تمثل عناصر المطابقة الوظيفية الخاصة، فنقصد بها 
صلاحية الشيء لمباشرة وظيفة أو أكثر كان قد حددها المشتري بالعقد صراحة أو 

 والدقة بصدد مفهوم الغاية الخاصة أو الأهميةويثور التساؤل على قدر كبير من . 3ضمنا

  ماذا يعني بذلك؟ف الاستعمال الخاص،

ومع  4غايات عامة وخاصة في آن واحد -أحيانا–من المقرر أن المبيع قد يشبع 
لذلك ينبغي أن نضع . ذلك، يمكن أن يكون محل لإشباع العديد من الغايات الخاصة فقط

  .نية أطراف العقد، التي تترجم في العقد ذاته - بصدد كل حالة -في الاعتبار

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe, conformité et garanties … , op.cit, p252 et s. 
2 - Cass. 1er .civ.7 Oct, 1965. Bul.civ. I. N°395. 

  .725ص ، المرجع السابق،عبد الباقي محمدعمر  :عن 
  .92جمال محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3

4 - AMAUDRUZ Michel, op.cit, p194 et s. 
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كانت الوظيفة الخاصة التي من أجلها قد  إذا –حد ما  إلى–قد لا تثار صعوبات 
 ذ يلتزم البائع حينئذ بتسليم مبيع يتفق معإأشتري المبيع قد ذكرت صراحة في العقد، 

كانت هذه الغاية الخاصة قد  إذاأما . 1غراض الخاصة، التي من أجلها قد تم الشراءالأ
الاستعمال الخاص  ة الخاصة أووردت في العقد بصورة ضمنية، فيصعب حينئذ تفهم الغاي

كما قد يستخلص ذلك .من خلال التفسير الضمني لإرادة أطراف العقد،أو شروط البيع لاّإ
 الأمرتعلق  سواء اختيارهاوبوجه خاص، من الثمن الذي قد حدد أو الصفة التي قد تم 

اصة، توافر ذلك يرتبط بتحديد مفهوم الغاية الخ إلى بالإضافة .2بأشياء جديدة أو مستعملة
ه ذا قدر بأنّإالعقد، حيث يستطيع أن يرفض طلب الشراء  إبرامعلم البائع بهذه الغاية وقت 

  .3قد لا يتمكن من تسليم مبيع ملائم لهذه الغاية أو الوظيفة الخاصة
سلم مبيعا لا تتوافر فيه الصفات  إذا لالتزامهوعلى ذلك فإن البائع يعتبر مخلا 

فالبائع يجب أن يسلم  .4صراحة أو ضمنا لأجل الاستعمال الخاص المطلوبة والمتفق عليها
وبطبيعة الحال فإنه يتم تقدير المطابقة الوظيفية  .يوافق متطلبات وحاجات المشتري مبيعا

 .العادية الأغراضالمبيع بدلا من  لاستعمالالخاصة  الأغراضفي هذه الحالة على أساس 
الطبيعي ورغم خلوه  للاستخدامرغم صلاحيته  ولذلك قضي بعدم مطابقة دهان للمواصفات

من أي عيب في الصناعة، تأسيسا على عدم صلاحيته لطلاء الواجهات، بل ولا يتناسب 
  .5وهو وجه الاستعمال الذي أعلن به المشتري المقاول قبل بدء تنفيذ العمليات معها،

                                                 
عندما طلب مشتري برازيلي بضاعة تخصص كطعام للطيور، ثم فوجئ أن هذه "نجد أن قضاء التحكيم طبق ذلك  - 1

 - وقد بين المشتري وت العديد من الطيور،مادة سامة، تسببت في م" إيفلاتوكسين"البضاعة تحتوي على كمية كبيرة من 
ومن ناحيتها فقد قررت محكمة التحكيم، بأنه . أن لدى البائع العلم التام بالغاية من شراء تلك البضاعة–في هذه القضية 

ومن ناحية أخرى احتواء هذه  كان ينبغي على البائع أن يضع في اعتباره، الأمطار الشديدة في البرازيل من ناحية،
ضاعة على كمية معينة من هذه المادة السامة،كما أنه يعلم بالغاية التي خصصت لها البضاعة والتي قد عينها له الب

  :مشار إليه في مقال" المشتري
VILUS Jelena, op.cit, p32. 
2 - GHESTIN Jacques, conformité, op.cit, p137. 

  .726ص مد عبد الباقي، المرجع السابق،عمر مح .91جمال محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3
  :الرجوع إلى في الفقه الغربي .اوما بعده 366المقال السابق، ص يق،فمحسن ش /د-4

AMAUDRUZ Michel, op.cit, p194 et s. 
5 - Cass. 1er civ. 17 juin 1997. Bull. Civ. I N°205 

.    726، صالمرجع السابق ،حكم مشار إليه لدى عمر محمد عبد الباقي       
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معيار  إلىها وئوعلى إثر هذا الاتجاه يرى بعض الفقه الفرنسي أن المحاكم بلج
 وظيفي للشيء تكون قد توسعت بشكل ملحوظ في مجال تطبيق الالتزام بتسليم مطابق

أو تخصيصه  لاستعمالهفالتسليم يستوجب بصفة خاصة الالتزام بتسليم شيء مطابق 
  .1الطبيعي

ه يجب على البائع في مثل هذه الحالات أن يسلم شيئا صالحا لهذا وجملة القول أنّ
عفى من هذا الالتزام قيامه بتسليم شيء آخر غير المنصوص عليه في الاستعمال، ولا ي

  .2حيث يكون من حق المشتري في هذه الحالة أن يرفض تسلمه العقد،
خاص للمبيع  استعمالكان هناك  إذاه إعمالا لتوازن العقد، فإنّ ومن جانب آخر،

ع بذلك، حيث لا يجوز ه يجب أن يعلم البائيأمل المشتري الانتفاع به على وجه محدد، فإنّ
الاستعمال الخاص قد  ذا أراد الضمان لأنإأن ينفرد المشتري وحده بالعلم بهذا التخصيص 

يتطلب صفات قياسية معينة وبالتالي فإن البائع لا يجوز أن يسأل عن عدم توافرها متى 
  .3المبيع فيه استعمالكان يجهل الغرض الذي يقصد المشتري 

أراد المشتري أن يستخدم المبيع في غرض آخر غير الذي  إذاك وترتيبا على ذل       
كان المنزل مثلا معدا  فإذا عدم المطابقة، حينئذ إثارة مسألة ه ليس بوسعه،فإنّ أعد له،
ذا لم يوجد إوبمعنى آخر  بعدم صلاحيته كمدرسة أو فندق، ءدعافلا يمكن الا للسكن،
 ئع بتسليم شيء يوافق رغبات المشتري غيريلتزم البا أنفلا يمكن  خاص بالعقد، اشتراط
  .4المعلنة 
هذا  ارتباطذا كان هذا هو مضمون المطابقة الوظيفية لنا أن نسأل عن مدى إ

  ؟في القانون الجزائري المفهوم بصلاحية المبيع لوجه الاستعمال

                                                 
1 -Cass. 1er .CH. civ. 05 Nov.1985 : bull. Civ. I. N°287. R. T. D. civ. 1986. p369 Obs. 
« HUET .Jérôme ». 

.وما بعدها 133ص ،...شروط التخفيف حكم مشار إليه لدى حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق،  
                .         727ص  ، المرجع السابق،عمر عبد الباقي - 2
  .وما بعدها  93جمال محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3

4 -  GHESTIN Jacques ,  conformité..., op.cit, p 57. 
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 إذامن التقنين المدني البائع بالضمان  379 عندما ألزم المشرع الجزائري في المادة
 إلام يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي تكفل للمشتري وجودها فيه، لم يكن ذلك ل

 إلىما لحاجته نّ، وإبسبب أن المشتري لم يبرم العقد مدفوعا برغبة نظرية في حيازة المبيع
وقد  .فالحيازة في حد ذاتها ليست سوى وسيلة لتحقيق هذا الهدف المنشود الانتفاع به،

 للاستعمالمفهوم المطابقة للمواصفات بصلاحية المبيع  ارتباطلك ترتب على ذ
المقصود،ومن ثم يرتبط عدم المطابقة للمواصفات بكل واقعة من شأنها أن تعطل هذا 
الاستعمال بصورة أو بأخرى حتى ولو لم تشكل في حد ذاتها عيبا بالمعنى المجرد، طالما 

 .1شيءال استعمالالتأثير على وجه  كان لها قدر من

من  379/1إن الغاية المقصودة من التعاقد وفقا للفقرة الأولى من نص المادة 
يجب أن تكون مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر  التقنين المدني الجزائري،

ويصح العمل بهذه القاعدة، متى كان هناك قدر  .من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له
ذلك التفاوت  إلىه بالنظر أنّ لاّإ .المتعاقدة الأطرافبين مراكز  والتكافؤمن التوازن 

الملحوظ فيما يتعلق بقدر المعلومات المرتبطة بموضوع المعاملة والتي يحوزها كل من 
الذي  الأمرالبائع من جانب والمشتري من جانب آخر، فيصعب العمل بهذه القاعدة، 

وفائه بالتزامه بتسليم مبيع  إلىائع تهدف إضافية على عاتق الب التزاماتستوجب إنشاء ا
  .مطابق لوجه استعماله على نحو صحيح ومتكامل

 التزام البائع بإعلام المشتري بالطرق-المذكورة سابقا–ومن بين هذه الالتزامات 

ذ أن إالمبيع على نحو يتحقق له الاستفادة منه بأفضل صورة ممكنة،  لاستعمالالمثلى 
المنوط به بسبب نقص المعلومات الخاصة باستخدامه مما يجعله المبيع لا يفي بالغرض 

يستطيع أن يتذرع  البائع لا أن ،3ويرى جانب من الفقه. 2استعمالهغير صالح لوجهة 
حتى  ىبصمت المشتري أو عدم طلبه البيانات التي تساعده على الانتفاع بصورة مثل

                                                 
  .722ص المرجع السابق،، عمر محمد عبد الباقي -1
  .27ص ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، /د -2
  :من بينهم -3

 LUCAS Sophie, L’abus de faiblesse et de vulnérabilité des personnes en droit civil et en droit 
pénal, Thèse pour le doctorat, Paris VIII, 1997, p 42 et s. 
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يجب عليه المبادرة  احترافهه من واقع ذ أنّإ يستطيع التخلص من المسؤولية عنها،
إليه بالبيانات  الإفضاءالمبيع حتى يتسنى  استعمالبالاستعلام من المشتري عن وجهة 

الفقهي أن الثقة الممنوحة للشخص المحترف في هذه  ويرى نفس الاتجاه .اللازمة
حد  إلى الأحيانالمعاملات، تستوجب أخذه أو معاملته بنوع من الشدة وصلت في بعض 

راض المطلق للعلم في جانبه ومن ثم مصادرة حقه في الاحتجاج بأنه كان جاهلا الافت
  .بالبيان أو الظرف المدعى بعدم العلم به

 إلىلية، يما يتعلق بمجال بيع الحاسبات الآوفي هذا الصدد اتجه القضاء الفرنسي ف 
بنصح  لتزاماا الأجهزةبأن ألقى على عاتق بائعي هذه  توسيع مضمون هذا الالتزام،

كما قضى بأن البائع يعتبر  1ب واحتياجاتهسخر بالنسبة لنوع الجهاز الذي يتناالمتعاقد الآ
ذا لم يحط المشتري بعدم ملائمة المعقود عليه للعمل في الظروف الخاصة إمخلا بالتزامه 

ضرورة الحصول على ترخيص إداري حتى  إلىأو  2فيه استعمالبالمنطقة التي ينوي 
لم يقدم  إذاكما يعتبر البائع مخلا بهذا الالتزام أيضا  3المبيع في وجهته استعماليمكن 

صحيحا متوافقا مع  استعمالا باستعمالهوالبيانات التي تسمح له  للمشتري كل المعلومات،
  .الغرض منه وذلك على النحو الذي شرحناه سابقا

لوجهة  بتسليم مبيع مطابق للالتزاميتضح مما تقدم تعدد صور وفاء البائع 
بالطريقة المثلى لاستخدام المبيع كما تتعدد الضوابط  بإعلامهخاصة فيما يتعلق  استعماله،

 لا حماية للمتعاقد المشتري الذي يكونإهذا المبيع وما ذلك  استعمالالتي تحدد وجهة 
وكذلك يعتبر طريقة لالتزام البائع على القيام بواجبه  الطرف الضعيف في هذا العقد،

  .بيع مطابقابتسليم م

                                                 
1-Paris 15 mai 1975.J. C. P. 1976.2. 18265. Cass. com. 17 mars 1981. J.C.P. 1981.4. p 
202.203.9 juin.1979. D. 1979. IR. p540. 
2-  Cass. 1er civ. 04 Oct. 1977. Gaz. Pal. 1978,1 , 262 

ثروت  /د عن .قابليته للتجميد إلىللاستعمال بمنطقة جبلية ولم يقم البائع بتنبيه المشتري  ىوذلك بخصوص قرميد مشتر
  .32ص عبد الحميد، المرجع السابق،

3- Cass. 1er civ.  06 oct. 1982. D.  1982. IR. p 526.  

صوص بيع منزل منتقل حيث يلزم الحصول على ترخيص إداري خاص بوضع هذا المنزل في مكان دائم وهو وذلك بخ
  .جلهأالمنزل من  ىالغرض الذي اشتر
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هذا في حالة وجود اتفاق فيما بين المتعاقدين أما في حالة تخلف مثل هذا الاتفاق  
البحث في القواعد القانونية المنضمة لذلك منها المكملة لإرادة المتعاقدين  الأمريستدعي 

  .سنحاول البحث فيه من خلال الفرع الثاني من هذا المطلب وهذا ما الآمرةومنها 
  انيالفرع الث

  خاص على مواصفات المبيع اتفاقحالة عدم وجود   
  

النص في العقد على  أو عن عمد، الملاحظ أنه كثيرا ما يغفل المتعاقدين، سهوا
بمسألة  الأطراف اهتمامتحديد حالة المبيع أو درجة الجودة، لكن هذا ليس معناه عدم 

السارية أو القواعد  الأعرافبعض  إلى الأمرما معناه أنهم يحيلون درجة جودة المبيع وإنّ
والمبيع المعين  القانونية التي قد تكون مكملة حينئذ يجب التفرقة بين المبيع المعين بالذات،

المشرع بتحديده لمواصفات المبيع بقواعد آمرة  الأحيانكما قد يتدخل في بعض  بالنوع،
 ة أولا ثم القواعدجاءت به القواعد المكمل وعليه سنحاول دراسة هذا الفرع على ضوء ما

  .ثانيا الآمرة
  :تطبيق القواعد العامة -أولا

  :المطابقة في الشيء المعين بالذات– 1
ذا وقع البيع على الشيء المعين بالذات، فإنه يجب على البائع أن يسلم الشيء ذاته إ

د المتفق عليه في العقد بالحالة التي كان عليها وقت البيع وطبقا للصفات المحددة في العق
يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع « :تنص على ما يليالتي ت 364وفقا لنص المادة 

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري  .»للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع
من التقنين المدني، وكذلك المشرع الفرنسي من خلال نص  431من خلال نص المادة 

  .1ي الفرنسيمن التقنين المدن 1614المادة 
                                                 

ذلك لأن التعلق بالتفسير . ولقد انتقد البعض في فرنسا الصيغة الواردة في قانونهم، على اعتباراها صيغة غير دقيقة1- 
 أن البائع يجب عليه أن يتحمل مخاطر الشيء المبيع في الفترة ما بين البيع والتسليم وهذاالحرفي لها قد يستخلص منه 

التفسير الحرفي إن كان يطابق تماما مسلك المشرع الجزائري فإنه يخالف بلا شك القواعد العامة في الالتزامات وعلى 
ولكنه  لم يعط لهذا النص التفسير الحرفي السابق، لكن القضاء الفرنسي. من التقنين المدني الفرنسي 1245التحديد المادة 

المشرع يريد فقط على البائع المحافظة على المبيع وعدم إحداث أي تغير فيه ما دام المبيع مازال في  يفسره بأن
  .حيازته

Voir : MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p189. PUIG 
Pascal, op.cit, p.245. 
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أن البائع يجب عليه تسليم العقار "  :بما يلي ولقد حكمت محكمة النقض المصرية
هو أقدم قبل نقل الملكية للمشتري  فإذا. المبيع بالحالة التي هو عليها وقت تحرير العقد

بينما " بناء" حداث زيادة في هذا العقاربإ ،"بتسليم العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد"
شتري يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده، فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة الم

لك الزيادة في أرض مملوكة بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل العقد،كأنه أحدث ت
  .1"فصل في أمرها قياسا على حالة من أحدث غرسا أو بناءا في ملك غيرهلغيره، ي

 الأرضهذا الحكم بأن البائع الذي يقيم بناء على  على 2ق الشراح في مصرويعلّ
بتسليم المبيع بالحالة التي  بالتزامهالمبيعة حتى ولو تم ذلك قبل التسجيل، يعتبر أنه قد أخل 

وطبقت عليه  أنه بني في ملك غيره، اعتبرتهكان عليها وقت العقد،ولهذا فإن المحكمة قد 
كما أن  حق المشتري أن يطالب بإزالة البناء، ولذلك فإن من أحكام البناء في ملك الغير،

من  924له أن يستبقي هذا البناء ويعوض البائع وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 
  .التقنين المدني المصري والخاصة بالبناء أو الغراس على ملك الغير بسوء نية

البائع يلتزم ولاشك أن تطبيق هذه المادة على البائع في هذه الحالة،مرجعه أن 
 بمجرد العقد وقبل التسجيل بأن يسلم العقار المبيع بالحالة التي كان عليها وقت العقد،

  .وبالتالي يجب عليه أن لا يحدث أي تغيير فيه
فإنه يكون قد  ،لكن متى سلم البائع الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت العقد

ي الرجوع عليه، حتى لو كانت حالة الشيء لتزامه، وبالتالي لا يستطيع المشتراوفى ب
الحالة التي كان عليها الشيء وقت البيع فسوء  باعتبارلأن الثمن يكون قد حدد . سيئة

  .3حالته كان قد أخذ في الاعتبار عند تحديد الثمن

                                                 
 81رقم  الأولحكام محكمة النقض المصرية الجزء ،مجموعة محمود عمر لأ1932ديسمبر  8 ،نقض مدني -1

، المرجع السابق يعبد المنعم البد راو :نظر كذلكأ وما بعدها، 16إسماعيل غانم، المرجع السابق ص/د :عن ،151ص
  . 86 محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص.وما بعدها 386ص 

، ...، المرجع السابق،عقد البيعيعبد المنعم البد راو/ دعن . 86محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص  -2
  .161ص إسماعيل غانم، المرجع السابق، :كذلك ،387ص

3 - PUIG Pascal, op.cit, p245. 
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كان المبيع الذي يكون محله معين بالذات يستوجب تسليمه بحالته، أي يلتزم  وإذا
ته، فلا يستطيع البائع تسليم شيء آخر حتى ولو كان مساويا له في القيمة البائع بتسليمه بذا

 276وهذا ما يؤكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة .1بل ولو كان ذا قيمة أعلى
الشيء المستحق أصلا هو الذي يكون به  «:ما يليتنص على من التقنين المدني والتي 

ء غيره ولو كان الشيء مساويا له في القيمة أو الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شي
  .»كانت له قيمة أعلى

عندما وهذا ما قضت به كذلك الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية 
شيء المبيع في نفس الحالة وبنفس الصفات المتفقة عليها الأن البائع ملزم بتسليم « :حكمت

ولذلك فالمشتري الذي يتعاقد مع صاحب  .2»للاتفاقولا يلزم المشتري بأخذ شيء مخالف 
مكتبة على شراء كتاب من طبعة محددة، يستطيع أن يرفض تسلم كتاب آخر من طبعة 

  3.أقدم أو طبعة أحدث من التي حددها في العقد
ولا يكفي لتحقق المطابقة في الشيء القيمي المعين بالذات أن يسلم البائع ذات 

بشيء آخر، بل يجب أيضا أن تتوفر في هذا الشيء  الشيء المتفق عليه ولا يستبدله
بضمان  بالتزامهترتبت مسؤولية البائع لإخلاله  وإلاّالمواصفات المتفق عليها في العقد، 

  .المطابقة

                                                 
  .234جع السابق، صجميل الشرقاوي، المر /د .وما بعدها 240محمد حسن قاسم،المرجع السابق، ص /د-1
  . 291ص  ،المرجع السابق ،محمد يوسف الزعبي/ د: نظر كذلكأ

ن يتفق البائع مع المشتري على تسليم شيء آخر غير المتفق عليه في العقد، ونكون في هذه الحالة أومع ذلك يجوز 
ن يتفق أتزام المقدم وذلك كوالتجديد هو اتفاق يقصد به حلول التزام جديد محل ال.لتزام بتغير المحلالابصدد تجديد 

محمد لبيب  /د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع. المدين مع الدائن على تسليم كمية من السكر بدلا من القمح المتفق عليه
 ،1975-1974، دروس في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الناشر، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة شنب

  :إلى سيوكذلك في الفقه الفرن. 374ص
MAZEAUD H.L.et.J.op cit.p.768; PLAGNIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p.77 et s. 
2 -Cass. 1er  CH .civ.1 Dec. 1987. Bull.1er décembre 1987 bull. civ. I.N°324, p 233. cet arrêt 
rappelle : « que le vendeur est tenu de livrer une chose dont les caractéristiques 
correspondent a la commande et que l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose 
différente ». Voir: GHESTIN jacques et DÉSCHÉ Bernard, la vente, op. cit, p. 750. 
3 - Cass. Civ. 1 er 26 Nov. 1980.D.1980.Ir.p.439. Obs. «LARROUMET Christian». 
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 الأرضكان المبيع قطعة أرض معدة للبناء، وجب على البائع أن يسلم ذات  فإذا
ذا فإ .ان تكون صالحة للبناء عليهوأ المتفق عليها من حيث الموقع والمساحة والحدود،

ترتبت مسؤولية البائع  المبيعة تعوق البناء عليها، الأرضوجود بركة مياه تحت  اتضح
  .1لإخلاله بالالتزام بضمان المطابقة

بيع أرضا زراعية فيجب أن تكون مطابقة للبيانات والمواصفات مذا كان الإو
و القطعة التي توجد بها، ونوع التربة وما والحوض أ الأربعةالمتعلقة بمساحاتها وحدودها 

  .تصلح له من أنواع المزروعات ووسائل ريها وصرفها
ذا كان المبيع منزلا فيجب أن يكون مطابقا للمواصفات المتعلقة بموقعه ومساحته إو

في بنائه وما يجاوره وغيرها من المواصفات التي  استعملته والمواد التي قوعدد طواب
  .عاقدينيتفق عليها المت

ذا كان المبيع سيارة معينة بالذات فيجب على البائع أن يسلمها بذاتها وأن تتوفر إو
فيها المواصفات المتفق عليها من حيث المركة والموديل وسنة الصنع واللون وعدد 

على جهاز للتبريد أو  كاشتمالهاوسائر المواصفات ولو لم تكن أساسية  ،والأبوابالمقاعد 
للأبواب والشبابيك  الأوتوماتيكيية السير في طريق غير الممهد والنظام التدفئة وإمكان

 .وغيرها من المواصفات المتفق عليها

ويلاحظ أن قاعدة وجوب تسليم المبيع المعين بالذات بالحالة والصفات التي كان  
عليها وقت إبرام العقد ليست من النظام العام، ولذلك يجوز للمتعاقدين الاتفاق على 

فيتفق المتعاقدين على أن  لفتها مثل ذلك أن يكون المبيع عقارا مرهونا وقت البيع،مخا
  .2يسلم البائع المشتري العقار خاليا من الرهن بعد شطبه

ولقد حكمت محكمة النقض الفرنسية، أنه يجب على البائع أن يسلم المنزل المبيع 
مع  اتفقمستأجر مادام أنه خاليا من كل مستأجر له، حتى ولو كان وقت البيع مشغولا ب

ذا سلم المنزل مشغولا إبالمطابقة  بالتزامهويعتبر البائع قد أخل  ،3المشتري على ذلك

                                                 
1 - Cass. Civ 3eme .30 Juin 1992.Bull. civ. N°238. p154. Obs «  LEVENEUR Laurent ». 

  .556ص ، الجزء الرابع ،المرجع السابق، الوسيط السنهوري، أحمد عبد الرزاق/د -  2
3 - Cass. Civ. 14 Nov. 1960 bull. Civ. I. N°489.  
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بتسليم  التزامهوهذا ما سنوضحه لاحقا عند البحث في إخلال البائع بتنفيذ  بمستأجر له،
  .الشيء مطابق

ة التي كان عليها وقت بتسليم الشيء المعين بالذات بالحال التزامهومتى نفذ البائع 
بالتسليم، ولا  التزامهمن  إبرام العقد أو طبقا للمواصفات المحددة في العقد، فإنه يبرأ

أن الشيء المسلم لم يقدم له  إلى استنادايستطيع المشتري بعد ذلك أن يتمسك بعدم المطابقة 
 .1الفوائد التي كان يأمل تحقيقها أو ينقص من قيمة الانتفاع به

أن المشتري في هذه الحالة لا يكون  2يرى البعض من الفقه الفرنسي مع ذلك
 ومنها المادة يستطيع أن يؤسس دعواه على أسس أخرى، إذمحروما من كل طعن، 

على  أو الإرادةمن التقنين المدني الفرنسي المتعلقة بالتدليس كعيب من عيوب  1116
  .الخاصة برد المبيع للعيب الخفي 1648المادة 

  :مطابقة في المبيع المعين بالنوعال– 2

فإن  المتعاقدان على نوعه ودرجة جودته، واتفقكان المبيع شيئا معينا بالنوع،  إذا     
ولا يعفى البائع من  البائع يجب أن يسلم شيئا من نفس النوع والجودة المتفق عليها،

من  276ه المادةهذا ما تؤكد.سلم شيئا من نوع آخر حتى ولو كان مماثلا إذا التزاماته
  .التقنين المدني الجزائري والسالفة الذكر

، وفي 3وغالبا ما يتفق المتعاقدان على تحديد درجة جودة الشيء صراحة في العقد     
ما يتعلق  سواءهذه الحالة يجب على البائع أن يحترم كل أوجه المطابقة المتفق عليها، 

فلا شك ، 4جوهر الشيء وقدرته الوظيفيةبالمظهر الخارجي كشكله أو لونه أو ما يتعلق ب

                                                 
و خدمة أخير  وظيفة الأن يؤدي هذا أ –جانب تسليم مبيع في حالة معينة  إلى–اشترط المشتري على البائع  إذا إلا -  1

خلال بالمطابقة الوظيفية وهذا ما سنراه عند شرحنا الإلتزام بالامعينة،فهنا يبقى الحق للمشتري في الرجوع على البائع ب
  .لةألهذه المس

Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 752 et s. 
2 - Voir: MAZEAUD,  H.L et J., op.cit, p768. 
3 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 750. 
4-  Ibid.  
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في حين أنه قد يكون ، مظهره الخارجي يكون له دور كبير في شرائه أو الشيءن شكل أ
  .أهمية ثانوية الشيءللمادة التي صنع منها 

وبناء على ذلك نجد أن محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ أول ديسمبر   
 الأخذيجب  لتزام بتسليم مبيع معين بالنوع ومطابقته،قد قضت بأن لتحديد نطاق الا 1987

بعين الاعتبار في ذلك كل خصائص الشيء المبيع المنصوص عليها في عقد البيع بما في 
ولا يكفي على البائع في هذه الحالة أن يثبت أن Esthétique"1" ذلك الخصائص الجمالية

أنه لم يكن أمرا جوهريا بالنسبة عدم المطابقة كان بسيطا أو تافها لكن عليه أن يثبت 
حيث أن المشتري قد حدد هذه  وهو ما لا يمكن القول به في مثل هذه الحالة،. للمشتري

  .الشروط بكل دقة وقبلها البائع عند إبرام العقد
 وقد تتحدد درجة جودة الشيء المبيع على أساس قدرته الوظيفية، وفي هذه الحالة       

وهذا . 2ذلك اعتبارهلم يضع في  إذابتسليم شيء مطابق  التزامهبتنفيذ  فإن البائع يعتبر مخلا
  .ما سنراه لاحقا

أن تكون  اشتراط إلىوقد يحدد العقد مصدر البضائع التي يجب تسليمها كأن يشير      
حتى لو  3وبالتالي فلا يجوز أن يسلمها من صنع بلد آخر البضاعة من صنع بلد معين

للمشتري ومقبولة منه، حيث أنه لا يستطيع أن يعرف أن العينة لم كانت هناك عينة مسلمة 
  .تكن من صنع البلد المشار إليه في العقد

في  - لم يتفق المتعاقدان على أن يكون المبيع من صنع بلد معين، فإن للبائع إذاأما       
وليس  لم يوجد عرف يقضي بغير ذلك، أن يسلم مبيع من صنع أي بلد ما –رأينا 
 الأطرافعليه  اتفقالذي  الإقليمأن إقليم البائع يجب أن يعتبر هو  –في رأينا  -حصحي

ولا تقف  ضمنيا،حيث أنه في العصر الحديث أصبح من السهل تداول السلع والمنتجات،
  .وذلك بعد تقدم وسائل المواصلات وتعددها الحدود عقبة بين الدول في سبيل ذلك،

                                                 
1 -  Voir cass. 1er  civ. du 1 – 12 – 1988. Bull. Civ.I. N°325, p 233 , voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard , op.cit, p750. 
2- Cass. Com. 06 octobre 1975.D.S., 1976, p20. 

  .387ص ،...المرجع السابق، عقد البيع ،يعبد المنعم البدراو/ د  - 3
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نص العقد على أن يكون الشيء  إذاا جوهريا وذلك وقد تعتبر ماركة الشيء عنصر    
  .1معينة المسلم من ماركة أو من علامة

كما قد يحدد المتعاقدان على أن يكون المبيع من درجة جودة معينة وقد تتحدد درجة      
هذه الجودة عن طريق النص في العقد على الاستعمال الذي سيخصص له الشيء المبيع 

ولا يعفي من  ثل هذه الحالة أن يسلم شيئا صالحا لهذا الاستعمال،ويجب على البائع في م
في غرض آخر غير منصوص  للاستعمالبتسليم شيء آخر حتى لو كان صالحا  التزامه

  .عليه في العقد ويكون من حق المشتري رفض تسلمه
ادة عد العامة المنصوص عليها في الماتطبيق للقو إلاّهو  ما -في رأينا - وهذا الحكم     
 إذمن التقنين المدني المصري  341من التقنين المدني الجزائري والتي تقابلها المادة  276

المستحق أصلا ولو كان هذا الشيء  لا يمكن أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير
  .مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى

هذه الدرجة من الجودة المشترطة  داملانعلتزامه اذا كان البائع لا يستطيع الوفاء بإف     
كان معنى ذلك إمكانية البائع تعديل العقد بإرادته  وإلاّ فيجب السماح للمشتري بفسخ العقد،

 106المنفردة ويعد ذلك إنكارا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 
 الإخلالعدم  مراعاةجب لكن في تطبيق هذا المبدأ ي .من التقنين المدني الجزائري

لإمكانية طلب فسخ المشتري للعقد لتخلف درجة  إذالمعاملات  استقراربالقواعد العامة في 
  .الجودة أن تكون تخلف هذه الدرجة من الجسامة بحيث لو علم بها المشتري لما أبرم العقد

رف أو الع إلىه من الممكن الرجوع فإنّ ذا لم يتفق الطرفان على درجة جودة شيء،إو
كان ذلك غير ممكن، فيلتزم البائع  إذاأما . من الظروف المحيطة بالعقد استخلاصهيمكن 

 94/2وهذا ما تنص عليها القواعد العامة وذلك في المادة . بتسليم شيء من صنف متوسط
في التشريع المصري ونفس الحكم  133/2من التقنين المدني الجزائري وتقابلها المادة 

                                                 
1 - MALAURIE Philippe et  AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, pp188 et 
189.BARBIERI Jean Jacques, op.cit, p63. Cass. civ.1er .1Decembre 1987.Bull. civ.1. 324.325. 
Cass. Civ. 1.10 Juillet1996. Bull. Civ.1.317. 
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والعلة . 1من التقنين المدني الفرنسي 1246الفرنسي من خلال نص المادة أخذ به المشرع 
فالبائع لا يلتزم بتقديم أجود . 2في ذلك هو تحقيق العدالة والتوفيق بين البائع والمشتري

قدم أجود  إذاونجد أن في ذلك تحقيق للعدالة حتى لا يغبن البائع . ولا أسوؤها الأصناف
  .الأنواعبتسلم أردأ ولا يغبن المشتري  الأصناف
ر الفقهاء في فرنسا على درجة الجودة التي يلتزم بها البائع في حالة عدم وجود ويعب

ويقصد بهذا المصطلح أن  ".loyale et marchande"اتفاق على درجة معينة للجودة بأنها
يكون الشيء المسلم صالحا للاستعمال  المخصص له عادة، ويتحدد ذلك بالنظر لطبيعة 

وبإرادة الطرفين وخاصة إرادة المشتري  يء المبيع والظروف التي أبرم فيها البيع،الش
  . 3استعمال معين للشيء المبيع إلىالذي قد تتجه نيته 

وتطبيقا لما سبق حكم القضاء الفرنسي بأن بيع سيارة يفترض أن تكون هذه 
بحالتها المسلمة ترخيص السيارة  الإداريةذا رفضت السلطات إالسيارة صالحة للسير، ف

ومن هنا يمكن القول بصفة عامة أن .4بها، فإن المشتري يكون له الحق في فسخ البيع
أو الاستعمال المشار إليه  البائع يلتزم بتسليم شيء صالح للاستعمال المخصص له عادة

فسخ العقد مع التعويضات إن كان  إلىمن المشتري في العقد و أن عدم تنفيذ ذلك يؤدي 
  .لها محل
لكن هل يمكن إلزام البائع بضمان مطابقة المبيع للغرض أو الاستعمال الخاص  

  فيه؟ للاستعمالالذي يتوقع المشتري صلاحية المبيع 

                                                 
1- Voir: GHESTIN jaques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p750. Voir aussi: ALTER Michel, op.cit, p122 
et s. 

ديوان شر، النا ،عقد البيع، الجزء الرابعالقانون المدني مدني الجزائري، الوجيز في شرح  ،حمد حسن قدادةأخليل /د -2
  .127ص، 1994 ، سنةالمطبوعات الجامعية الجزائر

القاهرة  ،الناشر دار النهضة العربية ،ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك ،ممدوح محمد علي مبروك/ د -3
  :أنظر كذلك في الفقه الفرنسي .76ص  ،2008سنة 

GHESTIN Jacques, Conformité..., op.cit, p57 et s. 
4 - Cass.com.30 Mars 1981. Bull. civ. IV.N°.165, p131. 
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 1فيذهب أنصار الاتجاه الأول. اتجاهين إلىفي ذلك  وانقسمالفقه والقضاء  اختلف
خاص الذي يتوقع الغرض ال أن البائع يلتزم بضمان مطابقة المبيع للمواصفات أو إلى

 إذافيه طالما كان توقعه معقولا ومشروعا، وخاصة  للاستعمالالمشتري صلاحية المبيع 
كان المشتري حسن النية وأنه كان يعتقد بصورة مقبولة ومشروعة أن المواصفات المتعلقة 

وأنه كان يتوقع أن تكون السلعة  بالغرض الخاص من الشراء داخلة في نطاق العقد،
من  اولقد وجد هذا الاتجاه تأييد .إصدار رضائه بالتعاقد إلىالذي دفعه  الأمر ا،مطابقة له

أن البائع يجب  إلىوجدنا حكما لمحكمة النقض الفرنسية أشارت فيه  إذ ،طرف القضاء
  .2عليه أن يسلم مبيعا يوافق متطلبات وحاجات المشتري

ائع بضمان مطابقة المبيع بعدم إمكانية إلزام الب 3أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه
ذا لم يكن البائع إفيه  للاستعمالللغرض الخاص الذي يتوقع المشتري صلاحية المبيع 

وذلك لأن المشتري الذي يتوقع صلاحية المبيع للغرض أو الاستعمال  عالما بهذا الغرض،
.     نفسه إلاالخاص دون أن يخبر البائع بذلك يكون قد أساء تقدير حاجاته الحقيقية فلا يلوم 

خاصا يختلف عن الغرض المعد له عادة  استعمالاأراد المشتري أن يستعمل المبيع  فإذا
فإنه يجب عليه أن يخبر البائع بذلك وأن يثبت علم البائع بالغرض الخاص للمشتري حتى 

  .4تترتب مسؤولية البائع عن عدم مطابقة المبيع لهذا الاستعمال الخاص
يتجاهل  ئع لا يسأل عن الضرر الذي يلحق بالمشتري الذيوبناء على ذلك فإن البا

السلعة فيه وقام  لاستعمالنها المنتج أو الغرض الذي حدد طريقة الاستخدام التي بي
يكون مسؤولا عن تسليم شيء يطابق رغبات  كما لا السلعة بطريقة خاطئة، باستعمال

ذلك من  استنباطغبة،ويمكن كان قد أظهر هذه الر إذا إلاّالمشتري ومتطلباته الخاصة 
  .معرفة البائع بالنشاط المهني الذي يمارسه المشتري

                                                 
:من بينهم  -1  

CALAIS AULOY Jean, Une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité, 
R.T.D.civ, année 2005, p705. 
FABRE MAGNAN Muriel, Essai à une théorie de l’obligation d’information dans les 

contrats, thèse pour le Doctorat,  université Paris I, ed.L.G.D.J, Paris, 1992, p217. 
2 - Cass.civ.22 Nov.1978.J.C.P 1979.II.19139. Note « VINEY Geneviève » 
3 -COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p.219 et s. 
4 -GHESTIN Jacques, Conformité et garanties..., op.cit, p.136. 
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 اعتادوبناء على ذلك فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية الحكم على البائع الذي 
في تغليف  الأخيروذلك لكي يستخدمها هذا  المشتري، إلىأوراق من نوع معين  تسليم

ن المشتري كان يريد تغليف اتسليم محل الطعن فوفي ال.التفاح الذي كان يستهلك محليا
هلاك التفاح بسبب  إلىالذي أدى  الأمر ه للتصدير لأحد المناطق الحارة،أعد التفاح الذي

فالمشتري كان يجب عليه في هذه الحالة أن ينبه البائع للغرض الذي كان  ،الأوراق صبغة
وراق معالجة خاصة لصبغة الأيقوم بعمل  يستهدفه من الورق في هذه الحالة وذلك حتى
  .1حتى تتحمل درجة الحرارة في المناطق الحارة

والقائل بعدم إمكانية إلزام  خير،هذا الاتجاه الفقهي والقضائي الأ ونحن بدورنا نؤيد     
 اشتراطم يوجد ل البائع بتسليم مبيع مطابق للغرض الخاص المتوقع من المشتري، ما

غير المعقول إجبار البائع بتسليم شيء يوافق رغبات فمن . خيرخاص من قبل هذا الأ
المشتري غير المعلنة، وذلك بالبحث عن هذه الرغبات والحاجات، حتى ولو كانت غير 

المؤيدة لذلك، فتبقى أحكام شاذة  الأحكاموعليه وحتى ولو وجدت بعض  .واضحة في العقد
مستقر على أن البائع يجب عليه أن يسلم شيئا صالحا نجد أن القضاء في فرنسا  إذ

خاصا للشيء المبيع  استعمالاكان يريد  إذاوأن المشتري  العادي المخصص له، للاستعمال
  .2ذلك إلىفيجب عليه أن يشير 

  :تدخل المشرع بقواعد آمرة -ثانيا

 ما تسري ماإنّ يع،السابقة المتعلقة بتحديد درجة جودة الشيء المب الأحكامالملاحظ أن      
ففي مثل . في القانون يحدد مواصفات معينة يجب توافرها في المبيع لم يوجد نص آمر
لأن القاعدة  على مخالفتها، هذه المواصفات ولا يمكن الاتفاق احترامهذه الحالة يجب 

  .جوز الخروج عنهاي لا الآمرة
سياسة التوجيه  تباعإوذلك نتيجة  والملاحظ اليوم تزايد عدد هذه النصوص،      

حيث لا تترك تحديد مواصفات السلع والمنتوجات  الاقتصادي التي تسلكها بعض الدول،
                                                 

1 -  Cass. Civ. 1er, 7 juin 1995.bull. civ.1.N°251.p176. Cass.com.19 mars 1973.bull. civ. IV  
N°125 .p.1090.voir: PICOD Yves, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, thèse 
pour le doctorat, université Dijon, ed.L.G.D.J, Paris, 1989, p126. 
2-  Cass.civ.15 Janv.1980.J.C.P, 1980.IV. p125. 
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تتدخل بنصوص آمرة لتحديد ذلك بقصد توفير الحماية  ماوإنّالمتعاقدين،  إرادةلمحض 
  .الكافية واللازمة للمشتري وهو الطرف الضعيف في العقد

والمتعلق  03-09جزائري من خلال قانون رقم ويتجسد هذا الاتجاه في التشريع ال
 يفرض المشرع من خلال هذا القانون وبصيغة آمرة إذ بحماية المستهلك وقمع الغش،

للرغبات المشروعة  للاستهلاكإلزامية مطابقة جميع المنتوجات والخدمات المعروضة 
يئية والسلامة ات الصحية والبمنة في اللوائح الفنية والمتطلبضوللشروط المت للمستهلك،

  .من الخاص بهوالأ
يجب أن يلبي كل منتوج « :يلي على مامن هذا القانون  11المادة  نصوعليه ت      

معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه 
ساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته ومميزاته الأ

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات  .استعمالهالناجمة عن  والأخطار الللاستعم
المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من 

وشروط حفظه  استعمالهوكيفية  لاستهلاكه الأقصىوتاريخ صنعه والتاريخ  تغليفهناحية 
  .»لتي أجريت عليهوالاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة ا

 هوما نتبينه من خلال هذه المادة، أن المشرع قد أوجب أن يستجيب المنتوج بطبيعت      
عتبر المنتوج غير ا وإلاّومواصفاته المعروضة، للغرض الذي قصده المتعاقد من شراءه 

وعليه نجد أن البائع يبقى ضامنا لهذه المواصفات، طالما أن المشتري قصد . مطابقا
الشيء في غرض معين بالرغم  استعمالوذلك من خلال قصده  رها في الشيء المبيع،تواف

  .من عدم الاتفاق عليها صراحة في العقد
جانب وجوب توافر في المبيع المواصفات التي تتماشى مع طبيعته يستلزم  إلىو     

نتوج المشرع أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة المميزات التي تخصصه، أي أن يكون الم
  .ية الخاصة بهنمطابق للمواصفات القياسية والخصائص التق

مثل  والمقصود بالخصائص التقنية، تلك الخصائص المطلوبة في منتوج معين     
 البطاقات التغليف نظم المعاملات أو طرق الاختبار، الاختبار، ،بعادمستوى الجودة الأ
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ذ يجب أن لا يمثل المنتوج أي إ .الذي يمكن أن ينتظره المستهلك بصفة مشروعة الأمن
، أو في الشروط أخرى محتملة بصفة للاستعمالالشروط العادية  إلىخطورة بالنظر 

الخدمة النصوص المنظمة  أووأخيرا يجب أن يحترم المنتوج  معقولة من المستهلك،
  .لشروط الصنع والوضع في السوق للمتاجرة فيها

الصادر  23-89من المرسوم رقم  02طبقا للمادة أما المقصود بالمواصفات القياسية،     
وثيقة أخرى تم والمتعلق بالتقييس، تلك الخصائص التقنية،أو أية  1989ديسمبر  19بتاريخ

منهما وهي مبنية على النتائج المشتركة الناجمة  وباتفاقطراف المعنية إعدادها بتعاون الأ
مصلحة العليا للأمة في مجملها ويكون توفير ال إلىعن العلم والتكنولوجيا والخبرة وتهدف 

  .مصادقا عليها من طرف هيئة معترف بها
الصادر في  67ويتقرر الالتزام بالمطابقة في القانون المصري بمقتضى قانون رقم      

 الإخلالمنه " جـ 2" والمتعلق بحماية المستهلك حيث حظرت المادة 2006مايو 19
في الاختيار الحر لمنتوجات تتوافر فيها شروط  وخاصة الحق الأساسيةبحقوق المستهلك 

أو  استبدالمنه أن للمستهلك الحق في  8/1ونصت المادة  .الجودة المطابقة للمواصفات
 إذاوذلك  قيمتها خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، رادياستالسلعة المسلمة مع  إعادة

ذي تم التعاقد عليه من شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض ال
السلعة أو  باستبدال بناءا على طلب المستهلك، الأحوالويلتزم المورد في هذه . أجله

  .مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية استعادتها
من قانون  211ويتقرر الالتزام بالمطابقة في القانون الفرنسي بموجب المادة      

 2005فبراير 17والمعدل بقانون  1993 ويليةج 26الصادر في  994-93الاستهلاك رقم 
والتي  المتعلق بضمان مطابقة المبيع للعقد المفروض على عاتق البائع لمصلحة المستهلك،

تقضي في مضمونها على وجوب التزام البائع بتسليم شيء مطابق للعقد،كما يلتزم بضمان 
  .1عيوب المطابقة الموجودة عند التسليم

                                                 
1 - CALAIS AULOY Jean ,article op.cit, pp701 et 705. voir aussi: LEVENEUR Laurent, 
Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence commentée, ed. Litec, Paris, 2000, p564. 
COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p202. 
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ظة أن المشرع الجزائري حرصا منه على مطابقة المنتوجات والجدير بالملاح     
للمقاييس المحددة من طرف التنظيم، قد  للاستهلاكوالخدمات التي تعرض على المواطن 

غاية مرحلة التسويق  إلىوتستمر  الإنتاجخلال  ،الإنتاجفرض نوع من الرقابة تباشر قبل 
لمواد المنتجة محليا، وكذلك المستوردة وهذه الرقابة تشمل ا .الأسواقوالعرض النهائي في 

يتعين على كل متدخل «: على أنه 03-09من قانون  12تنص المادة إذعلى حد السواء، 
طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية  للاستهلاكإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه 

بها المتدخل حسب تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم  .السارية المفعول
والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة  للاستهلاكحجم وتنوع المنتوجات التي يضعها 

لا تعفي الرقابة التي  .والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا المجال لاختصاصه
 إلزاميةمن هذا القانون، المتدخل من  25المنصوص عليهم في المادة  الأعوانيجريها 

طبقا للأحكام التنظيمية السارية  للاستهلاكول مطابقة المنتوج قبل عرضه التحري ح
  .»المفعول

وما نتبينه من هذه المادة أن القانون يفرض على كل من المنتج والوسيط 
وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك أن يقوم بالرقابة " البائع"الموزع
ة الضرورية للتأكد من مطابقة المنتوج أو الخدمة المراقب إجراءوهذا عن طريق  الذاتية،

كما يفرض واجب الرقابة على عاتق المستورد كذلك بموجب الفقرة .قانونا للمقاييس المحدد
 12/02/1992المؤرخ في  65-92من المرسوم التنفيذي رقم 2الأولى من نص المادة 

  .1والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا والمستوردة
ويقوم المعني بالرقابة بإجراء هذه الرقابة في مخبر تابع له، والذي يشترط فيه أن       

يكون مجهزا على النحو الوافي، ويظم مستخدمين مؤهلين تبعا للنشاط الذي يباشره المنتج 
أو مهندسين أو مبادلة، وبصفة عامة من  مياء،يأو الك من متخصصين في البيولوجيا،

على شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقيام بالفحوص الضرورية مستخدمين حائزين 
  .2لتحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة

                                                 
  .06/02/1993المؤرخ في  93/47والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم - 1
  المعدل والمتمم 92/65من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
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 لم تتوفر لدى المنتج مثل هذا المخبر الخاص به، أو أن حجم المؤسسة أو إذاأما 
م ة يتـظروف العمل بها لا تسمح بالحضور الدائم لمستخدمين تقنيين ووسائل مادية ملائم

خدمات مخابر تابعة للغير ومختصة في مراقبة  إلىعلاقات تعاقدية  إطاراللجوء حينئذ في 
  .1الجودة
والجدير بالملاحظة أن المواد المستوردة يتم مراقبتها عند الحدود وقبل جمركتها        

ية قصد حماية المستهلك وصحته ظويتخذ أعوان المراقبة في ذلك كافة التدابير التحف
وعليه يمكن لهؤلاء رفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند  ،وسلامته

  .والسالف الذكر 03- 09من قانون  53الحدود وذلك طبقا لأحكام نص المادة 
ويصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود، في حالة الشك في 

كما يصرح بالرفض . ابقتهوذلك لغرض إجراء تحريات دقيقة لضبط مط .عدم مطابقته
بعد إجراء التحريات الدقيقة  النهائي لدخوله، في حالة إثبات عدم مطابقته بالمعاينة، أو

  .من نفس القانون 54وكل ذلك وفقا لأحكام المادة 
وما نتبينه من الرقابة التي تخضع لها المواد المستوردة قبل تسويقها في الجزائر 

بقة المنتوج للمقاييس المصادقة عليها والمعتمدة في بلادنا التأكد من مطا إلىها تهدف أنّ
  .والسلامة للمستهلك والأمنوذلك حرصا من المشرع في تحقيق قدر من الحماية 

جانب هذه الرقابة التي يخضع لها المنتوج قبل التسويق،هناك رقابة أخرى  إلىو     
ذلك أثناء عرضه في  - مستوردا سواء كان منتوجا محليا أو - خيرا الأخضع لها هذي

 2من هذا القانون 25وتتم هذه الرقابة بواسطة أعوان مختصة محددة بنص المادة . السوق
وبأية وسيلة لضمان مطابقة المنتوجات  والتي تسمح لهذه الفئة بالتدخل في أي وقت،

  .3من نفس القانون 29للمميزات الخاصة بها وذلك طبقا لأحكام نص المادة 
                                                 

  .والمتممالمعدل  92/65من المرسوم التنفيذي  04ى من المادة الأولالفقرة  -1
بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب «:على ما يلي 25تنص المادة  -2

النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة 
  .»بحماية المستهلك

أعلاه، بأي وسيلة وفي أي وقت وفي  25يقوم الأعوان المذكورون في المادة  «:يعلى ما يل 29تنص المادة   -3
  .»جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها
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تتم «:على النحو التالي 30جراء هذه المراقبة فتنص عليها المادة أما عن طريقة إ
أو بواسطة /الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و

المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات 
رض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو العينات بغ باقتطاع، الاقتضاءالقياس، وتتم عند 

تحدد  .تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها .التجارب
  .»شروط وكيفيات الرقابة عن طريق التنظيم

الذي تتميز به القواعد المنظمة لضمان  الآخرإليه أن الطابع  الإشارةوما تجدر 
يعفي البائع أو  اتفاقستهلاك،تجعل باطلا كل شرط أو مطابقة الشيء المبيع في قوانين الا

بالالتزام بضمان المطابقة وذلك طبقا لنص  الإخلاليخفف من مسؤوليته المترتبة على 
 من قانون 211/17كما تقضي المادة . 1من قانون الاستهلاك الفرنسي 132المادة 

على أنه  2005براير ف 17الاستهلاك الفرنسي المضافة بالقانون الفرنسي الصادر في 
تعتبر كأن لم تكن الاتفاقات أو الشروط التي تستبعد أو تخفف بطريقة مباشرة أو غير 

  .2مباشرة الضمان القانوني الواجب على البائع للمستهلك
من قانون حماية المستهلك في التشريع  10ونفس الحكم نتبينه من نص المادة 

 أو مستند أو يرد في عقد البيع أو وثيقة، المصري التي تقضي بأنه يقع باطلا كل شرط
كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة  إذاغير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك 

  .3الواردة في هذا القانون التزاماتهأو مقدم الخدمة من أي من 
 ير لهذه المواد في القانون الخاص بحمايةظأما المشرع الجزائري فلم ينص على ن     

تعتبره القواعد  ولعل أنه لم يرى داعيا لتقرير بنص خاص ما المستهلك وقمع الغش،
  .في القانون الأساسيةالعامة من المبادئ 

                                                 
1 - CALAIS- AULOY Jean, article, op.cit, p.759. LE TOURNEAU Philippe et CADIET Loïc, 
op.cit, p1125. Cass. civ 1er 17 Mai 1965.Bull.civ.I.N°324.CASS. civ 1 er 5 Mai 1982.D.1983 
.IR.p468. 
2 - CALAIS – AULOY Jean, article, op.cit, p759 et s. LE TOURNEAU Philippe et CADIET 
Loic, op.cit, p1126. 

  .بعدها وما 115ممدوح محمد على مبروك، المرجع السابق، ص/ د - 3
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للضمان القانوني لا يمنع البائع المهني من أن  الآخروما تجدر ملاحظته أن الطابع       
للعمل مدة معلومة كضمان صلاحية المبيع  ،1اختياريايمنح للمستهلك ضمانا إضافيا 

وخدمة ما بعد البيع وغيرها من الضمانات الاتفاقية، بشرط أن لا ينقص ذلك من ضمان 
كما لا يسقط على المشتري حق الخيار بين الضمانات الثلاث والمتمثلة  المطابقة القانوني،

 والضمان وضمان المطابقة القانوني في قانون الاستهلاك، في الضماني العقدي الاتفاقي،
  .2القانوني للعيوب الخفية في القانون المدني

     المنظمة لضمان المطابقة في قوانين  الآمرةالقواعد  وما نتبينه مما سبق، أن
حماية المستهلك في مواجهة البائع  إلىها تهدف الاستهلاك تتعلق بالنظام العام الحمائي لأنّ

المساس  إلىنت هذه المخالفة تؤدي كا إذاالمهني،فتحظر مخالفة هذه القواعد في حالة ما 
كما تجعل باطلا الاتفاق مقدما على نزول المستهلك عن حقه  ،الأساسيةبحقوق المستهلك 

 إلىه يتحول أما بعد نشوء هذا الحق بتوافر شروطه، فإنّ في ضمان المطابقة قبل نشوءه،
من التقنين  461منه طبقا لنص المادة  الإبراءحق مالي عادي يجوز التصالح بشأنه أو 

  .المدني الجزائري
صل أن المشرع قد ترك تحديد مواصفات المبيع ه إذا كان الأوما نخلص إليه، أنّ      

وعليه نجد أن المشرع قد تدخل  .ه قد يفتقد العقد النص عليهاأنّ لاّإلرغبة المتعاقدين، 
مشرع في مرة التي تجسد رغبة الأهمها تلك النصوص الآبنصوص قانونية لتحديدها و

التي يأمل  الأوصافتحقيق قدرا من الحماية للمشتري الذي غالبا ما يعجز عن تحديد 
توافرها في السلعة نظرا للتطور التقني والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلعة وإصابتها 

فقد نلاحظ أن المنتجين والبائعين دائما ما يسعون  هذا ومن جانب آخر، .بقدر من التعقيد
 إلى في مجال المعاملة، احترافهملسرعة التي تتم بها المعاملات ومن واقع من خلال ا

أن يضع تحت تصرف المستهلك سلعا   إلىفيعتمدون  العبث بهذه الصفات عند التسليم،
 أنبعد  ذات صفات أقل جودة،حيث لم يعد أمامهم سوى هذا الطريق لتحقيق الربح الوفير،

ظل قواعد المنافسة التي أصبحت تسيطر على  عجزوا عن زيادة أسعار منتوجاتهم في
  .السوق بأكمله وتنال من جودة المنتوجات

                                                 
1 - CALAIS- AULOY Jean, article op.cit.p.759. 
2  - Ibid. 
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  المطلب الثاني

  الكميةالمطابقة 
  

تتوافر المطابقة الكمية كلما قام البائع بتسليم سلعة قدرا وكما، بما في ذلك المكونات      
قد، أو ما نص عليه في الع اشتراطهمع ما تم  اتفاقا والعناصر الداخلية في تركيبها،

عة ومن شروط صحة العقد تعيين محل الالتزام، ويعتبر الاتفاق على كمية البضا .القانون
  .ذ لا يعقل أن يكون محل الالتزام مجهول المقدارمن أساسيات تعيين هذا المحل، إ

الي ويرتبط تنفيذ العقد غالبا بالظروف الاقتصادية السائدة والمحيطة بالمتعاقدين، وبالت    
قد يحدث أن لا يستطيع البائع أن يسلم الكمية المطلوبة من المبيع، وعليه يتفق على نسبة 

  .بقدر من التفاوت في البضاعة المسلمة التسامح،
صل أن يلتزم البائع بتسليم المبيع دفعة واحدة ولا يقبل التجزئة، وذلك طبقا والأ     

يجوز للمدين أن يجبر  ه لا، التي تقضي بأنّمن التقنين المدني الجزائري 277لأحكام المادة
المشرع أجاز الاتفاق على تعديل من هذه  أن إلاّ .الدائن على أن يقبل وفاء جزئي لحقه

ونفس الحكم أخذ به المشرع . وذلك تماشيا مع رغبة المتعاقدين في ذلك القاعدة القانونية،
  .من التقنين المدني 340المصري من خلال نص المادة

لأحكام المطابقة الكمية، نجد أن المشرع في كل  جانب القواعد العامة المنظمة إلىو     
قد أوجد قواعد خاصة تنظم هذه الحكام، ويشمل  من التقنين المدني الجزائري والمصري،

نطاق تطبيقها كل من المنقول والعقار على حد السواء، شرط أن يكون محل الالتزام معين 
  .من المثليات  الأصلالعقد،حتى ولو يعتبر بحسب  بذاته مع ذكر قدره في

نجده يفرق بين أحكام ضمان قدر  إذأما المشرع الفرنسي فلقد نهج منهجا آخر،      
المبيع في المنقول الذي يخضعه للقواعد العامة،والعقار الذي ينظمه بقواعد خاصة 

  .والمتعلقة بالزيادة أو النقصان في المساحة
  :فرعين على النحو التالي إلىلبحث سنقسم هذا المطلب وتماشيا مع منهج ا

  .مضمون المطابقة الكمية :الفرع الأول       
  .الكمية المطابقةب المتعلقة حكامالأنطاق تطبيق : الفرع الثاني      
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والهدف من دراستنا لأحكام المطابقة في هذا المقام هو توضيح فقط نطاق تطبيق 
نترك تفصيل هذا  إذشأن دون التوغل في كيفية تطبيقها هذا الالقواعد القانونية في 

  .حينه إلىالموضوع 
  الفرع الأول

  مضمون المطابقة الكمية
  

غالبا ما يتفق الطرفان على أن يقوم البائع بتسليم مثلا ألف قنطار من القمح أو ألفين       
طرفان على تحديد ال اتفقومتى  هكتار من مساحة أرض، ألافمتر من القماش، أو خمسة 

  .البائع أن يسلم الكمية المتفق عليها التزمكمية البضاعة المبيعة، 
في القوانين، أن المبيع المسلم يجب أن يطابق والكمية  بها المسلمة المبادئومن       

أنه يجب على البائع  الأخرىعلى غرار القوانين  والسائد في القانون الجزائري، ةالمشترا
لم يقم بتسليم  إذاع بالكمية المتفق عليها في العقد وتناط المسؤولية بالبائع أن يسلم المبي

: من التقنين المدني على ما يلي 365تنص المادة  إذالمشتري القدر المتفق عليه في العقد 
عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما تقص منه بحسب ما  إذا «

  . »...يقضي به العرف
من التقنين  433الاتجاه أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة ونفس 

من التقنين   1616 والاتجاه ذاته أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة .1المدني
ذ يجب على إ المطبقة على المنقول، 1244و 1617والمادتين  "والخاصة بالعقار"المدني 

أي أن تكون  ن يسلم كمية البضاعة المتفق عليها،البائع طبقا لأحكام القانون الفرنسي أ
ويجب  البضاعة المسلمة مطابقة من حيث الكمية للبضاعة المتفق عليها وقت إبرام العقد،
  . 2أن تكون الكمية المسلمة هي الكمية المتفق عليها من حيث المساحة والوزن والقياس

                                                 
  .183ص المرجع السابق، ن منصور،يمحمد حس /د: كذلك .358ص  المرجع السابق، محمود سمير الشرقاوي، /د-1

  .34ص ،1982سنة القاهرة،  ،دار النهضة العربيةين عوض، العقود التجارية، الناشر، علي جمال الد/د :كذلك
2 - HEMARD Jean, op.cit, p125. PUIG Pascal, op.cit, p243. 
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تنص المادة  إذأخذ بذات الاتجاه  ونجد أن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع قد      
جزءا من  إلاّبالتسليم حينما لا يسلم  التزامهلا يكون البائع قد نفذ «: منه على أن 1/ 33

 .1»الشيء المبيع أو حينما يسلم كمية مختلفة بالزيادة أو النقصان عن تلك المتفق عليها
أو نقص عنه يعد إخلالا من فتسليم جزء من المبيع أو تسليم كمية تزيد عن المتفق عليها، 

من حيث الكمية المتفق عليها ومقتضى ذلك أن الطرفين لابد وأن  التزامهالبائع في تنفيذ 
  .يحددا كمية أو مقدار الشيء المبيع على نحو دقيق

وجوب أن يكون الشيء المعين بالنوع، محددا من حيث  إلى ،2ويذهب بعض الفقه     
ويشير . لمبيع ضرورية لتحديد محل الالتزام في العقدويرى أن تحديد كمية ا. الكمية

 إلىالخاصة بالعد أو القياس أو الوزن بالنسبة  الأعمالأهمية  إلىأصحاب هذا الرأي 
  .تحديد اللحظة أو الوقت الذي يتم فيه نقل الملكية والوقت الذي يتم فيه التسليم

يعين المبيع تعينا دقيقا لتحديد يجب أن  إذونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه الفقهي،       
كان  فإذا وجب أن يكون معينا بنوعه، لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، إذاوعليه  .كميته

وهذا ما  .المبيع من المثليات وجب تعيين مقداره أو ما يستطاع به تعيين هذا المقدار
ن محل الالتزام معينا لم يك إذا« :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 94المادة تقضي به 

العقد باطلا ويكفي أن يكون المحل معينا  وإلاوجب أن يكون معينا بنوعه،ومقداره  بذاته،
ونفس الحكم أخذ به  .»...تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره إذابنوعه فقط 

  .من التقنين المدني 133المشرع المصري من خلال نص المادة 
جاز للمشتري أن يحصل من السوق على  ،دار المتفق عليهذا لم يسلم البائع المقإو

كما يجوز له أن يطالب  القاضي، استئذانلكن بعد  نفس المبيع وذلك على نفقة المدين،
في الحالتين بحقه في التعويض، وهذا ما تقضي به الفقرة  الإخلالمن غير  الشيء، بقيمة

ذا لم يقم المدين بتنفيذ إف« :نصهابمن التقنين المدني الجزائري  166الثانية من المادة
 استئذانمن النوع ذاته على نفقة المدين بعد  شيء، جاز للدائن أن يحصل على التزامه

                                                 
1 - Art 33: «  le vendeur n’a pas exécuté son obligation de délivrance a/ lorsqu’il n’a pas 
remis qu’une partie de la chose vendue ou l’ors qu’il a remis une quantité différente en 
plus ou en moins de celle qu’il avait promise dans le contrat…». 
2 - ALTER Michel, op.cit, p99. 
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. »من غير إخلال بحقه في التعويض الشيءالقاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة 
  .من التقنين المدني 205والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

ذا كان المبيع معين بذاته دون التعرض لمقداره، كبيع قطعة أرض محددة المعالم إأما      
وقد يتفق . دون ذكر مساحتها، فإن البائع يلتزم بتسليمها بحالتها دون أن يسأل عن مقدارها

الطرفان صراحة على تحديد مقدار المبيع، بالكيل أو الوزن أو المقياس ويتم تحديد الثمن 
و على أساس الوحدة ،حينئذ يضمن البائع في هذه الحالات تسليم المبيع بالمقدار جملة أ

  .المتفق عليه في العقد
والجدير بالملاحظة، أن المشتري من المفروض أن لا يواجه أية صعوبة من حيث        

وبين ما  ،استلامهالمبدأ، في الوقوف على قدر الاختلاف بين القدر أو الكم الذي يجرى 
سهولة التعرف عليه هذا  إلىالعددية أو الحسابية مما يؤدي  بالأمورعليه لتعلق ذلك  قاتف

ولا يتعارض ذلك . 1ولما يجري بشأنه في العادة من التسامح من جانب آخر من جانب،
مع المعيار الذاتي الذي أخذ به المشرع في تحديد العجز الذي يجوز معه طلب الفسخ 

بحيث يجعله مختلفا  ،الأحوالقص قدر حسابي ثابت في كل يكون للن والذي بمقتضاه لا
لكن في حالة وجود نزاع بين . 2ظروف التعاقد وغرض المشتري في كل حالة باختلاف

يتدخل قاضي  المتعاقدين في شأن تفسير الشروط المتعلقة بمقدار المبيع ودرجة التسامح،
  .سائغا استنتاجهكان وله سلطة تقديرية في ذلك ولا رقابة عليه متى  الموضوع،

أحكام التقنين المدني  إطاروالجدير بالملاحظة أن قاعدة المطابقة الكمية في      
رغبة منه في فسح  المشرع لم يرد أن يأتي بها مطلقة، أن إذالجزائري تبقى نسبية، 

سلم البائع مبيعا غير مطابق من  إذاوعليه .المجال للعمل بأحكام العرف في نسبة التسامح
حيث الكمية المتفق عليها، يبقى مسؤولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي به 

متى تبين أن العرف يسمح بنسبة  ولا يستطيع القاضي أن يقضي بعدم المطابقة، العرف،
التقنين من  365نتبينه من خلال حكم نص المادة وهذا ما ،التفاوت الحاصل في الكمية

عين في عقد البيع مقدار المبيع كان  إذا« :ا يليمالمدني الجزائري التي تنص على 

                                                 
  .393ص ، المرجع السابق،ثروت حبيب /د - 1
  .696ص المرجع السابق، ،محمد عبد الباقي عمر -2
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البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير أنه لا يجوز للمشتري أن 
درجة لو كان  الأهميةأثبت أن النقص يبلغ من  إذا إلاّيطلب فسخ العقد لنقص في البيع 

المبيع يزيد على ما ذكر  لشيءتبين أن قدر ا إذاوبالعكس . يعلمها المشتري لما أتم البيع
كان المبيع غير قابل  إذابالعقد، وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري 

كانت الزيادة فاحشة ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب  اإذ إلاّللتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا 
قضي بعدم ولا يستطيع القاضي أن ي. »هيخالف اتفاقفسخ العقد كل هذا ما لم يوجد 

والحكم ذاته أخذ  .المطابقة متى تبين أن العرف يسمح بنسبة التفاوت الحاصل في الكمية
  .1من التقنين المدني 433به المشرع المصري من خلال نص المادة 

ومن هنا نجد أن التقنين الجزائري والمصري كذلك، كانت قواعدهما أكثر مرونة من 
ع التي جاءت أحكامه مطلقة في هذا المجال، اذ نجد أن القانون الموحد للبيع الدولي للبضائ

عليها كان مسؤولا  اتفق قدم كمية غير مطابقة لما إذا-الأخيرهذا القانون  طارفي إ -البائع
  . 2عن تسليم مبيع غير مطابق

 ويرتبط تنفيذ عقد البيع غالبا بالظروف السائدة لدى كل الطرفين المتعاقدين أو
يستلزم على البائع توريد الشيء المبيع في  الأمركان  إذالدولية بالظروف الاقتصادية ا

يستطيع أن ينفذ الكمية المطلوبة  فنجد أن البائع في هذه الحالة لا ،ذا كان منقولاإحالة ما 
مثل هذا الشرط حتى  إلى الأطرافويلجأ  ،فيتفق على نسبة تسامح ،3بطضمن المبيع بال

صل يحق للمشتري إذ في الأ ،لبة المشتري بفسخ العقديتفادى عدم المطابقة الكمية ومطا
الفقه عادة  رويعب. رفض البضاعة متى كانت الكمية المسلمة مختلفة عن تلك المتفق عليها

  .Environ"4"التسليم تحت شرط حوالي  باصطلاحعن هذا الوضع 
ويحدد العرف  ،"Approximatif"كذلك على شرط تقريبا  الأطرافوقد يتفق 

نوع البضاعة محل  باختلافويختلف معنى هذا الشرط . ي عادة دلالة هذا التعبيرالتجار
                                                 

  .566ص حمد السنهوري ، المرجع السابق،أعبد الرزاق / د - 1
  .وما بعدها 307ص بق،محمد إبراهيم عبيد، المرجع السا ارض -2

3-  ALTER Michel, op. cit, p101. 
  .335ص المرجع السابق، محمود سمير الشرقاوي،/د - 4

Voir aussi: HEMARD Jean, op.cit, p125 et s.          
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 .ومثل هذه الشروط ترد عادة مصاحبة للكمية المتفق على تسليمها في عقد البيع. البيع
كأن يقال أن البائع ملزم بتزويد سبعين طن من السكر تقريبا، أو أن يسلم ألف هكتار من 

فيلتزم  .هكتار 45لا تقل عن أهكتار، و 50أن لا تزيد على  أو على مساحة أرض تقريبا،
تخول  بتزويد الكمية المحددة،والنقص اليسير أو الزيادة القليلة، لا الأحوالالبائع في هذه 

كانت الزيادة أو  إذاأما  ،المبيع على أساس عدم المطابقة الكمية للمشتري حق رفض
لك يخول للمشتري رفض الكمية المسلمة النقص جسيما أو فادحا أو غير مألوف فإن ذ

  .لعدم المطابقة
مقدار النقص أو الزيادة المتسامح فيه، يعتمد على العرف التجاري السائد  وتحديد

لكن لو فرضنا عدم وجود العرف المحدد لهذه الزيادة أو هذا . 1الأفرادفي المعاملات بين 

  .النقص فما هو المعيار الواجب الاعتماد عليه؟
العامة التي يقوم عليها التقنين  المبادئن المعيار هنا يكون مستمدا من أنراه  ما     

ويترك تحديد معيار . الزيادة المعقولة أو النقص المعقول وعليه فيكون المعيار هو المدني،
بحاجاته وبالغرض المقصود من  ىدره هو الألأنّ الكمية المعقولة للمشتري وليس للقاضي،

القاضي فسيقتصر دوره على تقييم تصرف المشتري في تقديره  إلىجأ البائع ذا لإو. التعاقد
  .للعجز أو الزيادة ، ويقوم القاضي وهو بصدد هذا التقييم بتحديد التفاوت المعقول

نسبية التفاوت أو التسامح، فنجد أنها في بعض العقود تحدد  الأطرافوقد يحدد 
 التزامهأن ينفذ  الأحيانلبائع في بعض لا يستطيع ا إذ .%5خر بـ وفي بعض الآ %3بـ

الاتفاق على منحه هذه الرخصة  إلىلذلك يلجأ  بتسليم الكمية المتفق عليها على نحو دقيق،
 هذا ومن ناحية أخرى قد يجرى بها العرف، نظرا للطبيعة الخاصة للمبيع.عند تنفيذ العقد

  .2الكمية المتفق عليهامن  %10 إلى %2أن تتراوح نسبة التسامح بين عددين مثلا بين
. تحديد كمية البضاعة بين حدين،حد أدنى وحد أعلى إلىوتذهب بعض التعاقدات 

 البائع اختيارطن بحسب  أو هكتار 60أو 50البائع بتسليم كمية  التزامكأن ينص على 

                                                 
  .335ص ،المقال السابق ،محمود سمير الشرقاوي /د -1

2 -  ALTER Michel, op.cit, p103. 
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دنى، مع ذلك يبقى حقه قائما في تسليم ي هذه الحالة بأن يسلم الكمية الأفيلتزم البائع ف
  .الأعلىية الكم

على شرط من شروط التسامح هذه، فهل يلتزم البائع بتنفيذ  الأطراف اتفقذا إو     

أم يلتزم بتقديم نفس الكمية المتفق عليها في ة،أو بالكمية الزائد الأقلالعقد بالكمية 

  العقد؟

قا لما يلاحظ أن نسبة التجاوز الممنوحة للبائع، ليست مطلقة لتقدير البائع يستخدمها وف     
ولكنها رخصة ممنوحة للبائع، بمناسبة ظروف الشيء المبيع وطبيعته  .تقضي مصالحه

البائع ما يسمح به العقد لدى الاتفاق  على إمكانية تغيير كمية المبيع  استغلالبشرط عدم 
وعدم ربط تسليم هذه الكمية المتفق عليها بتغيرات  وفقا لظروف الحال  وقت التسليم،

 أن إذ و أن يعدل من الكمية المنصوص عليها في العقد بإرادته المنفردة،أ ،1سعر السوق
الناجمة  الأضرارالهدف من إدراج هذه الشروط في العقد هو مساعدة البائع على تجنب 

  .2عن الظروف الطارئة

أن يلتزم البائع بتسليم المبيع دفعة واحدة وأن يتسلم الثمن دفعة واحدة وذلك  والأصل      
لا « :من التقنين المدني الجزائري التي تنص على ما يلي 277لأحكام نص المادة طبقا 

أو نص يقضي بغير  اتفاقيجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد 
من التقنين  342ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»ذلك

  .المدني

ه يكفل للدائن رير هذا الاتجاه التشريعي، على أساس أنّتب إلى 3ويذهب بعض الفقه     
وربما  ربما تكون له مصلحة في ذلك، إذالحق في أن يحصل على دينه دفعة واحدة، 
  .يترتب على تجزئة الوفاء ضياع تلك المصلحة

                                                 
1-  ALTER Michel, op.cit,  p104. 

  .46المرجع السابق، ص  ،جمال محمود عبد العزيز - 2
   .307ص محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ارض/ د -3
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في التقنين المدني الجزائري وكذلك المصري، لابد أن تكون  1فتجزئة محل الالتزام
قد يعلق المشتري مصلحة حقيقية على ضرورة تسليم  إذ المتعاقدة، الأطراف باتفاق

لم يوجد  ما" النص عبارة إلىولعل المشرع يدرك ذلك، فأضاف . البضاعة دفعة واحدة
ويمكن الاعتداد  ويدخل في مفهوم النص العرف السائد،". أو نص يقضي بغير ذلك اتفاق

ى التجزئة، فيجب على البائع أن يسلم لم ينصا عل الأطراففما دام  بظروف تنفيذ العقد،
ه وفقا أنّ 2وعليه يرى بعض الفقه.التجزئة لا تفترض إذالكمية أو المقدار دفعة واحدة 

بالالتزام في حقه، أن يطلب فسخ العقد  الإخلالللقواعد العامة فإنه يحق للطرف الذي وقع 
 الأحكام، تذهب بعض لالإخلاكان له مقتضى في هذه الحالة، وفي حالة  إذامع التعويض 

 تخويل المشتري حق فسخ العقد بكامله على أساس أن العقد غير قابل للتجزئة وإن إلى
  .3أمجزكان التنفيذ 

على تجزئة التسليم، رغبة منهم في توزيع الكميات المتعاقد  الأطرافوقد يتفق 
وهذا  واسم،أو خلال عدة م كأن يتم تسليم المبيع خلال سنة،. عليها على أوقات مختلفة

غير  إلىالملابس  أو النوع من الاتفاقات سائد في عقود المنتوجات الزراعية أو السيارات،
  .ذلك

 اتفاقاويعتبر  .ويكون صريحا أو ضمنيا وقد يكون هذا الاتفاق سابق على الوفاء،     
في ضمنيا على تجزئة الوفاء، أن يتفق الطرفان على أن يكون التسليم في مكانين مختلفين 

على تجزئة  اتفقاوتيزي وزو مثلا، فيخلص من ذلك حتما أن الطرفين  العاصمة، الجزائر

                                                 
لا يمكن تجزئة عقد البيع فهو بناء قانوني  إذ. بين تجزئة العقد وتجزئة محل العقد ،ويجب التفرقة في هذا الصدد -1

 .التبعيض من حيث الكمية وأن البضاعة عادة تكون قابلة للتجزئة لمبيع لأي اأولكن يمكن تجزئة محل العقد  متكامل،
ن الدفع يتم عند استلام كل جزء من البضاعة ،فإن أو  ،وقات مختلفةأيتم التسليم على دفعات متعددة في  أن فالنص على

عمليات تسليم متعددة لكميات  لىإدق أو بمعنى أ ،جزاءأعدة  إلىعدة عقود لانقسام محله  إلىهذا لا يعني انقسام العقد 
  .متميزة

  .336صالمرجع السابق،  محمود سمير الشرقاوي، /د -2
3 -  ALTER Michel, op.cit, p109. 
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ذا لم إو خرى في تيزي وزو،والأ أحدهما يسلم في الجزائر العاصمة، نجزئيي إلىالتسليم 
  .1يعينا مقدار أو كمية لكل جزء كان الجزءان متساويين

 فإذا .سابق اتفاق، دون أن يكون هناك وقد يكون الاتفاق واقعا وقت الوفاء نفسه      
وقبل الدائن هذا الوفاء  أي سلم جزء من المبيع، المدين بجزء من الدين، ى وف

  .2على تجزئة الوفاء وقع عند الوفاء نفسه اتفاق،صح ذلك، ويكون هناك الجزئي
ما يعتبر شرطا مساعدا لا عقود منفصلة، وإنّ إلىومثل هذا الشرط لا يقسم العقد 

بالرغم من  ،يوجد عقد واحد، وكمية واحدة إذ. ن له بصفة عامة أثر على تنفيذ العقديكو
  .وجود مثل هذا الشرط

على تسليم المبيع على دفعات،فإن البائع يلتزم بتسليم كل دفعة  الأطراف اتفقذا إو
 لم يقم ذاإوللبائع أن يمتنع عن التنفيذ . من الدفعات ما دام المشتري قد وفى له بالثمن

من التقنين المدني الجزائري  284نص المادة  إلى إستاداالمشتري بأداء الثمن وذلك 
الحق في مطالبة مخالصة بما وفاه مع  يكون لمن قام بالوفاء بجزء من الدين،«:نصهاب

على سند الدين بحصول هذا الوفاء وله أيضا الحق في مطالبة رد السند أو  التأشير
ضاع السند كان له أن يطلب من الدائن إشهادا على ضياع  إذاووفى بكل الدين  إذاإلغائه 

رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين إيداع  فإذا .هذا السند
 :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 123كذلك ما تنص عليه المادة  .»الشيء المستحق

تزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من ذا كانت الالإالعقود الملزمة للجانبين في " 
. "به التزامخر بتنفيذ ما إذا لم يقم المتعاقد الآ التزامهالمتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ 

من التقنين  161والمادة  349ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 
  .المدني
ي إجراء من جانب البائع كإخطار أو أ إلىوالمشتري ملزم بدفع الثمن دون حاجة      
  .إعذار

                                                 
 لتزام بوجه عام،الانظرية  ،الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث ،حمد السنهوريأعبد الرزاق / د- 1

  .761ص ،1970سنة  بيروت، لبنان، ر إحياء التراث العربي،دا الانقضاء، الناشر،-الحوالة- الأوصاف
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  - 2
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فهل عدم  ذا كانت هناك مخالفة بين الكمية المسلمة والكمية المتفق على توريدها،وإ

أم يقتصر أثر الفسخ على ما لم  المطابقة هذا يخول المشتري الحق في فسخ العقد كله؟

  ينفذ ويخفض الثمن بقيمة الجزء غير المطابق؟

الجزائري بإمكانية تجزئة محل الالتزام، وأصبح بالتالي الاتفاق على  لقد أخذ المشرع     
لكن يلاحظ أن التقنين المدني . يصادف قبول لدى المشرع أالتسليم على دفعات تسليم مجز

  .لم ينظم هذا الوضع صراحة لا في القواعد العامة ولا في النصوص المتعلقة بعقد البيع
المتعاقدان  اتفقذا التقنين المدني الجزائري، فإ من 119من نص المادة استنتاجالكن 

جزاء فإن من تخلف البائع عن تنفيذ جزء من الأ على أن يتم تسليم المبيع على دفعات ثم
ذلك  الأمر اقتضى إذاحق المشتري التمسك بفسخ العقد للإخلال بالمطابقة مع التعويض 

مة بحيث لو علمه المشتري لما متى كان الجزء الذي لم يف به المدين يبلغ حد من الجسا
تجزئة  إلىيعتبر عقد البيع وحدة واحدة ولا يؤدي الاتفاق على تجزئة المبيع  إذ. أبرم العقد

يتعلق بالاتفاق على كيفية تنفيذ  الأمركل دفعة بمثابة عقد مستقل، لأن  واعتبارالعقد 
قابل للتجزئة ويكمل ع غير كان المبي إذاونطبق الحكم ذاته على حالة ما . الالتزام بالتسليم

فهنا يحق للمشتري  ،الأخرى الأجزاءلات يتوقف كل جزء منها على بعضه بعضا كآ
  .من العقد الأكبرالتمسك بالفسخ حتى ولو تم الوفاء أو التنفيذ بالجزء 

همية، أي لا يبلغ حد من الجسامة ذا كان الجزء الذي لم يف به البائع قليل الأإأما      
ع أن يفي بالغرض الذي قصده البائع من التعاقد، فلا نكون بصدد إخلال بحيث يستطي

إنما تسري كذلك على الغرض المقصود من  لأن المطابقة ،بالتزام بتسليم مبيع مطابق
ذ يكتفي إكان المبيع يحقق ذلك فلا يحق للمشتري التمسك بالفسخ  فإذاالتعاقد، وعليه 

  .بإنقاص الثمن
 التزامالموحد للبيع الدولي للبضائع كذلك بإمكانية تجزئة محل  ولقد أخذ القانون      
،لكن هذا القانون لم ينص على ذلك صراحة في النصوص "والمقصود هنا البضاعة"البائع 

منه، لكن يستنتج ذلك ضمنيا من نص المادة  33الخاصة بالمطابقة ولاسيما نص المادة 
القانون  اعتمد إذالمكملة للفسخ  بالأحكام منه وذلك في القسم الثالث من الفصل الخاص 75

التي يمكن أن يأخذها  الأشكالالموحد بموجب هذا النص التسليم على دفعات كشكل من 
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في حالة عدم قيام "  :الأولى من هذه المادة أنه في الفقرة تنفيذ الالتزام بالتسليم،حيث جاء
خشي  إذافسخ العقد  الآخرف أحد الطرفين بتنفيذ جزء من الالتزام فإن هذا يعطي للطر

  ."1أن يتبع ذلك عدم تنفيذ للدفعات المستقبلة
تخلف  المبيع على دفعات ثم الطرفان على أن يتم تسليم اتفقذا إفطبقا لهذا النص     

فإن من حق المشتري أن يطلب الفسخ بالنسبة للجزء  جزاء،البائع عن تنفيذ جزء من الأ
أن كل دفعة  أن معنى هذا، 3ويرى البعض. 2المستقلة دون الأجزاء الإخلالالحاصل فيه 

ولا يرد عليها  انقضتتنفيذها من الجانبين  تم إذاتعتبر كما لو كانت بيعا قائما بذاته بحيث 
 لاّهذا الرأي أنه لا يستثني من ذلك إويرى أصحاب  ذا حدث وفسخ العقد بعد ذلك،إالفسخ 

التي يتوقف  كالآلات جزئة ويكمل بعضه بعضا،الفرض الذي يكون فيه المبيع غير قابل للت
 ،فيخول القانون الموحد للمشتري حق الفسخ فيها ،الأخرى الأجزاءكل جزء منها على 
بموجب الفقرة الثانية  خرى التاليةلذي حصل فيه الإخلال والأجزاء الأفيما يتعلق بالجزء ا

  .754من نص المادة 
تعتبر  ،ذاته والتي تبناها القانون الموحد وقاعدة اعتبار كل دفعة عقدا مستقلا بحد

النسبة لمزايا هذه بف. لها مزاياها وعيوبها في نفس الوقت إذفي نظرنا سيف ذو حدين 
يستطيع أن يتمسك بفسخ العقد  ذ أن المشتري لاإالقاعدة فتتمثل في استقرار المعاملات 

لمجرد مخالفة  الأخرىعقود بعقد لا يخول المشتري الحق في فسخ ال الإخلال ذ أنإبكامله 
المشتري قد يتخذ ذلك ذريعة للتخلص  أن إذ المنصوص عليه في العقد، الأجزاءجزء من 

الانخفاض وهذا ما يقلل الثقة والاستقرار الواجب  إلى الأسعار اتجهتمن العقد لو 
ي بفسخ العقد بكامله يؤد الأخذ هذا ومن جهة أخرى فإن ،توافرهما في مجال المعاملات

                                                 
1 -  Art :75/1:«  lorsque dans les contrats a livraison successives, l’inexécution  par l’une des parties 
d’une obligation relative a une livraison donne a l’autre partie de justes sujets de craindre , 
l’inexécution   des obligations  futures ; elle peut ; dans un bref délai , déclarer la résolution du 
contrat pour l’avenir ». 

  .وما بعدها 318رضا محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ص  - 2
  .ا بعدهاوم 394ص محسن شفيق، المرجع السابق،/ د   - 3

4 - Art 75/2 stipule que: « l’acheteur peut en outre ; dans le même délai; déclarer la résolution du 
contrat pour les livraisons futures ;pour les livraison déjà reçues ; ou pour les unes et les autres ; si 
en raison de leur connexité ces livraisons n’ont pas d’intérêt pour lui ». 
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قد لا  إذحرمان البائع الذي أخل بتنفيذ جزء من الالتزام من مواصلة تنفيذ بقية العقد  إلى
  .ضررا كبيرا بالمشتري الإخلاليلحق هذا 

 في جزء هام ولكنه بالتزامهأخل البائع  إذاأما بالنسبة لما يعاب على هذه القاعدة فإنه      
خلال، فمن غير المعقول أن نجبر هذا الإ جزاء بالرغم منيرغب في مواصلة تنفيذ بقية الأ

عدة أجزاء في  إلىالمشتري  على قبول مواصلة البائع تنفيذ العقد لمجرد أن محله مقسم 
 اتفقبالتنفيذ الحاصل لو أنه قد  الإخلالحين أنه كان من حق المشتري فسخ العقد بسبب 

  .على أن يتم التسليم دفعة واحدة
رفض بالنسبة للجزء غير المطابق من حيث الكمية دون نفضل أن يكون ال ،وعليه     

، وذلك عن طريق فكرة الأطرافالمساس بالكيان القانوني للعقد ذاته الذي يحكم علاقات 
الحاصل في  الإخلالكان  إذاوعليه  .الجوهري المعمول بها في القانون الداخلي الإخلال

ذه الحالة يمكن للمشتري التمسك الجزء الواحد يمثل إخلالا جوهريا بالعقد ككل، ففي ه
الجوهري  الإخلالفكرة  استخداموعلى ذلك يمكن القول بأن التفكير في  .بفسخ العقد كله

نتائج هامة منها تمكين  إلىبلا شك   في تنفيذ العقود الواردة في القانون الموحد ستؤدي
الذي يحمل  أالمجزحقه في فسخ العقد في حالة التسليم  استخدامالطرف المضرور من 

  .شرط أن كل تسليم يعتبر  عقدا مستقلا

في القضاء  اتجاهأخذ بها كذلك كل جزء من التسليم عقدا مستقلا،  اعتباروفكرة      
الرخصة للقاضي على ضوء ظروف الدعوى التي ينظرها  الأخيريعطي هذا  إذ ،الفرنسي

ولعل القضاء يسعى في  ،في أن يقرر وجود أو عدم وجود تنفيذ جزئي بالنسبة للعقد ككل
بهذا الاتجاه نحو محاولة تنفيذ العقد، لكن مازالت هذه السلطة متروكة للقاضي على  الأخذ

فتذهب بعض  الإخلالوفي حالة . 1الأطراف واتفاقاتضوء ظروف الدعوى التي ينظرها 
ئة ابل للتجزتخويل المشتري حق فسخ العقد بكامله على أساس أن العقد غير ق إلى الأحكام

 .2وإن كان التنفيذ مجزأ

                                                 
1 -ALTER  Michel, op. cit, p110. 
2- Ibid, p109. 
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تأخر البائع في تسليم دفعات من الشيء المبيع وسكت  إذاة أنه ظوالجدير بالملاح      
يطالب  الأسعار ارتفعتالمشتري عن المطالبة بهذه الدفعات ثم عاد بعد فترة طويلة عندما 

لمشتري طالب ا وإذا فلا يحق له ذلك لأن سكوته دليل على نزوله عن حقه، بالتنفيذ
  .1الأعذاربعد  إلاّفلا يستحقه  تعويضا عن تأخر البائع في تسليم المبيع،

البائع يلتزم بتسليم مبيع مطابق لما  أن الأصلكان  إذاأنه  وما نخلص إليه مما سبق،      
المشرع أجاز  أن إلاّ ولا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، عليه في العقد، اتفق

خالفة هذه القاعدة،وذلك تماشيا مع رغبة المتعاقدين في تجسيد إرادتها في الاتفاق على م
ذ قد يستحيل إ ،التزامهوتيسيرا على البائع في تنفيذ  ،الإرادةهذا العقد وفقا لمبدأ سلطان 

وفي ذلك تقوية لفرص تنفيذ العقد، وما يلاحظ كذلك  التنفيذ دفعة واحدة، الأخيرعلى هذا 
كان التسليم دفعة واحدة أو جزئيا،أما  سواء المبيع حتى تمام تسليمه،أن البائع يضمن قدر 

 إذ عليه، اتفقبتسليم مبيع مطابق لما  بالتزامهذلك لأنه قد وفى  بعد ذلك فلا يضمن نقصه،
يكون المبيع منذ هذه اللحظة في حوزة المشتري فهو المستفيد من زيادته ومن المنطق أن 

  .يتحمل نقصه
 الفرع الثاني

  المتعلقة بالمطابقة الكمية الأحكاماق تطبيق نط
  

المتعلقة بالعجز أو الزيادة في مقدار المبيع في التقنين  الأحكاميختلف نطاق تطبيق 
الجزائري ونظيره المصري، عنه في التقنين المدني الفرنسي وعليه سنحاول دراسة هذا 

  :و التالين على النحنيالموضوع في كلا من الاتجاهين المختلفين للتقني

  :في كل من التشريع الجزائري والمصري الأحكامنطاق تطبيق هذه -أولا
عين في عقد  إذا « :من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 365تنص المادة        

البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف غير 

                                                 
  .337ص ، المرجع السابق،محمود سمير الشرقاوي /د-1
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أثبت أن النقص يبلغ  إذا إلاّخ العقد لنقص في البيع أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فس
   .درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع الأهميةمن 

المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد، وكان الثمن  تبين أن قدر الشيء إذاوبالعكس       
ثمنا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع  إذامقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري 

ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا  ،كانت الزيادة فاحشة اإذ إلاّزائدا 
  .»هيخالف اتفاقما لم يوجد 

وجد في قدر المبيع نقص أو  إذا«:من نفس التقنين على يلي  366كما تنص المادة 
لب أو فسخ العقد وحق البائع في ط زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن،

  .»تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا

 نه من هذين النصين، أنهما يسريان على المنقول والعقار على حد سواء وما نتبي
. على المبيع المعين بالذات دون المثليات مع ذكر مقداره في العقد كما ينصرف تطبيقهما

أرض على أن مساحتها كذا هكتار أو بيع كمية من القمح على ومثال على ذلك بيع قطعة 
ففي هذه الحالة نكون  أن وزنها كذا هكتار أو كأن يباع كل السكر الموجود في المخزن،

قدرت كميته  1يزافإما بصدد بيع شيء معين بالذات ذكر قدره في العقد وإما بيع ج
من خلال نصي المادتين المادة  ونفس الاتجاه أخذ به المشرع المصري. بمساحة المخزن

  .من التقنين المدني 433-434

كان الاتفاق على  إذاإنما يكون في حالة ما  الأحكامويلاحظ كذلك أن تطبيق هذه  
كان المتفق هو تسليم  إذاأما  أن يتم تسليم المبيع كله ثم وجد فيه عجزا أو زيادة في المقدار

                                                 
 .تقدير إلىينه يمع ذلك لا يحتاج في تعفيه المحل،  و يقاسأو يعد أو يكال أالذي يوزن  البيعالبيع بالجزاف هو ذلك  - 1

بذاته بدلا  إلاخذ حكم المبيع المعين بالذات فلا يعين أشخص كل القمح الموجود في مخزنه وهنا المبيع ي أن يبيعومثاله 
من التقنين المدني  362ع من خلال نص المادة ووينظم المشرع الجزائري هذا النوع من البي .من تعيينه بمقداره

ف إلى المشتري بنقل الطريق التي تنتقل بها ملكية تنتقل الملكية في البيع الجزا«: والتي تقضي بما يلي الجزائري
  .الشيء المعين

في التقنين  429وتقابلها المادة  .»ويعتبر البيع جزافا ولو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشيء المبيع
  .مصريالمدني ال
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مبيع على دفعات فإن المشتري يملك حق الرجوع البائع لجزء من المبيع فقط أو تسليم ال
 .1على البائع طبقا للقواعد العامة

ذكر في العقد  إذا إلاّأو الزيادة،  ولا يسأل البائع عن مقدار المبيع طبقا لأحكام العجز      
كبيع قطعة أرض عن  ذلك أنه من الممكن أن يتم العقد دون بيان مقداره،. مقدار المبيع

أو بيع كل القمح الموجود في  سمها دون بيان مساحتها،اقعها وحدودها وطريق بيان مو
المخزن،ففي مثل هذه الحالة فإن المشتري يجب عليه أن يتسلم كمية القمح الموجودة في 

بحدودها المبينة بالعقد ولو كانت  الأرضأو يتسلم  المخزن ولو كانت أقل مما يعتقد،
 إلاّ 2لبائع من جهته أن يرجع عليه بالزيادة في الكميةولا يستطيع ا مساحتها أقل مما يأمل،

كان من شأن نقص المقدار أو عجز المساحة أن يجعل المبيع غير صالح لأداء  إذاه أنّ
أو كانت الزيادة أكثر مما يعتقد البائع فلا يجوز لأيهما  الغرض الذي قصده المشتري،

 .3عه في غلط متى توافرت شروطهتمسك ببطلان العقد لوقو إذا إلاّ الأخرالرجوع على 
البائع  المتعلقة بالعجز أو الزيادة في المبيع على بيع المثليات ذلك لأن الأحكامولا تطبق 

قدم أقل من القدر المتفق عليه في العقد فإن المشتري يكون من حقه أن يرجع بالتنفيذ  إذا
كملة الكمية المتفق العيني، وله في سبيل ذلك أن يحصل على الشيء من نفس النوع لت

كما له أن يطالب بقيمة الشيء من  4القاضي استئذانعليها وذلك على نفقة البائع وذلك بعد 
 166/2بحقه في التعويض وذلك طبقا للقواعد العامة وبالتحديد نص المادة  الإخلالغير 

، جاز امهالتزلم يقم المدين بتنفيذ  فإذا«من التقنين المدني الجزائري التي تقضي بما يلي
القاضي كما  استئذانللدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد 

                                                 
  . 190ص  ،، المرجع السابقسليمان مرقس /د- 1
فتحي عبد الرحيم عبد االله، الوجيز في  /د . 163يم بنداري، المرجع السابق، ص محمد إبراه:إلى في ذلك الرجوع - 2

 ،دون ذكر السنة ،الطبعة الثالثة ،سكندريةالإ ،ة المعارفأالناشر منش ،عقد البيع الأولالكتاب  ة،العقود المدنية المسما
  .158ص

  .02هامش  60ص المرجع السابق،  جميل الشرقاوي،/د.  163محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  - 3
المرجع السابق،   مجدي صبحي  خليل،/ودمحمد لبيب شنب /د. 164محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  4

  .وما بعدها 157ص
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ونفس الحكم أخذ به . »يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض
  .1من التقنين المدني 205المشرع المصري من خلال نص المادة 

من التقنين  433أن تطبيق المادة قض المصريةوتطبيقا لذلك فقد حكمت محكمة الن      
في حالة » من التقنين المدني الجزائري 365والمطابقة لنص المادة «المدني المصري

على عين معينة مفرزة ذات  انعقدالادعاء بوجود عجز في المبيع محله أن يكون البيع قد 
به بأن سلم المبيع أقل  مالتزمقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذي 

  .2هو متفق عليه قدرا مما
ما هي قواعد مكملة لإرادة الطرفين ولا على ضمان قدر المبيع إنّ المطبقة ماوالأحك

يتفقون على  3الفقهاء وعليه فإن. الطرفين على ما يخالفها اتفاقفي حالة عدم  إلاّتنطبق 
ولا يشترط لتعديل هذه . رادة المتعاقدينأو تعديلها بما يتفق وإ الأحكامهذه  استبعادجواز 
 ذلك صراحة في العقد،فيمكن أن يكون ذلك ضمنيا يستفاد من العقد إلى الإشارة الأحكام

ينصرف قصد  إذ كأن يذكر أن المقدار المتفق عليه في العقد يعتبر على وجه التقريب،
ولا يلتزم  4العقد عدم ضمان  المقدار المنصوص عليه في إلىالمتعاقدين في هذه الحالة 

لكن ليس معنى هذا الشرط التقريبي  .البائع بتسليم مبيع مطابق للكمية المذكورة في العقد
ما يقتصر أثر هذا وإنّ أنه يترك لمحض إرادة البائع تحديد مقدار ما يسلمه من المبيع،

  .5من عجز أو الزيادة على المبيع دون توقف على إرادة البائع الشرط على ما قد يطرأ
أحكام ضمان قدر المبيع كلية،أو  استبعادونخلص من ذلك أنه يجوز للمتعاقدين      

كأن يشترط المشتري أن له الحق في  تنظيمها على نحو آخر يخالف التنظيم القانوني لها،
                                                 

ت الاحجاز للمشتري الحصول على ذات الشيء على نفقة البائع دون استئذان القاضي وذلك في أخير الأن هذا أمع  - 1
خير الذي مس هذا التقنين الأوهذا ما كان معمول به في التقنين المدني الجزائري وذلك قبل التعديل . اليةستعجالا

  .2005سنة
  .183أنور طلبة ، المرجع السابق،ص: عن. ق 30س،  277طعن  ،1966 فبرايرول أنقض مدني  -2
محمد /د. 354رقس، المرجع السابق، صسليمان م .وما بعدها 233ص نور سلطان، المرجع السابق،أ /د: من بينهم -3

  .وما بعدها 158ص لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق،
 لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق،/ د .وما بعدها 297صتوفيق حسن فرج، المرجع السابق، /د -4

  .158ص
  .اوما بعده 158المرجع السابق، ص لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، محمد/ د -5
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حيث يجب العمل بهذا الاتفاق، أو  طلب الفسخ مهما كانت قيمة العجز أو الزيادة بسيطة،
  .حقه في تكملة الثمن في حالة الزيادة في مقدار المبيعيتنازل البائع عن 

  :في التشريع الفرنسي الأحكامنطاق تطبيق هذه  -ثانيا

فإننا نجده قد نظم أحكام ضمان قدر المبيع في  القانون المدني الفرنسي، إلىنظرنا  إذا     
منقول ثم في ولذلك سنتناول أحكام هذا الضمان في ال المنقول بطريقة تختلف عن العقار،

  .العقار لإنفراد كل منها بأحكام خاصة
  :ضمان قدر المنقول–1

من بين نصوصه المنظمة لعقد ضأن التقنين المدني الفرنسي لم يت 1يرى بعض الفقه 
وما بعدها إنما تتعلق 1617و-1616أن المواد  إذالبيع حكما خاصا بضمان قدر المنقول، 

يقضي بأن البائع يلتزم بتسليم المساحة  1616لمادة في الحقيقة ببيع العقار، ذلك أن نص ا
 étendu"ما تعنيالتي وردت فيه إنّ "contenance" والحقيقة أن كلمة. المتفق عليها في العقد

superficiere "المواد التالية  هيوما يؤيد ذلك . والعقارات هي التي تتحدد بهذه الطريقة
 إلىوأشارت  مقصود هو بيع العقارأن ال إلىأشارت صراحة  إذ 1616لنص المادة 

  .الصور المختلفة لهذا البيع
للنصوص  استقرائهسلمنا بهذا الرأي الفقهي الذي نراه منطقيا في تحليله أو  وإذا      

لنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله لم يضع التقنين المدني الفرنسي  السابقة الذكر،

  يادة في المنقول كما فعل بصدد العقار؟قواعد مفصلة في شأن أحكام العجز  والز

ئيل ضأن الاختلاف ال إذقيمة المنقول  انخفاض إلىذلك يرجع  أن 2يرى البعض        
أو موازن العقد وذلك بسبب تأثيره الاقتصادي  اقتصادياتقلب  إلىفي كميته لا يؤدي 

                                                 
1 - BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p327 et s. PLANIOL Marcel et 
RIPERT Georges, op.cit, p306. CARDAI Choucri, op.cit, p79. PUIG Pascal, op.cit, p243. 
COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p222 et s.        

   · 123محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  :ع كذلك إلى الرجو
  :من بينهم   -2

COLLART  DUTILLEUL François et DELEBCQUE Philippe, op.cit, p222 et s. 
  · 123 محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص : الرجوع كذلك إلى  
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كان قليلا يؤدي الضعيف ولكن الوضع يختلف بالنسبة للعقار فالاختلاف في المساحة ولو 
 إلىالذي أدى بالمشرع  الأمرالعقد وحدوث أضرار جسيمة للمشتري  اقتصادياتقلب  إلى

  . وضع قواعد خاصة لأحكام العجز و الزيادة في مساحة العقار المبيع
نين المدني الفرنسي حيث كانت قيمة الحجة وإن كانت تصدق وقت وضع التقهذه  إن     

حيث  هذا، ها لم تعد كذلك في عصرناأنّ لاّإ ة المنقولات،العقارات آن ذاك تفوق قيم
وعلى أي حال فإن  .قيمة المنقولات بدرجة يجعل بعضها يتفوق على العقارات ارتفعت

البائع في بيع المنقولات يلتزم بتسليم المقدار المتفق عليه وأساس ذلك هو ما تقضي به 
والتي تلزم البائع  1تقنين المدني الفرنسيمن  ال 1244القواعد العامة وبالتحديد نص المادة 

ما  إلاعلى تسليم الكمية المتفق عليها ولا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لهذا الالتزام 
  .التجارية من تسامح في هذا الشأن الأعرافتقضي به 

      البائع بتسليم المقدار المتفق عليه في المنقول هي القواعد التزامأساس  وبما أن 
العامة في التشريع الفرنسي ،فنجدها لا تختلف عن تلك المقررة في التشريع الجزائري 

أو  وعليه يجوز للبائع إدراج شرط في العقد ينص على تقدير تقريبي للكمية، والمصري،
وذلك على النحو الذي شرحناه سابقا وحتى لا نقع في تكرار  تسليم المبيع على دفعات،

  .مضمون الفرع الأول من هذا المطلب إلىحث نحيل المتطلع لهذا الب
  :ضمان قدر العقار – 2 

يلتزم البائع بتسليم مساحة العقار كما هي منصوص عليها في عقد البيع وهذا ما 
القانون  اهتمولقد  .من التقنين المدني الفرنسي السالف الذكر 1616تقضي به المادة 

الزيادة في مساحة العقار حيث وضع عدة كبيرا بمعالجة أحكام العجز و اهتماماالفرنسي 
  .2قواعد قانونية لمعالجة الفروض المختلفة التي يمكن تصورها في هذا البيع

                                                 
  : ما يلينص على التي ت - 1

« Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même 
divisible ». 

الرجوع إلى محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، .من التقنين المدني الفرنسي 1623حتى  1616المواد من  -2
  ·130ص

Voir: Planiol Marcel et Ripert Georges, op.cit, p 306 et s. BÉNABENT Alain, Droit civil, les contrats 
spéciaux civils et commerciaux, 7emeed., Delta, 2008, p124. COLLART Ditilleul  François et 
DELEBEQUE Philippe, op.cit, p223. 
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وذلك  بشأنها، اتلاحظ أن هناك بعض الفروض التي لا يمكن أن يثار أية صعوبيو
ر فالبائع يجب عليه أن يسلم العقا مساحته، إلى الإشارةكحالة بيع عقار بثمن محدد دون 

ولا يوجد حينئذ مجال لتخفيض الثمن أو زيادته أو فسخ العقد  كما هو أيا كانت مساحته،
فالمساحة لا تلعب في هذا . 1حيث أن طرفي العقد لا يهتمون بها كثيرا بسبب المساحة،

دورا ثانويا وذلك على أساس أن المتعاقدين قد حددا قيمة العقار المبيع بالنظر  إلاالفرض 
ما يكون فالعقار إنّ. أخرى،فلا مجال هنا للتحدث أو البحث عن المطابقة اعتبارات إلى

ويكون البيع في مثل  2مساحته إلى الإشارةوموقعه وحدوده دون  باسمهموصوفا في العقد 
 لأن 1623حتى  1616ولا يمكن تطبيق المواد من  3هذه الحالة خاضعا للقواعد العامة

ما يوجد مجال وإنّ للمساحة، الإشارةوع المبرمة مع ما قد تطبق على البيهذه النصوص إنّ
كان العقار  إذامن التقنين الفرنسي المتعلقة بعيوب الرضا، وذلك  1109لتطبيق المادة 

 بمساحته المسلمة غير صالح للغرض الذي خصصه له المشتري والذي كان يعرفه البائع،

  .4للغلط الإبطالحيث يكون للمشتري طلب 
ستؤخذ  متر مثلا، 500تثار صعوبات في حالة بيع مساحة محددة  كذلك لا يمكن أن

 ولا يمكن أن تثار من أرض أكبر نطاقا، فالشيء حينئذ يكون مسلم بالمساحة المشار إليها،
بالنسبة لبيع عقار محدد بثمن معين للمتر دون  الأمرونفس  ،5أحكام العجز والزيادة

سيدفع الثمن بعد إجراء عملية حسابية  فالمشتري للمساحة أو الثمن الكلي، الإشارة
  .6بسيطة

 فإن المشرع الفرنسي قد نظم أحكام العجز وفيما عدا هذه الفروض السالفة الذكر،
يفرق في هذا  إذوالزيادة في مساحة العقار المبيع على أساس الطريقة التي يبرم بها البيع، 

                                                 
1 - MAZEAUD .H.L.et J., op.cit, p.769. PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p307. 
2- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p327 et s. MAZEAUD .H.L.et J., op.cit, 
p769. BÉNABENT Alain, op.cit, p124. 
3- PLANIOL Marcel  et RIPERT Georges, op.cit, p307. 
4- Orléans 18 janvier 1994. D. P. 1995. 2, p417. 

ن المساحة المسلمة كانت صغيرة وبالتالي أاتضح  مث ،تخدامها في بناء مدرسةرض لاسأويتعلق هذا الحكم بشراء قطعة 
الرجوع إلى محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،  .دارية إعطاء الترخيص الضروري لفتح المدرسةالإرفضت الجهات 

  ·132·ص
5 - BÉNABENT Alain, op.cit, p124. 
6 - BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p331. 
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تناول حالة تعدد العقارات  الصدد بين البيع بحسب المقاس والبيع دون شرط المقاس كما
  :المبيعة حيث نظم كل نوع من البيوع بأحكام خاصة نحاول تلخيصها فيما يلي

  :البيع بحسب المقاس -أ
متر على أن ) 1000(وصورة هذا البيع أن تباع قطعة أرض على أن مساحتها ألف      

الثمن الكلي  إلى رةالإشايكون سعر المتر الواحد بثلاثة مئة يورو مثلا ولا يهم بعد ذلك 
  .للعقار المبيع

المتعلقة  الأحكاممن التقنين المدني الفرنسي  1618و1617ولقد نظمت المادتين       
البائع يلتزم بتسليم المساحة المتفق عليها في العقد وفي مثل هذا  أن إذبنموذج هذا البيع 

المشار إليها في العقد يجب بين المساحة الحقيقية المسلمة والمساحة  اختلافالبيع فإن كل 
فالقانون يعتبر أن  ،1نقص أو الزيادة في الثمن إلىأن تأخذ بعين الاعتبار،بحيث يؤدي 

الجوهري في هذا البيع هو تحديد ثمن وحدة القياس وبالتالي لا يجب التسامح في أي  الأمر
  .2جزء ولو كان ضئيلا

 من المشار إليها في العقد فإن كانت المساحة المسلمة أقل إذاوبناء على ذلك       
 إلىالحق في أن يطالب البائع بتكملة المساحة حتى تصل " 1617طبقا للمادة "المشتري 

وهذا يفترض أن البائع يتملك عقارا آخر مجاور للعقار المبيع  القدر المتفق عليه في العقد،
لم يطالب المشتري  إذاأما  ،3جزء منه لتكملة المبيع اقتطاععته حتى يمكن يومن نفس طب

البائع يكون ملتزما بأن يتحمل تخفيضا نسبيا  فإن بتكملة المساحة أو كان ذلك مستحيلا،
ومن حق المشتري أن يطالب بتخفيض الثمن أيا كانت  4للثمن بحسب العجز في المساحة

قد بيعت بثمن أعلى من المتفق  الأرضكان معنى ذلك أن  وإلاّ نسبة العجز في المساحة،
  5.يهعل

                                                 
1- MAZEAUD.H.L.et J, op.cit, p768. PUIG Pascal, op.cit. p244. PLANIOL Marcel et 
RIPERT Georges, op.cit, p308.                   
2 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p309.    
3- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit. p327 et s. 
4 - PUIG Pascal, op.cit, p244. 

  . 136محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -   5
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لم  إذاالحق في تكملة الثمن  إلاّأما في حالة الزيادة في المساحة لا يملك المشتري 
لأن الثمن في البيع  1618المشار إليها في المادة  %05 إلىتصل نسبة هذه الزيادة 

الخلط  إلىوالقول بغير ذلك سيؤدي  .بالمقاس يجب أن يتطابق تماما مع وحدات المقاس
والبيع بمجرد  1618-1617اس المنصوص عليه في المادتين بين البيع بحسب المق

من التقنين المدني الفرنسي  1620-1619للمساحة المنصوص عليه في المادتين  الإشارة
مالي يثقل كاهله عندما يلتزم  ارتباكولا يمكن القول أن المشتري يمكن أن يوجد في حالة 

المقاس يجب عليه أن يضع في  المشتري الذي يشتري بحسب لأن بدفع تكملة الثمن،
  .1وبالتالي سيتوقع دفع الثمن مثل هذه الزيادة في المساحة اعتباره
      ما تكون مبلغا هذه التكملة إنّ والواقع أن تكملة الثمن ليس فيها إرهاقا للمشتري لأن

 فإن، %5ذا بلغت الزيادة في المساحة نسبة أما إ .بسيطا بالنسبة للثمن في مجموعة
  .2قانون يسمح للمشتري بفسخ العقد حتى لا يفرض عليه دفع ثمن يزيد عن توقعاتهال

عدم  اشتراطالمتعاقدين في البيع بحسب المقاس لا يستطيعان  أن 3ويرى البعض
وذلك أن شرط بحسب المقاس سوف  إمكانية مراجعة الثمن على أساس المساحة الحقيقية،

أن الثمن المحدد في العقد سيكون نهائيا وقطعيا       المتعاقدان اشترط إذالا يكون له معنى 
ومع ذلك فإن محكمة النقض في فرنسا قد قبلت عن طريق تفسير إرادة المتعاقدين 

  .4عدم إمكانية إعادة تنظيم الثمن على أساس المساحة المسلمة اشتراطالمشتركة 
      الصواب  إلى قربالأمحكمة النقض الفرنسية يكون  اتجاه ونحن بدورنا نرى أن

ويتماشى مع القول بأن القواعد المتعلقة بالعجز والزيادة هي قواعد مكملة لإرادة 
  .المتعاقدين وبالتالي يمكن الاتفاق على مخالفتها

وما نشير إليه أخيرا أن البيع بحسب المقاس لا يمنع من أن يكون البيع تاما في       
ذلك على  المخاطر، انتقالمن وجهة نظر  أو الملكية انتقالوجهة نظر  من الحال سواء

                                                 
1 -BÉNABENT Alain, op.cit, p124. 
2 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit. p274 et s. PUIG Pascal, op.cit,  p244. BÉNABENT 
Alain, op.cit, p124.  
3 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p275.  
4 -Cass.civ.7 Nov.1953.D.1954.1, p7. 
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الثمن قد يكون خاضعا لبعض التعديلات بحسب وجود عجز أو زيادة في  الرغم من أن
وهذا يستخلص من النصوص القانونية التي تكلمت عن فسخ العقد والفسخ لا  المساحة،
  .1التامفي العقد  إلاّيتصور 

  :البيع دون شرط المقاس -ب
من التقنين المدني الفرنسي البيع الذي ينصب على  1620و1619ادتين تنظم الم      

وذلك  .2ولكن دون شرط بحسب المقاس عقار محدد مع بيان مساحته الكلية وثمنه الكلي،
كبيع قطعة أرض على أن مساحتها ألف متر بثمن مليون أورو مثلا ففي مثل هذا البيع لا 

 اعتبارهماما يضعا في المتعاقدان إنّ أن ذإ يكون المقاس معطى كعنصر لتحديد الثمن،
  .3مجموع العملية أكثر من المقاس الدقيق للأرض

ولذلك  ومن الواضح أن أهمية المساحة المشار إليها تكون أقل من الفرض الأول،       
تغيير في  إلىبالزيادة أو النقصان لا يؤدي  سواء %5أي  20/1فالاختلاف الذي يقل عن 

  .4الحدودوجود تسامح بين المتعاقدين في هذه  افترضلمشرع قد فكأن ا الثمن،
لا يوجد مجال لتكملة الثمن  5من التقنين المدني الفرنسي 1619فطبقا للمادة 

كان الاختلاف في المساحة  إذا إلاّلمصلحة البائع أو تخفيضه لمصلحة المشتري 
 .6سواء بالزيادة أو بالنقصان الأقلعلى  %5يساوي

ذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأن محكمة الاستئناف تكون قد على  وبناء
أصابت عندما ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى الذي كان قد منح المشتري تخفيضا في 

                                                 
  . 139محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  1

2 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p308. 
3- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p308. COLLART Dutilleul François et 
DELEBECQUE Philippe, op.cit, p223. 

  . 140محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  4
5-  Art 1619:«Dans tous les autres cas ,soit que la vente soit faite d’un corps certain et 
limité, soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu’elle commence par la 
mesure ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette 
mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent 
de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix, qu’autant que la 
différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en 
moins, eu égard a la valeur de totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire». 
6 - PUING Pascal, op.cit, p243. 
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 % 5إلىالثمن بسبب العجز في المساحة،طالما أن الحكم قد أثبت أن هذا العجز لا يصل 
  .1من الثمن الكلي

كانت هناك زيادة في  فإذا 2من التقنين المدني الفرنسي 1620ة وطبقا لأحكام الماد      
من التقنين  1619الثمن الناتجة عن الزيادة في المساحة على النحو المشار إليه في المادة 
دفع تكملة الثمن  المدني الفرنسي،فإن للمشتري الحق في الخيار بين التنازل عن العقد أو

  .3مصلحتهيحقق  بطبيعة الحال سيختار ما وهو
المشتري دفع تكملة الثمن فإنه يجب عليه أن يدفع فوائد لهذه التكملة  اختار وإذا

 وبنفس السعر المتفق عليه ،الأصلوتسري هذه الفوائد منذ اليوم الذي تسري فيه فوائد 
ويجب أن تخضع لنفس شروطه الأصليجزءا من الثمن  إلاّهذه التكملة ليست  لأن.  

كان قد قبضه مع  إذاالمشتري فسخ العقد، فإن البائع يلتزم برد الثمن  اختار إذاأما       
 البائع هو لأن ،4من التقنين المدني الفرنسي 1621نفقات العقد ذلك طبقا لأحكام المادة 

 .مساحة غير دقيقة فيجب عليه أن يتحمل نتيجة لذلك إلى بالإشارةالذي تسبب في الفسخ 

في المبيع فيحق للمشتري المطالبة بإنقاص الثمن أو فسخ  كان هناك نقصان إذاأما       
العقد وذلك  انعقاديجب أن ترفع الدعوى خلال مدة سنة من يوم  الأحوالالعقد وفي جميع 

  .5من التقنين المدني الفرنسي 1622طبقا لأحكام نص المادة 
  ذلك دفع تعويض للمشتري؟ إلى بالإضافةلكن هل يجب أن يتحمل البائع       

من أن القواعد الخاصة بالعجز والزيادة في  ، بالرغمبالإثباتعلى ذلك  6أجاب الفقهاء     
لكنهم يؤسسون ذلك على القواعد العامة وذلك بشرط أن  في المساحة لم تنص على ذلك،

                                                 
1- Cass. Civ.15 Oct, 1962.Bull. civ  .I .N°417, p358. 
2-Art 1620: «Dans le cas ou, suivant l’article précédent, il y a lieu a augmentation de prix 
pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir 
le supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble ». 
3- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p308 et s. 
4-Art 1621 : «Dans tout les cas ou l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur  
est tenu de lui restituer outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat ». 
5-Art 1622: «l’action en supplément de  prix de la part du vendeur, et celle en diminution de 
prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans 
l’année ; a compter du jour du contrat, a peine de déchéance ». 
6- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p 328. 
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لكن إلزام المشتري بإثبات مثل هذا الضرر يكون نادرا . يثبت المشتري حدوث ضرر له
فمعنى  كان يملك أن يختار بقاء العقد مع دفع تكملة الثمن، ،الفسخ اختارلأنه عندما 

  .1ه أصيب بضرر وليست له أية مصلحة في البقاء على البيعللفسخ أنّ اختياره
بخصوص الالتزام  إلاّتطبق  لا وما نشير إليه أخيرا أن أحكام المواد السالفة الذكر       

وذلك  لى تنفيذ الاتفاق المتعلق ببناء عقار،بتسليم العقار المبيع وبالتالي فهي لا تنطبق ع
جزء محدد من  استحقاقها لا تنطبق في حالة نّأكما  في تنفيذ هذا البناء، الإخفاق في حالة
يطبق في هذا الشأن القواعد الخاصة المتعلقة  إذالمبيعة من طرف الغير  الأرض

د وبالتالي يكون قد نفذ ذلك أن البائع قد سلم المساحة المشار إليها في العق بالضمان،
في هذه الحالة إخلال بالضمان وله قواعده الخاصة  الإخلالما يكون وإنّ بالتسليم، التزامه

  .2به
  :تعدد العقارات المبيعة -ـج

لبيع العقار وهو  الأخيرةالطريقة  3من التقنين المدني الفرنسي 1623تنظم المادة       
 إلى الإشارةيتم التصرف فيهما بثمن واحد مع  العقار الذي يشمل على عقارين أو أكثر

وجد عجز في مساحة أحدهما وزيادة في مساحة  إذاوفي هذه الحالة  .مساحة كل عقار
في  اختلافبحيث لا يبقى بعد عمل هذه المقاصة  4فإنه يجب عمل مقاصة بينهما الآخر

في  اختلاف أسفرت هذه المقاصة عن عدم وجود وإذا .%05القيمة يساوي أو يزيد عن 
أسفرت المقاصة  إذاأما  ،خرالآفلا رجوع لأحدهما على  %5القيمة يساوي على الاقل

يساوي القيمة المذكورة فإنها تعطي مجالا لتخفيض الثمن أو زيادته أو  اختلافعلى وجود 
  .5لفة الذكراالسفسخ العقد وذلك طبقا للقواعد 

                                                 
1 - BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p 337 et s. 
2- Cass. Civ. 19 juillet 1983. Bull. Civ. III, N°168, p 128. 

   ·اوما بعده  144محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص: الرجوع إلى
3- art 1623: «S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, 
avec désignation de la mesure de chacun , et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et 
plus en l’autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence, et l’action, soit on 
supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci- dessus établies ».  
4- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p 327 et s. PLANIOL Marcel et 
RIPERT Georges, op.cit, p311.  

  . 139داري، المرجع السابق، صمحمد إبراهيم بن -  5
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تم التصرف  إذافي حالة ما  إلاّ تطبق لا 1623والجدير بالملاحظة أن أحكام المادة      
عين العقد ثمن كل عقار على حدى فلا مجال لتطبيق  إذاأما  في العقارات بثمن  واحد،
ذلك لأننا نكون في الحقيقة أمام بيوع متميزة لهذه العقارات  أحكام المادة السالفة الذكر،

ذ إ ،الأخرزيادة في وبالتالي فلا يمكن عمل مقاصة في حالة وجود عجز في أحدهما و
يجب أن يعامل كل عقار على حدة كما لو كان محلا لعقد مستقل ولذلك ستكون المساحة 

  .1محسوبة بالنسبة لكل عقار على حدة
والجدير بالملاحظة أن القواعد المتعلقة بضمان المساحة إنما هي قواعد مكملة لإرادة      

 باتفاقبإمكانية تقييد هذا الضمان أو إلغائه  يعترفان 3والقضاء 2الفقه وعليه فإن الطرفين،
ويجب أن يكون شرط عدم الضمان منصوصا عليه بطريقة واضحة في العقد  .المتعاقدين

فسيكون  لاّإغموض في أن طرفي العقد قد أراد عدم الضمان، و أولا تترك أي لبس 
أن يكون  لكن هذا ليس معناه أن يكون الشرط صريحا، فيكفي.مفسرا لمصلحة المشتري

على ذلك  وبناء ،4ضمنيا بشرط أن تكون إرادة المتعاقدين مؤكدة لا تدع مجالا للشك
على  الشراء قد تم أن ستخلصه القضاء منافيعتبر صحيحا شرط عدم الضمان الذي 

وعند الشك في مضمون الشرط فإنه يجب على القضاء تطبيق القواعد  5مسؤولية المشتري
القواعد العامة في هذا  باعتبارهاوما بعدها  1617القواعد المنصوص عليها في المادة

  .الشأن
بعد المساحة المنصوص عليها  "environ" أن إضافة كلمة حوالي 6وعليه يرى الفقه     

ها صيغة وذلك لأنّ تطبيق القواعد المتعلقة بضمان المساحة، لاستبعادفي العقد لا تكفي 
 استخلاصهوأكثر ما يمكن  عدم الضمان، على اتفقامبهمة لا تدل على أن المتعاقدين قد 

  .في هذا الصدد أن المتعاقدين غير متأكدين من المساحة المشار إليها
                                                 

1- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit,  p311. 
2- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p 340 et s.  
3- Civ. 3eme , 24 Mars1999. Defrenois1999. Voir: PUIG Pascal, op.cit, p243. 
4-DECORPS Jean Paul, Les garanties de l’acquéreur 77e  Congrès  des notaires de France, sur 
le thème de « la vente d’immeuble », Montpellier, 1981, Litec, édition du juris classeur 
frnce1981, p285. 
5 - Cass.civ.3 Mai 1978.D.1979.p247.Cass.civ.13 Avril 1972, D.1973, p92. 
6- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p 340 et s .   
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أما جانب آخر من الفقه فيرى أن المشتري بقبوله المساحة المنصوص عليها في      
ه العقد مقرونة بكلمة حوالي يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في رفض تسلم المبيع لعدم مطابقت

  .مع الاحتفاظ بحقه في تعديل الثمن لوجود عجز أو زيادة في المساحة
دلت  إذافكلمة حوالي  سند قانوني، إلىلكننا نرى بعدم صحة هذا الرأي الذي يفتقد      

ما تدل على وجود قدر من التسامح عند الطرفين بخصوص المساحة المشار على شيء فإنّ
  .التنازل عن الضمانولا يمكن تفسيرها ب إليها في العقد،

نه شأن ، أن شرط عدم ضمان المساحة شأ1بالنسبة للبعض أنّه والجدير بالملاحظة    
ذا نص العقد على إوعليه  .ذ يجب أن يفسر تفسيرا ضيقاشروط عدم الضمان التعرض، إ

ثم أضاف الطرفان شرط عدم  1617بالمقاس طبقا لأحكام نص المادة  أن البيع قد تم
الثمن  وبالتالي فإن هذا لا يمنع من تطبيق المادة السالفة الذكر، قاق، فإنضمان الاستح
القاعدة العامة في  باعتبارها 1617في المساحة وذلك تغليبا للمادة  لاختلافسيتغير تبعا 

ذا نص الطرفان على شرط عدم ضمان المساحة ، فذلك لا يعفي البائع إأما . هذا الشأن
ذ يجب في هذه الحالة تطبيق إجزئي للعقار المبيع،  تحقاقاسمن المسؤولية في حالة 

  .القواعد الخاصة بضمان الاستحقاق
وشرط عدم ضمان المساحة تتوقف صحته على عدم وجود غش أو تدليس أو خطأ       

ذا كان نقص المساحة إعلى ذلك فلا يسري عدم الضمان  وبناء جسيم من البائع أو وكيله،
 إلىالمبيعة ولا يرجع  الأرضعن تسليم جزء من  بامتناعهفسه فعل البائع ن إلىيرجع 

إيقاع  إلىكما لا يسري هذا الشرط في حالة التدليس الذي يؤدي  ،2الخطأ في التقدير
  .المشتري في غلط

  الذي يترتب على شرط عدم ضمان المساحة؟ الأثرلكن ما هو         

                                                 
1-PICARD Jean, Les clauses d’exonération de garantie dans le contrat de vente d’immeubles, 
J.C.P., 1976.1.12797. Voir: COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, 
p224 infra 1. 
2 - Paris 13 Juin 1974.Gaz.Pal.1975.I, p59. 
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المساحة في البيع الذي يتم على أن وجود شرط عدم ضمان  1يتفق الفقه في فرنسا
العامة  الأحكامكل مطالبة على أساس  استبعاددون شرط بحسب المقاس، يترتب عنه 

لكنهم يختلفون في حالة ورود مثل هذا  المتعلقة بالعجز أو الزيادة في مساحة العقار،
من التقنين المدني  1617الشرط على البيع تم بحسب المقاس أي وفقا لأحكام المادة 

الفسخ من المشتري  استبعادأن هذا الشرط يكون من نتيجته  2فبينما  يرى البعض فرنسيال
لكن هذا لا يمنع من تعديل الثمن تبعا للزيادة أو  %5في حالة الزيادة في المساحة عن
يرى أن شرط عدم الضمان يكون محظورا في  ،3الآخرالنقص في المساحة، فإن البعض 

حيث أن  ،هذا الخلاف ليس له ثمار عملية كبيرة حال فإن وعلى أي .البيع بحسب المقاس
حيث  البيع الذي يتم بحسب المقاس نادرا ما ينص فيه على شرط عدم ضمان المساحة،

يحرص المتعاقدين في مثل هذا البيع على المطابقة التامة بين المساحة المسلمة والثمن 
 .المدفوع

  

بالتسليم كلما سلم مبيعا مطابقا للكمية  لالتزامه أن البائع يكون موفيا ما نخلص إليه،     
فالبائع يكون مسئولا في الحدود  كانت الكمية غير مطابقة ، إذاأما  .المتفق عليها في العقد

، نأخذ بالعرف الجاري به التعامل في مجال اتفاقلم يوجد  وإذاالتي يقضي به الاتفاق، 
سامح للأعراف التجارية يثير إشكالية من لكن ترك تحديد نسبة الت .المعاملات التجارية

وقد يفتقد  الناحية العملية لأن المعيار المتخذ في ذلك يبقى شخصي ونسبي في نفس الوقت،
 هذه النسبة بما لا يتجاوزوعليه حسن ما فعل المشرع الفرنسي في تحديده ل وجوده تماما،

الحكم حتى على المنقولات بالنسبة لمساحة العقار وكان عليه أن يعمم هذا  %5أي  20/1
فكان من المستحسن على المشرع الجزائري  قيمة العقارات، الأحيانالتي تفوق في بعض 

ومما لا شك فيه أن هذه النسبة الثابتة للتسامح   أن يحدد نسبة ثابتة معينة لمعيار التسامح،
مشتري بأدنى تمسك ال ذلك أن تفادي كثير من المنازعات من الناحية العملية، إلىتؤدي 

  .المعاملات استقرارعدم  إلىفي المساحة سينتج عنه مشاكل كثيرة تؤدي  اختلاف
  

                                                 
1- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p341. DECORPS Jean Paul, 
op.cit, p281. 
2- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p341. 
3- DECORPS Jean Paul, op.cit, p286. 
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  لمبحث الثانيا

  الالتزام بتسليم ملحقات المبيع
  

 .لا يقتصر الالتزام بالتسليم على الشيء المبيع فحسب بل يشمل كذلك ملحقاته وثماره     
أو  1من التقنين المدني 432نص المادة وإن كان التقنين المدني سواء في مصر من خلال 

قد نص صراحة على أن  2من التقنين المدني 1615في فرنسا من خلال نص المادة 
 ، إلا3ّهذا الشيء لاستعمالالتسليم يجب أن يشمل ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة 

و يحدد في عقد البيع ينظم حكم الملحقات أ اخاص االمشرع الجزائري لم يرد نص أن
   .المقصود بها

أننا  لاّإورغم ما يراه البعض من نقص تشريعي في عدم وجود مثل هذا النص 
نلتمس من القواعد العامة في القانون حكم ما يعتبر من الملحقات وذلك من خلال  الفقرة 

ات ـمن التقنين المدني التي يستنتج منها أن المقصود بالملحق 107الثانية من نص المادة 
عد من مستلزمات الشيء المبيع وذلك وفقا لما ينص عليه القانون والعرف وطبيعة ما ي

جانب هذا النص نلاحظ وجود نصوص متفرقة في التقنين المدني  إلىو .الشيء
  .يستنتج منها شمول التصرف لملحقات الشيء والتي 4الجزائري

                                                 
يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد  « :يلي المدني المصري على ما من التقنين 432إذ تنص المادة  - 1

  .»بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين
2 - art 1615: « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné 
a son usage perpétuel ». 

 1615من التقنين المدني المصري المطابق لنص المادة  432ويجمع الفقه في فرنسا ومصر على نقد نص المادة  -3
من التقنين المدني الفرنسي،على اعتبار صياغته توهم أن التسليم يشمل الملحقات وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال 

يع فكان المشرع يعتبر ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع غير ملحقاته لكن في الحقيقة أن الملحقات تشمل الشيء المب
  :ومن بينهم في الفقه الفرنسي   .كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع

GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.725. PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p79 et s. 
  .580ص الجزء الرابع، الوسيط، حمد السنهوري، المرجع السابق،أعبد الرزاق / د: وفي الفقه العربي

: نأمن التقنين المدني الجزائري نص على  676ن المشرع في المادة أالباب الخاص بحق الملكية نجد  إلىبرجوعنا  -4
وهناك نص آخر . »اته ما لم يود نص أو اتفاق يخالف ذلكوملحق لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتوجاته،«

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي  « :نأوالتي تنص على  887والمتعلق بالرهن الرسمي والمتمثل في المادة 
تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات والإنشاءات التي تعود 

  .»...نفعة على المالكمبال
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على كونه معدا بصفة  والملاحظ أن القول بأن شيئا ما يعد من ملحقات المبيع يتوقف     
ولكن  شياء،ت حينئذ طبقا لما تقضيه طبيعة الأوهو من الملحقا هذا المبيع، لاستعمالدائمة 

أن يظهر من  أو الشيء ما من الملحقات، اعتباريلاحظ أنه يكفي أن يجري العرف على 
لمألوف المشتري بالمبيع ولو لم يكن الانتفاع ا لانتفاعظروف التعاقد أن هذا الشيء لازم 

ذا كان الشيء من ملحقات إوعليه لتحديد ما  ليعتبر ذلك من ملحقاته ويلتزم البائع بتسليمه،
ذا لم يوجد هذا الاتفاق وجب إالمتعاقدين و اتفاق إلىالمبيع أو جزء منه يجب الرجوع أولا 

  .طبيعة الشيء في تحديد ذلك بالتوقف عند إخلالإتباع العرف وذلك دون 
تورد أنه حتى التشريعات التي حددت أو بينت المقصود بالملحقات لم وما يلاحظ      

مراعيا في  القضاء، واستنباطالفقه  لاجتهادمر في ذلك أمثلة في النصوص، إذ ترك الأ
ولاشك أن  ذلك ظروف التعاقد وعلى الخصوص طبيعة الشيء المبيع وقصد المتعاقدين،

للملحقات لا يمكن أن يكون على  لأمثلةاهذا موقف محمود من التشريعات لأن بيان بعض 
فنية لكن لا بأس أن نتعرض سبيل الحصر كما أن التفصيل في التشريع من عيوبه ال

عليه أغلبية الفقه والقضاء  استقرمثلة لما هو من الملحقات وذلك على ضوء ما لبعض الأ
  .مميزين في ذلك بين ملحقات العقار وملحقات المنقول

  :مطلبين على النحو التالي إلىا لهذا المبحث نقسم دراستن ،وعليه

  .ملحقات العقار: المطلب الأول
  .ملحقات المنقول :المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  ملحقات العقار
  

الفقه  لاجتهاد الأمرترك  إذلم يرد في التشريعات أمثلة لما يعتبر من الملحقات، 
المشتري  انتفاعلتي بدونها لا يكتمل ا الأشياءفالفقه والقضاء يحددان . القضاء واستنباط

من الملحقات ويجب التمييز في هذا الصدد بين  اعتبارهاوبالتالي يمكن  بالشيء المبيع،
  .الملحقات المادية والملحقات القانونية للعقار

  :فرعين، وذلك على النحو التالي إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا المطلب 
  .لعقارالملحقات المادية ل: الفرع الأول
  .الملحقات القانونية للعقار: الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

  "العقار بالتخصيص" الملحقات المادية للعقار 
  

 إلاّالمنقولات ملحقات له بمقتضى البيع  اعتبارإن القاعدة في بيع العقار هي عدم 
 إنف استثناءالكن  صريح فيما بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، اتفاقفي حالة وجود 

جعل ضمن ملحقات العقار المبيع المنقولات التي يعتبرها القانون عقارات  2والقضاء 1الفقه
  .بالتخصيص

  

من التقنين المدني  683والعقار بالتخصيص وفقا للفقرة الثانية من نص المادة      
رصدا على خدمة هذا  هالجزائري هو ذلك المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملك

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري . وعليه يعتبر من ملحقاته المادية استغلاله العقار أو

                                                 
1 - COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p215. 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent  et GAUTHIER Pierre – Yves, op.cit, p193. 
2 - Cass. 3e civ.23 Mars 1999. RDRUR.1999.N°273.p.253.Voir: COLLART Dutilleul 
François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p215. infra3. 
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  .1من التقنين المدني 82/2من خلال نص المادة
وهو المصدر الذي أخذ عنه التقنين المدني الجزائري  أما المشرع الفرنسي

من التقنين المدني في  524فلقد وضعت المادة  والمصري فكرة العقار بالتخصيص،
التي يضعها  الأشياءالذي يقضي بأن . فقرتها الأولى، المبدأ العام في العقار بالتخصيص

، تكون عقارا بالتخصيص ثم تأتي واستغلالهمالك العقار في عقاره لخدمة هذا العقار 
  .الفقرة الثانية والثالثة عقب ذلك بتطبيقات متعددة لذلك

 واستغلالها المالك لخدمة العقار وضع إذا وعليه تكون عقارات بالتخصيص،         
 البذور المعطاة للمستأجرين أو الحرث، آلات المخصصة للزراعة،" المواشي" الحيوانات

أسماك البرك، المعاصر  ، خلايا النحل،الأوكارأرانب  ،الأبراج حمام المزارعين،
 ستغلاللارورية ضال الآلات، "لتقطير الخمور"والخواني، والدنان  والأنابيبوالمراجل 

التين والسماد، وتكون أيضا عقارات  ،الأخرىمعامل الحديد، ومعامل الورق، والمعامل 
 .2»بالتخصيص المنقولات التي يربطها المالك بالعقار على سبيل الدوام

من نفس التقنين ما هو المقصود بالمنقولات التي يربطها المالك  525تبين المادة  مث

                                                 
دار إحياء الناشر، حق الملكية، جزء الثامن، ال السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد/د -1

دار ، الناشر، القانونية العامة ئالمباد ،نور سلطانأ/د .وما بعدها 29، ص1970سنة، بيروت، لبنان، التراث العربي
  .185ص ،1974نهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان، سنة ال

2 - Art 524 (L.N°99-5 du 6 Janv. 1999): «les animaux et les objets que le propriétaire d’un 
fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par 
destination" Ainsi, son immeubles par destination, quand ils ont été places par le propriétaire 
pour le service et l’exploitation du fonds : 
Les animaux attachés a la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermiers, 
ou colons partiaires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches a miel. 
(L N° 84-512 du 29 Juin 1984 ):« les poissons des eaux non visées a l’article 402, les 
pressoirs chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires a l’exploitation 
des forges, papèteries et autres usines ; les pailles et engrais. 
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au 
fonds perpétuelle demeure ».  

 وما 29الجزء الثامن، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق، الوسيط،/ د: أنظر في ترجمة هذه المادة
  .366ص المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين كامل  :كذلك .بعدها
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تقضي في مضمونها  إذ ،1لوارد ذكرها في آخر المادة السابقةا بالعقار على سبيل الدوام،
 a perpétuelle" على أنه يعتبر المالك أنه ربط منقولات بعقاره على سبيل الدوام

demeure "كانت هذه المنقولات قد لصقت بالعقار بالجبس أو الجير أو الاسمنت، أو  إذا
أن ينكسر أو يتلف الجزء من العقار أو تتلف أو دون  كانت لا يمكن فصلها دون أن تنكسر

كان  إذاوتعتبر مرايا المساكن  قد ربطت به على سبيل الدوام . الذي ألصقت المنقولات به
وكذلك يكون حكم ألواح التصوير  ،2الخشب الذي ألصقت به المرايا تتحد مع خشب الحائط

هي وضعت في  إذارا ها تكون عقافإنّ أما بالنسبة للتماثيل، .وسائر ما تزين به المساكن
،حتى لو أمكن نقلها دون " des niches" رة في الحائط خصيصا لوضعها فيهاأماكن محفّ

  .3أن تنكسر أو تتلف
من التقنين المدني الفرنسي أن  525والمادة  524وما نخلص إليه من المادتين 

ار ها موضوعة في العقسواء لأنّ المشرع يضفي حكم العقار بالتخصيص على المنقول،
ها متعلقة بالعقار بصفة دائمة فمثل أو لأنّ ،استغلالهالمالك لخدمة هذا العقار أو   بواسطة

  .النص عليها في العقد إلىهذه المنقولات تكون داخلة في البيع دون حاجة 
المنقولات التي وضعها البائع بنفسه  إلاّ ،والقاعدة أنه لا يصبح عقارا بالتخصيص    

يجب أن يكون مالك  إذ .، وبمفهوم آخر يشترط إتحاد المالك4معين عقار واستغلاللخدمة 
، وهذا واقع الأصليأي مالك المنقول الملحق هو نفس مالك العقار  صصيالعقار بالتخ

                                                 
1-Article 525 : « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers a perpétuelle 
demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou a chaux ou a ciment ou lorsqu’il ne peuvent être 
détachés sans être fracturées et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle 
il sont attachés. 
Les glaces d’un appartement son censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel 
elles sont attachées fait corps avec la boiserie.il en est de même des tableaux et autres ornement. 
Quand aux statues, celles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès 
pour les recevoir. Encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ». 
2-Voir pour des glaces placés sur les murs d’un appartement: cass.civ.17 janvier1859 D.53.1.68.C. 
App.Rouen 20 oct1983. Gaz. Pal 1984.2. Somm. p432 .Journ. notaires1984, 402 qui, retient que le fait 
que les murs aient été laissés a l’état Brut et n’aient jamais été peints ni tapissés a l’endroit ou se 
trouvaient les glaces démontrait  l’intention de les y attachés a perpétuelle demeure. Voir: GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.730. Voir aussi: BÉNABENT Alain, op.cit, p128. 
3-GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p729. 
4- Cass. Req. 23 mars 1926. D. P. 1928.1.22 .Cass. civ. 27.1944. D.C 1944.94. Cass.  3em civ. 5 mars 
1980. D. 1980. IR 477,voir: GHESTIN jacques  et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p729. voir aussi: 
BÉNABENT Alain, op.cit.p.128. 
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يكون عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه المستأجر أو الدائن  وعليه لا. مفروض
ة العقار المؤجر أو المرهون أو المرتهن رهن حيازة أو صاحب حق الانتفاع رصدا لخدم

المملوكة رقبته لشخص آخر لأن المنقول الملحق يملكه شخص غير الشخص الذي يملك 
والمتمثل في  الأتيشرط إتحاد المالك بالاعتبار  2ويعلل بعض الفقهاء. 1الأصلي العقار

ة إنما هو لمصلح الأصلي إضفاء صفة العقار بالتخصيص على المنقول الملحق بالعقار
وضع مالك المنقول  إذاوعليه  والمالك وحده هو الذي يمثل هذه المصلحة، ،الأصليالعقار 

لوجب القول بأن صاحب المنقول لا يقصد إلحاقه  هذا المنقول في خدمة عقار لا يملكه،
تبرعه  افتراضولا يجوز  مدة الانتفاع، انتهاءبالعقار،فإنه لابد من نزع منقوله بعد 

أن يكون مالك المنقول الملحق هو نفس مالك  إذنفلا بد .برع لا يفترضبالمنقول لأن الت
المنقول وإبقائه رصدا على  انتزاعه قصد عدم حتى يستساغ أن يفترض أنّ الأصليالعقار 

  .خدمة العقار
لخدمته  الأصليبالعقار  ارتبطوالقاعدة كذلك أن يكون العقار بالتخصيص قد      

بل لخدمة شخص مالك  منقول قد خصص لا لخدمة العقار،كان ال إذاأما  .3واستغلاله
محل لإضفاء صفة العقار  ولا يعود ثمة فإنه ينعدم التلازم ما بين المنقول والعقار، العقار،

على المنقول فلو أعد صاحب الفندق أو صاحب المصنع أو صاحب المزرعة سيارة 
بل خصصت  العقار، للاستغلاالشخصي فهي تبقى منقولا لأنها لم تخصص  لاستعماله

ألحقت بالفندق أو المصنع أو مزرعة سيارة لنقل  إذاأما  شخصيا، لخدمة صاحب العقار
السيارة تكون في هذه  فإن و محصولات المزرعة،أنزلاء الفندق أو منتوجات المصنع 

  .العقار ومن ثم عقارا بالتخصيص لاستغلالقد خصصت  الحالة
" a perpétuelle demeure" يكون التخصيص بصف دائمةه لا يشترط أن والقاعدة أنّ    

أما التقنين المدني الفرنسي فقد فرق بين العقار بالتخصيص الذي يضعه المالك لخدمة 
من  524لأحكام الفقرة الأولى والثانية من نص المادة وفقا  واستغلاله الأصليالعقار 

                                                 
  .وما بعدها 32ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثامن،أعبد الرزاق / د -1
  .33 نفس المرجع، ص -2
  .367هواني، المرجع السابق، صالا كامل حسام الدين/د .186ص  نور سلطان، المرجع السابق،أ /د -3
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فة دائمة لأن النص لم يشترط التقنين المدني الفرنسي، وهذا لا يشترط فيه أن يكون بص
ويشترط النص  الأصليوالعقار بالتخصيص الذي وضعه المالك لتزيين العقار  ذلك،

من التقنين  524/3صراحة أن يكون تخصيصه بصفة دائمة وفقا لأحكام نص المادة 
وقد يكون لهذا التخصيص الدائم علامة مادية هو أن يكون العقار . 1المدني الفرنسي
بالجبس أو الاسمنت وذلك على ضوء ما شرحناه  الأصليلصقا بالعقار بالتخصيص م

  .سابقا
أما المشرع الجزائري والمصري فلم يحذوا حذو التقنين المدني الفرنسي في هذا      

وكل ما يتطلبه  .التمييز بين التخصيص للخدمة والاستغلال والتخصيص على سبيل الدوام
وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية  ،لاستغلالهقار أو المشرع هو تخصيص المنقول لخدمة الع

من التقنين  82/2من التقنين المدني الجزائري والمقابل لنص المادة  683 من نص المادة
  .الذكر تاالمدني المصري والسالف

يجوز مع ذلك أن  ه لافإنّ كان لا يشترط أن يكون التخصيص على سبيل الدوام، وإذا     
، بل يجب أن يكون على سبيل الثبات 2ضا لمدة موقوتة قصيرةيكون تخصيصا عار

ولا يمنع من  .هذا وحده هو الذي يبرر إضفاء صفة العقار على المنقول والاستقرار، فإن
فقد تنقل المواشي من  عرضيا مؤقتا، انقطاعاأن يكون التخصيص ثابتا مستقرا أن ينقطع 

  أن بالرغم من هذا النقل العارض  إذالزراعية نقلا عرضا لعلاجها مثالا،  الأرض
 فتبقى عقارا .على سبيل الثبات والاستقرار الأرض لاستغلالتبقى المواشي مخصصة 

 .فيها انتقلتبالتخصيص حتى في المدة التي 

بل  ولا يشترط أن يكون التخصيص ضروريا في التشريع الجزائري والمصري،     
وذلك  ،لم تكن هناك ضرورة تقضي ذلك ولو لاستغلالهيكفي التخصيص لخدمة عقار أو 

  .3بخلاف القانون المدني الفرنسي الذي يشترط أن يكون التخصيص ضروريا

                                                 
1 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p730. 

  .38ص المرجع السابق، السنهوري،بد الرزاق أحمد ع/د-2
3- Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p729. 
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ولا تكفي إرادة المالك وحدها ليكون المنقول عقارا بالتخصيص بل يجب أن يقوم 
ومعنى ذلك أن المالك لا يستطيع بإرادته وحدها أن يلحق  جانب واقع، الإرادةجانب  إلى

بل يجب فوق ذلك أن يخصص هذا  عقارا بالتخصيص، الإرادة بعقار فيجعله بهذه منقولا
ومتى صار المنقول عقارا · 1استغلالهتخصيصا فعليا لخدمة العقار أو  المنقول

المالك لا يستطيع كذلك بمجرد إرادته أن ينهي جعل المنقول عقارا  فإن بالتخصيص،
لانفصال الفعلي بين العقار بطبيعته والعقار ما لابد أن ينتج ذلك من اوإنّ بالتخصيص،

  .بالتخصيص أو من التصرف في أحدهما
وتخصيص العقارات بالتخصيص ليشمل مجالات  استغلالويتسع نطاق تطبيق 

أو الصناعي أو التجاري أو  منها التخصيص بقصد الاستغلال الزراعي متعددة،
  .تزيينه و التخصيص قصد خدمة العقار

أرضا زراعية دخل في الملحقات جميع المواشي والحيوانات التي  كان المبيع فإذا
الزراعية  الأدواتالحرث وجميع  آلاتكما يشمل هذا البيع  ،تخدمها والمخصصة للزراعة

 المتواجدة والأسمدةشمل هذا البيع جميع البذور والتبن كما ي ،الأرضالموجودة على هذه 
كما يدخل كذلك في البيع ، 2العقار تغلاللاسوقت البيع وكانت مخصصة  الأرضعلى هذه 

  .المحصولات الغير الناضجة
 الأراضيوبناء على ذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة الفرنسية بأن بيع 

يقضي بخلاف  اتفاقذا وجد إ لاّإالزراعية لا يشمل المحصول الذي حصده البائع وخزنه 

                                                 
1 -  BÉNABENT Alain, op.cit, p128 et s.  
2-  PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p79 et s. 

  :أنظر كذلك حكم محكمة النقض الفرنسية التالي
Cass.Civ.13 novembre1917.D. 1917.1.157. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p729. 

مروان كركبي، العقود / د .366ص السابق، حسام الدين كامل الاهواني، المرجع/د: راجع كذلك في الفقه العربي
المنشورات  ،الناشر والمصري، والفرنسي الوكالة، دراسة مقارنة في القانون اللبناني الإيجار، البيع المقايضة، المسماة،

  .215ص ،2004 ،الطبعة الرابعة دون ذكر البلد، الحقوقية صادرة،
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أما ما نضج  ،الأرضمن ملحقات  باعتبارهذلك والذي يدخل هو المحصول الذي لم ينضج 
  .1منه ويمكن جنيه في وقت قصير فلا يدخل

جانب المواشي  إلىدخل في ملحقاتها  ،" Une ferme" كان العقار عزبة وإذا    
ذا كان المبيع وإ .المواشي وبيوت الفلاحين ىكذلك المخازن وزراب الزراعية، والآلات

بل لعل هذه تعتبر  الثمار التي لم تنضج بعد،المغروسة و الأشجاربستانا دخل في ملحقاته 
ولا شجيرات  ولا يدخل في الملحقات الثمار الناضجة، .أجزاء المبيع لا مجرد ملحقات

 اتجهتما لم يظهر أن المتعاقدين قد  2"المشتل"المزروعة في أوعية أو المعدة للنقل 
  .خلاف ذلك إلىإرادتهما 

سواء  الأرضهي ملحقات لمجموع  وما يلاحظ أن العقارات بالتخصيص، إنما
بيع العقار  فإذا. واحدة استغلالوحدة  باعتبارهاذلك  كانت مزرعة أو بستان أو عزبة،

المشترين لا يكون لهم الحق في أي نسبة من  لقطع صغيرة، أي أجزاء مفرزة فإن أمجز
حصة  الزراعية الأرضباع مالك  إذاأما  .يحتفظ بها البائع إذالعقارات بالتخصيص، 

كالنصف مثلا فإن المشتري لهذا النصف يكون له الحق في العقارات  الأرضشائعة من 
ه لا يوجد هنا تجزئة لقطع صغيرة ولكن بيع لجزء نّبالتخصيص بما يعادل حصته، لأ

  .3منفصل من المجموع وهذا يعني أصل وملحقات
 ولذلك فإن ة،الزراعي الأرض غلالتلاسوالعقارات بالتخصيص إنما هي مخصصة       

كان المشتري لا يرغب في مواصلة الاستغلال الزراعي فإن البائع  إذاه أنّ 4البعض يرى
  .لا يجب عليه تسليم العقارات بالتخصيص

                                                 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط،الجزء الرابع، / د :عن 144ص، 1945 ،57أفريل، سنة  03استئناف مختلط  - 1

خليل أحمد حسن / د .277ص ع السابق،المرج ونفس الفكرة نجدها عند رمضان أبو السعود، .02هامش 583ص 
  .136قدادة، المرجع السابق، ص 

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الإيجار والمقاولة، جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع،/ د - 2
  .دهاوما بع 163محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/د .97ص، 1997سنة  الأردن،

  .137المرجع السابق،ص  خليل أحمد حسن قدادة،
3- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p79 et s. BAUDRY Lacantinerie Gabriel et 
SAIGNAT Léo, op.cit, p318 et s. 
4 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p80 . 
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دوات الضرورية والأ لاتالآ عقارات بالتخصيص بالنسبة لبيع مصنع، ويعتبر     
سواء كان  ،والأجهزةلمعدات وا لاتأي كان هذا المصنع وأيا كانت الآ 1المصنع لاستغلال

أو كان معدا  والمكنات، والآلاتالمصنع معدا للصناعات التقليدية كالحديد والصلب 
هما بلغ حجم الآلات والمعدات وم. غير ذلك إلىكالغزل أو النسيج  للصناعات الخفيفة،

صغر، فإن هذه الآلات  جهزة الموضوعة في المصنع لتشغيله،كبر هذا الحجم أووالأ
 جهزة تعتبر عقارا بالتخصيص مادامت قد خصصت لتشغيل المصنع وكانلمعدات والأوا

  .2مالكها نفس مالك المصنع
فعندما توضع في هذا  والمفروض بطبيعة الحال أن يكون المصنع عقارا بطبيعته،     

يضفي العقار على هذه  والمعدات الصناعية المخصصة لتشغيل المصنع، الآلاتالعقار 
في  اندمجتوالمعدات قد  الآلاتلم تكن  لمعدات صفة العقار بالتخصيص ماوا الآلات

والمعدات  الآلاتالعقار وأصبحت جزءا منه، فتصبح عندئذ عقارا بطبيعته وعليه لا تكون 
النسيج  فآلات ذا لم يكن هناك عقارا أصلي يضفي عليها هذه الصفة،إعقارا بالتخصيص 

دوات الصناعية التي يملكها الصانع وينتقل بها والأ ه،التي يملكها نساج يعمل بها في منزل
كل هذه غير ملحقة بعقار أصلي أعد للصناعة، ومن ثم  آخر لمباشرة مهنته، إلىمن مكان 

  .3لا تكون عقارا بالتخصيص بل منقول بطبيعته
وتعتبر كذلك عقارا بالتخصيص المواد الخام الموضوعة في المصنع والمعدة 

 المصنع التي تم صنعها فهي منقول بطبيعته لا عقار بالتخصيص أما منتوجات للصنع
وشأن البضائع التي  ،الأرضعن  انفصالهاشأنها في ذلك شأن المحصولات الزراعية بعد 

يعتبر من الملحقات  إذكما يدخل كذلك في البيع .توجد في المتجر وتكون معدة للتداول

                                                 
1- Cass. Civ.24janvier 1912.D. 1913.1.337. cass. Civ.25 février 1914.D.1914.1.80. Voir: GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard,  op. cit, p729 infra.67. 

 حمد حسن قدادةأخليل / د :كذلك. 584ص الوسيط، الجزء الرابع، المرجع السابق، السنهوري، حمدأعبد الرزاق / د-2

  .وما بعدها 137ص المرجع السابق،
محمد لبيب /  د :كذلك .وما بعدها 45ص الوسيط، الجزء الثامن، المرجع السابق، السنهوري، حمدأزاق عبد الر/ د -3

  .164ص  مجدي صبحي خليل، المرجع السابق،/ شنب ود
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تي أقيمت لعمال المصنع،مطاعمهم المخازن التي تودع فيها المصنوعات والمنازل ال
  .1ذلك وملاعبهم ونحو

التجاري يجب  للاستغلالوما يلاحظ أنه لتحديد ما يعتبر عقارا بالتخصيص بالنسبة 
وحتى  "le fond de commerce"التمييز بين العقار الذي تباشر فيه التجارة وبين المتجر

التجاري صفة  لاستغلالهعدة يكون هناك عقار تجاري يمكن أن يضفي على المنقولات الم
العقار بالتخصيص، يجب أن يكون هذا العقار مملوكا لصاحب المتجر كما يجب أن يكون 

مثالها المتاجر الكبرى التي تشيد على عقارات ضخمة مهيأة  2مهيئا تهيئة خاصة للتجارة
 Auchan et Rayon d’or et" تهيئة خاصة لنوع التجارة التي تمارسها ومن بينها محلات

B.H.V "ومن العقارات التي تشيد مع تهيئتها تهيئة ،الفرنسية، وعمر أفندي المصري
والمقاهي كذلك الحال بالنسبة لقاعات السينما والمسرح  المطاعم خاصة للتجارة الفنادق،

  .غير ذلك إلىو
ضمن عناصر المتجر  الإيجاركان هذا العقار مستأجرا فيدخل الحق في  إذا ،وعليه

هي غير  إذوالمعدات التجارية عقارا بالتخصيص  الأدوات لاعتبارهناك محل ولا يكون 
هذا  ومن جهة أخرى حتى ولو كان العقار الذي  ملحقة بعقار يملكه صاحب المتجر،

غير مهيأ بصفة  الأحوالفهو في كثير من  يزاول فيه صاحب المتجر تجارته مملوكا له،
بعد إدخال تعديلات بسيطة فيه لا تغير من  في الحال أو-يكون صالحا إذخاصة للتجارة 

  .غير ذلك إلىو ةكمسكن أو مكتب محما الأغراضكيانه للتجارة ولغيرها من 
وعليه لا  فلا يكون عقارا بالتخصيص، أما بالنسبة للمتجر الذي يعتبر منقولا معنويا،     
  .عتباره من ملحقات المبيعايمكن 
عقارا بالتخصيص أن يكون مخصصا  وليس من الضروري ليكون المنقول     

بل يكفي أن يكون  أو تجاريا، أو صناعيا، زراعيا كان الاستغلال، أصلا، للاستغلال
نجد أن مفهوم الاستغلال قد أخذ  الأساسوعلى هذا  .الأصليمرصودا لخدمة العقار 

                                                 
 حمد حسن قدادةأخليل / كذلك د.  584ص الوسيط، الجزء الرابع، المرجع السابق، السنهوري، حمدأعبد الرزاق / د -1

  .وما بعدها 137ص المرجع السابق،
  .وما بعدها 46ص الوسيط، الجزء الثامن، المرجع السابق، السنهوري، حمدأعبد الرزاق / د -2



��y�� �{�{�pאi��7אמ��%��	��מ�:��������������������������������������������������������������������������������������א��1�%א�
 

 221

مبيع من ملحقات ال اعتبارهابمعناه الواسع،حيث قضي بأن التركيبات الصحية للحمام يمكن 
  .1مخصصة، لخدمة عقار مخصص للسكن باعتبارها

وبناء على ذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بأن الحكم الذي أصدره قضاة 
التركيبات الصحية للحمام والتي كانت قد  لاستردادالموضوع برفض دعوى المشتري 

تعتبر  لأدواتاكانت هذه  إذانزعها ورثة البائع قبل تسليم العين المبيعة دون بحث ما 
  .2عقارات بالتخصيص، حكم لا يقوم على أساس من القانون
 الأسواروكذلك  المحيط بالمنزل، ويدخل في بيع المنزل الحديقة الداخلة في السور

كما يعتبر من الملحقات في بيع المنزل الزجاج والتماثيل المثبتة  .3المشتركة مع الجيران
المثبتة والمطابخ  الأفرانكذلك  4في النزلبحيث تعتبر موضوعة بصفة دائمة  فيه،

لكن لا يشمل البيع المنقولات الموجودة في المنزل والتي . والمغاسل المثبتة في الحمامات
ولكن لا يشمل  6الموجود فيه ثاثمؤثث يشمل الأوبيع منزل  5يمكن نقلها بدون تلف

شياء الثمينة، ولا الحقوق المنزل، كما لا يشمل النقود والأ المنقولات التي تكون وديعة في
يقضي  اتفاقوجد  إذالا إالتي يمكن أن تكون سنداتها مودعة في المنزل المبيع  الأخرى

  .بخلاف ذلك
ه في بيع عقار مع كل الذي يوجد فيه فإنه يكون هناك مجال للحكم بأن وقد حكم بأنّ    

 استنباطهتها وما يمكن والمستندات التاريخية الموجودة بالمنزل تكون بحسب طبيع الأوراق
  .من الاتفاق مستبعدة من البيع

                                                 
1- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p729. 
2- Cass.1er .civ. 18 juin 1963. Bull. civ. 1963. 1. p277. 
Voir GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op. cit,  p729. infra 62. 

  . 279ص المرجع السابق، توفيق حسن فرج،/ د.366ص المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين  كامل  /د -3
  .402ص عقد البيع، المرجع السابق، ،يعبد المنعم البد راو/ د .215ص مروان كركبي، المرجع السابق،/ د

4 - BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p318 et s. 

  :وفي الفقه العربي
  .164ص المرجع السابق، ومجدي صبحي خليل، محمد لبيب شنب/ د

5- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit,  p730. 
  .402ص ،المرجع السابق ،يعبد المنعم البد راو/ د:إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع-6
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كانت كل المنقولات المتعلقة بصفة دائمة بالعقار تعتبر من  إذاوما نخلص إليه أنه      
مخالف، فإن البائع لا يستطيع  اشتراطوبالتالي تدخل في البيع ما لم يكن هناك  ملحقاته،

لكن لا يوجد ما يمنع البائع من . بالتسليم تزامهبالوإن فعل ذلك كان مخلا  رفعها بعد البيع،
ه عندما يفصلها عن العقار قبل البيع ذلك أنّ فصلها عن العقار في وقت سابق على البيع،

من البيع وبالتالي يمتنع على المشتري أن  استبعادهافإن معنى ذلك أنه أظهر إرادته في 
  .بصفتها ملحقات للعقار باستردادهايطالب 

ما هي مجرد قاعدة ة إدخال العقارات بالتخصيص ضمن ملحقات العقار المبيع إنّوقاعد    
مكملة لإرادة المتعاقدين في المبيع الاختياري،فالمالك يستطيع أن يحدد في عقد البيع أن 
العقارات بالتخصيص غير داخلة في البيع، وعلى عكس من ذلك فإنه في بيع العقارات 

راسة وكُ صيص يجب أن تدخل إجبارا في البيعت بالتخالعقارا المحجوزة عليها فإن
  .الشروط لا يمكن أن تستبعد بعض العقارات بالتخصيص

  الفرع الثاني 

  الملحقات القانونية للعقار

 إلىالحقوق والالتزامات  انتقالوثيقا بمسألة  اتصالالما كان هذا الموضوع يتصل      
ن بعض ا الموضوع أولا قبل أن نتبيالخلف الخاص فإنه يتعين علينا أن نتعرض لهذ

  .التطبيقات لما هو للملحقات القانونية للعقار
 :الخلف الخاص إلىالحقوق والالتزامات  قالتانمدى  –أولا 

والخلف الخاص هو من تلقى من شخص آخر مالا، سواء أكان حقا عينيا أو شخصيا 
ذ إ ي لعقار خلفا خاص للبائع،وعليه يعتبر المشتر. 1على هذا المال ياأو من تلقى حقا عين

  .ا على هذا العقار والمتمثل في حق الملكيةييتلقى حقا عين

                                                 
ساسية في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الناشر منشأة المعارف المبادئ الأ سمير عبد السيد تناغو،/د  -1

مصادر الالتزام، المصادر الإرادية للالتزام، نظرية  عبد الجواد، ىمصطف/ د .115بالإسكندرية، دون ذكر السنة، ص
  .اوما بعده 504ص ،2005سنة  مصر، الناشر دار الكتب القانونية،" العقد والإرادة المنفردة
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فهل تنتقل إليه آثار  كان المشتري خلفا خاصا للبائع في ملكيته للعين المبيعة، وإذا     

  المبيع؟ الشيءبخصوص " البائع"العقود التي أبرمها السلف

، التزاماتأنشأ العقد  إذا«:دني الجزائري بنصهامن التقنين الم 109أجابت المادة      

فإن هذه الالتزامات  خلف خاص، إلىبعد ذلك  انتقلوحقوقا شخصية تتصل بشيء 

كانت من  إذا هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إلىوالحقوق تنتقل 

أخذ به ونفس الحكم . »الشيء إليه انتقالمستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت 
  .1من التقنين المدني 146المشرع المصري من خلال نص المادة 

ويتضح من النص السابق أنه يجب توافر أربعة شروط لكي تنتقل الحقوق      
  :الخلف الخاص الذي هو المشتري وذلك على النحو التالي إلىوالالتزامات 

  :شيءالأثار العقود التي تمس نفس  إلاّمشتري إلى ال انصرافعدم  -1
أما . إليه انتقلآثار العقود التي تمس نفس الشيء الذي  إلاّالمشتري،  إلىلا ينصرف      

كان العقد الذي يبرمه العاقد، لا يتصل بهذا الشيء أدنى صلة، فإن أثاره لا تنصرف  إذا
ع شخص عقارا يملكه لشخص آخر، ويكون قد أبرم قبل يمثال على ذلك أن يب. 2للمشتري

في هذه الحالة لا  رض ليتمكن من شراء سيارة أو بناء منزل أو غير ذلك،البيع عقد ق
  ·المشتري للعقار إلىأثار عقد القرض  انصرافتثور أصلا مشكلة 

  
 

                                                 
  .116سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  /د  -1

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، فلا مقابل لهذا النص في تقنينه المدني، ولذلك فهم يميزون بين الالتزامات 
والحقوق،فالأولى فلا تنتقل إلى الخلف الخاص باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون مثل عقد الإيجار وعقد 

عبد المنعم / عقد التأمين ضد الحريق، أما الحقوق فهي تنقل إلى الخلف الخاص، الرجوع في تفاصيل ذلك إلى دالعمل و
، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري،الجزء الأول،مصادر الالتزام، دون ذكر دار النشر يالبدراو

  .اوما بعده 450، ص1992سنة 
  .505، المرجع السابق، صمصطفى عبد الجواد/ كذلك د

  .514مصطفى عبد الجواد، المرجع السابق، ص/ د. 116عبد السيد تناغو، المرجع السابق، صسمير/ د-2
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  :أثار العقود التي أبرمها البائع قبل التعامل معه لاّإللمشتري  انصرافعدم  -2

يجب  إذ بائع قبل التعامل معه،أثار العقود التي أبرمها ال إلاالمشتري  إلىلا ينصرف     
 إلىالشيء من السلف  انتقالأن يكون العقد الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات سابقا على 

  .1الخلف وثابت التاريخ قبل هذا الوقت
فإن هذا  المشتري، إلىملكيته فعلا  انتقلتيمس الشيء الذي  اتفاقاأبرم العاقد  إذاأما      

ه لا يتصور بعد أن وهذا الشرط بديهي ذلك أنّ الأخيرهذا  إلىالاتفاق لا تنصرف آثاره 
يبيع البائع عينا معينة وينقل ملكيتها للمشتري،أن يبرم بعد ذلك عقد بشأن هذه العين 

المشتري،ومثال ذلك البائع الذي يؤجر العقار الذي باعه بعد أن  إلىوتنصرف آثاره 
  .في حق المشتري على أي وجه الإيجارالمشتري،فهنا لا ينفذ عقد  إلىملكيته  لتقانت
  :الشيءأن تكون الحقوق والالتزامات التي أنشأها البائع من مستلزمات  -3

 إلىأن تكون الحقوق والالتزامات التي أنشأها البائع من مستلزمات الشيء الذي أنتقل      
خدمة نشأت من أجل  إذاوالحقوق تعتبر من مستلزمات الشيء ". للمشتري"الخلف الخاص

 إلى انتقلهذا المال بطريق مباشر على النحو يمكن معه القول بأنها مكملة للحق الذي 
على أساس قاعدة أن  انتقالهاويمكن تبرير  ،2المشتري وبهذا الوصف تعتبر من توابعه

 على حقوق تعتبر من مستلزمات الشيء الأمثلةومن  .توابع الشيء تلحق به عند التسليم
 المالك السابق بمقتضى عقد كتسبها ارتفاقي كانت تخدم الشيء،كحق الحقوق العينة الت

كذلك الحقوق الشخصية  ،3المشتري إلى انتقلكذلك التأمينات التي كانت تكفل الحق الذي 
عن عقد  الناشئمثال ذلك الحق  المشتري، إلى انتقلالتي تعمل على تقوية الحق الذي 

ملكيتها  انتقلتحريق الذي قد يصيب العين التي التأمين  أبرمه المالك السابق ضد خطر ال
 الخلف إلىيعتبر من مستلزمات الشيء ولا ينتقل  وعليه لا .غير ذلك إلى 4المشتري إلى

وحق مالك  حق مالك السيارة المبيعة في وضعها داخل مستودع معين كان يستخدمه البائع
                                                 

وما  116المرجع السابق، ص عبد السيد تناغو،/د .اوما بعده 450، المرجع السابق، صيعبد المنعم البدراو/ د-1
  . ابعده

  .وما بعدها 509ص ق،المرجع الساب مصطفى عبد الجواد،/ د -2
  .كفالةلو شخصية كاأ ،مينات عينية كالرهن الرسميأسواء كانت هذه الت -3
  .103ص المرجع السابق،  عبد الودود يحي،/د -4
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بصفة عامة كل حق لا يؤدي معه على إقامة بناء عليها،و اتفقالمبيعة قبل مقاول  الأرض
الخلف،أو كل حق يكون متصلا بشخص السلف وليس  إلى انتقلتقوية الحق الذي  إلى

  .الخلف إلى انتقلالذي  بالشيء
تعتبر من مستلزمات الشيء المبيع فهي تلك الالتزامات التي  زامات التيتلالاأما      

المشتري فإنه يشترط فيها أن  إلىفلكي تنتقل  1الخلف إلى انتقلتضع قيدا على الحق الذي 
وأن  غير المالك تنفيذه عينا، استطاعةلا يكون في  التزامايكون محدد للشيء وأن يكون 

يكون الشيء هو محل الاعتبار في تقريره فلم تراعي فيه شخصية المالك،وعليه يمكن 
لا يملك أن وهو " البائع"هذه الالتزامات بأنها كانت تحد من حق المتصرف  انتقالتبرير 
  .غيره أكثر مما لديه لأن فاقد الشيء لا يعطيه إلىينقل 
بائع المتجر  التزامالمشتري  إلىعلى الالتزامات الشخصية التي تنتقل  الأمثلةومن      

 اءـبعدم الارتفاع بالبن كالتزام 2بمراعاة قيود معينة في البناء الأرضلعدم المنافسة وبائع 
 استعمالا استعمالهمالك المنزل بعدم  والتزام مساحة المملوكة،أو بعدم البناء في كل ال

  .معينا، كنادي أو مقهى أو غير ذلك مراعاة للحي السكني الذي يوجد فيه المنزل
الخلف الخاص  إلىلا تعتبر من مستلزمات الشيء ولا تنتقل  الأمثلةوعلى عكس هذه      

مالك السيارة المبيعة  كالتزامالخلف،  إلى انتقلكل الالتزامات التي لا تحد من  الحق الذي 
المبيعة قبل مقاول  الأرضمالك  والتزام قبل صاحب المستودع الذي كان يضعها فيه،

وكذلك لا تعتبر من مستلزمات الشيء الالتزامات التي  ،الأرضبإقامة بناء على هذه 
ارة بالتعويض من مالك السي كالتزام إليه، انتقلتتصل بالشخص السلف وليس بالشيء الذي 

مشتري هذه  إلىإصابة ضرر نتيجة لخطأ المالك في قيادة هذه السيارة فهو لا ينتقل 
 إلىعلى الواهب مقابل الهبة،فإنه لا ينتقل  بالإنفاقالموهوب له  وكالتزام السيارة،

  .المشتري للشيء محل الهبة
  

                                                 
  .117ص عبد السيد تناغو، المرجع السابق،سمير/ د -1
  .455ص المرجع السابق، ،يعبد المنعم البدراو/ د-2
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  : علم الخلف الخاص بالعقد السابق -4

الخلف الخاص أن يكون عالما بهذه الحقوق  إلى آثار العقد لانصرافيشترط 
ولا شك أن أهمية هذا الشرط تبدو ، 1والالتزامات في الوقت الذي ينتقل الشيء المبيع إليه

 قيودا على الشيء المبيع ومن ثم يجب أن يعلم بها المشتري، باعتبارها للالتزاماتبالنسبة 
ه وكانت دون مقابل،فيذهب فريق من أما الحقوق التي يستفيد منها والتي تمخضت لمصلحت

الشيء إليه ،بل يكفي علمه لاحقا الذي  انتقالعلمه بها وقت  اشتراطعدم  إلى 2الفقه
الشيء إليه،حيث هذا الشرط قصد به حماية الخلف  انتقاليستخلص من مطالبته بالحق بعد 
وز للخلف حيث يج العلم اليقيني بها، اشتراطعدم  إلى 3الخاص بينما يذهب فريق آخر

حيث تعتبر هذه الحقوق من مستلزمات  الخاص،المطالبة بها حتى ولو لم يعلم بها يقينا،
  .وتوابع الشيء

ذلك لأن العلم المتأخر الذي  فرق بين الرأيين من الناحية العملية، والحقيقة أنه لا
الخاص  يتحقق في الواقع وفقا للرأي الثاني من مجرد مطالبة الخلف يقول به الرأي الأول،

 4ذلك الرأي الأول إلىكما ذهب  ،بالضرورةهذه المطالبة تفترض العلم  لأن بالحقوق،
ها تفيد لأنّ العلم مطلقا بالنسبة للحقوق، اشتراطعدم  إلىعلى العكس  5ويذهب البعض

   .للالتزاماتره كما هو الحال بالنسبة ضالخلف ولا ت
وطلب المشتري  مقابل له، بالتزاميرتبط  المشتري إلى انتقلكان الحق الذي  إذاأما      

ولو لم يكن المشتري يعلم به  بالحق فإن البائع أن يتمسك  بالالتزام المقابل لهذا الحق،

                                                 
  .وما بعدها 512ص  لسابق،المرجع ا مصطفى عبد الجواد،/ د -1
لتزام الامصطفى الجواد مصادر  /دو محمد حسام لطفي،/ د. 103المرجع السابق، ص ، يىمن بينهم عبد الودود يح -2

  .165ص ،2003سنة  القاهرة، دار النهضة العربية، في القانون المدني المصري،
  .514ص  ،المرجع السابق لجواد،مصطفى عبد ا/ د .256ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان  /د -3
  .165ص  مصطفى الجواد، المرجع السابق،/د. محمد حسام لطفي/ د :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -4

القاهرة،  دار النهضة العربية،الناشر  لتزام،الا،مصادر الأولجميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام،الكتاب /د - 5
  .373ص ،1993سنة 
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أو أن يطلب  هو، التزامهدفع بعدم تنفيذ ويكون ذلك في صورة  الشيء إليه، انتقالوقت 
  ·1إليه انتقلالذي  للالتزامفسخ العقد لعدم تنفيذ الخلف 

غير أن  والواقع أن شرط العلم قد ورد عاما فيسري بالنسبة للحقوق والالتزامات،      
 الخلف، إلى انتقلفائدته تظهر فيما يتعلق بالالتزامات والتي تعد قيدا على الحق الذي 

أما بالنسبة  الحق إليه حتى تسري في مواجهته، انتقالفيجب أن يكون عالما بها وقت 
وإن كانت مجرد  علمه بها، لاشتراطفلا تبدو أهمية  للخلف، للحقوق فهي تمثل ميزة

  .مطالبته بهذه الحقوق تفترض علمه بها بالضرورة

والملاحظ كذلك أن الحقوق والالتزامات قد تسري في حق الخلف الخاص ولو لم 
الذي ينفذ في  الإيجارومثال على ذلك عقد  الشيء إليه، انتقاليكن على علم بها وقت 

من  511إليه ملكية العين المؤجرة وذلك طبقا لأحكام نص المادة  انتقلت مواجهة من
ملكية العين المؤجرة  انتقلتذا إ«: ما يليتنص على التقنين المدني الجزائري التي 

ونفس  »نافذا في حق هذا الشخص الإيجارشخص آخر فيكون عقد  إلىأو جبرا  اختيارا
منه مع اشتراط هذا  604المادة خلال نص الحكم أخذ به التقنين المدني المصري من 

في  استثناءه ومع ذلك فإنّ. الملكية انتقالثابت التاريخ قبل  الإيجارخير أن يكون عقد الأ
نافذا في حق  الإيجارجعل عقد  1977لسنة  49رقم  الأماكنهذا التقنين فإن قانون إيجار 

  .2قد البيعأن يكون ثابت التاريخ قبل إبرام ع إلىالمشتري دون حاجة 

الخلف الخاص للبائع ينصرف إليه أثر العقد  باعتبارهوما نخلص إليه أن المشتري 
الخلف  إلى انتقلولا يعتبر من الغير بالنسبة للحقوق والالتزامات التي تتصل بالشيء 

أما فيما عدا ذلك فإن الخلف الخاص يعتبر من  .الشيء إليه انتقالوكان هو يعلم بها وقت 
  .تنصرف إليه آثار العقود التي يبرمها السلفالغير فلا 

                                                 
. محمـد حسـام لطفـي    /د .120تناغو، المرجع السـابق، ص   سيدسمير عبد ال /د: اصيل ذلك إلىالرجوع في تف -1

  .165ص المرجع السابق، مصطفى الجواد،/ود
دون ذكر البلد، سنة دار وهدان للطباعة والنشر،  يجار والمقاولة،الإالعقود المسماة، البيبع و محمد ناجي ياقوت، /د-2

  .289ص، 1982
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من  باعتبارهاالحقوق والالتزامات للمشتري  انتقالبعض التطبيقات لقاعدة  –ثانيا

  :الملحقات القانونية للعقار

  :تسليم المستندات الخاصة بالعقار  -1

 يلتزم البائع بأن يسلم للمشتري كل مستندات الملكية المتعلقة بالعقار المبيع رغم
 كخرائط البناء ووثائق المساحة لفصل الحدود، 1خاص يقضي بذلك اتفاقوجود عدم 

  .2وكل المستندات المتعلقة بالعقار والموجودة في حيازة البائع  القضائية والأحكام

ويجب على البائع أن يسلم للمشتري المستندات التي يحوزها فقط،فلا يلتزم بأن 
  .3المودعة في أرشيف جهة إداريةلصور من المستندات  هيحصل على نفقت

والتي -وذلك على نفقته-بعض الوثائق الخاصة باستخراجلكن قد يحكم على البائع 
للمشتري وعليه نجد أن القضاء الفرنسي قد " sécurité juridique"تضمن السلامة القانونية

ل حكم على البائع لحصة ناتجة من القسمة بوجوب تسليم المشتري الوثائق التي تحم
لكي يحتج بملكيته في مواجهة بيانات بحالة القسمة حتى يتمكن المشتري إجراء الشهر 

  .4الغير

  :نتقال الحقوق والدعاويا -2
المتعلقة بالعقار المبيع والتي يجب أن تنقل  المقصود هنا هي تلك الحقوق والدعاوي

. "فيةدعوى ضمان الاستحقاق ودعوى ضمان العيوب الخ"، المشتري إلىمع العقار 
جميع الحقوق والدعاوي  انتقالنجد أن محكمة النقض المصرية قد قضت بوجوب  ،وعليه

ثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن وأن هذا الأ المشتري، إلىالمتعلقة بالمبيع 

                                                 
1- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p730, BÉNABENT Alain, op.cit, p.128 
2- COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p215. 
3- Ibid.   
4- Cass. 3e .civ. 12janvier 1977. Gaz. Pal.1977.1. omm. p97. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p730, 731.infra 73. 
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ونفس الاتجاه حذاه القضاء  ،1التي تتولد عنه من الحقوق الشخصية باعتبارهمسجلا 
  .2م متعددة قضت بها محكمة النقض الفرنسيةالفرنسي من خلال أحكا

المشتري على  إلىذا كانت كل الحقوق العينية المتعلقة بالعقار يجب أن تنتقل إو      
الحقوق والدعاوي التي تكون من طبيعة شخصية وكان يتمتع  ها من ملحقاته، فإنأنّ اعتبار

خاص على ذلك، أو أن  اتفاقوجود في حالة  إلاالمشتري  إلىبها البائع قبل البيع لا تنتقل 
  .3تكون من الحقوق التي لا يمكن فصلها عن العقار

خاص من الحقوق  اشتراط إلىلكن على العكس  فإن المشتري يستفيد دون حاجة       
وذلك كحق المرور وحق المجرى أو  ،واستعمالهبالعقار المبيع  للانتفاعالعينية المخصصة 

لى العقار المجاور، كذلك يعتبر منبع المياه المشغل لطحونة الاغتراف من بئر أو منبع ع
من ملحقات هذا المبيع وعليه يجب أن ينقل ملكيته معها هذا ما جسدته محكمة النقض 

ونفس الاتجاه أخذت به كذلك محكمة  ،19454جوان 04الفرنسية في حكم لها بتاريخ 
حق الارتفاق المقرر  بأن" تذ حكمإ 1949يناير 13النقض المصرية في حكم لها بتاريخ 

من مكملات الملكية فإن المشتري يتملكه دون نص خاص  باعتبارهلصالح العين المبيعة 
ولما  المشتري بما يكملها وبما يحددها، إلىذلك أن من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع 

ب للتنصيص موج كان لا كان الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته،
  .أي الاحتجاج به  5"عليه بالذات في عقد البيع كي يمكن للمشتري التحدي به

                                                 
  .148ص  ،...عقد البيعالمرجع السابق،  نور طلبة،أ: عن ،ق 20س  75طعن  1951ديسمبر  27نقض مدني   -1
  :ونذكر منها على سبيل المثال  -2

Cass. civ. 1er 4Fevrier1963. Entreprise moderne de canalisations. Bull .civ 1, N° 77  
.1963.1.93. J.C.P.G.1963.II 13159. Note. Savatier "René" R.T.D.civ. 1963.565. obs.CORNU 
"Georges". Voir: MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, 
op.cit, p195. infra 53. 
3- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731.MALAURIE Philippe et AYNES 
Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p193, BÉNABENT Alain, op.cit, p128. 
4- C. App. Agen 04 juin1945. D. 1948. 328. Note. CH. Blavoet, voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731. 

  .اده، وما بع148ص المرجع السابق، نور طلبة،أ :عن ،18م س  1949يناير  13نقض مدني  -5
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وذلك عندما  الطريق العام، إلىلذلك يعتبر من الملحقات في بيع العقار حق المرور       
حيث يجب على البائع في هذه  يكون العقار المبيع محاطا بملك البائع من جميع الجهات،

  .الطريق العام إلىالمشتري بالمرور على أرضه للوصول  الحالة تقرير حق
كانت  إذا إلاّأما الارتفاقات السلبية الموجودة على العقار فلا يتحملها المشتري       

لم تكن ظاهرة أو معلنة عنها  إذاوفي حالة ما . ظاهرة أو معلنة عنها من طرف البائع
وما على البائع  1وجودها اكتشاففور فيحق للمشتري الرجوع بدعوى الضمان على البائع 

  .هذه الحقوق أن يثبت أن المشتري كان يعلم بوجود إلاللتخلص من الضمان 
  :رخصة البناء – 3

إن رخصة البناء هي مجرد قرار إداري يخول صاحبها حق البناء على أرض       
  ؟المصرح بالبناء عليها الأرضمشتري  إلىفهل تنتقل هذه الرخصة  مملوكة له،

كان الترخيص بالبناء ذا  فإذاإن الجواب يتوقف بلا شك على طبيعة هذا الترخيص       
أما  اـالمبيعة ويعتبر من ملحقاته بالأرضفيكون متعلقا  ."Caractère réel" خصيصة عينية

 إلىه لا ينقل فإنّ "Caractère personnel" كان الترخيص بالبناء من طبيعة شخصية إذا
  .2الملحقات ط عنه صفةيسق إذالمشتري 

 وبالتالي الطبيعة العينية لرخصة البناء، إلىيميل  3ويمكن القول أن الفقه في فرنسا
شخصية تتعلق بالبائع  اعتباراتالمبيعة ولا شأن له بأي  الأرضيعتبرها من ملحقات 

 تتوافر فيه شروط محددة يتطلبها الأرضتمنح مثل هذا الترخيص لكل مالك  الإدارةفجهة 
  .4انون تنظيم المبانيق

                                                 
1- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731. 

  . 204محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -  2
3- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731.  
COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p215. 

لنقض الفرنسية بعدم مسؤولية البائع عن عدم حصوله على رخصة البناء التي ومع ذلك وفي هذا الصدد قضت محكمة ا
  .ستفادة بهاالاتعهد بتحويلها للمشتري بعد 

 Cass.3e civ. 28 Avr. 1993.Bull. civ.III N°60. 
 المبيعة، رضالأب تجاه يميل إليه كذلك مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر رخصة البناء من الملحقات لتعلقهاالاوهذا  -4

  .ساس اعتبارات تتعلق بشخص البائعأن الرخصة لا تمنح على أذلك 
Cons. D’état, du 29 mai 1970. Rec. Lebon 1970. 379. Cons. D’état, 24 avril 1974. Rec. Lebon 
1974. 452. Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard op.cit, p731.infra 76. 
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اء ـالطبيعة العينية لرخصة البن إلىونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه، الذي يميل 
الذي يريد  بالأرضوعليه لا نرى في هذه الرخصة سوى أنها ترخيص إداري مرتبط 

 انتقالهاتعتبر من ملحقات المبيع ولا شك في  الأساسوعلى هذا  .المالك البناء عليها
 إلىذلك أن وجود مثل هذا الترخيص، قد يكون هو الدافع  إلىية العقار، أضف ملك بانتقال

المتعاقدين عند تحديد  اعتبارإبرام عقد البيع من جانب المشتري وربما قد وضع في 
   .الثمن

بقرار إداري جديد المعدل للرخصة  إلالكن هذا النقل لا يمكن أن يكون فعليا 
حتى يتسنى لها تغيير هوية  ،الإداريةالجهة  إلىطلب  ذ يقوم المشتري بتقديمإ ،الأصلية

لا تقوم بتسليم رخصة بناء  الإدارةفجهة . 1باسمهصاحب رخصة البناء السابقة وجعلها 
المالك الجديد  باعتباره باسمهلكن تقوم فقط بنقل الرخصة القديمة  المشتري، إلىجديدة 

زم بالتأكد من أن الرخصة مازالت في تلت الإجراءعند قيامها بهذا  الإدارةوجهة  للأرض،
  .2فترة الصلاحية أي سارية المفعول ولم يلحقها بطلان أو سقوط

وفي العلاقة بين البائع والمشتري فإن صلاحية رخصة البناء لا تكون محلا 
صريح بين  اتفاقفي حالة وجود  لاّإ بإلغائها، الإدارةللضمان في حالة قيام جهة 

أو كانت صلاحية الرخصة أحد الشروط البيع الدافعة  ضمان،المتعاقدين على هذا ال
  .3للتعاقد،حيث تعتبر في هذه الحالة عنصرا جوهريا يلتزم البائع بضمانه للمشتري

  :دعوى الضمان العشري ضد المهندس والمقاول -4

من التقنين المدني الجزائري  554يقصد بالضمان العشري طبقا لأحكام نص المادة 
لتي يضمن فيها المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات تلك الدعوى ا

                                                 
1-Cons.d’état, 25 avril 1980. Gaz.Pal.1981.1.88, note  «  J.P.Gilli ».D.1981.IR.53 ; note 
« Hcharles ».J.C.P.1980.II.19455 ; note « G.liet-veaux ». Cons. D’état, 28 janvier 1983. Gaz. 
Pal.1983.2. somme. p353.  Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731infra77. 
2- Trib. Admin. Nice, 8 décembre 1981.D. 1983. I.R.30.note « H-Charles ». Cons. d’état, 05 
octobre 1983. Gaz. Pal. 1984.1.332 note « J.Morand devillers ».Voir : GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p731,infra 78. 
3- Cass. 3e civ. 14 janvier 1981. Gaz. Pal. 1981. panor. p155. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p 732.733.infra.79.  
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 انتقلت فإذاوعليه  من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت،

  المشتري؟ إلىملكية هذا العقار أو المبنى فهل ينتقل هذا الضمان 

ان العشري ضد المهندس على أن دعوى الضم 2ومصر 1يجمع الفقه في فرنسا           
تهدم يصيب البناء خلال عشرة سنوات من  أوالمعماري والمقاول بخصوص أي خلل 

بوصفها من الضمانات التي تكفل  من الملحقات التي تنتقل مع العقار المبيع، تسلمه يعتبر
النص عليها صراحة في  إلىوذلك دون حاجة  للمشتري الانتفاع الكامل بالشيء المبيع،

الخلف ولو كان سبب نقل الملكية لا يلزم الناقل بالضمان  إلىبل أن هذا الحق ينتقل  العقد،
  . 3أصلا

المشتري لا يمنع البائع من ترجيح  إلىدعوى الضمان العشري  انتقالويلاحظ أن 
تمنح له هذه الصفة حق الادعاء بصفته الشخصية وذلك في كل مرة  إذصفته كرب عمل 

اشرة ومؤكدة كأن يكون البائع قد حكم عليه بصفة شخصية تقدم له الدعوى مصلحة مب
كما يستطيع بائع العقار الرجوع ضد المهندس المعماري  .4بإصلاح عيوب العقار المبيع

والمقاول للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حصل له من تعكير الانتفاع الذي تحمله 
  .5ار نتيجة لعيوب البناءقيمة العق انخفاضفي الفترة السابقة على البيع أو من 

  :بيع عقار مؤجر -5

مجال أو  اتساعتثور بالنسبة لمدى  الإشكالية ببيع عقار مؤجر، الأمرعندما يتعلق 
   .إليه انتقلتالمشتري للحقوق والدعاوي التي  استعمالنطاق 

                                                 
  : ومن بينهم في الفقه الفرنسي  -1

PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p80.MALAURIE Philippe et AYNES Laurent 
et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p195. 

  : في الفقه العربي مومن بينه-2
  محمد لبيب شنب/د .2هامش  ،582ص  الجزء الرابع، ،الوسيط حمد السنهوري، المرجع السابق،أعبد الرزاق / د
  .اوما بعده 165ص المرجع السابق، ،خليل مجدي صبحي/دو
  .449ص المرجع السابق، محمد ناجي ياقوت، -3

4-Cass. 3e civ.20avril 1982.Gaz. Pal. 1982.2. panor.p258. Bull. civ.1982.3, p66.Versailles, 22 
septembre 1982.Gaz. pal. 1983.2. somm., p 335. 
5-Cass. 3e civ. 26avril 1983. Gaz. Pal. 1983.2. panor., p 247. 
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جارية تكون لقة بالعقار فنجد أن العلاقات الإيالحقوق والدعاوي متع رغم أن
يتجه  الأساسالشخصية بين المؤجر والمستأجر وعلى هذا  للالتزاماتحلا موضوعا أو م

في حالة  إلاّ مثل هذه الحقوق والدعاوي للمشتري، انتقالالقضاء في هذا الصدد نحو عدم 
  · 1خاص يقضي بذلك اتفاقوجود 

المشتري رفع دعاوى التعويض ضد  استطاعةوعليه نجد أن القضاء قد حكم بعدم 
تعتبر هذه  إذ ملكيتها للمشتري، انتقالة إتلاف أو تخريبه للعين المبيعة قبل المستأجر نتيج

 Une créance personnelle" 2الدعوى من الحقوق الشخصية المنقولة والتي يستعملها البائع

et mobilière " قد أخذت بالاتجاه العكسي وعلى الخصوص  الأحكاممع ذلك فإن بعض
ذي أيدت فيه قضاة الموضوع في حق المشتري لمنزل في ال 3حكم محكمة النقض الفرنسية

السابقة على تاريخ الشراء على أساس أن  الأضرارمطالبة المستأجر بتعويض عن 
  .إليه كل الحقوق والدعاوي المتعلقة بالمبيع انتقلتالملكية تكون قد  باكتسابهالمشتري 

 وذلك لأن ة التسليم به،الذي يرى بعدم إمكاني 4من طرف الفقه انتقدوهذا الحكم  قد 
محل الدعوى وهو التعويض قد نشأ سابقا على البيع ولا يدخل في الملحقات بالمعنى 

  .الوارد في القانون 
ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه الفقهي على أساس أن الدين الذي نشأ في ذمة 

ت المبيع بالمعنى من ملحقا اعتبارهطابع المنقول لا يمكن  واكتسىالمستأجر قبل عقد البيع 
 تلافاتالإغالبا ما يكون قد أدخل مثل هذه ذلك أن المشتري  إلىالوارد في القانون يضاف 

وعليه لكي تنقل هذه الحقوق والدعاوي للمشتري يجب  .عند الاتفاق على الثمن اعتبارهفي 
بصددها تحيل الحق  "cession de créance" أو وجود حوالة النص عليها في العقد،

  .شتري في ممارسة مثل هذه الدعاويللم
                                                 

1- Cass.soc.16 Mai 1958 Combes. D.1958.464.R.T.D.civ.1958.421 ob.  Carbonnier "J". Voir: 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p194.infra 49. 
2-Cass.Civ. 8mai1917.D.1917.1.99 .C.app.Reins 22mars1976.J.C.P.1976.IV.337.D.1976.IR. 
41. C.app. colmar.08 novembre 1979. rev. JURA.Als-lorr 1980.30.voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit.p.733 infra 87. 
3- Cass. 3e civ. 20janvier 1981. Gaz. Pal. 1981.2. panor. p170. GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p733 infra 88.  
4- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p733. 
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المستأجر في العين المؤجرة أعمال إيجابية  استحدثهاالتي  الأعمالوقد تكون 
 إذاه أو تحسينات وعليه قضت محكمة النقض الفرنسية على أنّ منشأةكقيامه بإصلاحات أو 

على أن كل ما يحدثه المستأجر من إصلاحات ومنشآت تكون ملكا  الإيجارنص عقد 
، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من الأعيانهذه  الأخيرمؤجر ثم باع لل

وتبعا لذلك يكون  المشتري، إلىهذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع وتنتقل بحكم القانون 
بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك  مطالبة المستأجر، للمشتري حق

  .1الأعيان
يسري في مواجهة الخلف الخاص طبقا لأحكام  الإيجارلق أن عقد كان المنط وإذا
فإن المشتري لا يستطيع أن يرفع دعوى  ،2من التقنين المدني الجزائري 511نص المادة 

على  استحقاقهسابق في  ضد المستأجر للحصول على الفسخ وذلك بسبب عدم دفع إيجار
الملكية طبقا  انتقالكون من وقت تاريخ البيع ذلك لأن حق المشتري في ثمار المبيع ي

السابق على  الإيجاروبالتالي فإن  3من القانون المدني الجزائري  389لأحكام نص المادة 
أما  وللبائع الحق في مطالبة المستأجر بالوفاء به، هذا التاريخ يكون من حق البائع،

في حالة وجود  إلاّالسابق على تاريخ البيع  الإيجاريستطيع المطالبة بهذا  المشتري فلا
أن الحق  إلى الأخيرونشير في  .خاص يقضي بذلك أو في حالة وجود حوالة الحق اتفاق

التي تلحق العقار لا يعتبر من ملحقات العقار المبيع ولا تنتقل  الأضرارفي التعويض عن 
  .4المشتري إلىبالتالي 

  
                                                 

حمد أعن عبد الرزاق  .4هامش  83، ص16، رقم 3مجموعة أحكام النقض 1951نوفمبر سنة  22نقض مدني  -1
  .149المرجع السابق، ص  نور طلبة،أ :كذلك .583الجزء الرابع، ص الوسيط، المرجع السابق، السنهوري

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر فيكون عقد الإيجـار  « :يلي تنص على ماوالتي  -2
  .»نافذا في حق هذا الشخص

هذا  يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع،كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع،« :التي تقضي بما يلي -3
  .»ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك

4-  Tri. Civ. 30 octobre 1924. Gaz. Bal. 1925. 1.59. voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p 733 infra 94.Cass.civ. 3e .18 Juin 1997. Le berre, Bull. civ. III. N°149. 
.D.AFF, 1997 .89. conrats. cosom. 19  Décembre 1997. Note, 178. Note.  Leveneur "L" .voir: 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit. p196. 
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  :الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين -6
قار المبيع مؤمنا عليه من طرف البائع فهل تنتقل الحقوق والالتزامات ذا كان العإ

 المشتري؟ إلىالناشئة من هذا التأمين 

 :نجدها تنص على ما يلي  1من قانون التأمينات الجزائرية 24المادة  إلىبرجوعنا 
يستمر أثر التأمين لفائدة  ملكية الشيء المؤمن عليه أثر وفاة أو تصرف، انتقلتذا إ«
لوارث أو المشتري شريطة أن يستوفي جميع الالتزامات  المنصوص عليها في العقد ا

ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية في حالة 
لم  المستحقة ما الأقساطيبقى المتصرف ملزما بدفع  التصرف في الملك المؤمن عليه،

بدفع  إلالا يبقى ملزما  د إعلام المؤمن بالتصرف،ه بمجرغير أنّ يعلم المؤمن بذلك،
يجب عليهم  تعدد الورثة أو المشترون، وإذا. القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح

  .»مجتمعين ومتضامنين الأقساطدفع 

هذه  انتقالعلى  بالإثباتوما يستنتج من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أجاب 
اشئة عن عقد التأمين بشرط تنفيذ المشتري لكل الالتزامات الناشئة الحقوق والالتزامات الن

  .والتصريح للمؤمن بنقل الملكية بمقتضى العقد،
من قانون التأمين الفرنسي على أن هذه المادة  19ونفس الحكم أخذت به المادة 

 اعتمدهوالحكم ذاته  .2أعطت كذلك الحق للمشتري في طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر
ا المشرع المصري، فلم يأتي بنص مقابل يحكم هذه الحالة بين أحكام أم. 3ء الفرنسيالقضا

" الخلف الخاص"المسألة يجب أن تبحث على ضوء فكرة  ولذلك فإن عقد التأمين،
وقد سبق لنا وأن تعرضنا  4من التقنين المدني المصري 146 المنصوص عليها في المادة

  .لهذه المسألة بالتفصيل
                                                 

المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بقانون رقم  1995يناير سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  الصادر بموجب -  1
  .2006فبراير سنة  20

2 - PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p80, GROSS Bernard, op.cit, p46.Voir aussi: 
Paris, 2 Fev. 1978.J.C.P.1978.p1720. 
3 - BÉNABENT Alain, op.cit, p128. Voir aussi Paris, 2 Fev. 1978.J.C.P.1978, p1720. 

  .582ص الجزء الرابع، المرجع السابق، الوسيط، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د - 4
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المشتري  إلىإليه أن التأمين يعتبر من مستلزمات الشيء الذي ينتقل  وما نخلص
متى كان  إذنفالتأمين  ذلك أن التأمين ينشئ حقا للمالك بقصد درء الضرر عن الشيء،

ه ينتقل إليه بقوة القانون فيكتسب الملكية وكان المشتري يعلم به، فإنّ انتقالسابقا على 
ة عنه، وعلى أي حال فإن المشتري لا يستطيع المطالبة الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئ

التي يفرضها عقد  بالإقساطفي الوفاء  استمر إذا إلاّبالحقوق الناشئة من عقد التأمين 
 .التأمين

 المطلب الثاني
 ملحقات المنقول

  

ن لم يكن من من الصعب إ الواقع أن تنوع الملحقات بحسب طبيعة المنقول،     
في قائمة شاملة ولذلك فإن من مصلحة المتعاقدين أن يحددا في عقد المستحيل حصرها 

البيع الملحقات التي يجب على البائع تسليمها وفي حالة تخلف هذا الاتفاق يحدد العرف 
والقضاء ما يعتبر من هذه الملحقات، وبهذا الصدد يجب التمييز بين الملحقات المادية 

  .والملحقات القانونية له
  

  :التالي فرعين على النحو إلىنقسم دراستنا لهذا المطلب  وعليه      
  .الملحقات المادية للمنقول : الفرع الأول
  .الملحقات القانونية للمنقول: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الملحقات المادية للمنقول
  

تسليم الملحقات القانونية للمبيع أن يسلم كذلك  إلى بالإضافةيلتزم بائع المنقول 
حصر هذه الملحقات المادية فلا بأس  استحالوإن  قات المادية المتعلقة بهذا المنقول،الملح

  .أن تذكر البعض منها على سبيل المثال
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الضروري لقيادته " le licou" فيعتبر من الملحقات المادية بالنسبة لبيع حصان اللجام     
وعليه لا يعتبر  le harnais"1" وطقم الحصان "la selle" ولكن لا يلتزم البائع بتسليم السرج
  .ه ليس ضروريا لقيادتهاللجام ضروري في بيع الحمار لأنّ

الذي  "l’emballage" وأهم ما يثار بصدد الملحقات المادية هو موضوع الغلاف
نجد أن بعض المنتوجات والمواد الغذائية لا يمكن  تسليمها دون  إذيحتوي الشيء المبيع 

  .2لمنتوجات الغازية والسائلةتغليفها ويصدق ذلك على ا
أو عرف مخالف وذلك  اتفاقوالقاعدة أن الغلاف يصير ملكا للمشتري ما لم يوجد        

  .لأن الملحقات يجب أن تتبع نفس مصير الشيء المبيع
ولكن ما نلاحظه من الناحية العملية هو وجود كثير من الاتفاقات المخالفة للقاعدة      

الطرفان على أن يكون الغلاف ملكا للمشتري ولكن البائع يعد بشرائه  ذ قد يتفقإ ،الأصلية
وفي مثل هذا الفرض فإن ثمن الغلاف يكون موضوعا في  3متى رغب المشتري في ذلك

وقد يتفق المتعاقدين على أن الغلاف قد سلم للمشتري على . 4الاعتبار عند تحديد الثمن
وعقد عارية  عقد بيع بالنسبة للمبيع، إلىيتحلل وبالتالي فإن العقد  للاستعمالسبيل عارية 

وفي هذا الفرض نجد أن المشتري لا يستطيع الاحتفاظ بالغلاف على . بالنسبة للغلاف
ثمن الغلاف  الإطلاقأساس أن المبلغ الرمزي الذي حدد للعارية لا يمكن أن يمثل على 

  .5الغلاف للبائع ضمان بإعادة إلاهو  فما وبالتالي لا يجعل المشتري مالكا له،

                                                 
1 -C. app. Paris. 8 février 1883. S. 83. 2.420. voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard 
op.cit, p 733  et 734. 
.Voir aussi: BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p325.voir aussi: 
BÉNABENT Alain op.cit, p128 
2 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p193. 
3- MAZEAUD .H.L et J., op.cit, p770. GUY Raymond, op.cit, p04. RIPERT Georges et 
ROBLOT René, op.cit.p675. 
4- Cass. 1ere .civ. 2 mars 1954.J.C.P 1954 II 8117 note Hemard "J". D.1954.275.voir: 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p54 infra 73.  
5- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p734. MAZEAUD..H.L et J., op.cit, p770. 
GUY Raymond, op.cit, p04. RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p675. 
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صغاره التي يرضعها لا الذي شب عن  كان يدخل في ملحقات الحيوان، وإذا
 مع عدم علم البائع بذلك؟  " Plein "حامل  فما حكم بيع حيوان .الرضاعة

لقد قضت المحاكم الفرنسية في هذا الصدد أن الصغير الذي ولد من فرس ملك 
من التقنين المدني  547/2حكم نص المادة  إلى استنادا الأخيرللمشتري ويتملكه هذا 

  . 2،  التي تقضي بأن نتاج الماشية تعد ملك لصاحبها بحق الالتصاق1الفرنسي
من التقنين المدني الفرنسي  547/2المحاكم الفرنسية في حكمها لنص المادة  واستناد     

أن  باعتبار الصغير من ملحقات المبيع اعتبرنا إذانفس النتيجة  إلىيمنع الوصول  لا
المشتري مع  إلىوعليه تنتقل ملكيته  الفرس كان حاملا قبل البيع والبائع غير عالما بذلك،

  .الشيء المبيع
  4وإن كان البعض3ويعتبر من ملحقات المادية للحيوان الصوف والشعر المهيأ للجز     

لى هذا الخلاف ه لا يترتب عوعلى كل حال فإنّ.يرى أنها أجزاء للمبيع وليست ملحقات له 
الصوف والشعر جزء من المبيع أو ملحقات له فإنه يجب  اعتبرفسواء  نتائج عملية هامة،

  .المشتري إلىأن يسلم 
والعجلة " Cric"ويعتبر كذلك من ملحقات المادية بالنسبة للسيارة أداة رفعها     

التجاري الخزائن  كما يعتبر من الملحقات المادية للمحل. roue de secours"5" الاحتياطية
  .وغير ذلك من العناصر المادية لهذا المحل والأرففوالدواليب 

                                                 
1- art 547/2: « le croit des animaux appartiennent  au propriétaire par droit d’accession » 
2- trib. GR.inst. seine. 14 octobre 1964. Gaz. Pal. 1965, 1.77. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p734, infra 98. 

  .403ص قد البيع،ع المرجع السابق، ،يعبد المنعم البدراو/ د -3
  .585ص الجزء الرابع، الوسيط، المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د  -4

5 - Mazeaud .H.L et Jop.cit.p 761. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-
Yves, op.cit, p193, BÉNABENT Alain, op.cit, p128. 

  :وفي الفقه العربي راجع في ذلك
 المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين كامل  .165ص المرجع السابق، مجدي صبحي خليل،/ محمد لبيب شنب ود/د

  .368ص
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 إذا إلاّويستبعد من الملحقات المادية بيع منقول يوجد بداخله أشياء ذات قيمة ثمينة 
الثمينة ملحقات للمنقول الذي  الأشياءه لا يعقل أن تكون لأنّ يقضي بخلاف ذلك، اتفاقوجد 

من الفضة فلا يدخل في  ""une médailleباع شخص نوط  فإذا. قيمةقد يقل عنها في ال
 .1ملحقاتها السلسلة الذهبية التي قد تكون أكبر قيمة من النوط ذاته

  الفرع الثاني

  الملحقات القانونية للمنقول
  

يحدد العرف والقضاء ما يعتبر من الملحقات القانونية  ،اتفاقفي حالة عدم وجود      
ليس بهذه البساطة كما سنرى وعليه سنتناول بالدراسة وذلك على  الأمرللمنقول، لكن 

  .للملحقات القانونية للمنقول الأمثلةسبيل المثال بعض 
  :رخصة السيارة -أولا

رخصة السيارة من الملحقات الضرورية  اعتبارعلى  3وفرنسا 2يجمع الفقه في مصر
  .voiture d’occasion"4"تسليمها في بيع سيارة مستعملةالتي يجب 

كان منقسما في  1963كان هذا هو موقف الفقه فإن القضاء في فرنسا حتى عام وإذا    
 اعتباركانت تحكم بعدم  1963نجد أن محكمة النقض الفرنسية حتى عام  إذ هذا الشأن،

وكان سندها في  5رخصة السيارة من الملحقات التي يجب على البائع تسليمها للمشتري
بمجرد تراضي الطرفين على الشيء  1583يكون تاما طبقا لأحكام المادة البيع   ذلك أن

                                                 
  .586ص الجزء الرابع، الوسيط، بق،المرجع السا حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -1
  :ومن بينهم في الفقه العربي -2
 .165ص المرجع السابق، مجدي صبحي خليل،/دمحمد لبيب شنب و/د .248ص المرجع السابق، جميل الشرقاوي،/ د
  . 585ص الجزء الرابع، الوسيط، حمد السنهوري،المرجع السابق،أعبد الرزاق /د

3 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p735. MAZEAUD.H.L et J., op.cit, p770. 

- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p80. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 

GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p193. BÉNABENT Alain, op.cit.p.128. 
  .217محمد إبراهيم بنداري، مرجع سابق، ص -  4

5-Cass. 1ere civ.1 Fevrier1956,D. 1956,333 note.« Hemard –J ». Cass 1ere civ.19mars 1958. J. 
C.P1958.II. 10618, D.1958, 353. 
Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.735 infra 105. et aussi ; BÉNABENT 
Alain op. cit, p128 infra 136. 
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 فلا يلتزم البائع بتسليم خاص فيما بين المتعاقدين، اتفاقلم يوجد  المبيع والثمن وأنه ما
هذه  اتجاهحسب ما كان عليه  -المشتري وبالتالي إلىالمتعلقة بالسيارة  الإداريةالمستندات 

  . 1البيع لا يمكن إبطال -المحكمة
ه قد أخلط بين وما يعاب على هذا الاتجاه الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسية أنّ   

وبمعنى آخر أخلط بين عيوب الرضا وعدم تنفيذ  أسباب بطلان العقد وبين أسباب فسخه،
كانت رخصة السيارة تعتبر من  إذاكما أن محكمة النقض لم تفصح في حكمها عما  العقد،

  .2تي لا يمكن أن تسير السيارة بدونها وبالتالي تعتبر من ملحقات السيارةالمستندات ال
كان هذا هو موقف محكمة النقض فإن المحاكم الدنيا كانت تحكم دائما بوجوب  وإذا     

من المستندات التي تعتبر من ملحقات المبيع  باعتبارها تسليم رخصة السيارة للمشتري،
  .3ر هذا المسلكفيما بينها في تبري اختلفتوإن 
عدلت الدائرة الأولى بمحكمة النقض الفرنسية عن حكمها  1963مارس  26وفي      

للسيارة ومنها رخصة  الإداريةحكمت بفسخ البيع لعدم تسليم البائع المستندات  إذالسابق 
ومنذ تاريخ هذا الحكم فإن القضاء الفرنسي مستقر على أن  4السيارة أي البطاقة الرمادية

المشتري وذلك على  إلىالسيارة تعتبر من ملحقات المبيع التي يجب تسليمها  رخصة
  5.للسيارة ضروريةأنها تكملة  اعتبار

                                                 
  .218ص بنداري، مرجع سابق،محمد إبراهيم  - 1
  .مرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
الرجوع إلى الحكم  .فبعض الأحكام كانت تذهب إلى أن البائع يجب عليه أن يضمن للمشتري الحيازة الهادئة للمبيع - 3

  :التالي
Paris 31 Mars 1955.J.C.P.1955. IV.128. 

  :الحكم التالي إلىالرجوع :ضرر للمشتري يوجب التعويض إلىؤدي ن عدم تسليم رخصة السيارة يأخر كان يرى الآوالبعض 
 Montpellier 16 Mars 1954.Gaz. Pal.1954.1.406. Lyon 9 Juin 1953.J.C.P.1954.II.7965. 
4- Cass.1er civ. 26 mars 1963. Bull. civ. 1963. I N°187, p161. Cass. com. Nov., 1972. Bull. 
civ.1972IV. N°277 p262. 

 119· الرجوع  إلئ محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،ص 
5 - Cass.civ 1er.22 Janvier 1991. Bull. civ.1.N°23.D.1991.IR.56.Voir : MALAURIE Philippe 
et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p193 infra 38. COLLART Dutilleul 
François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p215. infra. N°5. BÉNABENT Alain op.cit. 
p128. 
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هذا الاتجاه الجديد لمحكمة النقض تأييد  في 1نشاطر رأي البعضونحن بدورنا       
الفرنسية ذلك أن المشتري لسيارة لا يستطيع بدون الرخصة أن يحصل على تسجيل 

 .بمخالفة القوانين واللوائح إلاّه لا يستطيع حيازتها في الطرق العامة كما أنّ ،باسمهارة السي
فعدم تسليم رخصة معناه أنه يوجد المشتري في موقف مناف للعقل والمنطق القانوني،فهو 

دون أن يتحمل عقوبات جنائية طبقا " قيادتها" مالك للشيء ومع ذلك لا يستطيع الانتفاع بها
 اعتبارموقف محكمة النقض من  استغراب إلى 3ويذهب رأي من الفقه 2المرورلقانون 

من ملحقات المبيع وفي نفس الوقت تنكر على " la roue de secoure"العجلة الاحتياطي 
فهذه النظرة كانت بلا شك نظرة خاطئة لا تحترم مفهوم القانون  الرخصة هذه الصفة،

فلا يمكن  الدائم للشيء المبيع، للاستعمالصص وروحه الذي يجعل الملحقات هي كل ما خ
أن ينكر على رخصة السيارة هذا الدور حيث أنها من البديهي تفوق العجلة الاحتياطي في 

 .الأهمية

  :بيع حيوان أصيل -ثانيا

د أصل، وسلامة، وسلالة، الحيوان التي تثبت أو تؤك والأوراقتعتبر كل الوثائق       
ه يلتزم البائع بتسليمها للمشتري مع الحيوان محل البيع وبناء صيل من ملحقاته وعليالأ

التي تثبت  الأوراقعلى ذلك فلقد حكم بأن البائع لحصان أصيل يجب أن يسلم معه كل 
كذلك في حالة بيع حصان عادي مخصص لخدمات  الأمرولا يكون  .4أصله وسلامته

كما  .عرف يقضي بخلاف ذلك أو  اتفاقلم يوجد  أو لجر العربات ما المشتري الشخصية،
قضت محكمة النقض الفرنسية بأن بيع كلب مخصص للصيد يجب أن يسلم معه شهادة 

  .5نسبه وسلالته
                                                 

  .وما بعدها 219ص محمد إبراهيم بنداري، مرجع سابق، - 1
2 -MAZEAUD.H.L et  J., op.cit, p 770 et s. ALTER Michel, op.cit, p95 et s. 
3- ALTER Michel, op.cit, p95 et s. 
4- Pour les certificats d’origines des chevaux de course, et purs sangs ,voir : Cass .Com. 14 
décembre 1977. Gaz. Pal. 1978. I. som. p107. Cass.1er .civ. 26 Nov.1981. Gaz.Pal. 1982.2. 
panor. p168.D.1982. IR.180. Bull.civ. 1981.1.p298.Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p735 infra 102. Voir aussi : MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p193.infra 38. 
5 - quand a la délivrance du  pedigree d’un chien, voir: Trib.civ. Bayeux 4 juin 1925. Gaz.trib 
26 Aout 1925, voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op. cit, p735 infra 102. 
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 والسلامة تسليم شهادة السفاد الأصلتسليم شهادة  إلى بالإضافةكما يلتزم البائع      
ي قد يحدث في الفترة وذلك بالنسبة لإنتاج هذا الحصان الذ" certificat de saillie" النسل"

  .1بين البيع والتسليم
   :المحل التجاري عبي -ثالثا

 إذ عنوان المحل التجاري، بحيث يعتبر من ملحقاته، ،يدخل في بيع المحل التجاري
ما لم يوجد نص في العقد يقضي  المحل التجاري، بانتقالالمشتري ملكيته  إلىتنتقل 

  .2إجراء خاص إلى وهذه الملكية تنتقل دون حاجة. بخلاف ذلك
العلامة  غير أن ،3المشتري كذلك لمجرد العقد إلىوتنتقل ملكية العلامة التجارية      

بعد التأشير به  إلاّملكيتها لا يكون حجة على الغير  انتقالكانت  مسجلة فإن  إذاالتجارية 
لاستمرار في البائع بالعلامة التجارية فإنه يجوز له ا احتفظ إذافي السجل وشهره، وعليه 

يقضي بغير  اتفاقوجد  إذا إلاّصناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة ملكا لها 
البائع مع إضافة عبارة  لاسمالمشتري  استخدامويدخل في بيع المحل التجاري .4ذلك

لحقيقة ر ما تقريوإنّ البائع، لاسممباشر  استخدامولا يعتبر ذلك  . أو ما يعادلها 5خلفاء
 لاعتقاد الأضرارالبائع يمكن أن يسبب له بعض  لاسمكان الاستخدام المباشر  اوإذ .واقعة

فإن إضافة كلمة خلفاء من شأنها أن ترفع هذا  البعض أنه ما يزال يمارس التجارة،
في  استمر إذا إلاّولا يحق للمشتري الاحتفاظ بنفس الاسم التجاري  .الغموض واللبس

المحل التجاري في  باستغلالذا قام إأما ، 6سها البائعمزاولة نفس التجارة التي كان يمار
   .نفس الاسم أو التسمية استعمالنشاط جديد فيمتنع عليه 

                                                 
1- tri.GR. inst. seine, 14 octobre 1964.Gaz. pal 1965. 1.77. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p735infra103. 

  .404ص عقد البيع، المرجع السابق، ،يعبد المنعم البد راو/ د -2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
  . 184ص ،1974سنة  دار الفكر العربي القاهرة، الناشر لمحل التجاري،علي حسن يونس ا/د -4

5- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op. cit, p321 et s. 
  .وما بعدها 178المرجع السابق، ص  علي حسن يونس،/ د -6
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عنصر حق الاتصال بالعملاء  يعتبر من ملحقاته، إذويشمل بيع المحل التجاري،      
بل أن  النص على ذلك صراحة في عقد البيع، إلىوالسمعة التجارية وذلك دون حاجة 

بهما البائع فإننا لا نكون بصدد بيع لمحل  احتفظخلا من هذين العنصرين بأن  إذابيع ال
  .1تجاري

سواء  2كما يلتزم البائع بأن يسلم المشتري البضائع والمهمات التي شملها عقد البيع
على شرائها ولو  اتفقأو البضائع التي  في ذلك البضائع الموجودة في المخزن أو المحل،

  .مها بعدلم يتم تسلي
وعلى عكس ذلك نجد أن بائع المحل التجاري لا يلتزم بتسليم الدفاتر التجارية،لأنها 

 3الأخرىلا تعتبر  ضمن عناصر المتجر، وبالتالي لا يشملها التنازل مع بقية العناصر 
والسبب في ذلك أن هذه الدفاتر ملك لبائع المتجر وهو ملزم بالاحتفاظ بها مدة معينة 

 10من التقنين التجاري الجزائري ب  12ع الجزائري من خلال المادة حددها المشر
من  26والمدة ذاتها أخذ بها المشرع المصري من خلال الفقرة الأولى من المادة  4سنوات 

، والمشرع الفرنسي من خلال الفقرة الثانية من 1999لسنة  17من قانون التجارة رقم
  .من المجموعة التجارية  16 المادة

  

التاجر بهذه الدفاتر أنه مطالب بها قانونا عند المنازعات التي  احتفاظفي  والسبب
تعلقت المنازعات  ما إذاحتى بعد التصرف في المحل التجاري،  ةتتعلق  بأعماله التجاري

                                                 
  .وما بعدها 178المرجع السابق، ص  علي حسن يونس،/ د -1
وع السلع الموجودة بالمحل التجاري والمعدة للبيع، أما المهمات فيقصد بها المنقولات التي ويقصد بالبضائع مجم -2

مثل الآلات التي تستخدم في الإنتاج . في تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود من استغلاله متستخد
  .لمحل إلى غير ذلكوالآلات الحاسبة المعدة لاستقبال العملاء والسيارات التي تسهل أعمال ا

رهنه، تأجير استغلاله، الناشر  التجاري، سميحة القليوبي ،المحل/ د : للمزيد من التفاصيل في الموضوع الرجوع إلى
  .وما بعدها 07ص 2000دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة

  .48نفس المرجع، ص  -3
 ماالمتضمن القانون التجاري والمعدل والمتمم على  16/09/1975مؤرخ في  75/59من أمر رقم  12تنص المادة   -4

سنوات كما يجب أن ترتب  10لمدة  10و 09يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين  «:يلي 
  .»وتحفظ المواصلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة
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 باحتفاظبأعمال سابقة على هذا التصرف، طالما كانت في خلال المدة القانونية الملزم 
  .2اه حذاه المشرع المصريونفس الاتج 1الدفاتر خلالها

لا يعتبرها المشرع من ملحقات المبيع في  إذوالحكم ذاته يطبق على براءة الاختراع      
صريح  باتفاقتنازل البائع عنها للمشتري يجب أن يتم ذلك  إذاوعليه  بيع المحل التجاري،

الجزائري للملكية  فيما بين المتعاقدين كما يستوجب القانون أن يقيد ذلك التنازل في المعهد
  .3الجزائري التجاريمن التقنين  99الصناعية ويستنتج هذا الحكم من خلال نص المادة 

       :في بيع البضائع -رابعا
وعلى الخصوص عندما يشار  يعتبر من الملحقات في بيع البضائع شهادة المصدر،

ب تسليم فاتورة كما يج، 4للبضاعة المبيعةإليها في العقد حيث تعتبر عنصرا جوهريا 
ولقد حكم القضاء الفرنسي بوجوب ، 5كانت البضاعة مؤمنا عليها إذاالثمن ووثيقة التأمين 

ه فإنّ اختراعذا كان البيع براءة إو .6تسليم شهادة بعمر الخمور والكحوليات بصفة عامة

                                                 
  .اوما بعده. 48، ص، المرجع السابقسميحة القليوبي /د -1
   .01هامش 23ص نفس المرجع،  -2
 إذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجاري يشتمل على علامات المصنع والتجارة أو «:ما يليتنص على  والتي -3

هون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءة الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الر
هون في المعهد الجزائري للملكية قيد هذه الر فيجب زيادة على ما تقدم، الرخص أو العلامات أو الرسوم أو النماذج،

الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من مأمور السجل التجاري في حدود ثلاثين يوما التابعة 
الاختراع والرخص  تهون بشمول البيع ببراءاوعات والتنازلات أو الرلهذا القيد،نحن طائلة البطلان تجاه الغير والبي

  .والعلامات التجارية والأشكال والنماذج الصناعية
وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي 

  ».يقررها التشريع الساري المفعول
  .223راهيم بنداري،المرجع السابق، صمحمد إب - 4

كذلك محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق، .اوما بعده 337المقال السابق،  ص محمود سمير الشرقاوي،/ د -5
  . 223ص

6- Cass. Civ. 17 Nov1966, Bull. Civ. 1966. III, p387.  
 . 223الرجوع إلى محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق، ص
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 يدخل في ملحقاته المستندات المتعلقة بسر الاختراع وكيفية الاستفادة منه الاستفادة
  .1الصحيحة

  :بيع مكتب أعمال أو محاماة -خامسا

أو أعمال تسليم جميع المستندات وملفات القضايا حتى التي  ةيشمل بيع مكتب محاما     
دون - للبائع الحق في الاطلاع عليها في نفس المكتب ىيبق إذصدرت فيها أحكام نهائية 

تمكينه من مطالبة عملائه كان هذا الاطلاع لازما ل إذا - يكون له الحق في نقلها أن
    .2بأتعابه

لا يمكن للبائع الاعتراض  إذ الأعمالونفس الحكم بالنسبة للملفات المتعلقة بمكتب 
كما أنه  الملفات القديمة قد تكون لازمة لتعرف المشتري على عملاء المكتب، على تسليم

 .المنتهية بالأعمالالجديدة  الأعمالمن الممكن أن تتعلق 

  :مؤلف أو لوحة أو عمل فني آخر بيع-سادسا

المصنف المقررة للمؤلف من الحقوق المالية المتميزة عن  استغلالتعتبر سلطات 
بمقابل أو  يجوز للمؤلف التصرف فيها للغير كلها أو بعضها، إذ ملكيته لنسخ المصنف،

  .3دون مقابل
ع متى كان المصنف كتابا، فإن حق طبعه مرة أخرى يكون من ملحقات المبي فإذا

باع المؤلف عددا  إذاأما  .باع المؤلف حقوقه كمؤلف لمدة محددة أو لعدد محدد من النسخ
  . 4من النسخ من مؤلفه دون أن يبيع حقه كمؤلف، لم يجز للمشتري أن يعيد طبع الكتاب

المصنف  استغلالأن حق : "بما يلي وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية     
سابق منه أو ممن  إذنحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون ماليا هو للمؤلف و

                                                 
1- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p 80.         

  .278ص  المرجع السابق، بو السعود،أرمضان  /د-2
BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p322. 

  .227محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق، ص - 3
  .585ص لرابع،حمد السنهوري،المرجع السابق،الوسيط،الجزء اأعبد الرزاق / د-4
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الغير الحق في مباشرة الاستغلال المقررة له كلها أو  إلىيخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل 
1"الغير لما تلقاه من هذه الحقوق استغلالد في هذه الحالة مدة بعضها، وأن يحد.  

أن بيع لوحة  إلى BAUDRY et SAIGNAT2 بودري وسينيا ذاناالأستمع ذلك يذهب 
ويعللان ذلك أن من يشتري لوحة فنية إنما يريد  .فنية يتضمن الحق في نقل صورة منها

كان  إذاولا شك أن ملكيته ستنخفض قيمتها  أن يكون هو المالك الوحيد في هذا الشأن،
ون قيد أو شرط فالفنان عندما يبيع عمله الفني د. مبدع اللوحة يملك الحق في إعادة نسخها

ما يكون قد تصرف بالكامل في كل الحقوق المتعلقة بهذا العمل فاللوحة لم تعد له وإنّ
أصبحت تخص المشتري الذي يستطيع أن يجني منها كل المنافع الممكنة وعلى 

  .3خها وطبعهاالخصوص إعادة نس
ه أننا نرى أنّ لاّإبه بالنسبة للوحات الفنية،  الأخذورغم وجاهة هذا الرأي وإمكانية      

الفنية ونخص بالذكر هنا المؤلفات التي يبقى حق  الأعماليستحيل تعميمه على جميع 
 سابق إذنمقصورا على المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون  استغلالها

  .وإنما يمكن أن يستخلص من ظروف ولا يشترط أن يكون هذا التنازل صريحا من البائع،
، دخل في ملحقاته المستندات التي اختراعايرا يمكن القول أنه لو كان المبيع وأخ     

  .4تشمل على سر الاختراع وكيفية الاستفادة منه إفادة كاملة
كان البائع يلتزم بتسليم ملحقات المبيع على أساس أنها من مستلزماته فلنا أن  فإذا    

علمنا أن الثمار  إذاساسه القانوني بتسليم ثمار المبيع وعن أ التزامهنتساءل عن مدى 

  ليست من ملحقاته؟

يستحق المشتري   «:من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 389تنص المادة      
هذا ما لم يوجد  البيع، انعقادوإيراد الشيء المبيع،كما يتحمل تكاليفه من يوم  انتفاع

                                                 
 26نقض مدني : ، أنظر أيضا920، ص141رقم  15، مجموعة أحكام النقض1964يوليو، سنة  7نقض مدني  -1

الوسيط  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،/عن د.602، ص12، مجموعة أحكام النقض 1961أكتوبر سنة 
  .1هامش 361الجزء الثامن، ص

2- BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, op.cit, p323. 

  .وما بعدها 227محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص - 3
4- Voir PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p78 et s. 
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المادة في التشريع المصري مضمون هذه  ويقابل .»أو عرف يقضيان بخلاف ذلك اتفاق
بالنسبة للتقنين المدني  1614من التقنين المدني والمادة  458الفقرة الثانية من المادة 

  .الفرنسي
وثمار المبيع ليست لا من أصل المبيع ولا من ملحقاته التي تكون قد أعدت بصفة 

ع حسب تعبير أي إيراد الشيء المبي-لكن يقصد بالثمار الشيء المبيع، لاستعمالدائمة 
ما يتولد عنه بصفة دورية متجددة ومنتظمة من غير تغيير أو نقص -المشرع الجزائري

  .2كما قد تكون مدنية أو مستحدثة أي صناعية، وقد تكون ثمار طبيعية، 1في جوهره

ويقصد بنماء  العقد، انعقادالشيء من وقت  انتفاعكما يستحق المشتري نماء أو      
ه أصل حادث بعد أصله ويتميز بأنّ إلىا يستجد على الشيء ويضاف م انتفاعهالشيء أو 

بيع حيوان فنماءه أي كبره وتسمينه في الفترة بين البيع والتسليم يعتبر نماء  فإذا 3البيع
ويستحق المشتري كذلك منتوجات الشيء المبيع ويقصد بها ما ينتج عن الشيء  للحيوان،

أو معادن المنجم التي تستخرج من  المحجر، بصفة غير دورية وينقص من أصله كأحجار
 فهذه المنتوجات تمس أصل الشيء وتنقص منه وتنتهي بعد مدة معينة ومن 4الأرضباطن 

  .5ثمة كانت هذه المعادن منتوجات وليس ثمار

                                                 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثامن، / د.  251المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم، /د-1

  .588ص
كالزرع والعشب والكلاء الذي يخرج من . والثمار الطبيعية هي تلك الثمار التي تكون من عمل الطبيعة، ولا دخل للإنسان فيها -2

  .الأرض بتلقاء نفسه
ر والمقصود بالثمار الصناعية أو المستحدثة تلك الثمار التي ينتجها عمل الإنسان كمحصول الأرض وفواكه البساتين وخشب الأشجا

  .إذا أعدت للقطع على وجه دوري منتظم، وعسل النحل وحرير دودة القز
أما المقصود بالثمار المدنية فهو الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه المالك من استثماره للشيء لقاء نقل منفعة الشيء لهذا الغير 

  .ومثال ذلك أجرة المساكن والأراضي الزراعية
  .242سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص/كذلك د. 97ع السابق، صعلى هادي العبيدي، المرج/د -3
  .180علي نجيدة، المرجع السابق، ص/ د -4
  .589عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثامن، ص/ د -5
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 والتمييز بين الثمار والمنتوجات ليست له أهمية عملية بالنسبة لمالك الشيء نفسه في     
ومن هنا نجد أن . 1المالك للمبيع باعتبارهالمشتري  إلىها كلها واجبة التسليم عقد البيع، لأنّ

الذي  الأصله مالك المشتري يتملك أصل الشيء بعقد البيع ويتملك الثمار والمنتوجات لأنّ
ها ملك ما تولد منه، ويتملك الملحقات لأنّ الأصلومن ملك  تولدت منه المنتوجات والثمار،

  .2البيع أو تعتبر كأثر من آثار العقد ويشملها الالتزام بالتسليمتدخل ضمنا في عقد 

المشتري يكون من تاريخ إبرام  إلىثمار العقار المبيع ومنفعته  انتقالويلاحظ أن 
 458من التقنين المدني الجزائري والمقابلة لنص المادة  389العقد وهذا ما تؤكده المادة 
  .من التقنين المدني المصري

ية الفقهاء في فرنسا والقلة في مصر أن ثمار المبيع تكون للمشتري منذ ويرى غالب
وعلى العكس من ذلك فإن غالبية الفقهاء في مصر والقلة في فرنسا  3الملكية انتقاللحظة 

  .4ترى أن ثمار المبيع تكون للمشتري منذ يوم البيع
                                                 

الحائز حسن النية يكسب الثمار دون لكن قد تكون لهذه التفرقة أهمية في حالة انتقال الشيء إلى يد الحائز، فإذا كان  -1
من التقنين المدني الجزائري  837وهذا ما تنص عليه المادة . المنتوجات، وإذا كان سيء النية لا يكسب أي شيء

  .»...يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار مادام حسن النية « :بنصها
من التقنين المدني الجزائري التي تقضي  838لمادة أما إذا كان الحائز سيئ النية فلا يكسب أي شيء وفقا لأحكام نص ا

يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها من الوقت الذي أصبح  «:بما يلي
  .»غير أنه يجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاجها فيه سيء النية،

يكون من حقه ثمار الشيء دون منتوجاته وهذا ما تنص عليه المادة وكذلك في حالة انتقال الشيء المنتفع فأن المنتفع 
ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام  «: من التقنين المدني الجزائري بنصها 846

الذكر من خلال المواد والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري بالنسبة للحالات السابقة . »839الفقرة الثانية من المادة 
 عبد الرزاق أحمد السنهوري،/د: الرجوع بالنسبة لتفاصيل هذه المواد إلى من التقنين المدني، 987-979- 978التالية 

  .590ص الجزء الرابع، الوسيط، المرجع السابق،
  .582الجزء الرابع، ص المرجع السابق، الوسيط، عبد الرزاق أحمد السنهوري،/ د -2

3-MAZEAUD. H.L et J ., op.cit, p769.ALTER Michel, op.cit, p 89 et s. GUY Lambert, Cours 
de droit civil, ed Maisonneuve Paris, 1974. p257. PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, 
op.cit, p79. 

  .582ص الجزء الرابع، عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع السابق،/د :وفي الفقه العربي
 المرجـع السـابق،   محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل،/ د. 404المرجع السابق، ص ،يعبد المنعم البد راو/ د -4

  .166ص
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ا حيث أن الملكية ونحن نرى أن هذا الخلاف وإن كان خلافا شكليا بالنسبة لفرنس     
الملكية  بانتقالوإن كان لا يحتج على الغير  للمنقول والعقار منذ يوم البيع، بالنسبةتنتقل 

الملكية  مختلفا بالنسبة للجزائر وكذلك مصر حيث أن الأمرفإن  بالتسجيل، إلاّفي العقار 
  .سهميستوي في ذلك الغير والمتعاقدين أنف بالتسجيل، إلاّفي العقار لا تنتقل 

المشتري لإيراد المبيع المدة  باستحقاقحكمت محكمة النقض المصرية  ،وعليه     
وأن الحكم الذي لا يعطي للمشتري الحق في إيراد الشيء المبيع  السابقة على التسجيل،

  .1عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكما خاطئا متعينا نقضه
المشتري من تاريخ إبرام العقد بصرف  إلىالعقار المبيع  ثمار انتقالويلاحظ أن     

النظر عن تسجيل العقد، إنما هي قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين وبالتالي يجوز لهما 
  .الاتفاق على مخالفتها

  

  البائع؟ إلىلكن هل يرتبط تملك المشتري للثمار بدفع الثمن         

الاستنتاج بأن  إلىمر الذي يدفعنا الأأنه جاء عاما  389من نص المادةالملاحظ 
  .للمشتري الحق في ثمار المبيع من تاريخ إبرام العقد ولو كان الثمن مؤجلا

منفعة  مصرية أن من أثار عقد البيع نقل وفي نفس الاتجاه قضت  محكمة النقض ال       
فمتى  فـمخال اتفاقلم يوجد  المشتري حتى ولو كان الثمن مؤجلا وذلك ما إلىالمبيع 

 إلىبدفعه رأسا  مالتزما إنّ البائع، إلىكان الثابت في عقد البيع أن المشتري لم يدفع الثمن 
فإن  البنك المرتهن لعقارات البائع الشائعة فيها العقارات المبيعة خصما من دين الرهن،

 العقارات المبيعة يكون من حق المشتري من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه حتى رادإ
  .2البنك المرتهن إلىبدفع الثمن  التزامهولو لم يقم بتنفيذ 

ولكن لمن تكون الثمار في حالة البيع المعلق على شرط واقف في الفترة بين العقد      

 وتحقق الشرط؟

                                                 
  .261ص أنور طلبة، المرجع السابق، :عن.ق 6س  ،13طعن  ،1973يناير  4نقض مدني  - 1
  .260ص المرجع السابق، أنور طلبة، :عن ق، 18س  ،216طعن  ،1951فبراير  15نقض مدني  - 2
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كان قد  إذاأن تكون من حق المشتري ولذلك فإن البائع  1هناك من الفقهاء من يرى     
ولكن في مقابل ذلك يجب على المشتري أن يدفع  للمشتري،جناها فيجب عليه أن يسلمها 

 احتفاظه ما يحدث عملا هو غير أنّ. للبائع فوائد الثمن منذ البيع حتى تاريخ تحقق الشرط
المنطق  إلىالبائع بالثمار في مقابل فوائد الثمن أما الرأي الذي نراه أكثر صوابا وأقرب 

  .البائع بالثمار احتفاظهو  وأكثر عمليا
كانت ثمار  سواء ولقد أوجب المشرع على البائع تسليم الثمار أيا كانت طبيعتها،     

 الأراضيطبيعية كنتاج المواشي، أو صناعية كالمحصولات الزراعية أو المدنية كأجور 
بعد البيع  "Jument"وبناء على ذلك فقد حكم القضاء الفرنسي بأن نتاج الفرس 2والمساكن

  .3يكون من حق المشتري
ما هي قاعدة مكملة لإرادة المشتري لثمار المبيع منذ البيع إنّ استحقاقوقاعدة      

  .البائع بثمار المبيع حتى يوم التسليم احتفاظالمتعاقدين ولذلك فقد يتفقا على 

  الثمار؟ لاستغلاللكن هل يجب على المشتري أن يدفع للبائع النفقات اللازمة      
  

الشيء نجده يتحمل تكاليفه هذا ما تقضي به المادة  ادبإرالمشتري  انتفاعمقابل 
ي من التقنين المدن 458/2من التقنين المدني الجزائري والمقابلة لنص المادة   389

ما لم يوجد  ذ يتحمل المشتري جميع تكاليف المبيع ونفقاته من وقت إبرام العقد،المصري إ
لمادة هنا تغنينا عن الاتجاهات والظاهر أن صراحة ا أو عرف يقضي بخلاف ذلك، اتفاق

  .أمام نص صريح اجتهادلا  إذالفقهية 
   

                                                 
  .اوما بعده 275ص المرجع السابق، توفيق حسن فرج،/ د: من بينهم في الفقه العربي - 1
  :ومن بينهم في الفقه الفرنسي 

PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, op.cit, p78 et s. 
  .360ص ق،حسام الدين كامل الاهواني، المرجع الساب/ د. 404، المرجع السابق، صيعبد المنعم البد راو/ د - 2

3-Trib. Gr. Inst. Seine, 14 oct 1964. Gaz .pal.1965.1.77. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p734 infra 98. 
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على أن المشتري لا يلزم بدفع  1وعلى خلاف ذلك يجمع الفقه والقضاء في فرنسا       
 في جني ثمار الشيء المبيع الأخيرأي تعويضات للبائع مقابل النفقات التي تحملها هذا 

  .الثمار تكون مأخوذة في الاعتبار عند تحديد الثمنأن قيمة -حسب رأيهم- والعلة في ذلك
وما نخلص إليه أن المشرع الجزائري وإن لم يأتي بنص خاص في تحديد المقصود      

لكن الابتعاد  عند نقل ملكية الشيء المبيع، استبعادها إلىأن نيته لم تتجه  لاّإبالملحقات 
كما يلاحظ أن حتى  فقط،على حصر مجال تطبيقها في نطاق ضيق وهو عقد البيع 

 إذ التشريعات التي حددت المقصود بالملحقات بنص خاص لم تورد أمثلة في النصوص،
ولا شك أن هذا موقف محمود من  القضاء، واستنباطالفقه  لاجتهادفي ذلك  الأمرترك 

للملحقات لا يمكن أن يكون على سبيل الحصر وقد  الأمثلةلأن بيان بعض  التشريعات،
  .كما أن التفصيل في التشريع من عيوبه الفنية قا من حيث التطبيق،يشكل عائ

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -Mazeaud H.L.et. J., op.cit, p769 et s. BAUDRY Lacantinerie Gabriel et SAIGNAT Léo, 
op.cit, p316 et s . ALTER Michel, op.cit, p88 et s. CARDAHI Choucri, op.cit, p73. 
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في الالتزامات أن يتم تنفيذها بحسن النية، وهذه القاعدة هي السائدة لدى  الأصل  
معظم التشريعات من بينها التقنين المدني الجزائري التي تنص الفقرة الأولى من 

. »عليه وبحسن نية اشتملبقا لما يجب تنفيذ العقد ط«:منه على ما يلي 107المادة
 148والحكم ذاته أخذ به التقنين المدني المصري من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

  .من التقنين المدني 1134 والمشرع الفرنسي من خلال المادة
ويستخلص من المبادئ السائدة لدى التشريعات المختلفة، أن حسن النية يقصد به نية      

  الأصولهو معبر عنها في العقد من ناحية، ومن ناحية أخرى  ن بحسب ماالمتعاقدي
  .المراعات والسائدة في مجال التعامل

 الأطرافعليه  اتفقأن يقوم البائع بتنفيذ الالتزام بالتسليم وفقا لما  إذنفالأصل   
لتي والسائد في العرف ونصوص القانون، ذلك أن الالتزام بالتسليم هو جوهر الالتزامات ا

المشتري لا يقبل على التعاقد  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن، تقع على عاتق البائع
المبيع لتحقيق الغرض الذي يهدف إليه من إبرام العقد،ولتحقيق  الشيءليحصل على  إلاّ

بالتسليم على الوجه المتفق عليه بينه  التزامههذا الغرض لابد من أن يقوم البائع بتنفيذ 
  .لمشتريوبين ا
محددة، يجب عليه  بالتزاماتذمة كل من طرفيه  انشغالويترتب على العقد   
يتعين  ومن ثم الثمن، ويلتزم المشتري بأداء فيلتزم البائع بأن يقوم بتسليم المبيع. تنفيذها

عتبر مخلا في تنفيذ الالتزام المشغولة به ا وإلاّعلى كل طرف أن ينفذ الالتزام المقابل 
  .ذمته

كما في حالة  بالتسليم المترتب على عاتقه، التزامهقد يمتنع البائع عن تنفيذ  لكن  
يكون  امتناعهمع ذلك  ،التزاماتعليه من  حبسه للمبيع بسبب عدم قيام المشتري بما

البائع عن التنفيذ إلى أسباب خارجة عن إرادته، كأن يهلك  امتناعكما قد يرجع  مشروعا،
كلها تحول  الأسبابوهذه  و جزئيا بسبب أجنبي أو قوة قاهرة،هلاكا كليا أ المبيع الشيء

  .دون ترتيب أية مسؤولية أو جزاء على عاتق البائع
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يكون ناشئا عن عدم تنفيذ الالتزام  بالالتزام بالتسليم قد لا الإخلاليلاحظ أن  وما        
المتفق غير مطابق للمواصفات أو المقدار  شيءتسليم  إلىلسبب مشروع لكن راجعا 

المبيع لعيب خفي ينقص من قيمته أو الانتفاع به،  احتواءعليه، كما قد يكون ناشئا عن 
بثمن أقل، وفي هذه الحالة  اشتراهبحيث لو علم به المشتري قبل التعاقد لما أبرم العقد أو 

يكون البائع معرضا لأن توقع عليه الجزاءات التي نص عليها القانون وهي إجباره على 
  .، أو الفسخ أو التعويضللالتزامذ العيني التنفي

  

  :فصلين على النحو التالي إلىعلى ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الباب  وبناء    
  .به الإخلالالامتناع عن تنفيذ الالتزام بالتسليم أو : الفصل الأول
  .بالالتزام بالتسليم الإخلالجزاء : الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  به الإخلالالالتزام بالتسليم أو  الامتناع عن تنفيذ
  

يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع مطابق للمواصفات والمقدار المتفق عليه وفي نفس      
  .بالتزامهمخلا  لم يقم بذلك يعتبر وإذاالزمان والمكان المتفق عليهما في العقد 

ره وبالتالي يكون ما يبر له البائع عن التسليم قد يكون امتناعلكن ما يلاحظ أن      
البائع  امتناعيكون  إذمشروعا من الناحية القانونية  الأحوالالامتناع عن التنفيذ في هذه 

كما قد يرجع بالوفاء بالثمن،  بالتزامهحق الحبس لإخلال المشتري  إلىعن التسليم مستندا 
الذي يؤدي  الأمر مفاجئهلاكه بقوة قاهرة أو حادث  إلىعدم تسليم البائع للشيء المبيع 

  .إثارة مسألة تبعة الهلاك إلى
 -بالالتزام بالتسليم قد يكون غير ناشئا على عدم التسليم الإخلالوما يلاحظ أن  

تسليم شيء غير مطابق للمواصفات  إلىلكن راجعا  –سواء أكان مشروعا أو غير كذلك 
 ،جلها تم التعاقدالمتفق عليها أو غير مطابق للوظيفة المرجوة منه والتي من أ أو الكمية

المبيع لعيب خفي فيه بحيث لو علم  احتواءبالالتزام ناشئا عن  الإخلالكما قد يكون 
  .بثمن أقل اشتراهالمشتري به قبل التعاقد لما أبرم العقد، أو 

  : وبناء على ما تقدم سوف نتناول دراستنا لهذا الفصل في مبحثين على النحو التالي
  .ئع عن التسليم لسبب مشروعالبا امتناع: المبحث الأول

  .تسليم مبيع غير مطابق أو معيب: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  البائع عن التسليم لسبب مشروع امتناع
     

كان الالتزام بتسليم المبيع حالا يستوجب على البائع القيام بتنفيذه كما تفرضه  إذا       
العدالة تقتضي السماح للبائع بالامتناع عن  فإن عليه شروط الاتفاق أو نصوص القانون،

كان المشتري قد أخل بتنفيذ  إذابالتسليم رغم حلوله وذلك بحبس المبيع  التزامهتنفيذ 
  .ولم يدفع ما هو مستحق عليه من ثمن التزامه

، بل قد لالتزامهالبائع عن التسليم لا يكون دائما نتيجة لعدم تنفيذ المشتري  وامتناع
هلاك الشيء المبيع بقوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد  إلى الأحيانفي بعض  يكون راجعا

فيجعل تنفيذ الالتزام أمرا مستعصيا أو مستحيلا بالنسبة للبائع وبالتالي لا يمكن  للبائع يه،
  .بالتسليم بالتزامهأن يسأل البائع عن أي إخلال 

  : على النحو التالي مطلبين إلىوبناء على ما تقدم سنقسم دراستنا لهذا المبحث 

  . حق البائع في حبس المبيع :المطلب الأول

  .هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة :المطلب الثاني
  

  المطلب الأول

  حق البائع في حبس المبيع
  

وذلك في حالة عدم دفع  بالتسليم رغم حلول أجله، التزامهالبائع عن تنفيذ  امتناعإن 
 تطبيق للقاعدة العامة في الحق في إلاّهو المشتري ما هو مستحق عليه من ثمن ما 
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وكذلك في الدفع  2من التقنين المدني الجزائري  200المنصوص عليها في المادة 1الحبس
غير أن المشرع لم يكتفي  3من ذات التقنين 123بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة
الحبس  الحق في نجده ينص بوجه خاص على إذبالنصوص المستمدة من القواعد العامة 
  . 4من التقنين المدني الجزائري 390 في عقد البيع وذلك من خلال نص المادة

                                                 
الحبس  يجب الإشارة بداية إلى الفرق بين الحبس، والحق في الحبس فالأول أخذ به التقنين المدني المصري السابق فكان حق -1

وقد هجر التقنين الجديد هذه الفكرة وأخذ بالحق في الحبس باعتباره دفعا بعدم التنفيذ ونفس المصطلح استعمله المشرع  حقا عينيا،
  .من التقنين المدني الجزائري 200الجزائري من خلال نص المادة 

محصورة كلما توافرت شروط هذا الدفع، خلافا  فليس هو حقا عينيا ولا حقا شخصيا، بل دفعا يتمسك به المدين في أحوال غير 
فيتقدم الحابس  كما يعتبر الحق في الحبس أداة ضمان،. للتقنين المدني المصري السابق، الذي حصر حق الحبس في حالات معينة

: في ذلك إلى ارجع للمزيد من التفاصيل.بموجب هذا الحق على سائر الدائنين حتى على المرتهن منهم أو من أصحاب حق الامتياز
دفع غير مستحق  - ئة عن الأشياء ـ الإثراء بلا سببأنور طلبة الوسيط في شرح القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية الناش

  .وما بعدها 696، ص2005أثار الالتزام، الناشر دار الكتب القانونية، مصر، سنة -الفضالة
لقانوني هو ذلك النظام القانوني الذي يخول للدائن الذي يكون ملتزما بتسليم ومعنى الحق في الحبس بالمفهوم الاصطلاح الفقهي ا

  .شيء معين لمدينه، في أن يمتنع عن تسليم هذا الشيء حتى يستوفي كامل حقه المرتبط بهذا الشيء
ط هو العمل فالحق في الحبس يفترض وجود التزامين كل منهما مترتب على الأخر ومرتبط به، سواء كان مصدر هذا الارتبا

 بمعنى أن يكون شخصا دائنا ومدينا في نفس الوقت" الإثراء بلا سبب"القانوني كالعقد أو الواقعة القانونية، كالكسب غير المشروع 

فهو مدين لأنه ملزم بتسليم الشيء ودائن لوجود دين مستحق له بذمة المدين المطالب باسترداد الشيء المحبوس،فيكون لهذا 
  .عن تسليم هذا الشيء حتى يفي المدين بالتزامه الشخص أن يمتنع

إلى الدكتور وجدي حاطوم، حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غير : للمزيد من المعلومات الرجوع في تفاصيل ذلك
  .وما بعدها 18ص، 2007وت لبنان، الطبعة الأولى، سنةمباشرة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بير

لكل من التزام بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء  بالتزام المدين، أو « :التي تقضي بما يليو -2
أما التقنين المدني . في التقنين المدني المصري 246وتقابلها المادة  .»امادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذ

  :تقضي بما يلي 1612على مادة مطابقة لهذه النصوص لكن نجد أن المادةالفرنسي فلم يحتوي 
« le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur 
ne lui ait pas accordé un délai pour le payement ». 

ملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من في العقود ال«:والتي تقضي بما يلي -3
خذ به المشرع أونفس الحكم  .»المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به

  .من التقنين المدني 161خلال نص المادة  المصري من
ان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى  إذا ك« :والتي تقضي بما يلي -4

  .لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع أن يقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما
سقط حق المشتري في الأجل طبقا يجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع ولو لم يحل الأجل المتفق عليه لدفع الثمن إذا 

  من التقنين المدني 459خذ به المشرع المصري من خلال نص المادة أونفس الحكم . »212لمقتضيات المادة
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سقط  إذاالمشترط لدفع الثمن  الأجلكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل      
  .1من التقنين المدني الجزائري 213طبقا لأحكام المادة  الأجلحق المشتري في 

س يفترض توافر شروط بسالفة الذكر نستنتج أن الحق في الحومن النصوص ال     
لكي ينتج آثاره  منها المتعلقة بالدين أي الثمن  ومنها المتعلقة بالشيء المبيع، معينة،

 في حقالويلاحظ أن  القانونية منها أن للبائع الحق في الامتناع عن تسليم الشيء المبيع،
متناع عن التسليم في مواجهة أي شخص يطالب الحبس ذو حجية مطلقة فالبائع يستطيع الا

بالتسليم حتى ولو لم يكن هو المشتري المتعاقد معه لكن مقابل ذلك يلتزم البائع بالمحافظة 
الحبس مادام المشتري لم يف  في حقالعلى الشيء المبيع وصيانته أثناء الحبس ويستمر 

  .2ن الحقوق التي لا تقبل التجزئةالحبس م في حقال أن إذ بالثمن أو بجزء منه، ،بالتزامه
ينقضي بتوافر  الأخرىوأخيرا يمكن القول أن الحق في الحبس كسائر الضمانات      

أسباب الانقضاء ونذكر البعض منها على سبيل المثال  كخروج المبيع من يد الحائز سواء 
بمنح  إيرادي كما ينقضي بهلاك العين محل الحبس ،كما يسقط يراديا أو غيرإخروجا 

  . الدائن أجلا جديدة للمدين
               :ثلاثة فروع على النحو التالي إلىتقدم نقسم دراستنا لهذا المطلب  على ما وبناء         

  .شروط الحق في الحبس: الفرع الأول

  .أثار الحق في الحبس: الفرع الثاني
  .الحق في الحبس انقضاء :الفرع الثالث

  
  
  

  
                                                 

يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى «:والتي تقضي بما يلي -1
خذ به أونفس الحكم . »لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك دين ماواحدا منها، ويكون الخيار للم

خذ به المشرع الفرنسي من خلال المادة أوالحكم ذاته  .التقنين المدنيمن  273 المشرع المصري من خلال نص المادة
  من التقنين المدني الفرنسي 1613

  .253صمدنية، شرح العقود ال المرجع السابق، جميل الشرقاوي،/د -2
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  الفرع الأول

  الحق في الحبس شروط  
  

الثمن هو إحدى الضمانات التي يقررها  استفاءيعتبر حق البائع في حبس المبيع حتى      
وللبائع الحق في حبس  1المشتري والتزاماتالبائع  التزاماتالقانون وأساسه التقابل بين 

مجرد ب انتقالها سواء تم الملكية، انتقالالمبيع أي كانت طبيعة المحل وبصرف النظر عن 
كما أن  .الإفرازعلى  الأمرفي المنقولات المعينة بالذات أم توقف  الأصلالعقد كما هو 

ولكي يستطيع  .2كانت مدنية أم تجارية سواءللبائع الحق في حبس المبيع في جميع البيوع 
البائع ممارسة الحق في الحبس على الشيء المبيع يجب توافر شروط معينة يتعلق بعضها 

  .بالشيء المبيع والأخرن المستحق مثل في الثمبالدين المت
  

   :الشروط المتعلقة بالدين أي الثمن -أولا
يفترض الحق في الحبس وجود دين واجب الوفاء في ذمة المدين،والمتمثل هنا في       

 3كان الدين غير موجودا أصلا أو متنازعا في وجوده فإذا الثمن المستحق الوفاء به للبائع،
يتحول ممارسة الحق  الحابس على الحبس، مع إصرار 4أسباب سقوط الدين أو سقط بأحد
حد تجريم فعل الحابس  إلىوالقضاء  5وإن لم يتوصل الفقه .ابتزازعملية  إلىفي الحبس 

 استقرارهماه لا شك من أنّ لاّإ عند ممارسة الحق في الحبس في ظل عدم وجود دين أكيد،

                                                 
-ثباتالإ لتزام بوجه عام،الاالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثاني نظرية حمدأعبد الرزاق / د-1
  .  1153ص ،1970سنة  لبنان، دار إحياء التراث العربي بيروت، الناشر، لتزام،الاثار أ
  .وما بعدها 18ص المرجع السابق، وجدي حاطوم، /د: نظر كذلكأ
  .21المرجع السابق ،ص وجدي حاطوم، /د -2
القضاء ولم يصدر بصدده حكم  إلىو رفعت بصدده دعوى أكانت المنازعة جدية  إذا ويكون الحق متنازعا فيه، -3

حتى ولو كان هذا الحكم قابل للطعن فيه بطريق غير اعتيادي  ،صدر حكم نهائي فلا يكون متنازعا فيه فإذا. نهائي
كان الطعن بالفصل في الحكم النهائي بطعن غير اعتيادي فيعود الحق متنازعا فيه ويمتنع إذا ما أ. و التماسأكالنقض 

  . عن البائع ممارسة حقه في حبس المبيع
  .غير ذلك إلى نابة،الإ التجديد، الوفاء بمقابل، براء،الإ المقاصة، التقادم المسقط، :مثال على ذلك -4

  .184ص ، المرجع السابق،وجدي حاطوم /د - 5
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كما يجب أن يكون  1الأحوالبس في مثل هذه على رفض ممارسة الدائن للحق في الح
 2حالا الأداءكان مستحق  فإذا الأساسوعلى هذا  حالا وغير مؤجل، الأداءالثمن مستحق 

ويعتبر بذلك أن الحق  فاءه،يستاحين  إلىيجوز للبائع حبس المبيع "ولم يفي به المشتري 
  . 3ن المستحقفي الحبس طريقة غير مباشرة لإجبار المشتري على الوفاء بالثم

وما نخلص إليه هنا أن المجال الحقيقي للحق في الحبس في عقد البيع إنما يكون في      
كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع، سواء في ذلك كان تسليم  إذاحالة ما 

المحدد للوفاء بهما ولم  الأجلأو مؤجلين وحل  فور العقد، لأداءالمبيع ودفع الثمن واجب 
حدد وقت لتسليم المبيع دون أن يحدد وقت لدفع الثمن  إذاوكذلك  دفع المشتري الثمن،ي

فيكون وقت الوفاء بالثمن هو وقت تسليم المبيع،وذلك تطبيقا لقاعدة تعاصر الالتزامات 
  . 4لم يتفق على غير ذلك المتبادلة ما

اليا من الاتفاق على كان المبيع خ إذاكذلك في حالة ما  الأداءويكون الثمن مستحق      
هو تنفيذ الالتزامات بمجرد نشوء العقد،وذلك  الأصل أن إذ ميعاد دفع الثمن والتسليم،

يجب أن يتم « :تنص على ما يليالتي من التقنين المدني الجزائري  281تطبيقا للمادة
ر نص يقضي بغي أو اتفاقالوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد 

من التقنين  346ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»...ذلك
   .المدني المصري

وما لا شك فيه أن البائع لا يستطيع أن يحبس المبيع في حالة عدم حلول أجل        
من التقني  211تطبيقا لأحكام المادة الأجلسقط حق المشتري في  إذا إلاّفاء به يستالا

                                                 
متى توافرت ، محل جرم جزائي اعتبار هذا الفعل إلىوإن كانت محكمة النقض الفرنسية قد توصلت منذ القدم  -1
  .ركانهأ
 :شياء لمدينة في المرجع التاليالأمت فعل الحابس بحبسه بعض القرارات الجزائية التي جر :نظر في ذلكأ

MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, Droit civil. Tome III, 1er volume, les suretés, la 
publicité foncière, 2eme Ed.,  Sirey, Paris, 1987, p30. 

  .238ص المرجع السابق، نور العمروسي،أ/د. 291ص  ،المرجع السابق ،بو السعودأرمضان /د:نظر في ذلكأ -2
3 -Voir MAZEAUD H.L et J, op.cit, p.108 et 109. 
Voir : MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, op.cit, p.23 

  .وما بعدها 804الجزء الرابع، ص ،حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيطأعبد الرزاق / د -4
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إضاعته للتأمينات أو عدم  الجزائري التي تجعل إفلاس المشتري أو إعساره أوالمدني 
ونفس الحكم أخذ به المشرع  الأجلتقديمه ما وعد بتقديمه من تأمينات أسبابا لسقوط هذا 

والحكم ذاته أخذ به المشرع  1من التقنين المدني 273المصري من خلال نص المادة 
  .والسالفة الذكر 1613الفرنسي من خلال نص المادة 

مجرد تطبيقات لنص  أنها تعتبر السالفة الذكر الأحكاممن تطبيق  استنتاجهيمكن  وما     
من التقنين المدني والذي يعتبر في حد ذاته تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في  390المادة 

ي بين للخلاف الجوهر الإشارة للتنويه أو الإغفالدون  .من نفس التقنين 200نص المادة
حبس المبيع حتى  في حقالللبائع  أنقضي بت 390نجد أن المادة  إذ هاتين المادتين،

يستوفي ثمنه ولكنها تخالف القواعد العامة في الحبس في نصها على أن تقديم المشتري 
تجعل تقديم التأمين  200نجد أن المادة إذكفالة أو رهنا للبائع لا يسقط حقه في الحبس 

ونفس الحكم أو الاتجاه أخذ به المشرع المصري من خلال . قوط  هذا الحقالكافي سببا لس
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فيلاحظ أن  .2من التقنين المدني المصري 459نص المادة 

 3من التقنين المدني الفرنسي لم تتضمن هذا الاستثناء ومع ذلك فإن البعض 1612المادة
  .د العامةيرى أن هذا الاستثناء تمليه القواع

وحسن ما فعل المشرع الجزائري في النص على هذه القاعدة الخاصة التي تقيد 
فلا يكفي أن يقدم له المشتري رهنا  .حالا الأداءلأن البائع هنا يطالب بحق واجب  العام،

أو كفالة، هذا ومن جهة أخرى نجد أن حبس البائع للمبيع يعطي له نفس الضمانات ونفس 
على الشيء المبيع  امتيازله حق  ية التي تمنحه له التأمينات لأنالوضعية الامتياز

 أو كان البيع عقارا، إذا ،4من التقنين المدني الجزائري 999المحبوس طبقا لأحكام المادة 

                                                 
  . 253ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق،/د -1
  .253ص في ذلك جميل الشرقاوي، المرجع السابق، -2
كلية الحقوق ، الأولفؤاد جامعة دكتوراه،  لنيل درجة رسالة ،متناع المشروع عن الوفاءالاصلاح الدين ناهي، / د -3

  .263ص ،1945نةس القاهرة،
ويجب أن  .يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته،يكون له امتياز على العقار المبيع ما«:يلي التي تنص على ما -4

ع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع إذا وق. يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا،وتكون مرتبته من تاريخ البيع
  .»فإذا انقضى هذا الأجل أصبح الامتياز رهنا رسميا
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فلا يكفي ضمان  .كان المحل منقولا إذا 1من التقنين المدني الجزائري 997أحكام المادة 
  . بل يجب حصوله فعلا ليستفيد البائع من الثمن ،الوفاء أي مجرد الاطمئنان عليه

بل له  وهكذا لا يقتصر حق البائع في حبس المبيع لأجل الحصول على الثمن فقط،     
الحق كذلك في حبس المبيع لأجل الحصول على ما أنفقه على المبيع من مصروفات 

من التقنين  200دةضرورية أو نافعة ويستنتج هذا الحكم من الفقرة الثانية من نص الما
ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء ... « :يلينص على ما المدني الجزائري والتي ت

له أن يمتنع عن رد  فإن نافعة، هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو إذا أو محرزه،
والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري  .»...هو مستحق له هذا الشيء حتى يستوفي ما

  .من التقنين المدني 246لثانية من نص المادة من خلال الفقرة ا
هو  باعتبارهإثبات الوفاء يقع على عاتق المشتري  عبءوتطبيقا للقواعد العامة فإن 

حتى يستطيع مطالبة  ،التزامهإثبات التخلص من  عبءوالمدين هو الذي يقع عليه  المدين،
  .2البائع بتسليم المبيع والامتناع عن حبسه في يده

أن للبائع الحق في حبس كل الشيء الموجود  إذ 3الحبس لا يقبل التجزئة والحق في
ولا يجوز للمدين أن يطالب الدائن بالتخلي عن  .4أن يستوفي حقه كاملا إلىتحت يده 

  .5جزء من الشيء المحبوس مقابل الجزء الذي وفاه للدائن الحابس

                                                 
ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز  «:التي تنص على ما يلي -1

ق التي كسبها الغير بحسن النية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمسائل قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون إخلال بالحقو
  .التجارية

ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلاّ أنّه يسري في حق المؤجر 
  .»لمؤجرة أو الفندقوصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين ا

  .1هامش 807عبد الرزاق أحمد السنهوري،المرجع السابق، الجزء الرابع، ص/ د -2
  .176صكذلك عبد االله مبروك النجار، المرجع السابق،  .199ص البيع،االسابق، أحكام االمرجع امحمد حسين منصور، / د -3
ن ـبائع بالتسليم لا يفيد، إن لم يكن مصحوبا بعرض الثمما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك، ومجرد إنذار المشتري لل -4

الرجوع في تفاصيل ذلك إلى . وعرض الثمن لا يكون تاما إلاّ إذا أعقبه إيداعه بخزانة المحكمة في حالة عدم تسلمه عن العرض
  . 366محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص/د

  .21صوجدي حاطوم،المرجع السابق، /د: أنظر في ذلك - 5
Voir aussi : MAZEAUD H.L et J., op.cit, pp108 et 109. 
Voir aussi : MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, Droit. civil, Tome II, 1er volume, les obligations, 
1ere ed., Sirey, Paris, 1962, p28. Voir aussi : Mazeaud H.L et J., op.cit, pp108 et 109. 
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حقه في حبس  ولا يترتب أيضا على قبول الدائن الحابس بجزء من حقه سقوط
الدائن الحابس له أن يتنازل عن حقه في الحبس على كل الشيء المحبوس  غير أن الشيء،

 فيسلم بعضه جزء من ذلك الشيء، إلىوله أيضا أن يتنازل عن هذا الحق بالنسبة 
  . 1كان الشيء المحبوس قابلا للقسمة بطبيعته إذا الأخرويستبقي البعض 

يقرر نصا شاملا يعالج فيه الحق في الحبس،كما فعل كان المشرع الفرنسي لم  وإذا
تعداد حالات الحبس في نصوص  إلىالمشرع الجزائري والمصري،ولجأ  كل من في ذلك
أن موقفه جاء أوضح في تأكيده على مبدأ عدم تجزئة الحبس ويظهر ذلك في  إلاّ 2متفرقة

 البائع في نأقضي بالتي ت 1673/1 تفسير بعض نصوص التقنين المدني منها نص المادة
لم يوف للمشتري بكل حقوقه  المبيع ما استردادلا يستطيع أن يطلب  "شرط الوفاءبالبيع "

ويدل أيضا على عدم قابلية  وهو يعني كل، "toutes"وفي هذا النص ذكر المشرع لفظ 
  .3الحق في الحبس للتجزئة

جع ذلك بصورة خاصية عدم تجزئة الحق في الحبس، وير 4كما أيد الفقه الفرنسي
من بقية التأمينات العينية بصفة عامة ومن الرهن الحيازي  همحاولة تقريب إلىأساسية 

 لاّإهي  أن خاصية عدم التجزئة ما إلىبصفة خاصة ويذهب  ذات الفقه في تأييدهم لذلك 
وجوب  إلىيمكن إنكاره بالنسبة للحق في الحبس ولتوضيح ذلك يذهب  واقع ثابت لا
  :حالتينالتفرقة بين 

                                                 
 .21ص ،، المرجع السابقوجدي حاطوم :ذلك نظر فيأ -1

MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, Tome II, op.cit.p28.  / Voir aussi : Mazeaud H.L et J., 
op.cit, p111 et s. 

   :إلىالرجوع في نفس المعنى  من التقنين المدني الفرنسي 1673 و 2286من بينها المادتين  -2
MAZELIT Jules, Du droit de rétention en droit romain et français, thèse pour le doctorat, 
Université Toulouse, 1978, p35. 

حمد محمد محمود هيكل، الحق في الحبس بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أ -3
  .368ص ،1990القاهرة،سنة 

JONESCO Cesar, du droit de rétention thèse pour le doctorat, université Paris, 1908, p.82 et 
83.  
4-Voir: CASSIN René, l’exception tiré de l’inexécution dans les rapports synallagmatique, 
thèse pour le doctorat, Paris, 1974, p184  ou il dit: «qu’inversement l’existence d’une 
créance de ce genre si petite soit - elle justifie la rétention de toute la chose conservée ou 
améliorée, chaque partie de la créance est garantie par la chose entière». 
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فلا  كان محل الحبس شيئا ماديا يقبل من حيث طبيعته أن يتجزأ، إذا :الحالة الأولى
حيث أن الحابس يمكنه الاستمرار في  توجد مشكلة في هذه الحالة بشأن هذه الخاصية،

حبس جزء من محل الحبس مقابل ما تبقى له في ذمة مدينه بعد قيامه بالوفاء بجزء من 
  .التزامه

أي -كانت طبيعة ما ينصب عليه الحبس من محل لا تقبل التجزئة إذا :ثانيةالحالة ال
الاستمرار في الحبس هنا أمر حتمي وضروري حماية للدائن وتقوية  فإن -يستحيل تجزئته

  .حيث لا يوجد بديل للوفاء الكلي للحابس في هذه الحالة لمركزه أمام مدينه،
الذي من أجله شرع نظام الحبس  لكن نرى أن هذا الرأي لا يتماشى مع الغرض

الذي ينصب على إرادة المدين في حرمانه من الانتفاع  والإكراهوالمتمثل في الضغط 
فكلما كان ذلك المحل أكثر قيمة وأعلى ثمنا  -محل الحبس- بماله الموجود تحت يد دائنه

 فإن من الدين المضمون به كلما زاد الضغط على المدين حتى يسارع بالوفاء وبالتالي
حيث يجب أن  التي تقبل التجزئة والتي لا تقبل، غير مجدية، الأشياءالتفرقة السابقة بين 

نظرية التعسف في  إلاّولا يحد منه  عدم تجزئة الحق في الحبس على إطلاقه، يؤخذ مبدأ
حقه في الحبس ويمتنع  استعمالأن البائع لا يستطيع أن يتعسف في  إذ .الحق فقط استعمال
جزءا  إلاّمن الثمن ولم يبقى منه  الأكبركان المشتري قد وفى بالجزء  إذاليم عن التس

بعدم التعسف في  استعمالهكل حق يتقيد في  لأن 1حبس المبيع استمراريسيرا لا يبرر 
  .2ممارسته وذلك تطبيقا للقواعد العامة

يث أما محكمة النقض الفرنسية فلقد أخذت بالاتجاه المعاكس في بعض أحكامها ح
 3حكمت بعدم وجود تعسف في ممارسة الحق في الحبس حتى لو كان مبلغ الدين بسيط

 نـجزءا مكملا للثم الإصلاحبيع سيارة مع إصلاحها يجعل ثمن  بأن"كما حكم أيضا 
الذي يترتب عليه شرعية الحق في الحبس الذي يمارسه صاحب المستودع على  الأمر

                                                 
 حمد السـنهوري المرجـع السـابق،   أعبد الرزاق  /د: كذلك.  199المرجع السابق، ص ر،محمد حسين منصو/ د -1

  . 369ص المرجع السابق، حمد محمد محمود هيكل،أ  :كذلك. 1492الجزء الثاني،ص  لوسيط،ا
والحكم ذاته أخذ . مكرر من التقنين المدني الجزائري 124وهذا ما يجسده المشرع الجزائري من خلال نص المادة  -2

  .من التقنين المدني 05به المشرع المصري من خلال نص المادة 
3 - Cass.civ.17 Juin 1969.J.C.P.1970.II.16162  not "catala". 
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والقاعدة أن الحق في  حيث أن ذلك يعتبر وفاءا جزئيا،، الإصلاحالسيارة لعدم الوفاء بثمن 
  .1"الحبس لا تقبل التجزئة

في مبدأ عدم قابلية حق الحبس للتجزئة  لىاونحن  نرى أن القضاء الفرنسي قد غ
هذا الحق، فكما يرى  استعماليتعسف في  لاأفالبائع يجب عليه طبقا للقواعد العامة 

كان المشتري قد قام بدفع الجزء  إذا مسك بهذا الحق،فإن البائع لا يجوز له الت 2البعض
  .حبس الشيء كله استمرارتافه لا يبرر  جزء يسير أو إلامن الثمن ولم يبقى منه  الأكبر

أما المبيع الذي يتم تسليمه على دفعات متعاقبة فإن البائع لا يستطيع حبس التسليمات      
كأن " التسليمات كلها صفقة واحدة اعتبرت إذا إلاّ اللاحقة بسبب عدم الوفاء بثمن التسليم،

فإن البائع في هذه الحالة يستطيع " يكون المبيع مشتملا على عدة أشياء بيعت جملة واحدة
ولو كان قد عين في العقد ثمن كل منها  أن يحبسها جميعها حتى يستوفي مجموع أثمانها،

  .3أنه صفقة واحدة رهاعتباالعقد على  إلىالمتعاقدين قد نظر  لأن على حدى،
منح القاضي أجلا للمشتري لدفع  ويظل حق البائع في حبس المبيع قائما حتى ولو      

ومن هنا لا يجوز للمشتري المطالبة  "Délai de grâce" -يسمى بنظرة الميسرة ما- الثمن
تحقة الدين الذي يفترض فيها أنها مس استحقاقلأن هذه المهلة لا تعلّق  بالتسليم خلالها،

التي يمارسها البائع  الإجراءاتالقضائي على وقف متابعة   الأجلما يقتصر أثر هذا وإنّ
تعليق  إلىأو تمتد  4ضد المشتري دون أن تعطي هذه المهلة للمشتري أي ميزات أخرى

القضائي منح  الأجلأن  إلىوالسبب أو العلة في ذلك يعود . ممارسة حق الحبس ذاته
 في حقالصلح تلك المساعدة في سلب حق الدائن في ممارسة ت لمساعدة المدين ولا

الحبس  في حقالالذي يمنح  فالأجل 5بالتزامهذلك بغية حث المدين على الوفاء  سـالحب
جل الذي يمنحه البائع هو الأ 6من التقنين المدني الجزائري 459كما تنص المادة 

                                                 
1-  Rouen, 26 Nov.1971.Gaz. Pal.1972.1.271. 

  . وما بعدها 420ص الوجيز في عقد البيع، ، المرجع السابق،يعبد المنعم البد راو/ د :من بينهم  -2
  .239ص ،المرجع السابق، نور العمروسيأ /د: نظر كذلكأ .291ص  ، المرجع السابق،بو السعودأرمضان / د -3
  .157ص المرجع السابق، إسماعيل غانم،/ د :نظرأ -4
  .وما بعدها 187وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص/د :نظرأ -5
يتنازل كل  وذلك بأن الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، «:التي تقضي بما يلي -6

  .»حقهمنهما على وجه التبادل عن 
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وهو  نح ضد إرادة البائع،الممنوح من طرف القاضي فقد يكون مجل الأ أما ،1للمشتري
زوال حق البائع في حبس  إلى لا التيسير على المشتري فقط، إلىمنظور فيه من القاضي 

  .كما قلنا سابقا 2المبيع

   :الشروط المتعلقة بالشيء المبيع -ثانيا
 إلىمه بعد ه لم يسلّوأنّ يفترض الحق في الحبس أن البائع مازال يحوز الشيء المبيع،

من التقنين المدني  200نستنتجه من الفقرة الثانية من نص المادة ما المشتري وهذا
هي  - رغم أن المشرع الجزائري لم يفرق في ذلك-  والمقصود هنا بالحيازة. الجزائري

ولكي تكون . 3ن البائع من ممارسة حقه في الحبسالحيازة المادية لأنها هي التي تمكّ
ذلك لأن البائع الذي  ازته للشيء حيازة حقيقية،حيازة البائع حيازة مادية يجب أن تكون حي

وهذا هو   4مباشر بالشيء الذي يحبسه اتصاليتمسك بالحق في الحبس يجب أن يوجد في 
 إلاّولا يمكن أن يتحقق  الحيازة المادية جوهر الحق في الحبس، لأن 5صوبهو الرأي الأ

نتج عنه صعوبات مباشر بالشيء المحبوس،والقول بعكس ذلك ي اتصالفي حالة وجود 
                                                 

.806حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، صأعبد الرزاق / د  -1  
نه خير ممارسة حق الحبس على الشيء المبيع،وذلك لأالأجل ممنوحا من طرف البائع فلا يستطيع هذا الأكان  فإذا -2

يسلم الشيء المبيع وينتظر حلول  نأ جل يكون قد تنازل ضمنيا عن حقه في الحبس وبالتالي يجب عليهالأبمنحه لهذا 
، المرجع السابق،الوجيز في عقد البيع، يالبد راو معبد المنع/ د: إلىالرجوع في تفاصيل ذلك .الثمنبجل للمطالبة الأ

                    .وما بعدها 421ص
زة بمعناها القانوني سبب ن الحياأ ،فالعنصر المعنوي غير متوافر في الحق في الحبس ومما يؤيد ذلك حسب البعض -3

يعد سبب لكسب حق عيني على  ضمان للوفاء بالثمن ولا إلاهو  ما الحق في الحبس ماأسباب كسب الحقوق العينية أمن 
  .اوما بعده 244المرجع السابق، ص حمد محمد محمود هيكل،أ/د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع. الشيء المبيع

سيارات الن بائع أنجد  إذورد استثناء على هذه القاعدة وذلك في بيع السيارات أقد ن القانون الفرنسي أمع ذلك نجد  -4
ن الحق في أولقد بررت محكمة النقض الفرنسية ذلك ب ،تسليمها للمشتري تمالحبس عليها حتى ولو في حق اليستفيد من 

  :نظر في ذلكأالحبس إنما ينتج من حيلة قانونية 
 Cass. Civ.15 Janv.1952.D.1957.267. obs Hemard "J".  

حكام قد رجحت الحق في الحبس الناشئ من  الحيازة الصورية  للبائع على حق صاحب الأن هناك بعض أرغم  -5
صلاحات فيها مع الإالحيازة المادية  كصاحب المستودع الذي يمارس على السيارة الحق في الحبس بسبب قيامه ببعض 

  .د تسلمها من المشترين حيازته للسيارة حيازة حقيقية وقأ
Cass.Com.4Fev. 1980.D.S.1982.p189.Obs ."Agatini". 
Cass.Com 20Janv.1971.Bull.Civ.IV.N°190. 

ساس فكرة الحيازة المادية للشيء ألوف للحق في الحبس الذي يقوم على أتجاه خروجا عن النظام المالاويعتبر هذا 
  .المبيع
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الذي يحوز  عملية تنشأ من التنازع بين الحابس الذي يحوز حيازة حقيقية والبائع الحائز
 .1حيازة صورية

يمكن  ه لاأنّ- السالف الذكر النحو - والحبس بمعنى الحيازة المادية للشيء المبيع على
على ذلك فإن  اء كانت منقولات أو عقارات وبناءالمادية سو الأشياءعلى  لاّإأن ينصب 
مثل هذه  أن ذلكالحبس يمكن أن ينصب على ملفات ومستندات الملكية، الحق في 

بدفع الثمن كما أنه  التزامهالمستندات يستطيع البائع أن يضغط بها على المشتري لتنفيذ 
 والمالأكما تعتبر السندات لحاملها من  ،من الممكن أن ينصب على رخصة السياقة

 .الحبس،حيث أنها تجسد الدين الذي تشمله في حقالن ينصب عليها المادية التي يمكن أ

التي  اإذًالمادية هي  فالأموال 2وأخيرا يرد الحق في الحبس على جميع العقارات     
لأنها هي وحدها التي تقبل الحيازة المادية والتي تعتبر شرط  تستخدم كوعاء لحق الحبس،

  .جوهري لممارسة الحق في الحبس
ذلك يكون  فإن البائع حقه في الحبس لأجل الحصول على الثمن، استعملمتى و       

ولذلك فقد  ،مشروعا وبالتالي فلا يمكن الحكم عليه بالغرامة التهديدية لإجباره على التسليم
يستطيع ممارسة حق الحبس عليه لعدم الوفاء  الأسنانحكم القضاء الفرنسي بأن بائع طقم 

  .3عليه بالغرامة التهديدية لإجباره على تسليم المبيع ولا يمكن الحكم بالثمن،

                                                 
والذي لم يقبض ثمن المبيع  يستطيع البائع الغير حائز حيازة مادية للشيء المبيع، إذ وهذا التنازع نحن في غنى عنه، -1
- 997بصريح النصوص في المواد متياز الذي يمنحه له المشرعالان يمارس حق آخر في مواجهة المشتري وهو حق أ

خلال بحقوق الغير الإدون والذي يخول له نفس الحقوق والمزايا التي يمنحها له الحق في الحبس  السالفة الذكر، 999
  ".جرة تصليح السيارة وهو حائز حيازة مادية للسيارةأالمستودع الذي يتحصل على  كصاحب "الناشئة عن حق الحبس 

ي تسجيله في أيتطلب إشهاره  نه لاأ ،وما ينفرد به الحق في الحبس عن غيره من الحقوق الواردة على العقارات-2
فيسري بوجه الذين لهم حقوقا على العقار المحبوس  من ذلك فهو يسري على الكافة، وبالرغم .مصلحة الشهر العقاري

ن الحقوق الواردة على العقارات لكي يحتج بها على الغير أفي حين  و لاحقة له،أسواء كانت حقوقا سابقة على الحبس 
كانت  إذا.ي سجل خاصأيله في يتطلب تسج وكذلك لا. كون مسجلة في مصلحة الشهر العقاريين أ ألابد من حيث المبد

للمزيد من  .غير ذلك إلىخذ نفس حكم العقارات مثل السفن الطائرات أوالتي تللشهر واردة على منقولات خاضعة 
  :الرجوع كذلك في الفقه الفرنسي إلى. 21وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص/ د :إلىالتفاصيل في ذلك الرجوع 

MAZEAUD H.L et  J., op.cit, p109.         
3 - Trib .GR. inst.lille.21 Avr.1981.Gaz. Pal.1983.2.416. Obs « Labbie». 
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المادية والتي لا تقع تحت حصر، يمكن أن يتناولها  الأموالكان المبدأ أن كل  وإذا      
فإن ورود الاستثناءات عليها يؤكد المبدأ،فهناك أشياء أصلا غير قابلة  الحق في الحبس،

 ناك أشياء ممنوع حبسها بنص القانونبطبيعتها أن تكون محل حق الحبس،كما توجد ه
  .مراعات في ذلك لمقتضيات المصلحة العامة

يكون المبيع قد خرج من حيازة البائع  ويشترط للتسليم بالحق في الحبس أن لا     
يزول  إذ، المشتري إلىكان البائع قد سلم الشيء المبيع  إذايثار هذا الحق  لا إذ ،اختياريا

ذه الحالة سوى المطالبة بفسخ العقد بسبب ة، ولا يبقى للبائع في هالحق بزوال الحياز هذا
كما أن  ،1لأن الحق  في الحبس غير قابل للتجديد ،لتزامهاعدم وفاء المتعاقد الآخر ب

الشيء المبيع من  استردادالمشرع  الجزائري وكذلك المصري لم يمنحا للبائع رخصة 
ولا يبقى للبائع في هذه الحالة . قارا أو منقولاالمشتري بعد تسليمه له، سواء كان المبيع ع

والقول بغير ذلك يعطي  ،بالتزامه الأخرسوى المطالبة بالفسخ بسبب عدم وفاء المتعاقد 
  . بنص صريح إلاّتكون  بغير نص وحقوق الامتياز لا امتيازللبائع حق 

ع المنقول على هذه القاعدة في بي استثناءومع ذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد ورد 
تسمح لبائع المنقول الذي سلّم الشيء  إذمن التقنين المدني،  2332/4وذلك في المادة 

أيام من تاريخ التسليم فالاسترداد هنا  8وذلك خلال  استردادهالمبيع ولم يقبض ثمنه حق 
وليس فسخا للبيع وتبقى هذه المادة  لحق الحبس أي الحيازة له، استعادةيعتبر مجرد 

  .2للأصل استثناء
ونشير في النهاية أنه متى توافرت شروط الحق في الحبس يستطيع البائع الامتناع      

يمكن  هذا الحق،فإن ذلك يكون مشروعا ولا استعملومتى ، عن تسليم الشيء المبيع

                                                 
مرسي باشا،  محمد كامل/د: الرجوع إلى .سبابالأالبائع بأي سبب من  إلىيتولد كلما رجعت الحيازة  لا أنه بمعنى  1-

 .367المرجع السابق، ص

  :من التقنين المدني الفرنسي والتي تنص على ما يلي 2332 الرجوع في ذلك إلى الفقرة الرابعة من المادة 2-
« …si la vente a été faite sans terme le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’il 
sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente pour que la revendication soit 
faite dans la  huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans 
lequel cette livraison a été faite… ».  
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أو الحكم عليه بغرامة تهديدية من أجل  التزامهإجباره على تنفيذ " المشتري"بالتالي للمدين
 لكن مجرد تسليمه للشيء المبيع للمشتري يفقد البائع حقه في الحبس التسليم،إجباره على 

يستطيع أن يمارس عليه الحق في  ه لاحيازته فإنّ إلىعاد الشيء المبيع من جديد  فإذا
  .الحبس لعدم الوفاء بالثمن

  الفرع الثاني

  الحق في حبس المبيع آثار
ائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى كان للب ،متى توافرت شروط الحق في الحبس     

ينكر على المشتري حقه في  لا والبائع الذي يتمسك بحقه في الحبس،. يستوفي الثمن كاملا
لكنه يدفع فقط بعدم تنفيذ هذا الالتزام ،ما هو يعترف بأنه مدين بالالتزام بالتسليمالمبيع وإنّ

ى الوفاء بالثمن يحتج به في حت وحق البائع في رفض التسليم، .حتى يتم الوفاء بالثمن
حتى لو لم يكن هو المشتري الملزم بدفع الثمن ولذا  مواجهة أي شخص يطالب بالتسليم،

  .فإنه يقال أن الحق في الحبس ذو حجية مطلقة
للبائع مثل هذه الحقوق، فإنه من جانب آخر يفرض  منحالحبس يفي حق الكان  وإذا     

البائع بحكم حيازته للشيء المبيع أن يحافظ عليه  بحيث يلتزم ،عليه بعض الالتزامات
هلك المبيع في يد البائع وهو حابس  وإذا. ويبذل في محافظته في ذلك عناية الرجل العادي

لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع، ويعتبر هذا الحكم  له كان الهلاك على المشتري ما
   .عن القاعدة العامة استثناء

نتناول من خلال  ،ثلاث نقاط رئيسيةإلى دراستنا لهذا الفرع  نقسمدم وبناء على ما تق    
 التزاماتوفي الثالثة  حجية الحق في الحبس، في الثانية الامتناع عن تسليم المبيعالأولى 

  .وذلك على النحو التالي البائع  الناشئة عن الحق في الحبس
  : الامتناع عن تسليم المبيع -أولا

 إذاالمشتري  إلىبت حقه في الحبس أن يمتنع عن تسليم المبيع يستطيع البائع متى ث
فالالتزام بالتسليم، ولو أنه أصبح مستحق  1تبقى منه بدفع الثمن كله أو ما الأخيرلم يقم هذا 

بالتسليم يتوقف على  لالتزامهفتنفيذ البائع .يمكن إجبار المدين على تنفيذه ه لاأنّ إلاّ الأداء
                                                 

1- Trib.Gr. inst.Lille.21 Avril1981.Gaz. Pal. 1983.2.416.Obs. "l’Abbie".op.cit. 

  .175ص، المرجع السابق عبد االله مبروك النجار، /د .290ص بو السعود، المرجع السابق،أرمضان / د :نظر كذلكأ 
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مؤقت عن تنفيذ الالتزام بالتسليم وليس  امتناعفهو  ب المشتري،الوفاء بالثمن من جان
  .1لانقضائهوسيلة 

يمنح  لا الأساسويرى البعض أن الحق في الحبس ليس حقا عينيا وعلى هذا 
قام البائع بالتنفيذ على  فإذا الأساسوعلى هذا  2ميزة التتبع ميزة التقدم ولا لصاحبه لا

على ثمنها بل يزاحمه فيها سائر الدائنين  بامتيازيتمتع  ه لاحقه فإن لاستفاءالعين المحبوسة 
يستطيع الحابس بعد أن أقدم على التنفيذ على العين  ويخضعون لقسمة الغرماء، ولا
ه بالتنفيذ عليها يكون قد لأنّ من رسى عليه المزاد، إلىالمحبوسة أن يمتنع عن تسليمها 

  . 3حبسها حقنزل عن 
ي منتقد من وجهة نظرنا لأن حق الحبس يعطي للبائع ذات ولاشك أن هذا الرأ     

 امتيازالبائع له حق  لأن الضمانات التي تعطيها له الحقوق العينية ونقصد هنا ميزة التقدم،
  4على شيء المبيع بنصوص قانونية صريحة سواء كان محل البيع منقولا أو عقارا

العقار أن يتحصل على حقه بالأولوية وبموجب هذا الحق يستطيع البائع حتى ولو نفذ على 
 دائنين مرتهنين لنفس المنقول أو العقار على سائر الدائنين سواء كانوا دائنين عاديين أو

                                                 
انقضاء الدينين  يترتب عليها، إذ .لتزامالاالتي تعتبر طريقة لانقضاء  ،وهذا ما يميز الحق في الحبس عن المقاصة 1-

 عبد المنعم/د اذستالأويرى . قل منها، بخلاف الحق في الحبس الذي يترك العقد في حالة توقفالأالمتقابلين بقدر 
 ففي كلا الحالتين نجد دينين متقابلين يقوم على نفس الفكرة التي تقوم عليها المقاصة، ،ن الحق في الحبسأ يالبدراو

دينه  ن يقوم بوفاءأداء دينه ففي حق الحبس يرفض الوفاء حتى يرغم الدائن على أن يمتنع عن أحدهما أوللمدين ب
ن فيؤدي المدين دينه من الاوفي المقاصة يوجد دينان متقابلين وح. ءخر على الوفاالأن وسيلة لإجبار الطرف إذفالحبس 

: للمزيد من المعلومات الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع إلى. بعد خصم ماله ما إلاّعليه  حقه قبل الدائن فلا يؤدي ما
اني أحكام الالتزام، دون ذكر ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، الجزء الثيعبد المنعم البدراو/ د

مطبعة  ،لنيل درجة الدكتوراه لتزام، رسالةالاثر مضي المدة في ، أنفس المؤلفلكذلك  .195، ص1992دار النشر، سنة
 .308ص ،1950سنة القاهرة،  ،الأولجامعة فؤاد 

لنظرية العامة للالتزامات الوجيز في ا ،محمود جمال الدين زكي/د.  380محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 2-
 .427ص، 1978سنة  القاهرة، دار النهضة العربية، الناشر،، في القانون المدني المصري

 محمود جمال الـدين زكـي ، المرجـع السـابق،    / د. وما بعدها 380محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -3
 دار النشـر لتـزام، دون ذكـر   الاحكـام  أ ب الثاني،زام الكتاـلتالاحمد سلامة مذكرات في نظرية أ/ د كذلك. 427ص

  .97والسنة، ص
من التقنين المدني، أما امتياز بائع  997بالنسبة لامتياز بائع المنقول يقره المشرع الجزائري بموجب نص المادة  -4

  .من ذات التقنين 999العقار فيمنحه المشرع بموجب نص المادة 
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فيستوفي حقه قبلهم بحسب المرتبة التي يمنحها له  امتيازأما بالنسبة للدائنين ذوي حقوق 
 الأجلهذا  انقضى إذاأما  في ظرف شهرين من تاريخ البيع، القيدوقع  إذاتاريخ البيع 

أصبح الامتياز رهنا رسميا أو حيازيا بحسب طبيعة المبيع، ويستوفي البائع حقه في 
  .المرتبة التي يخولها له تاريخ القيد

البائع عن  امتناععدم  وجوب نرى مجالا للتحدث هنا عن هذا ومن جانب آخر لا
الحبس كان سببه خشية  في حقالأو التنازل عنه لأن  التسليم لمن رسى عليه المزاد،

من عدم الحصول على حقه من المدين وسبب الخشية هنا قد زال بالتنفيذ " البائع"الدائن
 الأساسعلى محل الالتزام والحصول على الدين من مرسي عليه المزاد، وعلى هذا 

ينقضي الحق في الحبس بحصول الدائن على حقه ولا يهمنا في ذلك الطريقة المتخذة 
  .ل على هذا الحقللحصو

على  يخول لصاحبه ميزة التتبع، وبناء الحبس لا في حقالأن   1كما يرى البعض
تصرف المدين في الشيء حال وجوده في يد الحابس الذي هو البائع هنا فلا يكون  إذاذلك 
 حق التنفيذ  على الشيء لأنه قد خرج من ملك مدينه رغم بقائه في يده الأخيرلهذا 

من الضمان العام للدائنين ذلك أن الدائن الحابس ليس سوى دائن عادي  وبالتالي يخرج
  .2وبالتالي ليس له حق تتبع الشيء المبيع بعد خروجه من الضمان العام

تجب التفرقة  إذولاشك أن هذا الرأي منتقد كذلك من وجهة نظرنا وذلك من جانبين 
  .بين التصرف بنقل الملكية و نقل الحيازة

الغير يفقد البائع الحق  إلىالقول بأن تصرف المدين في الشيء المبيع : لأولالجانب ا     
من  إذالحبس  في حقلالحجية المطلقة ل مبدأفي التنفيذ على الشيء المبيع يتعارض مع 

المسلم به أن هذا المبدأ يعطي للدائن الحق في التمسك بالحق في الحبس في مواجهة الكافة 
إليه ملكية الشيء المبيع من طرف  انتقلتمواجهة الغير الذي  حق فيهذا الومنه التمسك ب

الغير  إلىملكيته  بانتقاليزول حق البائع في حبس المبيع  لا الأساسالمشتري وعلى هذا 

                                                 
، المرجع السابق، أحكام الالتزام، يعبد المنعم، البدراو/ د. 161بد االله، المرجع السابق، صفتحي عبد الرحيم ع/د: من بيتهم   -1

  .196ص
  .161فتحي عبد الرحيم عبد االله، المرجع السابق، ص/د -2
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ولا يفقد حقه في التنفيذ عليه وأبعد من ذلك يستطيع البائع أن يتمسك بحقه في فسخ العقد 
تم  إذاومن هنا  .1تطبيقا للقواعد العامة إلىذلك  ماو بالتزامه الأخرالمتعاقد  لم يف إذا

وتزول كل التصرفات  الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، إلىفسخ العقد يعاد المتعاقدين 
 الأخيرعلى هذا  وما ومنها يزول حق الغير نهائيا، 2الواقعة على محل البيع بأثر رجعي

  .بالتعويضالرجوع على مدينه بحقه الشخصي والمطالبة  إلى
حيازة الشيء منه  انتقالأن حق التتبع يتمسك به الدائن في حالة  :والجانب الثاني

حين  إلىمازالت في يد البائع فحقه في الحبس يبقى قائم  الغير ومادام أن الحيازة، إلى
وعلى هذا . من التقنين المدني الجزائري 202لأحكام المادة اتنازل عنه مثلا وفقزواله ك
جوز للبائع أن ينفذ على الشيء المبيع ويتحصل على حقه منه مادامت الحيازة ي الأساس

  .المادية للشيء لزالت في يده
في ضمان الوفاء،الذي يتمثل في الامتناع عن  الأساسيةوحق الحبس تنحصر مهمته       

مدة  تبقى ثمرات المبيع أثناء إذالشيء  استعمالتسليم المبيع و ثمراته، دون حق البائع في 
يؤثر الحبس في هذا الحق ويكون  ولا ،3الحبس ومن وقت تمام العقد من حق المشتري

  .4ى منهقتب للبائع الحق في حبس هذه الثمارات مع المبيع ذاته حتى يستوفي الثمن أو ما
التي قد تحدث للمشتري من جراء الامتناع عن  الأضرارلكن هل يسأل البائع عن 

  الحبس؟للحق في  استعمالاالتسليم 

التي قد تحدث للمشتري  الأضراروالجواب بلا شك أن البائع لا يمكن أن يسأل عن 
كما أشار  الحبس في حقالبسبب ممارسه حقه في حبس المبيع، والعلة في ذلك أن جوهر 

                                                 
 في العقود الملزمة للجانبين،«:من التقنين المدني الجزائري التي تنص على أن 119ونعني بالذكر هنا نص المادة  -1

مع  يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، إذا لم
  . التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك

لم يوف به المدين  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف،كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما    
  .»بالنسبة إلى كامل الالتزامات قليل الأهمية

  .مع احتفاظ بحقوق الغير حسن النية -2
  .وما بعدها 807ص الجزء الرابع، الوسيط، المرجع السابق، حمد السنهوري،أزاق رعبد ال/د -3
ن ن ثمارات المبيع وقت الحبس تكوأيرى  إذبالفوائد،  ءستيفاالاجانب استفاء الثمن  إلىالسنهوري  اذستالأويضيف  -4

  .1هامش 808ص المرجع السابق،: نظر في ذلكأ الثمن وعليه فوائد الثمن، للمشتري من وقت استحقاق
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بالمشتري، بل أن فعاليته تتوقف على مدى الضرر الذي  الأضراريمارس بقصد  1البعض
يلحق للمشتري من  فعلى قدر ما سارع إلى الوفاء بالثمن،سيلحق بالمشتري وذلك حتى ي

سيكون المشتري مدفوعا إلى الوفاء بالثمن على  أضرار بسبب عدم تسليم البائع للمبيع،
لم تتوافر  إذاالتي تحدث للمشتري  الأضراروجه السرعة لكن يبقى البائع مسؤولا عن 

  .2شروط ممارسة هذا الحق
  :سالحق في الحب 3ةحجي -ثانيا

حيث أن  مدى الاحتجاج بالحق في الحبس في مواجهة الغير، الآثارونعني بهذا 
ر قر إذسريان الحق في الحبس في مواجهة المدين مالك الشيء المحبوس أمر بديهي 

والمقصود هنا تفصيل،  إلىيحتاج  هنا لا فالأمر على الوفاء، الأخيرالحبس لإجبار هذا 
ون ـالدائنون العادي وكذلك 5للمدين والخلف الخاص له 4امالخلف الع :بالغير على التوالي

  . 6للمدين
                                                 

  .385رجوع إلى إبراهيم محمد بنداري، المرجع السابق، ص - 1
  :ونذكر على سبيل المثال وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية، - 2

Cass.civ 18 Janv.1972. J.C.P.1973.II.17365.obs. Hemard "J" .Cass. civ. 30 Nov. 1971. Bull. civ. II. N°585. 
 .3هامش  385محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، صعن 

وهذا  بالشكل القانوني، على تصرف ما اعتراضوهذا المانع يمثل  ،حائل وأالمقصود بكلمة حجية هي وجود مانع  -3
ن للحق في الحبس الذي أجمع الفقه على أثره ولقد أيحد من  قلالأو على أعتراض يحول دون إبرام ذلك التصرف الا
  .للبائع حجية مطلقة في مواجهة الغير أينش
 فانتقال و الثلث،أوفي جزء منها كالنصف أكل من يخلف سلفة في ذمته المالكية كلها :والمقصود هنا بالخلف العام -4

 إلايتحقق  ترد على مال بذاته،وهذا النوع من الخلافة لا خلافة لان هذه التي بدون تعيين لأأذلك الخلف ت إلىذمة السلف 
  .مثال الخلف نذكر الوارث والموصي له بجزء من التركةأبعد موت السلف ومن 

 إليه حق عيني انتقلكل من  قلالأو على أعيانا معينة بالذات،أ وأويقصد بالخلف الخاص كل من تلقى من سلفة عينا  -5
نه تلقى ملكية عين معينة من سلفة وكذلك فالمشتري يعد خلفا للبائع لأ. يضاأعلى عين معينة  - تبعي وأصلي كان أ-

  .و صاحب حق امتيازأالمرتهن  الدائن
ن الخلافة العامة تتحقق دائما بعد موت السلف لأ.فالدائن العادي يخرج من دائرة الخلافة بنوعيها العامة والخاصة -6

بعد موت مدينه، والدائن العادي يخرج كذلك من إلا يتلقى حقه  نه لاهذا المفهوم لأ ينطبق عليه والدائن العادي لا
و من يترتب له على تلك العين حقا أمن سلفة ملكية عين معينة  ن الخلافة الخاصة تعني من يتلقىاعتباره خلفا خاصا لأ

و إيجابا فالتصرف أصرفات السلف سلبا ثر بتأالخ والخلف الخاص يت...نتفاعالاو أتبعيا كحق الرهن  وأصليا أعينيا 
مر يختلف تماما الأيترتب عليه من حقوق والتزامات ينعكس بصورة مباشرة على الخلف و الذي يبرمه السلف وما

خير حرية التصرف في ماله ولكن ذلك الأثر بصورة مباشرة من تصرفات مدينه فلهذا أيت لا بالنسبة للدائن العادي فهو
ثر الضمان العام للمدين قوة وضعفا من جراء حرية ذلك المدين في إبرام أة غير مباشرة نتيجة لتثر بصورأالدائن يت

لتزامات إن تولدت الايحمله ب ولا -إن رتب حقوقا -يعود تصرف المدين على الدائن العادي بحقوق لكن لا التصرفات،
ى الأولالدعوى البوليصية فإن  إلىو اللجوء أرية قام الدائن العادي بالطعن بالصو كثر من ذلك فإنه لوأو.عنه التزامات

ذمة المالية لمدينه،ويذوب تبعا  إلىيهما يعود المال أنه حين يوقف في ينتفع منها ولا تدفع عنه ضررا لأ و الثانية لاأ
  .فضلية عليهمأية ألذلك في الضمان العام ويتزاحم مع غيره في ثمنه دون 
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على أن للحق في الحبس حجية مطلقة في مواجهة الغير وذلك  1ويرى أغلبية الفقه
يستطيع البائع أن يحتج بحقه في الحبس في مواجهة كل  إذ 2في التأسيس اختلافهمرغم 

وعلى هذا  .هو المشتري نفسه شخص يطالب بتسليم الشيء المبيع حتى ولو لم يكن
تنتقل  إذ يحق للدائن الحابس الاحتجاج بحقه في مواجهة الخلف العام للمدين، الأساس

 إلىفالخلافة العامة تؤدي  .حال حياة السلف التزاماتكان عليها من  التركة إليهم بكل ما
وقائع وصف السلف بخصوص التصرفات وال انتقال إلىوهي تؤدي أيضا  الأموال انتقال

 والتزاماتكان للسلف بمقتضى تصرفاته من حقوق  الخلف العام ما إلىالتي أتمها،فينتقل 
ونتيجة لذلك فإن الدائن الحابس  .3فلا يملك الخلف أكثر ما يملكه سلفه كقاعدة عامة

يستطيع أي من هؤلاء الورثة  يستطيع أن يحتج بحبسه في مواجهة ورثة المدين ولا
س بتسليم الشيء المحبوس له قبل قيام ذلك الوارث بالوفاء بكامل الحق مطالبة الدائن الحاب
  .المضمون بالحبس

ومعنى  4كما يحتج بالحق في الحبس في مواجهة الدائنين العاديين للمحبوس عنه
قام أحدهم بالتنفيذ على العين المحبوسة فباعها بيعا جبريا فإنه يكون للحابس  إذاذلك أنه 

 الأستاذالراسي عليه المزاد حتى يستوفي حقه كاملا ويرى  إلىلعين أن يمتنع عن تسليم ا
التمييز بين البائع الحابس على غيره من الدائنين وإن لم  إلىيؤدي  البدراوي أن هذا هو ما

                                                 
  : من بينهم في الفقه الفرنسي -1

CASSIN René, op.cit, p671.    
توفيق حسن فرج،المرجع السابق،ص /د .809ص حمد السنهوري،المرجع السابق،أعبد الرزاق /د :وفي الفقه العربي 

ن للحق في الحبس حجية أمع ذلك نجد من الفقهاء من يرى  .178المرجع السابق، ص عبد االله مبروك النجار،/د. 236
  :نظر في تفاصيل ذلكأ ص للمدين المحبوس عنه،مواجهة الخلف الخا نسبية في

DERRIDA Abraham, Recherche sur le fondement de droit de rétention, thèse pour le 
doctorat,  université d’Alger, 1940, p226. 

كما يـرى  .المبيع ساس الحجية المطلقة للحبس هو الحيازة المادية التي يمارسها البائع على الشيءأن أيرى البعض  -2
 :للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع الرجوع إلى. ساس هذه الحجية مستمدة من نص المادة ذاتهاأن أالبعض 

MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre , suretés ,op. cit, p 53. 
ثبـات  الإو لتـزام الاحكـام  أ الجزء الثاني، إسماعيل غانم النظرية العامة للالتزامات،/د: وفي الفقه العربي الرجوع إلى

 .246ص ،1967القاهرة، سنة ،الناشر مكتبة عبد االله وهبة
  .421السابق، ص محمود هيكل، المرجعأحمد محمد  -3
  .98المرجع السابق، ص حمد سلامة،أ /د -4



y}*א�y�����gאi��7אמ��%��	��מ�Z{�א;���y8/�:�����������������������������������������א����{��p%���7א  
 

 275

حق الحبس الذي  منتقد من وجهة نظرنا لأن الأخيروهذا الرأي  ،1امتيازيكن له قانونا أي 
يعطي له نفس  الآخرين الأشخاصواجهة المشتري وكافة يعتبر ضمان لحق البائع في م

الحقوق والضمانات التي تمنحها له حقوق الامتياز وحقه في الضمانات لا يتوقف فقط عند 
ذا تم التنفيذ على الشيء محل الحبس يستوفي حقه إ الامتناع عن التسليم لكن في حالة ما

ه القانون بمقتضى نصوص قانونية على سائر الدائنين وهذا الامتياز يخوله ل بامتياز
  .وسبق لنا وأن شرحنا ذلك تفصيلانص بدون  امتياز لا إذصريحة 

والخلف  ويحتج بالحق في الحبس كذلك في مواجهة الخلف الخاص للمشتري،
أو تلقى  إليه ملكية العين المحبوسة انتقلتالخاص كما قلنا سابقا هو ذلك الشخص الذي 

يعطل حق المالك في التصرف في الشيء المحبوس  الحبس لالأن حق  عليها حقا عينيا،
أن مالك الشيء  الأمر، كلما في 2أو تقرير حق عيني عليه، رغم وجوده في يد الحابس

بما عليه من الحقوق أي كان مثقلا بالحق  إلاّالذي هو المشتري لا يستطيع  التصرف فيه 
  .أو الدائن المرتهن ه يظل نافذا في مواجهة المشتريولذا فإنّ في الحبس،

  

لم يسمح للبائع  ه لوويرجع الاحتجاج بالحق في الحبس على الخلف الخاص، أنّ       
ذلك سيحرض المشتري على بيع  فإن بالاحتجاج بحقه على الخلف الخاص للمشتري،

  .3حرمان البائع من ضمانه إلىالشيء المحبوس أو رهنه لأجل الوصول 
مرتبة  إلىسبق أن الحجية المطلقة للحبس تجعله يصل  مما استنتاجهوما يمكن        

الثمن للبائع حتى يمكنهم  إلاّ قضاءليس أمامهم  ،الآخرينفعلي للبائع لأن الدائنين  امتياز
  .الراسي عليه المزاد إلىالتنفيذ على الشيء المحبوس لتسليمه 

  :البائع الناشئة عن الحق في الحبس التزامات-ثالثا

... «:من التقنين المدني الجزائري على ما يلي  201لفقرة الثانية من المادة تنص ا      
 رهن الحيازة،وعليه أن يقدم حسابا وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام

وما نتبينه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أشار إلى أنه من واجب . »...عن غلته
                                                 

  .197ص لتزام،الاحكام أ المرجع السابق، ،يعبد المنعم البدراو/ د -1
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -2

3 - MAZEAUD ,H.L.et .J, op.cit, p 112. 
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وقد أحال النص المذكور تفاصيل هذا  لشيء المحبوس،الدائن الحابس المحافظة على ا
الدائن المرتهن ونفس الحكم أخذ به  بالتزاماتالالتزام إلى أحكام الرهن الحيازي والخاصة 

  .من التقنين المدني 247/2المشرع المصري من خلال نص المادة 
نجدها مدونة  الدائن المرتهن رهنا حيازيا بالتزامالخاصة  الأحكام إلىوبالرجوع       

من التقنين المدني الجزائري وبصفة مفصلة تبعا لنوعية  955بصفة عامة في نص المادة 
القول  إلىهذا ما دفع البعض  التقنينمن نفس  978/2و 968/2محل الرهن في المادتين 

بأن أساس مسؤولية الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون هي النصوص 
            .القانونية

ويمكننا القول بأن مسؤولية الدائن الحابس والمتعلقة بحفظه للشيء المحبوس مصدرها     
 955النصوص التشريعية المذكورة سابقا وذلك عن طريق القياس الذي أشارت إليه المادة

الدائن  زامتلاقيل في شأن  السالفة الذكر التي تجعلنا نطبق ما 201/2وصراحة نص المادة 
الدائن الحابس جملة  التزاماصة بالمحافظة على الشيء المرهون على المرتهن والخ

 بالإحالة بين الالتزامين لما جاءت المادة السابقة اختلافكان هناك  ولو وتفصيلا،
ونفس الحكم نتبينه في التشريع المصري من خلال النصوص . الصريحة الواردة بها

من  1126،1116،1103/2 المواد واليالمطابقة للمواد السالفة الذكر ونذكرها على الت
  .التقنين المدني المصري

المحبوس عناية الرجل  وعليه يجب على البائع أن يبذل في المحافظة على الشيء     
 من التقنين المدني الجزائري التي تنص على ما 955وذلك وفقا لأحكام المادة . المعتاد

عليه أن يبذل في حفظه وصيانته من تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ف إذا« :يلي
لم يثبت أن  العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه ما

من  1103ويقابل هذا النص في التشريع المصري المادة. »يد له فيه ذلك يرجع  لسبب لا
 باختلافالتقنين المدني المصري وهذا المعيار موضوعي بحت وليس شخصي يختلف 

الظروف، وكل ذلك باختلاف عقارا وكذلك  كان الشيء منقولا أو وبحسب ما الأحوال
  .1من مسائل الواقع باعتبارهمتروك لقاضي الموضوع 

                                                 
  .393هيكل، المرجع السابق، ص أحمد محمد محمود-1
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من التقنين المدني  172والجدير بالملاحظة أن هذا المعيار جاء عاما في نص المادة      
كان المطلوب من المدين  إذا في الالتزامات بعمل، « :ما يلينص على والتي ت 1الجزائري

فإن  التزامهأو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ  دارتهإبأن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم 
بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص  إذاالمدين يكون قد وفى بالالتزام 

ف لم ينص القانون أو الاتفاق على خلا لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما العادي،ولو
فالمدين في هذا . »الجسيم طئهأو خ وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه،.  ذلك

بذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي  إذاكاملا  التزامهالالتزام يكون قد نفذ 
 لاّأمى من الناس ومضمونه ظلم تتحقق النتيجة المقصودة منه،وهو معيار للغالبية الع ولو

أشد الناس حرصا أو أكثرهم إهمالا وهذا هو الرجل العادي الذي يقاس عليه  يكون المدين
  .2في هذا الخصوص

 ببذل عناية لا التزامة على الشيء المبيع أثناء حبسه يعتبر ظالبائع بالمحاف والتزام      
 البائع تبرأ ذمته من هذا الالتزام متى بذل هذا القدر فإن الأساسوعلى هذا  3بتحقيق نتيجة

هلكت العين المبيعة بالرغم من ذلك بغير فعل البائع كان الهلاك على  فإذا. من العناية
تلف  إذا«:نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 391المادة تقضي به وهذا ما 4المشتري

                                                 
  .في القانون المدني المصري 211وتقابلها المادة  -1
  ..393ص ،المرجع السابق ،هيكلأحمد محمد محمود  -2
 الوسيط، الجزء الثاني السابق، حمد السنهوري، المرجعأعبد الرزاق / د :غلبية الفقه ونذكر من بينهمأوهذا ما يراه  -3

  .وما بعدها 388ص المرجع السابق، محمود هيكل، أحمد محمد: كذلك. 1182ص 
النص التشريعي  إلىي الذي يرجع سببه الرئيسي ألتزام الاختلاف الفقهي المتعلق بالطبيعة القانونية لهذا الاوذلك رغم  

من التقنين المدني 1103المقابل لنص المادة 955ع لنص المادةالرجو.الذي نص على نوعين من المسؤولية في آن واحد 
نه قد شدد من أنه يجعل التزام الدائن المرتهن ملتزما بوسيلة،وفي عجزه نرى أفالنص كما يبدو لنا في صدره  المصري،

هن هنا التزام ببذل عناية ن التزام الدائن المرتأ إلاغلبية الفقه، ألتزام وجعله التزاما بتحقيق نتيجة،رغم ذلك يذهب الاهذا 
يهم واضحة الدلالة كما يجب العمل بالمعنى الظاهر أنفس المادة والتي جاءت حسب ر إلى لا بتحقيق نتيجة وذلك استنادا

يتحلل من  ولا جزئيا وكذلك عن تلفه، وأل على هلاك الشيء هلاكا كليا أن الدائن المرتهن يسأمن عباراته المتمثلة في 
يظهر من عبارة  ذلك التلف وذلك على خلاف ما وأجنبي الذي يرجع إليه هذا الهلاك الأثبات السبب الإهذه المسؤولية 

  ".يبذله الشخص المعتاد ن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ماأفعليه "...النص في آخر التي تقول
  :للمزيد من التفاصيل الرجوع كذلك إلى

  .244، ص1963ية ، الناشر المطبعة العالمية بالقاهرة، سنةمنصور مصطفى منصور، التأمينات العين/ د
   .808حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، صأعبد الرزاق / د -4
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لم يكن التلف قد وقع من  في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما *المبلغ
من التقنين  460الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  ونفس .»فعل البائع

  .المدني

إثبات التقصير في العناية والمحافظة، وذلك في حالة هلاك العين المبيعة  وعبء      
عدم بذل  إلىفعليه أن يثبت أن هلاك العين المبيعة راجع . يكون على المشتري

ويستطيع البائع دفع هذه  عالشيء المبيفظة وصيانة في محا زمةللااالعناية " البائع"الحابس
القرينة عن طريق إثبات قيامه بواجب الحفظ وبذل عناية الرجل العادي في هذه 

  .1المحافظة
آخر  التزامالحابس بالمحافظة على الشيء المبيع المحبوس،  التزاموينبثق عن      

تنص  وهذا ما 2التلف أو الهلاكالسريعة  الأشياءكان من  إذاللشيء  اختزانهيتضمن عدم 
كان الشيء  وإذا«:من التقنين المدني الجزائري 201عليه الفقرة الثالثة من المادة

من القضاء في  إذنفالحابس أن يحصل على  المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف،
وينتقل الحق في الحبس من الشيء  ،971بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة

من التقنين المدني  247ونفس الحكم تقضي به الفقرة الثالثة من المادة  .»ثمنه إلى
  .المصري

لاك ـالسريعة التلف أو اله الأشياءكان من  إذاويترتب عن هذه القاعدة أن المبيع      
القضاء ولا يعد ذلك  استئذانوذلك بعد  الأشياءعلى البائع أن يتخذ إجراءات بيع تلك 

  .3الثمن إلىحقه في الحبس،بل ينتقل هذا الحق تنازلا منه عن 

فلو كانت العين  فيه مصلحة مشتركة لكل من الحابس والمالك، الإجراءوهذا      
محافظة على الالحابس  يسرع إليه التلف، فمن مصلحة المحبوسة مأكولا أو مشروبا مما

بطلب  وذلكملكه  محافظة علىال، وكذلك من مصلحة المالك ذلك بالاستئذان ببيعها ضمانه

                                                 
  .والظاهر بأنّ المقصود بالتلف في هذه المادة هو المبيع وليس المبلغ -*
  .386حمد محمد محمود هيكل، المرجع السابق، صأ -1
  .808ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان /د -2
  .294ص نفس المرجع،  -3
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من التقنين 1119 جاء في المادة السنهوري أنه قياسا على ما الأستاذبيعها لذلك يرى 
أن لكل من " من التقنين المدني الجزائري 971 والمقابلة لنص المادة"المدني المصري  

 إذا بل أن الحائز يجب عليه، الحائز والمالك أن يطلب بيع العين المحبوسة في هذه الحالة،
كان  وإلاإجراءات البيع،  اتخاذ إلىبها، أن يبادر  احتفظتتلف لو  تأكد أن العين تهلك أو

يبادر إليه الرجل المعتاد  هو ما الإجراءمقصرا في المحافظة على الشيء المبيع، وهذا 
  .1للمحافظة على ماله

متنازلا عن يعتبر  تقدم أن الدائن الحابس في الحالة السابقة الذكر لا وخلاصة ما      
من التقنين المدني الجزائري ولكن  201/3قررته المادة ما تبعا إذاحقه في الحبس وذلك 

كحابس يكون   واستمرارهيستمر متمتعا بهذه الوسيلة الائتمانية حتى يستوفي حقه كاملا 
  .يحل حلولا عينيا محل الشيء المحبوس الأخيرعلى الثمن لأن هذا 

بتقديم للمشتري حسابا على  201قتضى الفقرة الثانية من المادةكما يلتزم الحابس وبم     
المرتهن رهنا  التزاميتحدد به  غلة الشيء المحبوس وهذا الالتزام يتحدد بدوره بنفس ما

من التقنين المدني الجزائري والمقابلة لنص  956 حيازيا وذلك طبقا لأحكام المادة
  .من التقنين المدني المصري 1104المادة
كان محل الحبس ينتج ثمارا أو غلات،  إذا ومفاد هذا النص أن الحابس في حالة ما     

أن يحبس هذه الثمار أو الغلة مع العين  إلاأن يقدم حسابا عن هذه الغلة وليس له 
المحبوسة ولا يمكنه أن يستفيد منها بخصمها من الدين المضمون بالحبس خلافا لما جاء 

كم الغلة التي ينتجها الشيء المحبوس يأخذ حكم ذلك الشيء فح في أحكام الرهن الحيازي،
يستفيد  تتجاوز حبس ذات الشيء وغلته ولا أن سلطة الدائن الحابس لا إذالمحبوس ذاته 

  .3يحرم من حق الاستعمال كما 2من أيهما

                                                 
  .وما بعدها 1183الجزء الثاني، ص الوسيط، المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -1
  .399ص محمود هيكل، المرجع السابق، محمد حمدأ -2
تي نتيجة أستعمال هذا يالاابس من حق حد مكونات حق الملكية وحرمان الحأن هذا الحق يعتبر من أوالعلة في ذلك  -3

تي أذلك ي فإن- محل الحبس-كان لمالك الشيء المحبوس الحق في استعمال ملكه نه لوألاحترام الحق في الحبس، حيث 
  .جلهأمعارضا للحق في الحبس وهو الهدف الذي قرر من 
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كانت الغلة المحبوسة معرضة للتلف أو الهلاك ففي هذه الحالة يختلف موقف  إذاأما      
القاضي في بيعها قبل تلفها أو هلاكها وبعد بيعها  يستأذنس من تلك الغلة، فله أن الحاب

  .1يستمر حابسا لثمنها والذي يقوم مقام الغلة ذاتها
الشيء المحبوس كما في الرهن الحيازي تماما طبقا  استثماروللحابس الحق في 

من  1106ص المادة من التقنين المدني الجزائري والمقابلة لن 958لأحكام نص المادة 
ه أنّ إلاّفبالرغم من أن القانون المدني لم يفصح عن هذا الواجب . التقنين المدني المصري

مانع من القيام به من قبل الدائن الحابس ويتم ذلك بموافقة المدين مالك الشيء المحبوس  لا
 يبذله الرجل العادي من المحبوس ما الشيء واستثماروعليه أن يبذل في إدارة 

برضى المدين مالك المال  إلاّالشيء المحبوس  استغلالالعناية،ويمنع عليه تغيير طريقة 
وقد  .3الأخيرالتي تصيب هذا  الأضرارأخل بذلك كان مسؤولا عن  وإذا 2المحبوس عنه 

 وفي هذه الحالة لا الشيء المحبوس، رإستثمايمنع مالك الشيء المحبوس الدائن الحابس 
حابسا  باعتبارهيحوز الشيء  الأخيركان هذا  فإذا ام بهذا الاستغلال،يستطيع الحابس القي

 لا-قدمنا كما-فالحابس ه ليس في إمكانه الايفوت على المالك حق الاستفادة منه،أنّ إلاّ
مالك للشيء  الأخيريقدم حسابا عنه فقط للمالك ويظل هذا  وإنما يملك ناتج هذا الاستثمار

للبائع حق في تملك الثمار فالثمار تظل ملكا للمشتري  شئين فالحق في الحبس لا 4وثماره 
للبائع أن يحبسها مع الشيء المبيع نفسه وسيكون محاسبا في مواجهة المشتري  وكل ما

 .حتى يسلمها مع المبيع نفسه عنها،

  الفرع الثالث

  الحق  في الحبس انقضاء

 قي المبيع المحبوس في يد البائعكان حق البائع في حبس المبيع يظل قائما طالما ب إذا     
 الأخيرمن طرف المدين المشتري ولا بتقديم هذا  للالتزامبالتنفيذ الجزئي  يسقط لا ولا

                                                 
  .400ص حمد محمد محمود هيكل، المرجع السابق،أ  -1
  .100ص السابق،المرجع  حمد سلامة،أ -2
  .نفس الصفحة نفس المرجع،  -3
  .248ص ،...، النظرية العامة للالتزاماتإسماعيل غانم، المرجع السابق/د  -4
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ينقضي بها هذا الحق لأنه نظام مؤقت  ما الأسبابهناك من  غير أن كفالة، لرهن أو
  . قضائهاانوضمان غير أبدي شأنه في ذلك شأن سائر الضمانات التي رسم القانون طرق 

وهنا ينقضي الحق في الحبس مستقلا  فقد ينقضي الحق في الحبس بطريق أصلي،
وقد ينقضي هذا الحق بطريق تبعي  ،انقضاءعن الدين الذي يضمنه والذي يبقى دون 

فهو بهذه الطريقة ينقضي  ومؤداها أن الحق في الحبس ضمان تابع لدين أساسي يضمنه،
- التجديد-يعادل الوفاء أي الوفاء بمقابل كالوفاء أو ماالدين الذي يضمنه  لانقضاءتبعا 

. التنفيذ واستحالة كالإبراءدون الوفاء  انقضائهإتحاد الذمة أو  -المقاصة-في الوفاء الإنابة
نخرج عن الايطار المقرر لبحثنا نستبعد من دراستنا في هذا المقام الطرق  وحتى لا
مجرد تطبيق للقواعد العامة في  إلاّتعد أن تكون  ها لاالحق في الحبس لأنّ لانقضاءالتبعية 
هذا  لانقضاء الأصليةالالتزام بوجه عام ونبحث بشيء من التفصيل في الطرق  انقضاء
 على النحو الذي سنتناوله فيما نقضائهوشخصية لا إذ هناك أسباب موضوعية، الالتزام

  :يلي
   :الحق في الحبس لانقضاءالموضوعية  الأسباب -أولا

ولا تمس أيا  بالموضوعية، لأنها تتعلق بالالتزام محل الحبس، الأسبابنا هذه وسمي
  : فيما يلي الأسبابويمكن حصر هذه  من الدائن الحابس أو المدين

  :هلاك الشيء المحبوس محل الحبس -1

هلك هذا المحل لم يعد  فإذاالحق في الحبس ضمان يستلزم تواجد محل ينصب عليه 
  .1محله لانعدامرد عليه وينقضي بداهة الحق في الحبس للحق في الحبس محل ي

وفي هذه الحالة يستلزم من الحابس  خطأ الحابس نفسه، إلىفقد يكون الهلاك راجعا 
دفع تعويض للمالك على أساس إخلاله بواجب المحافظة على الشيء المبيع على النحو 

  .الذي قدمناه سابقا

                                                 
المرجع السابق،  حمد محمد محمود هيكل،أ: الرجوع كذلك إلى.اوما بعده 258وجدي حاطوم، المرجع السابق ، / د  -1

  .وما بعدها 461ص
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نبي كقوة قاهرة أو حادث فجائي ففي هذه الحالة سبب أج إلىوقد يكون الهلاك راجعا      
تهلك العين على مالكها فيتحمل المشتري تبعة هلاك الشيء المحبوس وذلك طبقا لأحكام 

تلف المبلغ  إذا« :نص على ما يليمن التقنين المدني الجزائري التي ت 391 نص المادة
التلف قد وقع من فعل لم يكن  في يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما

  .»البائع

المشرع الجزائري والتي  اتبعهاالتي  من القاعدة العامة استثناءويعتبر هذا الحكم     
من التقنين  369 تقضي بأن الهلاك قبل التسليم على عاتق البائع طبقا لأحكام المادة

ن بسبب تقصيره والعلة في ذلك أن بقاء المبيع تحت يد البائع وهو حابس له لم يك 1المدني
لحق خوله له القانون بقصد حمل  استعمالا إلا، والبائع لم يحبس المبيع التزامهفي تنفيذ 

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة . المشتري على الوفاء بالثمن
  .2من التقنين المدني 460
زوال حق الحبس عليه  إلىوكما قلنا سابقا فإن الهلاك المادي للشيء المحبوس يؤدي      

لى مبلغ التعويض الذي قد يحكم به أو إلكن هل ينتقل في هذه الحالة الحق في الحبس 

  مبلغ التأمين؟ إلى

حق الحبس من العين  لانتقال 4ومعارضين  3في ذلك مابين مؤيدين الآراء اختلفتلقد      
أن حق  إلىلذي يذهب مبلغ التأمين أو التعويض ولكننا نفضل الرأي ا إلىالتي هلكت 

مبلغ التعويض أو التأمين وذلك طبقا لمبدأ الحلول العيني الذي تنص  إلىالحبس ينتقل 

                                                 
سترد المشتري الثمن إلا اإذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط البيع و«:والتي تنص على ما يلي -1

  .»إذا وقع الهلاك بعد أعذار المشتري بتسليم المبيع
  .204ص لتزام،الاحكام أ ،المرجع السابق ،يعبد المنعم البدراو/د. 293بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان /د -2
  .101حمد سلامة، المرجع السابق، صأ /د: هذه الفكرة نجدمن بين المؤيدين ل -3
المرجع  نور طلبة،أنظر كذلك أ .293المرجع السابق، ص بو السعود،أرمضان  /د:ومن بين المعارضين نجد -4

 إلىفلا ينتقل الحق في الحبس  ،هلاك الشيء المحبوس وكان مؤمنا عليه ه إذانأيرى  إذ .698ص الثاني، السابق، الجزء
مين تحت يد الشركة أن يحجز على مبلغ التأمينا عينيا ولكن للدائن أالحبس ليس تن أ إذ ،مين بل يستحقه مالكهألغ الـتمب

  .للمدين لدى الغير حكام حجز ماوفقا لأ المؤمنة
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حيث أن هذا المبلغ يحل محل الشيء الهالك  .من التقنين المدني الجزائري 907عليه المادة
  .فيكون للبائع حق حبسه

  

   :فقد الشيء المحبوس – 2
ويقصد  يتصور قيامه بدون محل، حيث لا حله،فقد م إذاينقضي الحق في الحبس 

 ويتحقق ذلك كما لو 1الحابس دون رضاءه بالفقد هنا خروج الشيء المحبوس من يد
ففي مثل هذه  سرقتها، أو باغتصابها" حيازة محل الحبس" على الحيازة أحد اعتدى

ينا لحقه يجد الدائن نفسه متجردا من محل الضمان الذي منحه القانون إياه تأم الأحوال
  هو موقف الدائن في هذه الحالة؟ فما الموجود في ذمة مدينه،

 جابةقاعدة عامة تتضمن تلك الإ إلى الإشارةعلى هذا السؤال يجب  جابةقبل الإ
تخلف  إذا. معينة اعتباراتوتتمثل هذه القاعدة في أن الحق في الحبس ضمان يقوم على 

ولا يقوم  همها أن الحبس يعني الحيازة الماديةالبعض منها أنهار هذا الضمان تبعا لذلك، وأ
بدونها فيجب أن يكون الدائن حابسا أي واضعا يده على مال مدينه بالصورة المادية 

كذلك فإن فقد الدائن لمحل الحبس بدون رضاءه يجرده من حيازته  الأمرومادام . الملموسة
تخلف البعض منها  إذانة معي اعتباراتلذلك المحل وهذا أمر طبيعي حيث أنه يقوم على 

  .2هذا الضمان تبعا لذلك انهار
الحق في الحبس عند فقد الدائن لحيازة  بانتهاءهذه هي القاعدة العامة التي تقضي 

رض المنطلق منه والمتمثل في فقدان فلكن هل تطبق هذه القاعدة على الالشيء المبيع 

  محل الحبس بدون علم أو إرادة الدائن أي عنوة أو خلسة؟
المشرع في هذه الحالة حالة الدائن الحابس وقرر حمايته ضد سوء نية  استدركلقد 

من التقنين  202/2من خلال الفقرة الثانية من نص المادة استثناءمن سلب حيازته فقرر 
خرج من يده  إذاه لحابس الشيء غير أنّ... «ما يلي نص على المدني الجزائري والتي ت

قام بهذا الطلب خلال  ذا هوإ ،استردادهأن يطالب  عارضته،بالرغم من م بغير علمه أو

                                                 
1- MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, obligations…,op.cit.p37.  

  .اوما بعده 467ص المرجع السابق، حمد محمد محمود هيكل،أ - 2
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لم تنقضي سنة من وقت  ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ما

والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من نص المادة  »خروجه
  .من التقنين المدني 248

ما للبائع أن يسترد في حبس المبيع لا ينقضي وإنّ النص أن حق البائع اهذ ىومؤد
يوما من الوقت الذي يعلم فيه بخروج  30طلب ذلك خلال  إذاالمبيع ممن هو في حيازته 

فالدائن الذي فقد حيازته أو  .لم تنقضي سنة من وقت خروجه الشيء المبيع من يده ما
ي تم رغما عنه سواء أكان حماية مقابل هذا الفقد الذال، يكون جديرا ببالأحرىضمانه 

أجنبي بشرط أن يمارس الدائن حقه في الاسترداد متبعا  إلىالمالك أو  إلىسببه راجع 
  .لذلك زمةاللا ءاتاوالإجرالمواعيد 

أن يحصل على  استطاعاللازمة في المواعيد المقررة قانونا  الإجراءاتتمت  فإذا     
ينقضي  ن قبل خروج الشيء، فهو لاالشيء مرة ثانية وحقه في الحبس يستمر كما كا

  بالخروج ثم 
  . 1ما يعتبر مستمرايعود بالاسترداد وإنّ

ويرجع ذلك  لم تكن له الحيازة المادية، الشيء ولو استردادحق  إذافالنص منح للدائن      
الشيء المبيع وملاحقه حتى بعد خروجه من  واستردادفي رأينا لما للدائن من حق تتبع 

  .حقه من المدين استفاءبه حتى  للاحتفاظذمة المشتري 
الشيء  استردادللبائع في مثل هذه الحالة بحق  2ويعترف الفقه والقضاء في فرنسا

  .عن طريق دعاوي الحيازة بالنسبة للعقار،والاسترداد بالنسبة للمنقول
وعليه فالدائن  ولا نرى أي مانع من تطبيق هذه الدعاوي في التشريع الجزائري،     

 الحيازة استردادذي كان يحبس عقارا يكون له في هذه الحالة،دعوى تشبه دعوى ال
كان  وإذا ،3من التقنين المدني الجزائري818المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

                                                 
  .103ص ،المرجع السابق، حمد سلامةأ /د -1

2- Voir : MAZEAUD .H.L.et J.,  op.cit, p113. 
للحائز في جميع الأحوال إذا فقد حيازته بالقوة أن يستردها خلال السنة التالية .. .« :تقضي هذه المادة بما يلي إذ -3

   .من التقنين المدني958خلال نص المادة خذ به المشرع المصري من أونفس الحكم  .»لفقدها
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الاستحقاقي على الشيء المنقول  توقيع الحجز إلىالدائن يحبس منقولا ففي هذه الحالة يلجأ 
في ذلك الدائن الحابس بالمؤجر الذي  1أي يد يكون ويشبه البعضالذي خرج من يده في 

أن البائع بدون هذه  إذيسترد المنقولات التي نقلت دون رضائه من العين المؤجرة 
الذي قد يحرض المشتري  الأمرالدعاوي سيكون محروما من الحماية القانونية المقررة له 

  .لبائعحيازة الشيء حتى يستولى عليه من ا انتهاكعلى 
خرج الشيء المحبوس من  إذا تقدم أن الحق في الحبس ينقضي كقاعدة خلاصة ما

خرج هذا  إذاعليه الحبس لكن  المحل الذي يقوم انعدام إلىتحت يد الحابس ويرجع ذلك 
ذلك الشيء  استردادالمبيع من يد الحابس بغير علمه أو بالرغم من معارضته له أن يطلب 

 .أنه لم يزول ا لوويستمر حقه في الحبس كم

  :الحق في الحبس لانقضاءالشخصية  الأسباب -ثانيا

ينقضي  الأسبابالشخص الدائن الحابس وهذه  إلىالتي ترجع  الأسبابويقصد بها      
  :يلي ويمكن إيجازها فيما بها الحق في الحبس وحده دون تأثير على الحق المضمون به،

      :التنازل عن الحق في الحبس -1
 حق الحبس التخلي طواعية عن الشيء المحبوس لانقضاءونعني هنا بالتنازل كسبب      

  .2يكون خروج المبيع من حيازة البائع خروجا إراديا إذ

عن حيازة المبيع محل الحبس وذلك قبل " البائع"فقد يحدث أن يتخلى الدائن الحابس      
 ن في الحبس نظرا لأنأن يستوفي حقه من المشتري،ففي هذا الفرض يسقط حق الدائ

الحبس كما ذكرنا يقوم على الحيازة المادية للشيء وفي هذه الحالة يتخلف هذا الشرط 
من  202 تقضي به الفقرة الأولى من نص المادة فيسقط معه الحبس تبعا لذلك وهذا ما

ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه «: التقنين المدني الجزائري بنصها
من  248والحكم ذاته نتبينه من خلال الفقرة الأولى من نص المادة . »...رزهأو مح

  .التقنين المدني المصري

                                                 
  .470ص المرجع السابق، حمد محمد محمود هيكل،أ :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع  -1
  .259ص محمد حسن قاسم، المرجع السابق،/ د -2
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ويكون التنازل عن الحق في  وقد يكون ضمنيا، وهذا التنازل قد يكون صريحا،       
عليه في العقد أو في وقت لاحق على ذلك  اتفاقذا حصل إ في حالة ما الحبس صراحة

 واختيارياالمدين طوعية  إلى ك بقيام الدائن الحابس بتسليم الشيء المحبوسالعقد،ويتم ذل
مثال على ذلك تسليم العين المحبوسة  1ويتم ذلك قبل حصول الدائن على حقه المضمون

كسبب من  2الراسي عليه المزاد ومثل هذا التنازل الصريح قد أخذ به الفقه الفرنسي إلى
: قضت محكمة النقض الفرنسية بأن إذالقضاء كذلك  كما أخذ به، الحبس انقضاءأسباب 

كان البائع قد سلم المشتري العين المبيعة قبل أن يدفع له الثمن فلا يحق له طلب  إذا"
يكون في هذه الحالة قد تنازل عن الحق في  إذ المبيع بعد أن سلمه للمشتري، استرداد

ة للشيء المبيع وبالتالي فهو يزول الحبس،وتعليل ذلك أن الحبس يستند على الحيازة المادي
  .3"بزوالها

أما التنازل الضمني عن الحق في الحبس فنعني به أن يقوم الدائن الحابس بأي 
يصرح  فالدائن في هذه الحالة لا عمل أو تصرف يسقط أو ينهي حيازته للشيء المحبوس،

ة قاطعة يستفاد غيره ولكن يتم ذلك بطريقة ضمني بتنازله عن الشيء المحبوس للمدين أو
منها هذا التنازل بخروج الشيء المحبوس من حوزته مثال ذلك أن يمنح الدائن أجلا جديدا 

لم  حيث يعتبر البائع متنازلا ضمنيا عن حقه في حبس المبيع ما ،4بعد البيع للوفاء بالثمن
  .5الأجلبحقه في الحبس عند منحه  احتفظيكن قد 

                                                 
                 .   479ص المرجع السابق، أحمد، محمد محمود هيكل، .175أحكام الالتزام، ص إسماعيل غانم، المرجع السابق،/د - 1

2- WEILL Alex, Précis de droit civil, les suretés, la publicité foncière, précis Dalloz, Paris 1979, 
p144. 

 ،الوسيط، الجزء الثاني أنور طلبة، المرجع السابق، :عن ،1953أبريل  9جلسة  ،21لسنة  372طعن رقم  -3
  .702ص

  .100ص أحمد سلامة، المرجع السابق،/ د -4
البائع هو الذي منحها وقد تكون قد  ن القاضي لاجل نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي للمشتري لأالأيسقط  ولا -5

كان إذا جل يعتبر إعانة من جانب القاضي للمشتري المتعسر في الدفع الثمن والقاضي الأمنحت له عنوة عن البائع وهذا 
/ د إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع.يستطيع إسقاط حق البائع في الحبس نه لاأ إلاالطرف الضعيف  إلىيستطيع النظر 

 الوسيط، المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / كذلك د. 464رسالة السابقة، ص هيكل، حمد  محمودأمحمد 
  .810ص الجزء الرابع،
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التخلي عن الحيازة " قض المصرية بأنوبناء على ذلك فلقد قضت محكمة الن
  .1"من ظروف الدعوى وأوراقها استخلاصهاالمسقط للحق في الحبس واقعة مادية يجوز 

 المسقط لحق البائع في الحبس سواء كان صريحا أو الإراديويشترط في الخروج 
ول أن يكون خروجا حقيقيا لأن الخروج الحكمي كتسليم السندات المعطاة عن المنق ضمنيا،

والعلة في ذلك أن الحبس يستند  2ينقضي به الحق في الحبس أمين النقل لا إلىالمعهود به 
أن زوال حيازة  إلى بالإضافةبزوالها ّ إلايزول  فهو لا على الحيازة المادية للشيء المبيع،

زوال الارتباط المادي الموجود بين الثمن  إلىالمشتري سيؤدي  إلىالمبيع بتسليمه 
  .مبيع وهذا الارتباط هو الذي يقوم عليه حق الحبسوالشيء ال

فإن الحق في الحبس لا ينتقل  ومتى خرج الشيء المبيع من حيازة البائع برضائه،
ه كان أنّ يسمح للبائع بالقول، ثمنه عند التنفيذ عليه بواسطة دائني المشتري،حيث أنه لا إلى

هذا الحق  وذلك لأن في الحبس، يريد فقط التخلي عن حيازة المبيع،دون أن يفقد ضمانه
شيء من يد البائع بسبب بيعه كان خروج ال إذالكن  .ما يقوم على أساس حيازة الشيءإنّ

 فـكان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التل إذامن القضاء  إذنعلى  بناء
  .3الثمن إلىالحق في الحبس في هذه الحالة  انتقل

الحبس يسقط بالتنازل عنه ويتم ذلك صراحة أو تقدم أن الحق في  وخلاصة ما
الدائن فقد سيطرته المادية  حدث هذا التنازل يسقط الحق في الحبس وحده لأن وإذاضمنا 

 الأصلييؤثر على الدين  على محل الحبس والتي هي أساس الحبس وإن كان ذلك لا
  .المضمون

  : الحبسفي لتزاماته الناتجة عن الحق اإخلال الحابس ب-2

على عاتق الطرفين الدائن  والتزاماتمن المعروف أن الحق في الحبس يرتب حقوقا      
الذي يرتبه الحق في الحبس على  التزام يهمنا هنا هو وما. والمدين مالك الشيء المحبوس

                                                 
1 - Cass.civ. 5 Oct.1972.D. 1973.1. note "Bihr". 

  .292ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان /د -2
وذلك طبقا  /292ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان /د: كذلك .259ص المرجع السابق، محمد حسن قاسم،/ د-3

  .ن شرحنا ذلك بإسهابأالحلول العيني وسبق لنا وأ لمبد
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عاتق الدائن الحابس الذي مؤداه ضرورة أن يلتزم ذلك الدائن بحفظ وصيانة الشيء محل 
من التقنين المدني الجزائري  201ه الفقرة الثانية من نص المادة تتضمن الحبس وهذا ما

  .من التقنين المدني المصري 247/2السالفة الذكر المقابلة لنص المادة 

ر بالشيء المحبوس ضأتى عملا ي أخل الدائن بواجب حفظ وصيانة الشيء أو فإذا
الجزاء ينفذ عن  على أن هذا 2ويجمع الفقه . 1أجبر على التخلي عن الشيء المحبوس

  .3اط حق الدائن في الحبسقسإحكم قضائي ب باستصدارالمدين مالك الشيء  قيام طريق
 الإجماع - أما عن إخلال الحابس بواجب المحافظة على الشيء المحبوس فيفتح

الطريق أمام المدين بتحميل الحابس المسؤولية عن هذا التقصير قياسا على  - 4الفقهي
 إلىيؤدي بنا  المرتهن للشيء المرهون في الرهن الحيازي وهذا ما الدائن استعمالإساءة 

 فإذا...« :يلي تنص على مامن التقنين المدني الجزائري والتي  958/2تطبيق نص المادة
في ذلك إهمالا  ارتكبهذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو  استعمالأساء الدائن 

يسترده مقابل  أن لشيء تحت الحراسة أوجسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع ا
بمثل هذا القياس  الأخذتوجب علينا  الأمرينالعلة بين  ةوالواقع أن وحد .»عليه دفع ما

، ويحرم بذلك الإهمالتأسيسا على عدم قيام الحابس بهذا الواجب الذي يعتبر من قبيل 
لحماية الناشئة عن وتجريده من ا" أي الحق في الحبس"الحابس من الانتفاع بهذا الحق 

  .لهذا الحق، لا يستتبع سقوط الدين المضمون بالحبس استعماله

إليه أخيرا أنه بالرغم من إجماع الفقه على أن إخلال الدائن  الإشارةيمكن  وما
ه لم أنّ إلاّ ،فقدان ذلك الدائن حقه في الحبس إلىالحابس بواجب الحفظ والصيانة يؤدي 

                                                 
  .اهوما بعد 242وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص/د -1
  :ومن بينهم في الفقه الفرنسي -2

MAZELIT Jules, op.cit. p119. WEILL Aléx, op.cit. p144. 
.101أحمد سلامة، المرجع السابق، ص/د:  وفي الفقه العربي  

ويكمن هذا . خرى السالفة الذكرالأسباب الأعن سائر ،يميز هذا السبب في انقضاء الحق في الحبس وهذا ما -3
  نقضاءالاباستصدار المدين المحبوس عنه الشيء حكم بذلك  إلاينقضي  الحق في الحبس لا أنه الحالة ختلاف في هذالا
  .القضاء إلىاللجوء  إلى سبابها،ودون حاجةأخرى للانقضاء فتتسم بالتلقائية،عند توافر الأسباب الأبقية  ماأ
وجدي /د :كذلك .اوما بعده 486ص ق،المرجع الساب محمود هيكل، حمد محمدأ :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -4

  . اوما بعده 242ص  حاطوم المرجع السابق،
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من  201تزام الثاني الذي قررته الفقرة الأولى من نص المادةبالال الإخلالجزاء  إلىيشر 
أن يقدم الدائن الحابس حسابا عن غلة الشيء « :امؤداه تيالتقنين المدني الجزائري وال

قياس هذه الحالة  إلىوبالرغم من صمت الفقه عن هذا الجزاء فإننا نذهب . »المحبوس
لم يقدم  إذاوذلك أن الدائن -والصيانةالحفظ - على حالة إخلال الدائن بالالتزام الأول

القضاء  إلىاللجوء -مالك ذلك الشيء  –جاز  للمدين  حسابا عن غلة الشيء المحبوس،
  .الحق في الحبس بانتهاءحكم  لاستصدار
رغم  ،عن مدى سقوط حق البائع في الحبس بتقديم ضمان آخر من المدين أما

لكل من « :يلي ائري التي تنص على مامن التقنين المدني الجز 200/1ورود نص المادة
 نـالمدي بالتزامبأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء  التزم

أننا نرى أن الحق  إلاّ ،»...أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا
قتضى الدائن الحابس ا إذا إلاّ ،يسقطه يمكن أن ينقضي بهذه الطريقة ولا في الحبس لا

" المشتري"يسقط ولا يزول ولو قدم المدين لم يتنازل عنه كما أن حق الحبس لا حقه ما
يكفي أن يقدم له المشتري  فلا كفالة لأن البائع يطالب بحق واجب النفاذ حالا، رهنا أو
ضمانات كفالة ،هذا ومن جهة أخرى نجد أن حبس البائع للمبيع يعطي له نفس ال رهنا أو

1على الشيء المبيع امتيازله حق  ونفس الوضعية الامتيازية التي تمنحه له التأمينات لأن 
  .من التقنين المدني الجزائري والسالفة الذكر 999و 997 طبقا لأحكام نص المادة

نخلص إليه من دراسة هذا المطلب أن الحق في الحبس وإن كان وسيلة ضمان  وما     
عن تسليم المبيع  بامتناعهيمكّنه من الحصول على ثمن المبيع كاملا  إذ ئع،قوي بالنسبة للبا

مطلقا إمكانية تملك  الأخيريعطي هذا  ه لاأنّ لاّإ ،الأخيرالمشتري مادام لم يوفي به هذا 
حيث أن  والسبب في ذلك واضح،" التقادم المكسب" الشيء المحبوس بمرور الزمن عليه

هي عرضية وليس  حيازة بالمعنى القانونية التي تجمع  وضع اليد على الشيء المحبوس
الحق بمرور الزمن، يشترط أن  اكتساببين المظهر والنية في التملك،وأن من بين شروط 

                                                 
ن الحبس سببه خشية أمينات والعلة، في ذلك أقدم البائع ت إذاعلى العكس فحق المشتري في حبس الثمن يزول  - 1

مينات في هذه أفالت ويض،و مفلسا عند الرجوع عليه بالتعأن يجد البائع معسرا أ وأ المشتري من نزع الملكية من يده،
  .الحالة تمثل ضمان للدائن ويستطيع الرجوع عليها للحصول على حقه



y}*א�y�����gאi��7אמ��%��	��מ�Z{�א;���y8/�:�����������������������������������������א����{��p%���7א  
 

 290

الحق بمرور الزمن على  اكتسابهذا الشرط يجعل  وبافتقارتكون الحيازة بنية التملك، 
ريخ تغيير سند إحرازه للشيء من من تا إلاّيبدأ  لا بالأحرىالشيء المحبوس مستحيل أو 

  ." possesseur"حائز إلى" détenteur "مجرد محرز
من  هو يمكن القول أن الحق في الحبس كحق ذات تحقيق غير مباشر، الأخيروفي 

والدين المضمون بحق  1باقي الشروط اجتمعت إذاالحقوق التي تسقط بمرور الزمن أصلا 
ليس لأن  ،الأخيرلكن هناك عقبة أمام تقادم هذا الدين أيضا قابل للتقادم المسقط، بس هوالح

تسمح بالتقادم، بل لأن شروط التقادم لم تكتمل والمتمثلة في مضي مدة معينة  طبيعته لا
أما في الحالة التي نحن بصددها فإن وجود الشيء  ،بالإيفاءودون المطالبة  انقطاعدون 

منيا ومستمرا من المدين بوجود الدين ض اعترافاالمحبوس بين يدي الدائن الحابس يشكل 
الزمن على الدين المترتب للحابس في ذمة  وهذا الاعتراف يقطع مرور في ذمته للحابس،

من التقنين المدني الجزائري  318يؤيد هذا القول ما يستخلص من نص المادة المدين وما
 رارا صريحا أوأقر المدين بحق الدائن إق إذاينقطع التقادم «: ما يليتنص على التي 

ضمنيا ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا 
  .»تأمينيا لوفاء الدين

  المطلب الثاني

  . هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة
  

يكون بسبب عدم تنفيذ  البائع عن تسليم المبيع قد لا امتناعسابقا فإن  كما قلنا
حادث فجائي  هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة أو إلىيكون راجعا  بل لالتزامهالمشتري 

  .الذي يجعل تنفيذ الالتزام أمرا مستحيلا الأمر
وموضوع هلاك العين المبيعة بسبب قوة قاهرة يقتضي منا البحث في عدة محاور 

يتعين تحديد أي من الطرفين يتحمل تبعة  إذأهمها في تحديد نطاق تحمل تبعة الهلاك 
 لاّإ ضيعر البحث في تبعة الهلاك لا أن وبما ،الأشخاصأي تحديدها من حيث الهلاك 

                                                 
  .280وجدي حاطوم، المرجع السابق، ص/د - 1
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تحديد نطاق تحمل التبعة من حيث  الأمرحيث يكون المبيع معينا بالذات فيستوجب 
  .الموضوع كذلك

وهلاك المبيع المعين بالذات في الفترة مابين الانعقاد والتسليم يتطلب منا البحث  
 على المبيع في هذه الفترة، ة التطبيق على الهلاك الذي يطرأأيضا في النصوص الواجب

والهلاك الذي يلحق .والبحث كذلك في مدى تطبيق النصوص المستندة من القواعد العامة
يجب البحث في أحكام الهلاك  الأساسبالشيء المبيع قد يكون كليا أو جزئيا وعلى هذا 

  .والهلاك الجزئي للشيء المبيع الكلي
ثلاثة فروع على النحو  إلىتقدم نقسم دراستنا لهذا المطلب  على ما ا بناءوهكذ     
  :التالي

  .تحديد نطاق تحمل تبعة الهلاك  : الفرع الأول
  .القواعد العامة في تحمل تبعة الهلاك: الفرع الثاني
  .أحكام تبعة هلاك المبيع  :الفرع الثالث

لتفرقة الموجودة في تطبيق إبراز ا الأخيرونحاول من خلال دراستنا لهذا الفرع 
  .النصوص القانونية في كل من حالتي الهلاك الكلي والهلاك الجزئي للمبيع

  الفرع الأول

  تحديد نطاق تحمل تبعة الهلاك 
  

تحديد نطاق مسألة تحمل تبعة هلاك المبيع يستوجب علينا دراسة الموضوع من  نإ
الشيء ذلك من أجل تحديد نطاق مسألة جانبين أولهما وجوب التفرقة بين تبعة العقد وتبعة 

وتحديد هذا النطاق يثير صعوبة كثيرة والسبب في ذلك  ،الأشخاصتحمل التبعة من حيث 
وثانيا تحديد هذه المسألة من  أن تبعة الشيء وتبعة العقد تجتمعان في عقد البيع، إلىراجع 

المبيع المعين بالذات في  إلاّتثور  نجد أن تحمل تبعة هلاك المبيع لا إذحيث الموضوع 
وفي حالة كون الهلاك ناتجا عن سبب أجنبي عن المتعاقدين وعليه فسنتناول دراسة هذا 

النقطة الأولى نخصصها للتفرقة بين تبعة الشيء وتبعة العقد وذلك  الفرع في نقطتين،
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والنقطة الثانية من هذا الفرع نخصصها  الأشخاصلتحديد مسألة تحمل التبعة من حيث 
  .حث في مسألة تحمل التبعة من حيث الموضوعللب

  :شخاصالأتحديد نطاق مسألة تحمل تبعة الهلاك من حيث  -أولا

  :التفرقة بين تبعة الشيء وتبعة العقد-1

البحث في  يستوجب علينا الأشخاصإن لتحديد نطاق مسألة تحمل التبعة من حيث 
 في مسألة تبعة الهلاك في البيع أن مرجع الصعوبة إذالتفرق بين تبعة الشيء وتبعة العقد 

في حين أن لكل منها أحكامه  ،1تمعان في عقد لبيعأن تبعة الشيء وتبعة العقد تج هو
نتائج تختلف عن  إلىالخاصة ولاشك في أن تطبيق قواعد تبعة الشيء سيؤدي بالضرورة 

هنا كان فمن  2الذي يقوم عليه كل منهما الأساس لاختلافتطبيق قواعد تبعة العقد وذلك 
  .وتبعة الشيء لابد من البحث في المقصود بتبعة العقد

تنفيذه بسبب  لاستحالةالالتزام  انقضاءويقصد بتبعة العقد الخسارة التي تمثل في       
أدنى صعوبة بصدد العقد  فتبعة العقد تفترض تقابل الالتزامات ،ومن ثم فلا تثار 3أجنبي

 د عقد ملزم للجانبين فإن المسألة تحل على نحو آخركنا بصد إذاأما  ،4الملزم لجانب واحد
                                                 

تجتمع تبعة العقد مع تبعة الشيء ونعني بذلك  مثلا فلا نه في بعض العقود الملزمة للجانبين كعقد الوديعة،أفي حين  -1
جنبي وقبل نهاية مدة أهلك الشيء المودع لدى المودع لديه بسبب  فإذايتحمل تبعة الشيء  قد لا نه من يتحمل تبعة العقدأ

ومن ثم  جرة عن المدة المتبقية من العقد،الأيحق له مطالبة المودع ب جر فإن المودع لديه لاأكانت الوديعة ب فإذا العقد،
ني تحمله الخسارة الناشئة عن انفساخ العقد بسبب استحالة جر يعالأن حرمانه من لأ تكون تبعة العقد على المودع لديه،

 نفتتفرق تبعة العقد عن تبعة الشيء فلا تقعا. ما تبعة هلاك الشيء فتكون على المودع باعتباره مالك الشيءأ التنفيذ،
حسام / د: إلىللمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع الرجوع  .على عاتق شخص واحد وإنما تتفرق على المتعاقدان

  .159إسماعيل غانم ، المرجع السابق،الوجيز في عقد البيع، ص/د .454ص المرجع السابق، هواني،الاالدين كامل 
ولعل هذا هو سبب اختلاف التشريعات في تحديد من يتحمل هلاك المبيع،فمن تبنى قاعدة تبعة العقد تجعل تبعة  -2

الرجوع في تفاصيل ذلك إلى  محمد .ء تجعل الهلاك على المشتريخذ بقاعدة تبعة الشيأومن  هلاك الشيء على البائع،
  .419إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 

  وما بعدها 452ص المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين كامل / د -3
وع في ن الدائن هو الذي يتحمل بداهة الضرر الناشئ عن استحالة تنفيذه الرجأوجود التزام واحد و الفرض هو إذا -4

قتصاد الصادرة الامجلة القانون و عبد الحي حجازي،ضمان الهلاك في القانون المدني المصري،/ د إلىتفاصيل ذلك 
 ،1945يناير وفبراير ومارس السنة الخامسة عشر، والثاني والثالث، الأول عدادالإجامعة القاهرة  عن كلية الحقوق،

  .419ابق، ص كذلك  محمد إبراهيم بنداري، المرجع الس .483ص
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 1تكليف بمحال لا إذسيعفى حتما من تنفيذه  التزامهتنفيذ  استحالوذلك لأن الطرف الذي 
الذي يؤدي في النهاية إلى وضع المخاطر  الأمرمن هذا الالتزام  الأخركما يعفى الطرف 

لتالي يتحمل في النهاية تبعة هلاك ، وبا2التزامهتنفيذ  استحالعلى عاتق المدين الذي 
 3تبعة الشيء فهي الخسارة التي تتمثل في ضياع قيمة الشيء بسبب هلاكه الشيء، أما

 فإذا 4والقاعدة أن تبعة الشيء تكون على عاتق المالك ولذلك يعبر عنها أحيانا بتبعة الملك
يسمى  وهذا ما ،هلك الشيء أو تلف بقوة قاهرة فإن مالكه هو الذي يتحمل تبعة هلاكه

  .5بتبعة الشيء
العقد  يتحمل حتما وبالضرورة مخاطر ويلاحظ أن من يتحمل مخاطر الشيء لا

 لا يوجد تلازم بين تبعة العقد وتبعة إذهو في عقد البيع  كل منهما كما لاختلافوذلك 
على ذلك فإنه من  وبناء .6الأخرالشيء وهنا يجب المفاضلة بينهما وتغليب أحدهما على 

تستعمل كلمة مخاطر مطلقة من أي وصف بل يجب أن تكون مشفوعة  لاألواجب ا
ولبيان ذلك نقول أن ملكية المنقول المعين بالذات 7بالتحديد اللازم حتى يرتفع الغموض

العقد، أي التراضي  انعقادوبالتالي يصبح المشتري مالكا بمجرد  العقد، انعقادتنتقل بمجرد 
  .وقبل تسليم الشيء

الملكية  انتقالهلك وهو في يد البائع في الفترة مابين  فرضنا أن الشيء قد إذاف      

  والتسليم فعلى من تكون تبعة هلاكه؟

القول بتحمل البائع تبعة هلاك الشيء  إلىطبقنا قاعدة تبعة العقد فإن ذلك يؤدي  إذا
كان يبرأ  إذا فالبائع، تنفيذه وبالتالي استحالالمدين بالالتزام بالتسليم الذي  باعتبارهالمبيع 

ويجب عليه  يحق له في نفس الوقت مطالبة المشتري بالثمن، ه لاأنّ إلاّبالتسليم  التزامهمن 
أخذنا بقاعدة تبعة الشيء فإن هلاك المبيع يكون على المالك  إذاأما  رده إن كان قد قبضه،

                                                 
  .420محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -1

  .454حسام الدين كامل الاهواني، المرجع السابق، ص  /د -2
  .420محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -3

  .452صحسام الدين كامل الاهواني، المرجع السابق، /د: كذلك. اوما بعده 194إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص /د -4
  .420محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -5

  .195إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص/ د -6
  .483عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص/ د -7
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على المشتري الذي يهلك على مالكه، وبالتالي يكون الهلاك  -لأن الشيء كما قلنا سابقا
أصبح مالكا بمجرد العقد وقبل التسليم،ولذلك يكون للبائع مطالبته بالثمن إن لم يكن قد 

  .إن كان قد دفعه من قبل استردادهولا يجوز للمشتري  دفعه،
الملكية وقبل التسليم فإن تطبيق  انتقالحدث الهلاك بعد  إذاه ويتضح مما سبق أنّ      

نتيجة تختلف عن تلك التي تترتب على تطبيق قاعدة تبعة  إلىدي قواعد تبعة العقد سيؤ
الشيء ذلك أن النتيجة المترتبة على تطبيق قاعدة تبعة الشيء أن يكون الهلاك على مالك 

العقد أن الهلاك على حائز الشيء وهو  الشيء وهو المشتري ومقتضى تطبيق قاعدة تبعة
تغليب  الأمرومن هنا يقتضي  تنفيذه، استحالذي البائع بوصفه مدينا بالالتزام بالتسليم ال

المشرع الجزائري قد غلب قاعدة تبعة العقد وتتجسد هذه  أننجد  وعليه. إحدى القاعدتين
هلك  إذا«: يلي من التقنين المدني الذي تنص على ما 369القاعدة من خلال نص المادة 

وقع  إذا إلاّترد المشتري الثمن سوايد للبائع فيه سقط البيع  المبيع قبل تسليمه بسبب لا
ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من  .»عذار المشتري بتسليم المبيعإ الهلاك بعد

  .من التقنين المدني 437خلال نص المادة
أما المشرع الفرنسي فلقد تبنى قاعدة تبعة الشيء  وذلك من خلال نص المادة 

أن الملكية تنتقل  باعتبارعلى المشتري  جعل تبعة الهلاك إذ، من التقنين المدني 1138
  .إليه منذ العقد وهنا يكمن مصدر الاختلاف بين التشريعات ونجد تفسيرا له

أن  إذأن تبعة الهلاك يتحملها البائع بصفته مدين بالالتزام بالتسليم  الأصلكان  فإذا 
 يجازرض لها بإنتع استثناءاتالمشرع يأخذ بتبعة العقد فإن هذه القاعدة قد وردت عليها 

  :يلي فيما

  : الاستثناءات الواردة على تحمل البائع مخاطر الهلاك -2
تقع مخاطر هلاك المبيع قبل التسليم دائما على البائع بل قد تقع على المشتري  لا

ها تستمد من القواعد العامة أنّ تبعا لحالات نص عليها المشرع بشأن عقد البيع صراحة أو
  :يلي فيما وسوف نتناولها بإيجاز
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  :إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع-أ
أعذر البائع  فإذا. من التقنين المدني الجزائري369ونصت على هذه الحالة، المادة 

دون مبرر عن ذلك وهلك المبيع،فإن الهلاك  الأخيروتقاعس هذا  المشتري بتسلم المبيع،
يسأل البائع في هذه الحالة  لتالي لاعن تسلم المبيع وبا امتنعه لأنّ يقع على عاتق المشتري،

 قضيت يحكم عليه بالتعويض وهذا ما ولا يلتزم برد الثمن للمشتري، ولا عن تبعة الهلاك،
إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة  تم إذا« :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 270المادة  به

لى نفقة الدائن،والمطالبة تلفه ويصبح للمدين الحق في إيداع الشيء ع أو هلاك الشيء،
ونفس الحكم تبناه المشرع المصري من خلال نص . »أصابه من ضرر ما بتعويض،

  .من التقنين المدني 335المادة 
بواسطة عقد غير قضائي  برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول أو ويتم الاعذار إما

صرح كتابة للبائع  كان المشتري قد إذاالاعذار  إلىحاجة  ولا يحرره المحضر القضائي،
  .1بالتسلم التزامهينوي تنفيذ  ه لابأنّ

  :الحبسفي لحق لالبائع  استعمال -ب
وقد سبق لنا وأن تعرضنا لهذه الحالة بالتفصيل والشيء الذي يمكن قوله في هذا  

 التزامهحقه في الحبس بسبب عدم قيام المشتري بتنفيذ  استعمل إذاالمقام هنا أن البائع 
يمكن أن ينسب إليه، كالحادث  تمثل في دفع الثمن فإن هلاك المبيع بسبب لاالرئيسي والم
سببه عدم دفع  الأخيرلأن عدم تسليم المبيع لهذا  يقع على عاتق المشتري، الفجائي إنما

وهذه الحالة تعد  ،الأخردون  بالتزامولكون الالتزامين متقابلين فلا يتصور الوفاء  الثمن،
من التقنين المدني  200في الحبس المنصوص عليها في المادة تطبيقا للقاعدة العامة

الجزائري متى توافرت شروطها وسبق لنا وأن شرحنا كل ذلك بإسهاب ونحيل القارئ في 
  .المطلب الأول من هذا المبحث إلىتفاصيل ذلك 

                                                 
  :عذار المدين في الحالات الآتيةلإضرورة  لا«: من التقنين المدني الجزائري بنصها 181تقضي به المادة  وهذا ما - 1

  الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين، ذإذا تعذر تنفي -
  كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر، إذا -
  شيء تسلمه دون حق وهو عالم  بذلك، كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق،أو إذا -
  .»إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه -
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  :هلاك المبيع بفعل المشتري -ـج
تبعة  الأخيرشتري تحمل هذا الم إلىهلك الشيء المبيع قبل التسليم بفعل ينسب  إذا   

  .هلاك الشيء وسبق لنا وأن تعرضنا لهذه الحالة كذلك بشيء من التفصيل
  

  :المتعاقدين على تحمل المشتري تبعة الهلاك قبل التسليم اتفاق -د
 رابعا مفاده أنه يجوز الاتفاق على جعل مخاطر استثناء 1الأساتذةلقد أورد بعض  

قاعدة تحميل البائع مخاطر الهلاك ليست  لأن قبل التسليم الهلاك على عاتق المشتري ولو
  .من النظام العام
من التقنين المدني  369 منتقدا لهذه الحالة أن المادة 2لحسن بن شيخ الأستاذويرى 

حسب -يخالفها وبالتالي  تسمح للطرفين الاتفاق على ما الجزائري وردت بصيغة آمرة ولا
المادة  الأخصوعلى  لفتها ويتعين الرجوع للقواعد العامةللمتعاقدين مخا يجوز لا -رأيه
العقد بقوة القانون  انفساخبالتقنين المدني الجزائري المذكورة سالفا والتي تقضي  من 121

كما في هلاك المبيع وعلى ذلك  تنفيذه، استحالةأحد الطرفين بسبب  التزام انقضى إذا
يجعلا مخاطر هلاك المبيع على عاتق  يجوز للطرفين أن لا الأستاذودائما حسب رأي 

  .»على ذلك يعد باطلا اتفاقكل «المشتري قبل التسليم وعلى حد تعبيره 
أي  369نستنتج من نص المادة لا إذ ،الأخيرنؤيد هذا الاتجاه  ونحن بدورنا لا

صيغة آمرة تمنع المتعاقدين من الاتفاق على تحميل المشتري تبعة هلاك الشيء قبل 
نجد أن صياغة المشرع كانت قاطعة الدلالة بالنسبة  121رجوعنا لنص المادةوب التسليم

ولم يشأ المشرع التدخل أبدا في حصره إرادة المتعاقدين وذلك  العقد بقوة القانون، لانفساخ
 لا الأمرالعقد شريعة المتعاقدين مادام  إذبمنع الاتفاق على تحميل المشتري تبعة الهلاك 

  .يمس بالنظام العام
سبق أن رغم ورود هذه الاستثناءات التي تجعل تبعة هلاك  نخلص إليه مما وما

يبقى أن البائع هو المسؤول أصلا على  الشيء المبيع قبل التسليم على عاتق المشتري،
                                                 

، الناشر، دار عقد البيعحورية،  زاهية سي يوسف/ ، و د 124ص ،لسابقمحمد حسنين، المرجع ا /د :من بينهم -1
  .129، ص2000الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، سنة 

  .372لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص -2
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تبعة هلاك الشيء المبيع قبل تسليمه متى هلك الشيء بسبب أجنبي والسبب في ذلك كما 
تسليم وعليه الأن البائع هو المدين ب إذأخذ بتبعة العقد شرحنا سابقا أن المشرع الجزائري 

 .حين نقل حيازته للدائن الذي هو المشتري إلىيجب عليه المحافظة على الشيء 

   :تحديد نطاق مسألة تبعة الهلاك من حيث الموضوع -ثانيا
كان المبيع  إذا إلاّتثور في عقد البيع  إن موضوع تحمل تبعة هلاك الشيء المبيع لا

 كان المبيع معينا بالنوع، إذاأما  بعد العقد، بالإفرازبذاته  ينا بالذات عند التعاقد أو تعينمع

البائع  التزم فإذا. 1ه قد هلكتكون له ذاتية محددة حتى يقال أنّ أي مثاليا فإنه قبل إفرازه لا
على  هبالتزاممثلا بتسليم كمية معينة من القمح من درجة محددة وكان يعتمد في الوفاء 

إعفاء البائع  إلىيؤدي  فإن ذلك لا فيه، المخزن بما احترقالقمح الموجود في مخازنه ثم 
البائع لم يصبح مستحيل  التزامبتسليم القمح المتفق عليه والسبب في ذلك أن  التزامهمن 

المتفق عليها وعليه يستطيع  الأوصافأنه يوجد قمح  في السوق من نفس  التنفيذ طالما
ولكن لوتم  2تهلك ي تلك الحالة أن يقدم شيئا من مثله ولهذا يقال أن المثليات لاالبائع ف

  .إفرازه وهلك فإنه يصبح معينا بذاته وتسري عليه القواعد العامة في هلاك المبيع
ويتعلق  ،1958هذا المبدأ في حكم لها سنة  "Amiens" استئنافولقد طبقت محكمة 

 ةـبأوصاف معين مية من محصوله من البطاطس،هذا الحكم بمزارع تعاقد على بيع ك
 إذاالبيع  « :بحجة رداءة محصوله حيث قضت بأن التزامهوعند التسليم أراد التخلص من 

كان منصبا على شيء معين بالنوع،فلا يصح للبائع أن يمتنع عن الوفاء بحجة رداءة 
قاعدة عامة تطبق  تهلك منه،ذلك أن قاعدة المثليات لا محصوله الذي كان ينوي الوفاء

  .»3فيهم المزارعين على الكافة بما
                                                 

  .171المرجع السابق، ص عبد االله مبروك النجار،/ د -1
LAPOYADE DESCHAMPS Christian, Droit des obligations, ellipses édition marketing, année1998, 
p115. Voir aussi: CARBONNIER Jean, Droit Civil, tome 4, les obligations éd P.U.F.19eme ed, 1995, 
p271. 

  .451ص المرجع السابق، هواني،الأحسام الدين كامل  /د - 2
3- Voir  Pour une application du principe: C.app.Amiens, 15Avril1958.Gaz. Pal.1958.2.62, ou la 
question était de savoir si la vente avait porté sur des plans de pommes de terre in génère ou sur eux-
mêmes provenant de la production du vendeur qui alléguait ne pouvoir satisfaire  a son obligation du 
Fait que sa récolte avait été déclassée en raison de son manque de qualité. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p737. infra.144.              
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العقد  انعقادحدث بعد  كان الهلاك قد إذا إلاّتثور  تبعة الهلاك لاومن البديهي أن 
تثار  ، ولا1المحل لانعدامبيع باطلا بطلانا مطلق لهلاك الذي يحدث قبل ذلك يجعل اللأن ا

لم يكن محل التزام  ه لولتزام، ذلك أنّاحل الهالك م كان الشيء إذا إلاّهذه المسألة كذلك 
  .2ليس للمالك أن يلقي تبعة هلاكه على أحد  إذه سيهلك على مالكه، لأحد فإنّ

 وهذا - 3ومفهوم الهلاك في القانون هو زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية
تعد صالحة  لم إذاكان المبيع آلة للحصاد فإن هلاكها يقع  إذافمثلا -قاحما سنراه لا

كان  إذالكن  بقي جسمها، هلاكا كليا ولو فالهلاك هنا .وكان إصلاحها مستحيلا للاستعمال
محركها مثلا فإن الهلاك ليس كليا بل جزئيا لأنه يمكن  احتراقإصلاحها ممكنا بفعل 

 وكذا الحال بالنسبة للثلاجات التي يتلف محركها والسيارات، محركها، باستبدالإصلاحها 
  .غير ذلك  إلى الخياطة لاتآو

للبائع  يرجع لا أجنبي لاهلك المبيع بسبب  إذا إلاّمسألة تبعة الهلاك المبيع  تثار ولا
والقوة القاهرة مثل  ئيفقد يكون هذا السبب من فعل الطبيعة كالحادث الفجا. ولا للمشتري
ئع عن هلاك فهنا يسأل البا.4كالسرقة والحرب الإنسانأو من فعل  ل،زالزلاالفيضانات و

المبيع بتحمله للمخاطر أي أن الهلاك يقع على عاتقه وينفسخ العقد بقوة القانون طبقا 
من التقنين المدني الجزائري والسالفة الذكر، وبالتالي يلتزم  369لأحكام نص المادة

  .قد دفعه الأخيركان هذا  إذابإرجاع ثمن المبيع للمشتري 
الحاصل له لأن الهلاك وقع  لتعويض عن الضرريمكن للمشتري المطالبة با ولا     

الثمن بعد أن أصبح البيع  باستردادللبائع بل عليه فقط المطالبة  بسبب لا يمكن نسبته،
نستنتجه من  البائع أصبح مستحيلا وهذا ما التزاملكون  أي مفسوخا بقوة القانون، منفسخا،

في العقود «:يلي ماص على تنمن التقنين المدني الجزائري التي  121حكم نص المادة
معه الالتزامات المقابلة  انقضتتنفيذه  استحالةبسبب  التزام انقضى إذاالملزمة للجانبين 

                                                 
  .107ص المرجع السابق، ،يىالودود يح عبد/ د -1
   .266المرجع السابق، ص سليمان مرقس،/د -2
  .اما بعدهو 361ص نفس المرجع، -3

4- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p736 et s. 
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 كان الخطأ أو إذا إلايمكن المطالبة به  لا إذافالتعويض  1.»له وينفسخ العقد بحكم القانون
جة لحادث فجائي نتي أو منسوبا للغير صادرا عن البائع، فإن كان الضرر العمل الضار

من  127تنص المادة إذالعامة  على المشتري المطالبة بالتعويض وذلك طبقا للقواعد تعذر
 لابدعن سبب  قد نشأ أثبت الشخص أن الضرر إذا«:يلي التقنين المدني الجزائري على ما

كان  خطأ من الغير، من المضرور أو قوة قاهرة،أو خطأ صدر أو له فيه كحادث مفاجئ،
 إذاأما  ،»يخالف ذلك اتفاق لم يوجد نص قانوني أو ما زم بتعويض هذا الضرر،مل غير

بدفع  والتزمقابضا للمبيع  اعتبرتلف بعضه بفعل المشتري  هلك المبيع قبل التسليم أو
  .يجوز له طلب فسخ العقد ولا 2الثمن

و بالتسليم بشكل كلي أ التزامهويتضح مما سبق أنه قد يستحيل على البائع تنفيذ 
تبعة ذلك ويكون  الأخيرففي هذه الحالة يتحمل هذا  جزئي نتيجة لخطأ من المشتري،

كان للبائع خيار الشرط وحدث الهلاك بفعل المشتري خلال  إذاولكن  ملزما بدفع الثمن،
البائع فسخ العقد،ففي هذه الحالة يصبح العقد كأن لم يكن ويلزم إعادة  اختار ثم مدة الخيار،

كان  إذاالبائع  إلىوعليه يكون المشتري ملزما برد مثل المبيع  كان عليه، ما إلىالوضع 
 ماوالتز .3بقي من المبيع كان من القيميات مع تملك ما إذامن المثليات أو رد قيمته 

 المشتري برد المثل أو القيمة هو بمثابة التعويض لأنه يتعذر عليه أن يرد المبيع ذاته وما
 :ما يليتنص على من التقنين المدني الجزائري والتي  122ادة تطبيق لنص الم إلاّهذا 

ذلك  استحال فإذا الحالة التي كانا عليها قبل العقد، إلىفسخ العقد أعيد المتعاقدان  إذا«

                                                 
  :من التقنين المدني الجزائري ثلاثة شروط 121ي المادة أويشترط لانفساخ العقد طبقا للقواعد العامة   -1
  .ئةكان تنفيذه مرهقا فقط طبقت نظرية الظروف الطار فإذا لتزام قد صار مستحيلا،الان يكون تنفيذ أ - أ

  .كان مسؤولا عن التعويض كان عدم التنفيذ بخطئه، فإذا د للمدين فيه،بجنبي لاأسبب  إلىستحالة الان ترجع هذه أو -ب
  .جنبي يقع على عاتق المدينالأستحالة والسبب الان عبئ إثبات أي أ مرين،الأن يثبت المدين هذين أ-ـج

لتزام في القانون الامصادر  يمان،النظرية العامة للالتزام،علي علي سل/د :إلىللمزيد من التفاصيل في ذلك الرجوع 
  .وما بعدها 107، ص1993ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة  المدني الجزائري،

خذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة أونفس الحكم  .107ص المرجع السابق، علي هادي العبيدي،/ د -2
  .قنين المدنيمن الت 1302

Voir: CARBONNIER Jean, op.cit, p308.et s. 
  .107ص المرجع السابق، ،ألعبيديعلي هادي /د -3
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ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص  .»جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض
  .من التقنين المدني 160المادة 
ه يضل فإنّ فعل البائع، إلىكان راجعا  إذاأن الهلاك  إلىكذلك  الإشارة وتجدر     

حق طلب الفسخ  الأخيرويكون لهذا  بالتسليم في مواجهة المشتري، التزامهمسؤولا عن 
 بالإضافةكان قد دفعه  إذا واسترداده لم يكن قد دفعه، إذابدفع الثمن  التزامهمع التحلل من 

أن البائع يجب  إلىويرجع ذلك 1عويض عما أصاب من ضررحقه في المطالبة بالت إلى
المشتري وعليه أن يبذل في  إلىعليه المحافظة على المبيع حتى تسليمه أو نقل حيازته 

  .ذلك عناية الرجل العادي
ويجوز للمشتري في حالة الهلاك الجزئي بدلا من المطالبة بفسخ العقد أن يختار 

  .حينه إلىك تفاصيل هذا الموضوع بقاء الصفقة مع إنقاص الثمن ونتر
حدد بالمحل المعين نطاق نظرية تبعة الهلاك تت أن سبق، نخلص إليه مما وما
ثم يهلك هذا  ،الإفرازأو في المحل الذي يتم تعيينه بعد البيع عن طريق  تداءبالذات اب
ليم وذلك يتلف بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ في الفترة التي تكون بين البيع والتس الشيء أو

 نظرية تحمل التبعة لا على ذلك فإن المشتري وبناء إلى البائع أو إلىدون أن ينسب خطأ 
هذه العيوب إنما تثير قواعد خاصة بها هي  لأن تنطبق على عيوب الشيء التي تظهر فيه،

ويقع على عاتق البائع عبئ إثبات هلاك الشيء بقوة  .القواعد المتعلقة بالعيوب الخفية
بالتسليم، ذلك لأن البائع هو المدين بالالتزام فعليه يقع  التزامهأراد التخلص من  إذا قاهرة
  .طبقا للقواعد العامة الإثباتعبئ 

  الفرع الثاني

  القواعد العامة  في تحمل تبعة الهلاك

والتسليم بفعل القوة القاهرة  نعقاد العقداقد يهلك المبيع المعين بالذات في الفترة مابين 
فتثار هنا  بالتسليم، التزامهفيستحيل على البائع تنفيذ  بب أجنبي عن المتعاقدين،بس أو

  .مشكلة تبعة الهلاك وتحديد الطرف الذي يتحملها
                                                 

إسماعيل غانم، المرجع  /د :نظر كذلكأ .610الجزء الرابع، ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -1
  .416 صكذلك محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق،  .193ص السابق،
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أثبت المدين أن الوفاء به أصبح  إذاتقضي القواعد العامة بأن الالتزام ينقضي، 
 إذاالملزمة للجانبين  في العقود الأصلأي أن  له فيه، يد مستحيلا عليه بسبب أجنبي لا

العقد من  وانفسخمعه الالتزامات المقابلة  انقضتتنفيذه  استحالةالالتزام بسبب  انقضى
فلا يستطيع - بسبب أجنبي- تنفيذه لاستحالةالالتزام  انقضى فإذا. 1القانون قوةتلقاء نفسه ب
المقابل لما  امهلالتزبالتنفيذ  الأخر، أن يطالب الطرف التزامهتنفيذ  استحالالمدين الذي 

ولهذا يقال أن المدين هو الذي يتحمل تبعة الهلاك في العقود  ،ارتباطبين الالتزامات من 
  .الملزمة للجانبين 

ولقد نص المشرع  ،التزامهعليه تنفيذ  استحالالطرف الذي  ويقصد بالمدين هنا،       
ن التقنين المدني م 121الجزائري على هذه القاعدة من خلال عدة نصوص منها المادة 

في التقنين المدني المصري، وكذلك  159الجزائري السالفة ذكر، والمقابلة لنص المادة 
أثبت  إذاينقضي الالتزام « :هالتي تنص على أنّ الجزائري من التقنين المدني 307المادة 

 ونفس الحكم أخذ به .»المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته
من  176كذلك المادة.  من التقنين المدني 373المشرع المصري من خلال نص المادة

على المدين أن ينفذ الالتزام  استحال إذا«:يليتنص على ما التي التقنين المدني الجزائري 
 استحالةلم يثبت أن  ما ،التزامهعينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ 

تأخر المدين في تنفيذ  إذاله فيه،ويكون الحكم كذلك  دي لا التنفيذ نشأت  عن سبب
  .في التقنين المدني المصري 215وتقابلها المادة .»التزامه

التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين  استحالةفمن مجموع هذه النصوص، يتضح أن 
ة التي كان الحال إلىإعادة المتعاقدين  إلىالعقد  انفساخالعقد، ويؤدي  انفساخ إلىتؤدي 

 .بالنسبة للغير بين المتعاقدين أو فيما سواء عليها قبل التعاقد، ويزول العقد بأثر رجعي،
 الأخرحق مطالبة الطرف  التزامهعليه تنفيذ  استحاليكون في هذه الحالة للمدين الذي  ولا

  .2لمدينومن ذلك أن في العقود الملزمة للجانبين تكون تبعة الاستحالة على عاتق ا.بالتنفيذ
                                                 

  .اوما بعده 107ص المرجع السابق، علي علي سليمان،/د -1
 ،الموجز في النظرية العامة للالتزام ،نور سلطانأ/د .اوما بعده 108ص المرجع السابق، علي علي سليمان،/د  -2
 .452ص، 1974سنة ،بيروت ،الناشر دار النهضة العربية لتزام،الاحكام أ
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قاعدة الهلاك على  الآخرأما القانون الفرنسي فمن المتفق عليه، أنه يعرف هو 
أن هذا التقنين لم يتضمن  ،2ه كما يلاحظ البعضأنّ إلاّ ،1المدين في العقود الملزمة للجانبين

 ،النص عليها بطريقة عامة في أي نص من نصوصه وإنما أورد لها تطبيقات متعددة فقط

  .3المدني الفرنسيمن التقنين - 1790-1788-1741-1722مواد ال :من بينها
نصوص القانون المدني الفرنسي يستخلص أن هناك قاعدة عامة فمن مجموع 

الشأن في القانون المدني  تقضي بأن الهلاك على المدين في العقد الملزم للجانبين كما هو
 إلىة القاهرة التي تؤدي على أن القو 4ورغم إجماع الفقه في فرنسا ،الجزائري والمصري

إعفاء الطرف  إلىأحد المتعاقدين تؤدي بالضرورة وفي نفس الوقت  التزامتنفيذ  استحالة
قاعدة الهلاك على المدين في العقد الملزم  في تبرير اختلفواهم أنّ إلاّ التزامهمن  الآخر

  .للجانبين
للمتعاقدين،  المفترضة الإرادة إلىمن يرى بضرورة الرجوع  5فهناك من الفقه

 التزامهلم يستطيع أحدهما تنفيذ  إذاضمنيا على أنه  اتفقاحيث يفترض أن طرفي العقد قد 
من تنفيذ  الأخرإعفاء الطرف  إلىفإن ذلك سيؤدي  حادث مفاجئ،لنتيجة لقوة قاهرة أو 

كيف يستخلص هذا الاتفاق الضمني يبين  لا -6حسب البعض-وهذا الرأي .التزامه
  .ى تبنى عليه قاعدة الهلاك على المدينللمتعاقدين حت

أن في  باعتبار "La cause" فكرة السبب إلىبضرورة الرجوع  7ويرى البعض
فعلى هذا  ،الآخرالمتعاقد  التزامأحد المتعاقدين هو  التزامالعقود الملزمة للجانبين سبب 

                                                 
1-LARROUMET Christian, Droit civil, Tome III, les obligations, le contrat, 3eme ed., 
economica, Delta, Paris,1996, p787. Voir aussi: LAPOYADE DESCHAMPS Christian, 
op.cit, pp114 et 115.  
2- DAOUDI Brahim, Le transfert de la propriété et des Risques dans la vente en droit 
Français et Algérien comparés , thèse pour le doctorat, Paris II, 1984, p30. 

  .427محمد إبراهيم البنداري، المرجع السابق، ص - 3
4- MAZEAUD .H.L.J  et CHABAS François, Leçons de droit civil, tome II, premier volume, 
Obligations, 9eme ed., Montchrestien, Delta, Paris, 2000, p1162. Voir aussi : LARROUMET 
Christian, op.cit, p787. 
5- Ibid, p1163. 

  .429محمد إبراهيم البنداري، المرجع السابق، ص - 6
7- LARROUMET Christian, op.cit, p788 et s. 



y}*א�y�����gאi��7אמ��%��	��מ�Z{�א;���y8/�:�����������������������������������������א����{��p%���7א  
 

 303

ب الذي حدده يجب أن يستمر السبب من فترة تكوين العقد حتى غاية تنفيذه، والسب الأساس
أحد  انقضى إذاومن هنا  المقابل، التزامكل طرف في العقد هو إرادة الحصول على 

الالتزام المقابل  انقضاءالالتزامات بسبب القوة القاهرة فإنه يترتب على ذلك بالضرورة 
  .1لزوال سببه

 يبرر قاعدة الهلاك على المدين  بفكرة 2أخيرا هناك جانب من الفقه ويؤيده القضاء
 هتقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الملزم للجانبين فهذا النوع من العقود يتضمن بطبيعت

على  استحال إذا التزامهمتبادلة، فهو يعطي الحق للمتعاقد بالامتناع عن تنفيذ  التزامات
  .التزامهتنفيذ  الأخرالطرف 

الالتزامات هي لأن تقابل  ،الأخير هذا الرأيل 3ونحن بدورنا نشاطر تأييد البعض
نجد أن في العقود الملزمة لجانب  إذ جعل تبعة الهلاك على عاتق المدين، إلىالتي تؤدي 

  .واحد أين يزول هذا التقابل فإن تبعة الهلاك تكون على عاتق الدائن
الذي تبنى عليه قاعدة الهلاك على المدين فمن  الأساسأخيرا يمكن القول أيا كان 

 انقضاءجزائر أو مصر أو فرنسا أنه يترتب على هذه القاعدة في ال سواءالمتفق عليه 
وأن تبعة الهلاك في العقد الملزم للجانبين تكون على عاتق المدين  تنفيذه، لاستحالةالالتزام 

العقد بقوة  انفساختنفيذ الالتزام  استحالةويترتب على  ،التزامهعليه تنفيذ  استحالالذي 
القضاء فإنما  إلىلجأ الدائن  وإذا حكم قضائي، إلىجة القانون ومن تلقاء نفسه دون حا

وحكم القاضي في هذا الشأن  التنفيذ بسبب أجنبي أمر محقق، استحالةيكون ذلك لتقرير أن 
   .أو كاشفا له 4لا يكون منشئا للفسخ وإنما يكون مقررا له

  .بل التسليمتنفيذ الالتزام ق استحال إذاتلك هي القاعدة العامة في تحمل تبعة الهلاك 

                                                 
  .428محمد إبراهيم البنداري، المرجع السابق، ص - 1

2- LE GALL Jean-Pierre, L’obligation de garantie dans le louage de chose, thèse pour le 
doctorat, Paris, 1961- 1962 .p238. Voir aussi : Cass.civ. 27 janvier1976.Bull. civ.II N°34. 
cass. sociale, 31Mai1956 Actualité juridique 1956. cass. civ.14avril 1891.D.91.1.329Note 
Planiol."m ". 

  .430بنداري، المرجع السابق، صمحمد إبراهيم ال - 3
4 - DAOUDI Brahim, op.cit, p29.   
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والمصري  -كأصل–المشرع الجزائري  التزاملكن لنا أن نتساءل عن مدى      

  عقدا ملزما للجانبين؟ باعتبارهبهذه القاعدة في نطاق عقد البيع  -كاستثناء–والفرنسي 
  

 إلىيجب أن نبين أولا المقصود بالهلاك الذي ينتقل  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةقبل 
  .تسليم، وثانيا المقصود بالتسليم الذي يحمل المدين تبعة الهلاكالمشتري بمجرد ال

من  370-369لقد عالج المشرع الجزائري حالة تبعة هلاك المبيع من خلال المادتين      
من  438 -437التقنين المدني  ونفس الحكم تبناه المشرع المصري من خلال المادتين 

  .التقنين المدني
هو زوال الشيء المبيع من الوجود  369ليه في المادة يقصد بالهلاك المنصوص ع

 إذكقوة قاهرة أو سبب أجنبي  بمقوماته الطبيعية دون أن يكون للبائع أي يد في ذلك،
العقد بقوة القانون،وتحمل المدين بالتالي تبعة الهلاك ولا يمكن أن  انفساخيترتب عن ذلك 

حادث  الشيء قد هلك بقوة قاهرة أوأن  وتبرير ذلك، 1يحكم على هذا المدين بالتعويض
  .البائع أي خطأ أو تقصير إلىمفاجئ وبالتالي فلا يمكن أن ينسب 

المشتري وذلك بحصول التسليم أي  إلى الحيازة انتقالالمقصود بالتسليم فهو  أما
  .عذاره بذلكإوضع المبيع تحت تصرف المشتري و

عة هلاك المبيع بالتسليم بغض تب انتقالمخاطر  لكن هل هذا يعني أن المشرع قد ربط

 انتقال إلىأو أن المشرع قد قصد بالتسليم الذي يؤدي  الملكية، انتقالعن  النظر

  الملكية؟ انتقالالمشتري ذلك التسليم الذي يتم بعد  إلى المخاطر

يرى  إذ .1الفقهية الآراءبعض  استعراض، لابد من الإشكاليةللإجابة على هذه 
المشتري، هو  إلىقصود به في القانون والذي ينقل تبعة الهلاك أن التسليم الم 2البعض

يمكن أن  ولا. المشتري إلى انتقلتالتسليم الذي روعي فيه أن ملكية الشيء المبيع قد 
 إلىالبائع  تبعة الهلاك من لانتقاليتصور أن القانون قد جعل من التسليم، الشرط الوحيد 

  .لكيةبنقل الم التزامالمشتري ويغفل في ذلك 
                                                 

ستعانة بالفقه الاولما كانت النصوص التشريعية الجزائرية بهذا الصدد مطابقة تماما للتشريع المصري فلا مانع من  -1
  .المصري في ذلك

  .361لمرجع السابق، صا سليمان مرقس،/د . 496ص  المرجع السابق، عبد الحي حجازي،/ من بينهم د -2
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المشتري معلق  إلىالمخاطر  انتقالالمشرع قد جعل  أن ويرى أصحاب هذا الاتجاه،         
 انتقالفالتسليم الذي يتم قبل . الملكية والتسليم، وليس على التسليم فقط انتقالعلى تنفيذ 

وتعليل ذلك أن النص قد قصد به .الملكية، ليس له أي أثر في نقل تبعة المخاطر للمشتري
الملكية  انتقالوهو  بط تبعة الهلاك بحصول التسليم أو عدمه على أساس الفرض الغالب،ر

 أي أنه قصد به تأخير نقل تبعة الهلاك في المال الذي لم نتقل ملكيته بمجرد بمجرد العقد،
أما المال الذي لم تنتقل ملكيته بمجرد العقد، فتبقى تبعة  حين تسلم المشتري إياه، إلىالعقد،
على مالكه ولو تم تسليمه للمشتري لأن النص لم يقصد به تعجيل نقل تبعة الهلاك  هلاكه

حين  إلىما قصد به تأخير نقل تبعة الهلاك إليه وإنّ الملكية، انتقالالمشتري قبل  إلى
يترتب عليه نقل تبعة فلا أما تسلم المشتري المبيع الذي لم تنتقل إليه ملكيته  التسليم،

المخاطر  انتقاللاصة أن هذا الاتجاه الفقهي يرى أن المشرع ربط والخ الهلاك إليه،
  .الملكية انتقالالملكية والتسليم معا، فالتسليم الذي ينقل التبعة هو الحاصل بعد  بانتقال

من التقنين المدني الجزائري  369جاز لنا تطبيق هذا الحكم على نص المادة وإذا
نجد أن هذه  إذ. يحتمل هذا التفسير إن هذا النص لافي عقد البيع، ف المتعلق بتبعة المخاطر

المادة جاءت صريحة في ربط تبعة هلاك المبيع بالتسليم فقط، وذلك بصرف النظر عن 
أن يتم تنفيذ الالتزام بالتسليم،فإن  إلىالحيازة ف بانتقال إذنفالعبرة  الملكية من عدمه، انتقال

 إلى انتقلتأن ملكية الشيء المبيع قد  ، حتى ولو1تبعة الهلاك تظل على عاتق البائع
 إلىبالتسليم فإن تبعة الهلاك تنتقل  التزامهالمشتري، وعلى العكس،متى نفذ البائع 

يمكن التسليم بأن الالتزام  لا إذالمشتري حتى ولو أن ملكية الشيء لم تنتقل إليه بعد 
ذلك لأن  وقت واحد،معه في  الأقلالملكية أو على  انتقالبالتسليم سيحدث دائما بعد 

وبالتالي فإن الملكية قد  الملكية، انتقالينفصل عن  مستقل في ذمة البائع، التزامالتسليم هو 
الملكية في بعض  انتقالوعلى العكس قد يتم التسليم ويتأخر  ويتأخر التسليم، تنتقل،

قبل إتمام كما لو كان المبيع عقارا وكان في حيازة المشتري ثم هلك في حيازته  ،الأحيان
  .ملكية العقار لانتقالإجراءات التسجيل اللازمة 

                                                 
والمطابقة لـنص   ،مدني مصري 437السنهوري، بصدد تفسيره لنص المادة  أحمد عبد الرزاق اذستالأيؤكده  هذا ما -1

 الجـزء الرابـع،   الوسـيط،  المرجع السابق له، :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع .من التقنين المدني الجزائري 69المادة 
  .259المرجع السابق، ص باشا،محمد كامل مرسي  /د: كذلك .611ص
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بالرغم  السبب في عدم تحمل المشتري لتبعة الهلاك قبل التسليم، 1ولقد برر الفقهاء
 متفرع عن الالتزام بنقل الملكية التزام ما هوإنّ بأن الالتزام بالتسليم، الملكية، انتقالمن 
جوهري وعدم  التزامبالتسليم فالالتزام بالتسليم  إلاّتخلص فعلا للمشتري  الملكية لا وأن

أن التسليم  إلى بالإضافة إتمامه يجعل المشتري غير قادر على الانتفاع  بالشيء المبيع،
في الغالب أن  إذهو الذي يقي المشتري من خطر تصرف البائع في المبيع مرة ثانية، 

  .2زال موجودا في يد البائعكان المبيع ما إذا إلاّالغير لا يقدم على الشراء 
النتيجة التالية، وهي أن المشرع  إلىبعد هذا العرض السابق يمكن لنا الوصول 

العامة في تحمل تبعة الهلاك بالنسبة للعقد الملزم للجانبين على  الجزائري قد طبق القواعد
العقد  نفساخاتطبيق لنظرية  إلاهي  من التقنين المدني الجزائري ما 369عقد البيع والمادة 

تعتبر تطبيقا للمادة  369تنفيذ الالتزام، وبمعنى آخر فالمادة  استحالةالملزم للجانبين بسبب 
من ذات التقنين، ونفس الاتجاه قد أخذ به المشرع المصري وذلك من خلال  121
طبق هو كذلك أحكام القواعد العامة في تحمل تبعة الهلاك على عقد البيع  إذ 437المادة

  .3عقد ملزم للجانبينبوصفه 
المخاطر بالتسليم فقط  انتقاليعاب على هذا النص هو أن المشرع قد ربط  لكن ما

العامة في  الملكية ويكون في ذلك قد خالف أحكام  القواعد انتقال وأهمل في ذلك دور
ولا  ذلك أن البائع كما يلتزم بتسليم المبيع،فإنه يلتزم بنقل ملكية الشيء المبيع تحمل التبعة،

ولذلك فمن المستحسن حتى تكون أحكام تبعة هلاك المبيع مطابقة  الأخريغني أحدهما عن 
 الملكية معا وانتقالالمخاطر على التسليم  انتقالللقواعد العامة تماما أن يعلق المشرع 

يزال مدينا في  يجعله ما الأخرفي ذمة البائع فتنفيذ أحدهما دون  التزامحيث أن كلاهما 
  .المشتريمواجهة 

أن المشرع الجزائري وإن ربط تبعة الهلاك بالتسليم فإنه لم يشترط  والجدير بالذكر   
ما يكتفي أن يكون التسليم قانوني بوضع المبيع تحت تصرف وإنّ بذلك التسليم الفعلي،

بذلك، وذلك لتنبيه  إعلامه المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون عائق مع
                                                 

  .اوما بعده 711ص المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د-1
  .108ص عبد الودود يحي، المرجع السابق،/ د .161إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص /د-2
   .611ص  ابع،المرجع السابق، الوسيط، الجزء الر حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -  3
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 هـتبعة الهلاك إلي انتقالطورة هذا التسليم نظرا لأنه سيترتب عليه خ إلىالمشتري 
 التزامهمن ناحية يثبت تقصير المشتري في تنفيذ  فالاعذار يقوم هنا بدورين مهمين فهو

بتسليم فتنتقل معه تبعة الهلاك  لالتزامهبتسليم المبيع ومن ناحية أخرى يثبت تنفيذ البائع 
  .المشتري إلى

تنفيذ أحد  استحالةفرنسي فقد خالف القاعدة العامة التي تقضي بأن أما المشرع ال
المقابل، وبعبارة أخرى فإنه لم يطبق  التزامه الأخريسقط عن الطرف  للالتزامالمتعاقدين 

يتحملها  إذقاعدة الهلاك على المدين في عقد البيع وذلك بالرغم من أنه عقد ملزم للجانبين 
 من التقنين 1138بين يديه وهذا ما يستنتج من نص المادة المشتري ولو لم يكن المبيع 

  .1المدني الفرنسي
يستفاد من نص هذه المادة أن المبيع يكون في ضمان المشتري بمجرد تمام عقد 

بالتسليم ويبقى  التزامههلك في الفترة مابين العقد والتسليم سقط عن البائع  فإذا البيع،
الذي تقوم عليه  الأساسعلى أن  2مع الفقه في فرنساملزما بالثمن ويج -مع ذلك-المشتري

،مستمدة من المبدأ الجديد الذي 1138قاعدة الهلاك على المالك،والتي نصت عليها المادة 
                                                 

1 - Article 1138:«l’obligation de délivrer la chose est parfaite  par le seul consentement des 
parties contractantes. 
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dés l’instant ou elle a du 
être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, a moins que le débiteur ne soit en 
demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier». 

طبقة الرومان على عقد البيع رغم اختلاف تبرير هذه  تقليد روماني، 1138ن هذا الحل الوارد في المادةأويعتبر البعض 
فقد كان الهلاك في القانون الروماني على المشتري وكان هذا  .دة في القانون الروماني عنه في القانون الفرنسيالقاع

يصبح مالكا بمجرد البيع كما هو الحال في القانون الفرنسي الحالي، وإنما بتسليم الشيء ودفع ثمنه فالبيع في  لا خيرالأ
وإنما تولدان التزامات على عاتق  ،قلان الملكيةتن يع وهاتين العمليتان لاالقانون الروماني كان عملية مزدوجة شراء وب

خر الأيعفي  لتزامين لاالاحد هذين أزم بدفع الثمن،وعدم تنفيذ تالبائع والمشتري فالبائع يلتزم بنقل الملكية،والمشتري يل
صبح عقد البيع ملزما للجانبين يولد أوعندما .نهما ناشئين من تصرفين قانونيين متميزينوذلك لأ من تنفيذ التزامه،

في تفاصيل ذلك في الفقه  الرجوع.ساس آخر لتبرير قاعدة الهلاك على المشتريأالتزامات متقابلة بحث الفقهاء عن 
  :إلىالفرنسي 

RAYNAUD Pierre, Cours de droit civil, introduction a l’étude de droit civil, ed. Paris, 1967-
1968, p353. 

  .487ص المقال السابق، عبد الحي حجازي،/ د: إلىفي الفقه العربي و
2- RAYNAUD Pierre, op.cit, p354. DAOUDI Brahim, op.cit, p46. RIPERT Georges et 
ROBLOT René, op.cit, p659. 
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الملكية  بانتقالتبناه المشرع وهي قاعدة تحمل تبعة الشيء وهذه القاعدة تربط تبعة الهلاك 
  .العقد انعقادأي بمجرد 

ضي بأن ملكية الشيء وتبعة الهلاك تنتقلان بالعقد،فمتى تم فالقانون الفرنسي يق
تبعة هلاك  الأخيروتحمل هذا  الأخرالمتعاقد  إلىتبعة الهلاك  انتقلتالعقد الناقل للملكية 

 لانتقالنتيجة  إلاالمشتري ليس  إلىالمخاطر  فانتقال مالكا، وليس دائنا، باعتبارهالشيء 
الملكية كان الهلاك على البائع  انتقالعلى تأجيل  اتفق اإذعلى ذلك  ، وبناء1الملكية إليه

فيبقى متحملا لتبعة  الأجللأن البائع قد ظل مالكا لحين حلول  رغم تسلم المشتري للمبيع،
  .المبيع هلاك

 لانتقالالمخاطر تبعا  بانتقال، أن القانون الفرنسي لم يرد 2ويرى بعض الفقهاء
 دـلأن المشتري يصير مالكا بمجرد إبرام العق. الأطرافتحقيق العدالة بين  إلاّالملكية، 

زادت قيمة الشيء في الفترة بين البيع والتسليم لكانت الزيادة للمشتري دون أن يدفع  وإذا
هلك أو تلف بقوة قاهرة فإن العدالة تقضي أن يتحمل  فإذافحتما  أي زيادة في الثمن،
ذلك أن المشتري  إلىأضف . 3بالغنم وذلك تطبيقا لقاعدة الغرم المشتري نتائج ذلك،

ه أنّ إلاّمخالف لذلك،  اتفاقلم يوجد  العقد ما انعقاديستطيع أن يتسلم الشيء المبيع بمجرد 
فموقف البائع أشبه بحالة  قد يفضل أن يترك الشيء بعض الوقت في حراسة البائع،

 فلو. القوة القاهرةبالرد ب التزامهالمعروف أن المودع عنده يعفى من  ومن المودع عنده،
 فرضنا أن المشتري بدلا من أن يترك الشيء عند البائع، يتسلمه ويضعه عند شخص آخر

فإن المشتري سيدفع الثمن للبائع،وفي نفس الوقت  على سبيل الوديعة، ثم هلك هذا الشيء،
فالحل يجب أن لا يختلف عندما يعهد  يستطيع مطالبة المودع عنده برد الشيء، لا

  .4البائع نفسه إلىبالشيء  المشتري

                                                 
1-  DAOUDI Brahim, op.cit, p 46. 
2- MALAURIE Phillipe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p 165 et s.  
3- Ibid. 
4- MAZEAUD H.L.et J et  CHABAS François, Obligations, op.cit, p1122. 
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لكن هذا التبرير القائم على محاولة تحقيق العدالة بين المتعاقدين، بتحميل المشتري 
يترتب عن تحقيق  إذ .تبعة هلاك المبيع بمجرد إبرام العقد، يبقى منتقدا من وجهة نظرنا

يزال في  لا المشتري بدفع الثمن رغم هلاك المبيع قبل التسليم، وهو التزامهذه القاعدة 
الشيء  استعماليستطيع  وبالتالي لا رغم أنه مجرد من كل حيازة، حوزة البائع وذلك

نرى أن  الأساسوعلى هذا . له فيما بعد تبعة هلاكهفكيف نحم وصيانته والمحافظة عليه،
- المشرع الفرنسي في خروجه عن القواعد العامة في تحمل تبعة الهلاك يكون قد قلل

 بانتقاليجوز تقليل أهميته بالمقارنة  من أهمية الالتزام بالتسليم الذي لا-وربما دون قصد
ذلك،فإنه طبقا لهذه القاعدة الواردة في القانون الفرنسي، فإن البائع  إلى بالإضافةالملكية، 

جوهري ينفذه بمقتضى عقد البيع، ذلك لأن الملكية تنتقل بمجرد  التزاميكون عليه أي  لا
ومن جهة أخرى نجد أن تغليب المشرع . ثانويا التزامابالتسليم يعتبر العقد والالتزام 

تناسى أنه بصدد  يهتم سوى بصفة المالكية ونسى أو الفرنسي لقاعدة تبعة الشيء جعله لا
ومالا شك فيه أن البائع يظل مدينا . عقد ملزم للجانبين وتكون تبعة الهلاك فيه على المدين

المشتري والالتزام بالتسليم يبقى من  إلىالملكية  انتقالم من بالالتزام بالتسليم على الرغ
  .جعل تبعة الهلاك على عاتق البائع إلىجوهري وعدم تنفيذه يؤدي  التزاموجهة نظرنا 

هلاك في القانون الفرنسي هي أن تبعة كانت القاعدة  إذاأنه  إلىونشير في النهاية 
ليه الملكية،فإن المشرع الفرنسي بدافع إ انتقلتالمبيع تكون على عاتق المشتري الذي 

فبمجرد هذا  .قام المشتري بإعذار البائع لتسليم المبيع إذاهذه القاعدة  استبعدالعدالة قد 
المشتري وهذا  إلىالملكية  انتقالتكون المخاطر على عاتق البائع على الرغم من  عذارالإ
نين المدني الفرنسي ومع ذلك فإنه من التق 1138تنص عليه الفقرة الثانية من نص المادة ما
كان قد حدد في عقد البيع ميعاد إلزامي  إذابالتسليم  التزامهحاجة لإعذار البائع لتنفيذ  لا

بصفة عامة بقاعدة الهلاك على المدين في  التزمأما المشرع الجزائري فقد  .لتسليم المبيع 
الملكية وقبل التسليم  انتقاللك بعد عقدا ملزما للجانبين فالشيء يه باعتبارهعقد البيع وذلك 

  .على عاتق البائع بصفته مدينا بالالتزام بالتسليم وذلك على التفصيل الذي سبق شرحه
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  الفرع الثالث

  أحكام تبعة هلاك المبيع

لم تتفق التشريعات على حل واحد بالنسبة للحالات التي يهلك فيها المبيع بقوة 
ونفس الحكم بالنسبة للمشرع -المشرع الجزائري قاهرة قبل التسليم فبينما نجد أن

قد جعلا تبعة الهلاك على عاتق البائع حتى حصول التسليم، وذلك بصرف  -المصري
ع ـالملكية وفرقا في صدد ذلك بين أحكام الهلاك الكلي والجزئي للمبي انتقالالنظر على 

ا للشيء المبيع فإن المشرع الفرنسي قد جعل تبعة الهلاك على المشتري بصفته مالك
وبالتالي فإن الشيء يهلك على عاتقه طبقا لقاعدة الهلاك على المالك والمقررة بنص 

دون أن يفرق في ذلك بين الهلاك من التقني المدني الفرنسي  1624و 1138المادتين 
يتحملها المشتري  الأحوالجعل تبعة الهلاك دائما وفي جميع  إذالكلي والجزئي للمبيع 

  .ا للشيء المبيعبصفته مالك
وكما سبق لنا الذكر لقد فرق كل من التشريع الجزائري والمصري بالنسبة لأحكام 

أو نقص قيمته لتلف أصابه  تبعة الهلاك، بين الهلاك الكلي للمبيع والهلاك الجزئي له،
وعليه تستوجب علينا الدراسة البحث أولا في أحكام الهلاك الكلي للمبيع وثانيا البحث في 

  .يمتهم الهلاك الجزئي أو نقص قأحكا
  

  :الهلاك الكلي للمبيع قبل التسليم-أولا

المقصود بالهلاك الكلي الزوال المادي للشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية 
 إلىالتقنين المدني الجزائري وبالتحديد  إلىوبرجوعنا  1المبنى بعد زلزال عنيف كانهيار

شرع الجزائري قد أخذ صراحة بالقاعدة السابقة التي منه نجد أن الم 369نص المادة 

                                                 
المشتري وقبل  إلىو نزع ملكيته بعد تسليمه أ ،على العقار المبيع ءستيلاالاكما لو تم  ،ما في حلة الهلاك القانونيأ-1

ويتحمل  ،الهلاك رغم تسلمه المبيع،بل ينفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن يتحمل المشتري تبعة فهنا لا تسجيل العقد،
  .البائع تبعة الهلاك
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 الملكية وذات الحكم أخذ به بانتقالالحيازة لا  بانتقالتربط تحمل تبعة الهلاك بالتسليم أي 
  . 1من التقنين المدني 437المشرع المصري من خلال نص المادة 

ا قبل التسليم بسبب المشتري هلاكا كلي إلىفقد يحدث أن يهلك الشيء الواجب التسليم      
كان  ومثال على ذلك سقوط البيت محل البيع بسبب زلزال عنيف، يد للبائع فيه، أجنبي لا

المشتري والسبب في ذلك هو أن  إلى انتقلتهلاكه على البائع حتى ولو أن الملكية قد 
لتزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية لأنه متفرع عن الا التزامالبائع بتسليم المبيع  التزام

البائع  التزاموأن  عند التسليم، لاع، والملكية لا تخلص فعلا للمشتري إبنقل ملكية المبي
بنقل  التزامهكان التسليم لم يتم فإن  فإذا بنقل الملكية، لالتزامهبالتسليم هو جزء متمم 

   .2يالمشتر إلى انتقلتالملكية يكون هو أيضا ناقص التنفيذ بالرغم من أن الملكية تكون قد 
إرادة المشرع كانت واضحة في عدم الربط بين  أن هذا ومن جهة أخرى نجد

 الملكية وتبعة الهلاك انتقالالملكية وتبعة الهلاك، وفصل بذلك فصلا تاما بين  انتقال
المشتري  إلىالملكية  انتقلتفالهلاك يكون على البائع طالما أن التسليم لم يتم حتى ولو 

بمعنى أن هلاك  بالتسليم، التزامهع يظل في ضمان البائع حتى ينفذ بعبارة أخرى فإن المبي
الالتزام بالتسليم طبقا لأحكام  انقضاء إلىكان يؤدي  إذاالمبيع قبل التسليم بسبب أجنبي 

 لاستحالةالبيع بقوة القانون  العقد أو انفساخ إلىفهو يؤدي في نفس الوقت  369 المادة
ونفس الحكم أخذ به  .من التقنين المدني الجزائري 119 المادة لأحكام طبقا التنفيذ،

  .من التقنين المدني  159 المشرع المصري من خلال نص المادة
هي -شرحنا سابقا على ضوء ما- الالتزام انقضاء إلىوالاستحالة التي تؤدي 

كانت الاستحالة بسبب البائع، فإن  إذاأما  د للبائع فيه،ي الاستحالة التي تنشأ بسبب لا
 عن طريق المقابل، أي رد للمشتري ما إلاّيمكن تنفيذه  ينقضي وإن كان لا لالتزام لاا

كان قد دفعه زائد مبلغ التعويض عن الضرر الذي يكون قد لحقه بسبب  إذادفعه من ثمن 
تطبيق لحكم نص  إلاهذا  هلاك المبيع وما إلىالذي أدى  التزامهتقصير البائع في تنفيذ 

                                                 
  .611ص الوسيط، الجزء الرابع، السنهوري، المرجع السابق، حمدأعبد الرزاق / د إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -1
المرجع السابق،  ،بو السعودأرمضان  /د .611حمد السنهوري،المرجع السابق، ص أالرزاق  عبد/ د :نظر في ذلكأ -2

  .455ص المرجع السابق، هواني،الاحسام الدين كامل  /د .296ص
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نين المدني الجزائري والسالفة الذكر ونفس الحكم أخذ به المشرع من التق 176المادة 
  .1من التقنين المدني 215المصري من خلال نص المادة 

كان الهلاك بسبب المشتري كأن يعذره البائع بتسلم المبيع ويمتنع عن ذلك  إذاأما 
 فإذا .ع بالتسليميستطيع مطالبة البائ ففي هذه الحالة يظل ملزما بالوفاء بالثمن، رغم أنه لا

وإن كان لم يدفعه عليه المسارعة بدفعه، وللبائع أن  كان قد دفع الثمن ليس له أن يسترده،
  . 2يطالب به

أو  يستلزم التسليم المادي بالتسليم لا التزامهأن تنفيذ البائع  3ويرى مجموع من الفقه    
أن يضع البائع المبيع  بل يكفي فيه م من جانب المشتري،الفعلي الذي يتم بحصول التسل

تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يتسلمه دون عائق مع إعذار المشتري بذلك 
يعتبر المبيع في حكم الشيء  الأعذارماديا فمن وقت  لاءيستاحتى ولو لم يستولي عليه 

هلك حتى ولو قبل التسليم الفعلي فإن هلاكه يكون على المشتري لا  فإذاالمسلم للمشتري 
قد  إذوالسالفة الذكر  369من نص المادة  الأخيرةتنص عليه العبارة  وهذا ما البائع،على 

المشتري، ويكون المشتري  إلىبتسليم المبيع  التزامهيحدث أن يكون البائع مستعدا   لتنفيذ 
بتسلم المبيع، فحماية للبائع جعل المشرع تبعة الهلاك في هذه الحالة  بالتزامههو المخل 
 الأستاذوعلى حد تعبير  الأخيرعلى عاتق هذا  المشتري، إلىالحيازة  نتقالارغم عدم 
تفاصيل  إلىوسوف نعود  4"أعطى القانون سلاحا للبائع يدرأ به عنه الخطر"السنهوري 
  .هذه النقطة

وقد ينص في عقد البيع ذاته على أن المشتري ملزم بتسلم المبيع في ميعاد محدد دون      
بذلك ففي هذه الحالة يعتبر المشتري معذرا بمجرد حلول اليوم المعين إعذاره  إلىحاجة 

ولو لم  هلك المبيع بعد ذلك كان هلاكه على المشتري، فإذا للتسلم طبقا للقواعد العامة،
                                                 

  .177ص المرجع السابق، علي نجيدة،/د -1
  .193المرجع السابق، ص ،إسماعيل غانم/د -2
سعيد /د .261ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق،/د. 203محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص/د :من بينهم -3

 ،الناشر الفتح للطباعة والنشر ،مصطفى محمد الجمال، عقد البيع/د. 247ص، المرجع السابق، السلام سعد عبد
  .اوما بعده 194ص ،1998سنة ،سكندريةالإ

  .614ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أالرزاق  عبد/ د -4
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كان المبيع في حيازة البائع  إذاه تقدم أيضا أنّ ويترتب على ما .1يكن قد تسلمه فعلا
كان هلاكه على المشتري ذلك أن المانع من التسليم  بس،لحقه في الح استعمالاوحابسا له 

  .راجع إليه، وسبق لنا وأن شرحنا ذلك تفصيلا

يده  الأخيروضع هذا  إذاويلاحظ أن تبعة الهلاك تكون على عاتق المشتري كذلك 
المشتري أيضا  إلىوتنتقل تبعة الهلاك  2من البائع إذنعلى المبيع قبل دفع الثمن وبغير 

 التسليم قد تم اعتبارلتسليم الحكمي أي في حالة تراضي البائع والمشتري على حالة ا في
 3مثلا كالإيجارالمبيع في حيازة البائع بعد البيع لسبب آخر غير الملكية  استبقاءحتى لوتم 

البيع على أن يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع  وأخيرا يجوز أن يكون الاتفاق في عقد
فأحكام ضمان المبيع ليست  وقت التسليم، لأمنالملكية  انتقالمن وقت من وقت التعاقد أو 

  .من النظام العام يجوز الاتفاق على مخالفتها والعقد شريعة المتعاقدين
وضحناه  وهذا ما-ملكيته  لانتقال اعتباردون  وتبعة الهلاك مرتبطة بتسليم المبيع،

العقد  انعقادالمشتري بمجرد  إلىبيع ملكية الم انتقلت حتى ولو الأساسوعلى هذا  -سابقا
أو بعد الشهر كما هو في بيع العقارات ولم يتم التسليم، فهذا  كما في البيع المعين بالذات،

المشتري  إلىوبمفهوم المخالفة أن تسليم المبيع  يعفي البائع من تبعة الهلاك قبل التسليم، لا
  . الملكية انتقالالمشتري رغم عدم  إلىتبعة الهلاك  انتقالأي نقل حيازته يترتب عليه 

 كان المبيع معلقا على شرط فاسخ وهلك المبيع قبل إذا 4وأخيرا يرى بعض الفقه

تبعة الهلاك تقع على  فإن لم يتحقق بعد ذلك الشرط  الفاسخ فأصبح البيع باتا، التسليم ولو
 إذاأما  شرط،الرجعي لل الأثرخروجا على قاعدة  -حسب هذا الاتجاه–البائع وفي ذلك 

الهلاك  هلك المبيع بعد التسليم ولم يتحقق الشرط فإن الهلاك يكون على المشتري طالما أن
البيع ثم هلك المبيع فإن هلاكه  وانفسختحقق الشرط الفاسخ  إذاوأما  كان بعد التسليم،

  .يكون على البائع أي على مالكه
                                                 

  .614ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أالرزاق  عبد/ د -1
  .298ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان /د -2
  .203ص المرجع السابق، محمد حسين منصور،/د -3
المرجع  محمد حسين منصور،/د :كذلك .اوما بعده 247المرجع السابق، ص سعيد سعد عبد السلام، /من بينهم د -4

  .206السابق، ص
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كان  فإذا .ا لما تقدمنا به وذلك من زاويتينفيكون مخالف ،أما رأينا بالنسبة لهذه المسألة     
فإن تبعة  البيع معلق على شرط فاسخ وهلك المبيع قبل التسليم ولم يتحقق الشرط الفاسخ،

الرجعي للشرط  الأثرتعتبر خروجا على قاعدة  الهلاك التي تقع على البائع قبل التسليم لا
يكون  ه لاأنّ غير...« :نصهائري بمن التقنين المدني الجزا 208/2تؤكده المادة  وهذا ما

 د يلاأصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب  إذا للشرط أثر رجعي،
المنطلق في تحمل تبعة الهلاك هو حيازة المبيع وليس ثبوت ملكية المبيع  لأن »للمدين فيه

ك بتحقق الشرط إن القول بتحمل البائع تبعة الهلا ،هذا ومن جهة أخرى. أو عدم ثبوتها
 انتقلتالفاسخ قبل الهلاك هو تهديما لنظرية تحمل تبعة الهلاك المبيع على المشتري متى 

ليس بتحقق  إذنفالعبرة  .توصلنا إليه من نتائج سابقا وتناقضا مع ما إليه حيازة الشيء،
  .انتقالهاالمشتري من عدم  إلىحيازة الشيء  بانتقالالشرط أو عدم تحققه لكن 

المشتري عن طريق البيع يتحمل المشتري تبعة  إلىحيازة المبيع  نتقلتافمتى 
 إلامن طرف البائع،وما على المشتري في هذه الحالة  استردادهاتم طلب  إذا إلاّ هلاكها،

  .رد المبيع للبائع في أقرب وقت حتى يتخلص من هذه التبعة

معلقة بما في ذلك كان المبيع معلق على شرط واقف فإن جميع آثاره تظل  إذاأما 
 ال ذلكـهلك المبيع قبل تحقق الشرط كان الهلاك على البائع وح فإذا الالتزام بالتسليم،

حدث الهلاك بعد تحقق الشرط  وإذا المحل، انعدامالعقد وترتيب أي أثر بسبب  انعقاددون 
 ة القانونوقبل التسليم كان الهلاك على البائع أيضا طبقا للقواعد العامة وينفسخ العقد بقو

  .1تحقق الشرط قبل الهلاك وبعد التسليم فعلى المشتري تبعة هلاكه أما 

نخلص إليه أنه يجوز الاتفاق في عقد البيع على تحميل المشتري تبعة هلاك  وما
كان المبيع معلق على شرط واقف أو  سواءوقت التسليم  لأمنالعقد  انعقادالمبيع من وقت 

ت من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها والعقد أحكام الضمان ليس لأن فاسخ،
  .توصلنا إليه من دراستنا سابقا شريعة المتعاقدين وهذا ما

                                                 
  .248ص سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق،/د - 1
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هلك المبيع مخلفا وراءه حقا في التعويض أو مبلغ التأمين؟هل ينفسخ  إذاالحكم  لكن ما

  البيع في هذه الحالة أيضا؟

قضاء، وسارت  ولا فقهالا لقانوني أن هذه المسألة لم تثر في الفكر ا 1يرى البعض
وذلك تأسيسا على  المحاكم على القضاء بوقوع الانفساخ في الحالة التي نحن بصددها،

كان  إذاالبحث عما  إلىتنفيذ الالتزام لسبب أجنبي على المدين دون التطرق أصلا  استحالة
أن  إلىك هلاك الشيء قد خلف وراءه شيئا أو لم يخلف ويرجع السبب في هذا السلو

حد أن يسعى الدائن أن  إلى الأهميةالشيء أو الحق الذي خلفه هلاك الشيء لم يصل من 
  .عليه الأصلفي  التزامهيستأثر به بديلا عن الشيء الذي ورد 

 إلىهو وجوب ترك المسألة  الأمرأن حقيقة  عبد الفتاح عبد الباقي الأستاذويضيف      
ى أن يستوفي حقه على النحو المتفق عليه أصلا،وكان أصر الدائن عل فإذاالدائن  اختيار

مبتغاه أعتبر أداء الالتزام  إلىمن شأن هلاك محل الالتزام أن يحول بينه وبين الوصول 
 استفاءاخلفه هلاك محل الالتزام  الدائن أن يأخذ ما ارتضى إذاأما  العقد، وانفسخمستحيلا 

فنظام  2انفسخبات مستحيلا وأن العقد قد  هالتزامفلا يمكن أن يقبل من المدين أن  لحقه،
فرضه عليه  التزامرفع الغش والحرج على المدين بإعفائه من أداء  الانفساخ يستهدف

يد له فيه وحيثما يرتضي الدائن بما خلّفه  العقد ثم بات مستحيلا لسبب أجنبي عنه لا
 ،التزامهفي أداء يكون ثمة عنت أو حرج على المدين  لا الهلاك وراءه من شيء أو حق،

أن يصير  إلىوالقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي  فترتفع الحكمة من تقرير الانفساخ،
هلاك محل الالتزام نعمة وبركة للمدين على حساب دائنه وليس مجرد أمر يزيل عنه 

  .العنت والحرج

وما نخلص إليه أن هذا الرأي تدعمه فكرة الحلول العيني فما يخلفه الشيء إثر 
المدين يعتبر ممكنا في  التزاملحقه فإن  استفاءقنع به الدائن  إذاه كه يحل محله بحيث أنّهلا

  .فلا ينفسخ العقد أدائه لا مستحيلا
                                                 

دراسة معمقة ومقارنة "رادة المنفردة الإنظرية العقد و"موسوعة القانون المدني ،عبد الفتاح عبد الباقي/د :من بينهم - 1
  .332ص ،1984دون ذكر دار النشر، سنة  .سلاميالإبالفقه 

  .نفس المرجع، نفس الصفحة  - 2
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   :الهلاك الجزئي للمبيع قبل التسليم -ثانيا
نقصت قيمة  إذا«:يلي من التقنين المدني الجزائري على ما 370تنص المادة 

كان النقص  إذاابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع المبيع قبل التسليم لتلف أص
 .»طرأ قبل العقد لما أتم البيع وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن جسيما بحيث لو

  .من التقنين المدني 438ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

أي الهلاك الذي  البيع،ويقصد بالهلاك الجزئي للمبيع هو الهلاك المادي لجزء من 
 كالأزمات" الأسبابنقصان قيمته لسبب من  لا يترتب عليه نقصان قدر المبيع،

مصطلح المقدار  استعملوكان من المستحسن على المشرع الجزائري لو . 1"الاقتصادية
هما مصطلحان مختلفان في المعنى فقد تنقص قيمة المبيع بتغيير حالته عوض القيمة لأنّ

 ومع ذلك يبقى مقداره كما هو متفق عليه أثناء التعاقد اقتصاديةأو لأسباب  ءسوالأ إلى
  .والعكس صحيح أما المقصود هنا من التغيير المادي تغيير مقدار المبيع لتلف أصابه

ذلك الهلاك الذي  370ويفترض أن التلف أو الهلاك الجزئي الذي تعنيه المادة 
ه أنّ إلاّوإن كان النص لم يصرح بذلك  ،أو حادث فجائي قوة قاهرة إلىسببه  يعود

وفي هذه الحالة تكون تبعة الهلاك الجزئي أو نقص قيمته  2يستخلص من سياق النصوص
  .التي ذكرناها في حالات الهلاك الكلي الأسباب وذلك لذات قبل التسليم على البائع،

لا عن ذلك فالبائع يكون مسؤو فعل البائع، إلىكان الهلاك الجزئي راجعا  إذاأما 
كان الهلاك الجزئي راجعا  إذاأما  يلتزم بالتعويض في مواجهة الدائن، إذبطبيعة الحال 

وإن كان قد دفعه  فعل المشتري كان هو المسؤول، وعليه أن يدفع الثمن كاملا للبائع، إلى
  .وقد سبق لنا بيان ذلك في الهلاك الكلي للمبيع فلا يمكنه المطالبة بالاسترداد،

على ذلك أن للمشتري في حالة الهلاك الجزئي أو نقص قيمته الخيار بين وينبني 
كلن الهلاك الجزئي  إذا في حالة ما إلاّيثبت له  الفسخ وإنقاص الثمن لكن حق الخيار لا

                                                 
  .263ص محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق،/ د -1
 370والمطابق لنص المادة  من التقنين المدني المصري 438وسي في تحليله لنص المادةنور العمرأ /ديراه  ما هذا -2

  .143صالرجوع إلى مؤلفه السابق الذكر،  . من التقنين المدني الجزائري
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يجب التفرقة بين الهلاك الجزئي الجسيم،والهلاك الجزئي غير  الأساسجسيم،وعلى هذا 
  :الجسيم على النحو التالي

  : ك الجزئي الجسيمالهلا -1
 كان الهلاك الجزئي أو نقص قيمته بلغ حد من الجسامة بحيث لو إذا في حالة ما

لما أقدم على التعاقد يستطيع هنا المشتري طلب فسخ  علم به المشتري قبل إبرام العقد،
دون أن يكون له الحق في  العقد على أساس وقوعه في غلط جوهري كان الدافع للتعاقد،

يد للبائع  حادث فجائي لا بالتعويض لأن الهلاك أو النقص قد حدث بقوة قاهرة أو المطالبة
  .فيه

يجوز  ولا التلف أمر موضوعي يقدره القاضي، وتقدير مدى جسامة الهلاك أو
يقع بقوة القانون بل  فالفسخ لا الأساسوعلى هذا  1للمشتري أن يتعسف في المطالبة به

خلاف الانفساخ في حالة الهلاك الكلي حيث يقع وذلك على  حكم قضائي، إلىيحتاج 
  .2التنفيذ لاستحالةالانفساخ بقوة القانون 

في حالة الهلاك الجزئي الجسيم للمشتري المطالبة بالفسخ فيحق له كذلك  كما يجوز
المطالبة بإبقاء العقد مع إنقاص الثمن وهذه الحالة تأخذ نفس الحكم الذي يأخذه الهلاك 

  .يم ولكم تفاصيل ذلك في حينهالجزئي غير الجس
   

  :جسيمالالهلاك الجزئي غير  -2

طرأ قبل التعاقد  كان الهلاك الجزئي لم يبلغ حد من الجسامة قدرا بحيث لو إذاأما 
أو علم به المشتري قبل التعاقد لأقدم على التعاقد بثمن أقل، في هذه الحالة يمتنع على 

أتلف أو عيب من  بة بإنقاص الثمن بقدر ماالمطالبة بالفسخ ويكتفي بالمطال المشتري
  .للمعاملات بينهم واستقرارتحقيق للعدالة بين المتعاقدين  إلاذلك  البضاعة وما

                                                 
  .459هواني، المرجع السابق، صالا كامل حسام الدين/د -1
  .186مجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/د لبيب شنب ومحمد / د -  2
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 إذ قدر من الجسامة، إلىويمتنع كذلك على المشتري المطالبة بالفسخ حتى ولو وصل      
تري عندئذ سوى يملك للمش فلا ،1كان قد رتب للغير حسن النية حقا عيني على المبيع

  .المطالبة بإنقاص الثمن

أو قام بحبس المبيع لعدم الوفاء  قام البائع بإعذار المشتري لتسلم المبيع، إذاوأخيرا 
ذا طرأت بعد ذلك على المبيع كانت تبعته إبالثمن فإن الهلاك الجزئي أو النقص القيمة 

   .على المشتري على الشكل الذي وضحناه بالنسبة للهلاك الكلي

كان جزئيا أو كليا يكون على  سواءوأخيرا يمكننا القول أن هلاك المبيع قبل التسليم      
 كان البيع معلق على فإذا. كان البيع باتا أو معلق على شرط واقف أو فاسخ سواءالبائع 

ينتج آثاره  لأن البيع لا شرط واقف وهلك المبيع قبل تحقق الشرط كان هلاكه على البائع،
نعدم اهلك المبيع قبل وقوع الشرط  فإذا يلتزم به قبل ذلك، قيق الشرط والبائع لابتح إلاّ

وسقطت تعهدات الطرفين فإن هلاك المبيع بعد تحقق الشرط  انعقاده وامتنعمحل البيع 
وإن كان الشرط فاسخا رتب البيع آثاره  فهلاكه على البائع أيضا، الواقف وقبل التسليم،

وإن تسلم  المشتري هلاكه على البائع، إلىك المبيع قبل تسليمه فإن هل ،انعقادهمن يوم 
من ذلك تحقق الشرط الفاسخ فيما  ولا يغير المشتري المبيع ثم هلك في يده فهلاكه عليه،

  .2يجوز له طلب الفسخ البائع ولذلك لا إلىيستحيل على المشتري أن يرد المبيع  إذ بعد،

البحث في تبعة الهلاك يفترض أن الهلاك قد  وكخاتمة للموضوع يمكن القول أن      
فإن البيع يكون  كان الهلاك سابقا لعقد البيع، إذاالبيع وقبل التسليم أما  انعقادحدث بعد 

يد للبائع أو المشتري  ويفترض أن الهلاك قد حدث بسبب أجنبي لا باطلا بطلانا مطلقا،
. بالتزامهولا قبل المشتري عن إخلاله ه يكون مسؤهلك المبيع بفعل البائع فإنّ إذاأما  فيه،

كان الهلاك  إذاأما  كما يكون للمشتري طلب الفسخ على النحو الذي شرحناه سابقا فيتحلل،
  .نتائج فعله فمن البديهي أن يبقى ملتزما بالثمن فيتحمل هو بفعل المشتري،

                                                 
جدي صـبحي خليـل،   م/د لبيب شنب و محمد/ د: كذلك نظرأ .299ص بو السعود، المرجع السابق،أرمضان /د  - 1

  .4هامش 186المرجع السابق، ص
  .وما بعدها 144ص المرجع السابق، نور العمروسي،أ/د - 2
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ل التسليم أن قاعدة تحميل البائع تبعة الهلاك قب الأخيرإليه في  الإشارةتجدر  وما
تبعة الهلاك فقد يتفق على  لانتقالليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على أساس آخر 

الملكية وقد يتفق على أن  انتقالأن تكون التبعة على المشتري بمجرد العقد أو بمجرد 
  هكان المبيع قد سلم إلي المشتري ولو إلىتكون التبعة على البائع طالما أن الملكية لم تنتقل 

  .والعقد شريعة المتعاقدين
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  المبحث الثاني

  معيب تسليم مبيع غير مطابق أو
  

 أن إذ بالالتزام بالتسليم غير ناشئا على عدم تسليم الشيء المبيع، الإخلالقد يكون      
 البائع يقوم بنقل حيازة الشيء المبيع للمشتري في الزمان والمكان المتفق عليهما لكن ما

بيع قد يكون فيه عجز أو زيادة في الكمية المتفق عليها أثناء التعاقد،كما قد أن الم الأمرفي 
يحتوي على عيب خفي بحيث لو  أو يكون غير مطابق للحالة أو المواصفات المتفق عليه،

  .بثمن أقل اشتراهعلم به المشتري قبل التعاقد لما أبرم العقد أو 
عمل على نقل حيازة الشيء المبيع  أوالبائع في هذه الحالة حتى ولو قام  وعليه فإن

 لكن تبقى مسؤوليته قائمة على أساس إخلاله بالالتزام بالتسليم متى سلم مبيعا فيه عجز أو
قام بتسليم ذات الشيء المتفق  أو عليه في العقد، اتفقزيادة في مقداره أو غير مطابق لما 

  .عليه لكن معيبا
  :ن على النحو التاليوعليه سنحاول دراسة هذا المبحث في مطلبي

  .تسليم مبيع غير مطابق: المطلب الأول
  .تسليم مبيع معيب :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  تسليم مبيع غير مطابق 
   

 التزامهأن البائع حتى يكون قد نفذ  إلىتوصلنا من دراستنا السابقة للموضوع  إذا    
ي في الحالة والمقدار المتفق عليه المشتر إلىبالتسليم يجب أن ينقل حيازة الشيء المبيع 

أن يسلم مبيعا مطابقا للحالة والوصف والمقدار المتفق -بالنسبة لنا-أثناء التعاقد،هذا يعني 
بالتسليم متى تخلفت إحدى هذه الصور  بالتزامهيكون البائع مخلا  الأساسعليه،وعلى هذا 

الحالات التي وردت في المطابقة ونقصد بهذه الحالات على النحو السالف الذكر تلك 
فطبقا لهذه . قنين المدنيتمن ال 379-365-364التقنين المدني الجزائري في المواد 
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حالته  بالمطابقة تتمثل في تسليم مبيع تختلف مواصفاته أو الإخلال النصوص فإن صور
  .هو متفق عليه تسليم مبيع غير مطابق في مقداره عما أو هو متفق عليه في العقد، عما
ولكي يستطيع المشتري الرجوع على البائع على أساس إخلاله بتسليم مبيع مطابق      

بفحص المشتري -كما سوف نرى لاحقا –يجب عليه الكشف عن هذه الحالة ويتم ذلك 
  .للمبيع وإخطار البائع بذلك

  :ثلاثة فروع على النحو التالي إلىتقدم سوف نقسم هذا المطلب  على ما وبناء
  .عدم المطابقة الوصفية : الفرع الأول
  .عدم المطابقة الكمية: الفرع الثاني
  .طريقة اكتشاف عدم المطابقة :الفرع الثالث

  
  

  الفرع الأول

  عدم المطابقة الوصفية

  
عليها أثناء  يم المبيع وفقا للمواصفات المتفقرأينا فيما سبق أن البائع يلتزم بتسل
  .عليه فيما بين المتعاقدين تفقاالتعاقد أي يجب أن يكون المبيع مطابقا لما 

 أن التمييز بين عدم المطابقة وفوات الوصف بقوله إلى 1لكن يذهب بعض الفقه
كان المبيع معينا بالذات وقام  إذا على حالة ما نطاق تطبيق أحكام فوات الوصف يقتصر

 أو بقةيمكن أن تثور مشكلة عدم المطا البائع بتسليم ذات المعقود عليه،ففي هذه الحالة لا
ولم يحدث  هـلأن البائع يكون قد سلم ذات الشيء المتفق علي بالالتزام بالتسليم، الإخلال

الشيء تسليمه يختلف عن  تم وعدم المطابقة تفترض أن ما أي تغيير في حالته منذ البيع،
  . المتعاقد عليه

  

                                                 
 ي، المرجع السابق،هوانالاحسام الدين كامل / د .707عبد الباقي، المرجع السابق، ص محمد عمر :من بينهم - 1

  .726ص
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د حد إذا أو أو العينة، كان المعقود عليه معينا بالنوع أو وفق نموذج معين، إذاأما 
سلم والمعقود عليه يعتبر من قبيل  فالاختلاف بين ما المبيع على أنه من صنف متوسط،

يتم  فالاتفاق يتم على شيء وما عدم المطابقة التي تنطوي على إخلال بالالتزام بالتسليم،
  .1تسليمه يكون شيئا آخر

يتميز عن ومن عناصر التمييز أيضا حسب هذا الاتجاه الفقهي أن فوات الوصف 
عدم  أما عدم المطابقة من حيث أن الوصف يجب أن يتفق على كفالة البائع لوجوده،
توقع  أو المطابقة فقد تكون كأثر لتخلف مواصفات يحق للمشتري الاعتماد على وجودها،

  .اتفاقوجودها بالرغم من عدم وجود 
 الأحيانه في غالب أنّ إذ أما رأينا في هذه المسألة فيناقض تماما هذا الاتجاه الفقهي،     

أن كل من عدم المطابقة يعتبر فواتا  باعتباريصعب التفرقة بين هاذين المصطلحين 
 لا قد لوصف،فضلا عن ذلك أن المشتري في ضوء قلة خبرته في مجال المعاملة،

 ما إذاوعليه  يستطيع الوقوف على طبيعة المواصفات التي يجب أن يشملها الشيء المبيع،
أو حالة  بائع والمشتري على إبرام عقد بيع على أساس وجوب توافر صفات معينة،ال اتفق

على البائع تسليم المبيع بالصفات المتفق  الأمرخاصة يرغبها المتعاقد في المبيع يستوجب 
لم ينطوي المبيع على هذه الصفات أو لم  وإذا عليها أو بالحالة الموجود عليه أثناء التعاقد،

  .بالتسليم بالتزامهالمتفق عليها كان البائع مخلا يكن في الحالة 
يشترط أن ينص العقد صراحة على مواصفات المبيع بل يكفي الاتفاق الضمني  ولا

حيث يتم تعيين المبيع على أساس  هو الحال بالنسبة للبيع عن طريق العينة، على ذلك كما
  .المشتري إلىعينة يقوم البائع بتقديمها 

رئيسية، نخصص الأولى إلى  سنتناول هذا الفرع في ثلاث نقاط تقدم على ما وبناء
سوف نحاول من خلال  وأخيرا تغيير حالة المبيع والثانية إلى تخلف صفة معينة في المبيع

  .عدم مطابقة المبيع للعينةالنقطة الثالثة البحث في 
  

                                                 
  .707عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص- 1
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   :حالة تخلف صفة معينة في المبيع -أولا
أو من تعهد  الطرفين، اتفاقالمبيع قد ينشأ من  إن الالتزام بوجود صفة معينة في

المشتري وجودها،وهو يرتب ضمان البائع بوجود  اشتراطأو من  صريح بذلك من البائع،
  .1هذه الصفة في المبيع

ويكفي تخلف الصفة التي كفّلها البائع حتى يتحقق عدم المطابقة ويتحقق بالتالي        
 مستويات تخلف الصفة يكفي لإثارة مسؤولية البائعضمانه لتخلفها فتحقق أي مستوى من 

أن تخلف  لاّإ 2فلا يشترط أن يكون نقص الانتفاع مؤثرا أو جسيما،بل يذهب بعض الفقه
 للالتزامالصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع يعد عيبا مؤثرا موجبا 

لما أن البائع قد كفل للمشتري لم يكن عيبا بحسب المألوف في التعامل، طا ولو بالمطابقة،
  .هذه الصفات

مثالا لذلك في أنه في فرض تسليم البائع للمشتري  3وقد ضرب بعض الباحثين
تتوافر فيها الصفات المتفق عليها،فإننا نكون بصدد حالة من حالات عدم تنفيذ  بضاعة لا

يحق له رفض  أن المشتري إزاء هذا الفرض إلىالالتزام، وتطبيقا لذلك ذهب نفس الفقه 
إستيلام سيارة ذات قدرة مختلفة أو غرفة نوم يختلف لونها رغم أنها تحمل صفات مماثلة 

وأخذت المحكمة العليا بنفس الاتجاه في قرار لها صدر  4لتلك المنصوص عليها في العقد
سليم كمية من البطاطس المخصصة بأن ت« :بما يلي عندما قضت 16/02/2000بتاريخ 

 من بذور البطاطس المعدة للزراعة حسب مقتضيات العقد المبرم بين ستهلاك بدلاللا
، يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية، مما ...الطرفين المتنازعين

أية مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في  ايرتكبويستتبع معه أن قضاة الموضوع لم 
  .5»مما يتعين رفض الطعن الإجراءات

                                                 
  .49ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، ص/د:  الرجوع بالنسبة للفقه العربي إلى -1

  :وفي الفقه الفرنسي إلى
COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit.p219. 

  .628سنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، ص عبد الرزاق أحمد ال/ د -2
3 - BÉNABENT Alain, op.cit, pp124.711. 
4- Civ. 1er dec.1987. bull.I.N°324 et 325, voir: BÉNABENT Alain, op.cit, p124 infra 105. 

قضائية، الجمهورية الجزائرية ،المجلة ال 213691، ملف رقم 16/02/2000قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   -5
  .126إلى ص 122، من ص 2001الديمقراطية، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد الأول، لسنة 
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بأن البائع  « :بما يلي 13/04/1983ضت ذات المحكمة في قرار لها بتاريخكما ق 
 إذالم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم أو  إذامان ضملزم بال

كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، فإن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف البائع 
  .1 »...ودة المتفق عليها تكون محل ضمان من البائعوعدم مطابقة السلع للنوعية والج

بتسليم  بالتزامهكما أخذ القضاء الفرنسي بنفس الاتجاه عند قضائه بأن البائع مخل  
الذي أثر في قدرتها  الأمرمبيع مطابق عند تسليمه بذور للزرع تم علاجها بمبيد للحشرات 

  .2على النمو
بائع أن تكون الصفة المتخلفة أساسية أو كما لم يشترط لتحقيق مسؤولية ال       

أو أن يلحق تخلفها ضررا  ،استعمالهجوهرية،أو أن يكون لتخلفها أثر على نفع المبيع أو 
ا مختلفا عن النسخة المسلمة من كتاب يحمل رقمكانت  إذاقضى بأنه  إذ ماديا بالمشتري،

لم  هذا الالتزام حتى ولوالرقم المحدد في طلب الشراء المقدم للناشر،كان هناك إخلال ب
وأهمية الصفة هنا هي أهمية  4فالمعيار معيار شخصي 3في الثمن اختلاف يكن أي

 اعتبارهماالطرفين على وجودها فهذا يدل على أن لها أهميتها في  اتفقشخصية وطالما 
 .ضمانها من قبل البائع دون البحث في أمور أخرى تخلفت وجب وإذا

ود يعمل على توفير قدر من الحماية للمشتري في محم اتجاههذا  ولاشك أن
مواجهة البائع الذي يسعى دائما لإقناع المشتري بعدم جوهرية الصفة التي قد يشترط 

الحصول عليها كأثر  المأمولعدم تأثيرها على المنفعة  إلى استناداتواجدها في المبيع 
  .هذا الاتجاه بهذا المعيار الشخصي خطوة إيجابية في الأخذويعد  للتعاقد،

                                                 
، 01المجلة القضائية السالفة الذكر، عدد 315/31، ملف رقم 13/04/1983قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   -1

  .19، ص 1990سنة 
2 - Com.22 Avril1975.D. 1975.IR. 92, manquement a l’obligation de délivrance. Voir: HUET 
Jérôme, op.cit. p203. 
3 - Cass. civ1er .ch. Civ. 26 Nov.1980.R.T.D.Civ.1981. p647.Voir: BÉNABENT Alain, op.cit, 
p124 infra 104. 

 المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د :كذلك .اوما بعده 49ص ثروت عبد الحميد، المرجع السابق،/ د - 4
  .719ص
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ه لم يشترط في أنّ إلاّلحق تخلف الصفة بالعيب الخفي أيلاحظ أن المشرع وإن  وما     
جعل مجرد عدم توافر الصفة في المبيع وقت  إذ في العيب الخفي، اشترطه هذا الشأن ما

كان المشتري يعلم بتخلفها  سواءالتسليم موجبا لمسؤولية البائع متى قام المشتري بإخطاره 
وقد قضت  .1يستطيع وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أولا يعلم، لا وقت البيع أو

 يشترط المشرع ما محكمة النقض المصرية في هذا الشأن، بأنه في حالة تخلف الصفة فلا

يعلم به  في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وقديما ولا اشترطه
  . 2البيع وقت التسليم فرض يستوجب ضمان البائعفعدم توافر الصفة في  المشتري،

وتخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وإن لم يكن عيبا في المبيع بمعناه 
الطارئة التي تخلو منها  الآفة هو-كما سنرى لاحقا -التقليدي الدقيق لأن العيب الخفي

خلفها بالعيب الخفي وأجرى عليها لحق حالة تأالمشرع قد  أن إلاّ، 3الفطرة السليمة للمبيع
  .4أحكامه فيما يخص قواعد الضمان

إليه أن المشرع، وإن أخضع تخلف الصفة لأحكام ضمان العيب  الإشارةتجدر  وما
 والإبطاليمنع على المشتري الرجوع على البائع بدعوى الفسخ  ذلك لا أن إلاّالخفي، 

عليه في  تفقإتسليم مبيع غير مطابق لما تعاقدي، والمتمثل في  بالتزامعلى أساس إخلاله 
من التقنين المدني  375من نص المادة  الأخيرةوهذا الحكم المستنتج من الفقرة . العقد

وذلك  وإن لم يقصده المشرع فلقد أجاز به الخيرة للمشتري بين الدعويين، الجزائري،
ظر على البائع ، عندما يح5وتزداد هذه الحماية في رأي البعض .الأخيرحماية لهذا 

متفوقة بدون موافقة المشتري الذي يكون  المبيع بشيء آخر ذو نوعية معادلة أو استبدال

                                                 
  .49ص المرجع السابق، ثروت عبد الحميد،/ د :كذلك. 242ص الجزء الثالث، الوسيط، نور طلبة، المرجع السابق،أ -1
عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق،  :عن. 1345ص، 26المجموعة السنة، 28/10/75، نقض مدني مصري -2

  .595هامش  709ص
  .243ص نور طلبة، المرجع السابق،أ -3
  .من التقنين المدني الجزائري 375تطبيق نص المادة  -4
  :، منقول عن711عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق،ص: عن    -5

NAM Hyo-Soen, Les obligations du vendeur, L’obligation de délivrance et l’obligation de 
garantie, étude comparée du droit français et du droit Coréen, faculté de droit, université 
Nancy II.année 1991, p76. 
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لم  دفع مبلغ زائد، ما إلى طرضدون أن ي استلامه له في هذه الحالة رفض المبيع أو
  .يقضي العرف أو الاتفاق بغير ذلك

صص من أجله من عدم صلاحية المبيع لأداء الغرض الذي خ 1ويعتبر بعض الفقه
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه  .قبيل عدم مطابقة المبيع للمواصفات

يعد من قبيل إخلال البائع بالالتزام بالتسليم تجهيز سيارة نقل بضاعة بمعدات تبريد لا 
تتناسب كفاءتها متطلبات المشتري، ودرجة التبريد المطلوبة للبضاعة التي تخصص في 

المخصصة لتسقيف المباني وبالرغم  ردوازالأكما قضت ذات المحكمة بأن ألواح  ،2هانقل
ها غير مطابقة للمواصفات التي تقتضيها الظروف المناخية في أنّ إلاّبها يمن عدم تعي

دفع البائع لدعوى المشتري  استبعدتفيها، لذلك فإن المحكمة  استخدامهاالمنطقة التي تم 
من التقنين  1648المدة التي نصت عليها المادة  انقضاءفعها بعد ه قام برعلى أساس أنّ

التي  الألوانجاء أيضا لذات المحكمة أن عدم مقاومة  وفي ذات الاتجاه، .3المدني الفرنسي
نتيجة هذا التعرض  الأحبارل لضوء الشمس وتحلّ الإعلاناتفي لوحات  استخدمت
ما من قبيل عدم مطابقة المبيع للمواصفات وإنّ من العيوب الخفية، اعتبارهيجب  لا للضوء،

من  الألوانالمشتري من شراء هذه  استهدفهطالما أن البائع كان يعلم  الغرض الذي 
  .4أجله

السابقة أن القضاء الفرنسي يعتبر عدم صلاحية المبيع  الأحكامويتضح من 
لمواصفات من قبيل عدم المطابقة ل ،استخدامهفي الظروف المتعلقة بغرض  للاستخدام

في الغرض الذي يخصص من أجله المبيع قد  للاستخدامبالرغم من أن عدم الصلاحية 
أعتبر من قبيل العيوب الخفية في ظل القضاء الفرنسي في أحكام أخرى صادرة عن ذات 

بالنسبة للأشياء المستعملة  المعاملات، لاستقرارإعمالا  ويتشدد القضاء أحيانا، .المحكمة
                                                 

  . 132ص ،...فالمرجع السابق، شروط التخفي حسن عبد الباسط جميعي، /د-1
2- Com. 05 janvier 1981. Bull. civ. III. N°11. 

   .134،المرجع السابق، ص حسن عبد الباسط جميعي /د: الرجوع إلى
3- Civ. 1er ,16 Juillet 965.Bull.civ.1.N°477.Com.10 Dec.1968. Bull. Civ. IV, N° 355. 

 .132ص ،...حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق،شروط التخفيف/ د :إلىالرجوع 
4- Com. 17Fev. 1970.Bull. civ. III, N°65. Com. 22 avril 1975.D.1975.I R.92. 

  .133حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص /د: عن
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فقد قضى بان السيارة المصنوعة عام . قدم الشيء وسنة الصنع تبارهاعحيث يدخل في 
شخص بعد نصف قرن من الزمان فإن هذا الشراء لا يكون بغرض  اشتراها إذا 1900

 pièce" كقطعة استعمالهاأو  1أجزائها استعمال إلىفي الركوب بل كحطام يهدف  استعمالها

de collection."  المبيع، وفقا للغرض الرئيسي من  لاستعماوقد تتحدد أخيرا وجهة
  .التعاقد

  :تغيير حالة المبيع -ثانيا

رأينا سابقا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع وبالتالي 
بالمحافظة على هذه الحالة حتى يتم  التزاميجوز له أن يغير في هذه الحالة بل عليه  لا

  .المشتري إلىتسليم المبيع 
بتحقيق نتيجة، وذلك  التزاموالالتزام بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها أثناء التعاقد      

الالتزام بنقل « من التقنين المدني الجزائري التي تقضي بما يلي 167طبقا لأحكام المادة 
والحكم ذاته أخذ  »حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم

والمشرع الفرنسي  من التقنين المدني، 206به المشرع المصري من خلال نص المادة 
  .من التقنين المدني 1136من خلال نص المادة 

 إلاّ أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت العقد، الأصلكان  وإذا      
وجد مثل هذا  فإذا 2بيع بحالة معينةه يجوز الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تسليم المأنّ

كان مسؤولا عن التغيير الذي  لاّإو يسلمه بالحالة المتفق عليها، الاتفاق وجب تنفيذه بأن
على نحو يحدث ضرر بالمبيع  الأسوء إلىأو  الأحسن إلىيلحق بالمبيع سواء كان تغيير 
  .والحكم يختلف في كلا الحالتين

  :الأفضلالتغيير نحو  -1

. كانت عليه وقت التعاقد حالة أفضل عما إلىير حالة المبيع وقت التسليم، قد تتغ
وهذا التغيير قد يكون بفعل البائع، كأن يكون محل التسليم عقارا ويدخل عليه البائع بعض 

                                                 
1 -Cass.civ. 26 juin 1956. Gaz.Pal. 1956.1, p.320.  

  . 46المرجع السابق، ص ثروت عبد الحميد، /د-2
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التحسينات أو يقيم عليه منشآت، في هذه الحالة تطبق أحكام البناء على ملك الغير بسوء 
. 2المشتري إلىن باع،يكون عالما أنه يبني في مال تعهد بنقل ملكيته البائع بعد أ ، لأن1نية

المشتري  إلىويعامل البائع معاملة الباني في ملك الغير، حتى ولو لم تنتقل الحيازة بعد 
بتسليم المبيع بحالته وقت البيع،فنطبق حينئذ أحكام المادة  بالتزامهويكون البائع قد أخل 

قام شخص المنشآت بمواد من  إذا«: يلي تي تنص على مامن التقنين المدني ال 784
أن يطلب في  الأرضعنده على أرض يعلم أنها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب 

أجل سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامها 
مقابل دفع  قيمتها  اءهااستبقالحال ذلك،أو أن يطلب  اقتضى إذامع التعويض عن الضرر 

بسبب وجود  الأرضزاد في ثمن  أو قيمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ يساوي ما
 بالأرضيلحق  ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا. المنشآت بها

ونفس الحكم . »طبقا لأحكام الفقرة السابقة استبقاءها الأرضصاحب  اختار إذا إلاّضررا 
والحكم ذاته . من التقنين المدني 924به المشرع المصري من خلال نص المادة أخذ 

  .التقنين المدني الفرنسيمن  555نتبينه من خلال نص المادة 
مطالبة البائع بإزالة هذه  تبينه من نص المادة أن للمشتري الخيار بينن ما       

لحقه ضرر وذلك  نإلتعويض مطالبته با على نفقته مع الأرضالتحسينات أو المنشآت من 
هذه المنشآت والتحسينات  استبقاءوإما أن يطلب  خلال سنة من علمه بإقامة هذه المنشآت،
رض بسبب هذه المنشآت،وهذه زاد في قيمة الأ مقابل دفع قيمتها، وإما أن يدفع للبائع ما
  . سبق لنا القولأحكام البناء في ملك الغير بسوء النية كما 

لكن له أن  التحسينات كمالية، فليس للبائع أن يطلب بتعويض عنها،كانت  إذاأما 
لم يختار  ، ما3وقت البيع الأصليةحالته  إلى، على أن يعيد المبيع استحدثه ينزع ما

كانت هذه المصاريف التي أنفقت على المبيع ضرورية  إذاأما . استبقاءهاالمشتري 
ئع أن يرجع بشيء مما أنفقه على المشتري الهلاك، فليس للبا للمحافظة عليه من التلف أو

لأنه ملزما أساسا بالمحافظة على الشيء المبيع حتى تمام تسليمه، وذلك وفقا لأحكام المادة 
                                                 

  .181حكام البيع، صأالمرجع السابق،  محمد حسين منصور،/د - 1
  .245ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان  /د: نظر كذلكأ .149ص سليمان مرقس، المرجع السابق،/د - 2
  .564ص ،الوسيط، الجزء الرابع حمد السنهوري،  المرجع السابق،أعبد الرزاق /د - 3
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وعلى هذا  بالتزامهمخلا  عتبرا وإلاّ من التقنين المدني الجزائري، والسالفة الذكر، 167
رة وذلك وفقا لأحكام نص المادة يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع أثناء هذه الفت الأساس

  .على النحو السالف الذكر 369
البائع ملزم بتسليم العقار المبيع "وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن، 

هو أقدم قبل نقل الملكية للمشتري، بتسجيل  فإذا بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد،
بينما المشتري " بناء" دث زيادة في  هذا العقارفأح 1العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد

بعد أن  -يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده، فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة
كأنه أحدث تلك الزيادة في أرض مملوكة لغيره يفصل  - صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل

  .2الغير في ملك بناء في أمرها قياسا على حالة من أحدث غرسا أو
دون تدخل البائع في ذلك كأن تلحق  الأحسن إلىقد يحدث أن تتغير حالة المبيع 

أو  أوكأن تثمر أشجار، ،الأنهاركان بجوار أحد  إذا العقار بعض الزيادة بسبب الالتصاق،

                                                 
يلزم  لا ،نسبة للقانون المصريبالف ،الفرنسيعن ثر يختلف في القانون المصري أن للتسجيل أشارة هنا الإيجب  - 1

 نه لاأغير  ،ويعتبر عقد البيع غير المسجل عقدا صحيحا .نعقد العقد بمجرد التراضيوإنما ي ،توثيق العقد في بيع العقار
 إلىائع بنقل الملكية لكن يلتزم الب. ثر في نقل الملكيةأيرتب سوى التزامات شخصية بين البائع والمشتري وليس له 

والتزام البائع بنقل الملكية . ذلكغير  إلىكما يلتزم المشتري بدفع الثمن  ،المشتري كما يلتزم بالتسليم والضمان
وفي سبيل إتمام  .المشتري إلىحتى يتم انتقال الملكية  ،ضروري لإجراء التسجيل هو ،يستوجب عليه القيام بكل ما

ر ـخيالألالتزام برفع دعوى على هذا لإجراءات نقل الملكية يستعين المشتري، بغرض الحصول على التنفيذ العيني 
 إلىه،وهي دعوى شخصية عقارية يرفعها المشتري ويستند فيها اذي دعوى صحة البيع ونف،أاقد تسمى دعوى صحة التع

صدر  ما فإذا .ويطالبه فيها بتنفيذ التزامه عينا،وذلك بنقل الملكية إليه ،حق شخصي، هو التزام البائع بنقل الملكية إليه
كان من  إذا إلا ،طلبه إلىولإيجاب المشتري . لحكمالحكم لصالح المشتري، قام بتسجيله ويصبح مالكا من وقت تسجيل ا

 ،و باعه لمشتري ثانيأ ،يكون البائع مالكا للعقار ن لاأمكان نقلها له، كالإلم يكن ب فإذاالممكن فعلا نقل الملكية إليه،
  .رفض طلبه جلأو أو كان البيع معلق على شرط واقف أ ،وبادر بالتسجيل

وهي تعني طلب الحكم  .وهي دعوى صحة التوقيع ،خرىأيرفع المشتري دعوى قد  ،جانب دعوى صحة التعاقد الىو
  .ويشترط للحكم بصحة التوقيع تسجيل العقد والحكم معا ،ن التوقيع الموجود بالعقد هو توقيع البائعأب
حتج به على ي تسجيله لكن لا إلىدون حاجة  ،فينتقل الحق العيني العقاري بين المتعاقدين بمجرد العقد ،ما في فرنساأ

  .ثره على الغير فقطأفالتسجيل يقتصر  سجل، إذا إلاّالغير 
 81، مجموعة محمود عمر لأحكام محكمة النقض المصرية، الجزء الأول، رقم1932ديسمبر  8نقض مدني -2

 181محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص/ د: كذلك. 16إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص/ د: عن. 151ص
  .هذا الحكم سبق وأن أشرنا إليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث: ملاحظة. اهوما بعد
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ينتج محصول معين، فهنا الزيادة تكون من نصيب المشتري دون أن يدفع في مقابلها 
من ملحقات  باعتبارهايجب تسليم الثمار والمحصولات مع المبيع  شيء للبائع، فمن هنا

يستحق « :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 389 المادةجاءت به  وهذا ما. 1المبيع
لم  هذا ما البيع، انعقادكما يتحمل تكاليفه من يوم  وإيراد الشيء المبيع، انتفاعالمشتري 

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من  .»أو عرف يقضيان بخلاف ذلك اتفاقيوجد 
  .من التقنين المدني 458خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي وإن نص على أحقية المشتري في ثمار المبيع، من 
ه لم ينص على تحمل أنّ إلاّ من التقنين المدني، 1614خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

وقد يكون قصد المشرع في ذلك هو . لتكاليف المبيع من خلال هذه المادة رالأخيهذا 
بأن ثمار المبيع لا تكون  548القواعد العامة التي تقضي من خلال نص المادة  إلى الإحالة

  .سدد ما أنفقه الغير من تكاليف عليها إذا إلاّمستحقة من طرف المالك، 
اد زيادة منفصلة أو متصلة بعد البيع ويطبق ذات الحكم، لو كان المبيع منقولا ز

فلو زاد  .2حالته عن حالته عند التعاقد اختلفتحيث يلتزم البائع بتسليمه ولو  وقبل التسليم،
وقام  كأن أصبحت البقرة أو الناقة حاملا، المنقول زيادة متصلة بعد البيع وقبل التسليم،

بتسليم المبيع بالحالة التي كان  تزامهبالالبائع بتسليمها للمشتري فيكون البائع هنا قد وفي 
يريد بقرة حاملا  يستطيع المشتري الاعتراض على البائع بأنه لا فهنا لا عليها وقت البيع،

على الشكل الذي كان قد  اهرظلأن حالة البقرة أو الناقة التي شهدها المشتري لم تتغير بال
كان المشتري قد  إذا إلاّة، يمكنه الاعتراض على الحال المشتري وبالتالي لا ارتضاه
تكون حاملا،ففي هذه الحالة يمكنه الاعتراض ويطالب  البقرة وكان يهمه أن لا اشترى

فوات الوصف أو  بفسخ العقد ليس على أساس وقوعه في غلط أو فوات الصفة، لأن
لكن على أساس وجود عيب  الصفة أو الغلط حتى يعتد به يجب أن يكون عند إبرام العقد،

  .3حالة المبيع عند التسليم عن حالته وقت البيع اختلاففي المبيع أو  خفي

                                                 
  .اوما بعده 180ن منصور، المرجع السابق، ص يمحمد حس/ نظر كذلك دأ .235ص  المرجع السابق، جميل الشرقاوي،/ د -1
  .اوما بعده 291ص ،المرجع السابق، محمد يوسف الزغبي/د -2
  .292صجع، نفس المر -3
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كانت الزيادة منفصلة كأن تكون البقرة أو الناقة حاملا وقبل و ونفس الحكم ل
تسليمها ولدت عند البائع، فهذه الزيادة المنفصلة حدثت عند البائع بعد البيع وقبل التسليم 

وأي زيادة في المبيع من نتاج أو  ،أنه مالك للشيء باعتبار فهذه تكون من حق المشتري،
 بالتزامهه يكون قد وفى سلم البائع المبيع والزيادة الحاصلة، فإنّ وإذا ثمار تكون للمشتري،

زيادة لم يؤثر على حالة  من ملّبتسليم المبيع بالحالة المتفق عليها أثناء التعاقد وإن ما س
  . 1المبيع المتفق عليها

كانت عليه أثناء التعاقد حيث  مما الأسوء إلىوأن تتغير حالة المبيع  لكن قد يحدث
سنحاول  ما حكم هذا التغيير الضار؟ هذا بالمشتري فما ضرارلإبايؤدي هذا التغيير 

  .يلي شرحه فيما
  

  :أالأسو إلىتغيير  ال-2

   الته عما تغيرت ح إذ المبيع ليس بالحالة الواجبة، قد يعترض المشتري وقت التسليم بأن
إثبات أن المبيع لم يتغير حاله عما كان  عبءكانت عليه وقت البيع،فهنا كان على البائع 

ه من صنف متوسط أو مطابق للعينة إن كان من أو أنّ إن كان قيما، عليه وقت البيع،
إثبات براءته من هذا  عبءمدينا بالالتزام بالتسليم يقع عليه  باعتباره هلأنّ المثليات،

وكان هذا التغيير  ت تغيير في حالة المبيع،بعجز البائع عن إثبات ذلك وث فإذا. 2امالالتز
  .3كان البائع مسؤولا عن ذلك سواء كان التغيير بخطئه أو بفعل الغير ضارا بالمشتري،

ويعتبر البائع مسؤولا عن تغيير المبيع حتى ولو كان ذلك بفعل القوة القاهرة أو 
ووجود هذا  بتحقيق غاية، التزامالبائع بالتسليم  التزامذلك أن  والسبب في المفاجئالحادث 

 364وفقا لما تقتضيه أحكام المادة  بالتزامهتغيير في حالة المبيع يعني أن البائع قد أخل 
قبل التسليم  4هلك هلاكا جزئيا إذامن التقنين المدني الجزائري ويتفرع عن ذلك أن المبيع 

                                                 
  .292ص ،المرجع السابق، محمد يوسف الزغبي/د -1
  .222ص سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق،/د :نظر كذلكأ .348ص سليمان مرقس، المرجع السابق،/د -2
 ،دبو السعوأرمضان /د: نظر كذلكأ.563الوسيط، الجزء الرابع،ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أ عبد الرزاق/د -3

  .245جع السابق، ص المر
التغيير في الحالة تصطحب حتما إذا  هلك المبيع كليا فلا يمكننا التحدث في هذه الحالة على تغيير حالته، إذا ماأ -4

  .قل جزء منهالأعلى  وألمبيع لوجودا 
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ويكون هذا  –على النحو الذي شرحناه سابقا–على البائع كانت تبعة الهلاك أو التلف 
وذلك  ،استطاعتهكان في  إذاتنفيذا عينيا  التزامههو تنفيذ ، أولهما أمام أمرين، الأخير

أن  ،الحالة التي كان عليها وقت البيع وثانيهما إلىبإزالة هذا التغيير الضار وإعادة المبيع 
فسخ العقد والتعويض معا لتعويض أو مطالبته بجوع عليه بايخضع لحق المشتري في الر

  . 1ذلك الأمر اقتضى إذا
ولا الغلط في  يتعلق بالرجوع على أساس عدم العلم الكافي بالمبيع، هنا لا فالأمر

وإنما يؤسس الرجوع في هذه الحالة  ولا ضمان العيوب الخفية، صفة جوهرية في المبيع،
ء المبيع مطابق للمبيع المتفق عليه وذلك بالمطالبة بتسليم الشي بالتزامهعلى إخلال البائع 

  .2ذلك الأمر اقتضى إذابالتنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض 

كان التغيير قد وقع بخطأ المشتري أو الغير،فالنتيجة المنطقية هي عدم  إذاأما 
الغير  أو الأخيرالمشتري ويتحمل هذا  اتجاهتبرأ ذمته  إذ تحمل البائع تبعة هذا التغيير،

  .3تبعة ذلك
لم يكن المبيع مطابقا للشيء  إذاوحق المشتري في المطالبة بفسخ العقد والتعويض  

 يدل على رضائه به صدر من المشتري ما إذا إلا لا يسقط بمجرد الاستلام، اشتراهالذي 
يضل مركز البائع  وإنما على المشتري أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة معقولة حتى لا

                                                 
  .180ص، محمد حسين منصور، المرجع السابق/د  :نظر كذلكأ.128ص ،حمد حسن قدادة، المرجع السابقأخليل /د -1
وجزاء عدم العلم الكافي هو .بطريقة من طرق تحقق هذا العلم  ،ن المشتري قد علم بالمبيع علما كافياأرض ففال -2

  .و الفسخأفهو التنفيذ العيني  ،ما جزاء عدم مطابقة الشيء المسلم للمبيعأ ،القابلية للإبطال
فالغلط عيب من  .جوهرية من صفات المبيع ساس الغلط في صفةألسنا بصدد رجوع على  ،خرىأننا من ناحية أ كما

ففي هذه  .ومؤداه توهم المشتري وجود صفة جوهرية في البيع تبين تخلفها رادة يلحق بها عند إبرام العقد،الإعيوب 
لكن تخلفت فيه صفة جوهرية وكانت هذه الصفة هي  الحالة يكون الشيء الذي تم تسليمه هو نفسه المبيع المتفق عليه،

ن البائع لم يسلم المبيع المتفق عليه بذاته أما في حالة عدم المطابقة فالحاصل هو العكس حيث أ .لتعاقدالدافع ل
 المرجع السابق،، محمد حسن قاسم/د :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع. لبائع قد أخل بالتزامه بالتسليمن اأي أوصافه،أو

  .242ص
  .245بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان / د - 3
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وحتى يتمكن القاضي من الفصل في الدعوى وهو على بينة من أن  لمدة طويلة، مهددا
  .1التغيير في المبيع لم يقع بعد الاستلام

ه من الناحية العملية تتضمن الشروط وفي هذا الصدد، أنّ 2ويرى الفقه في فرنسا
ع بعدم العامة للبيع في فرنسا تحديدا للمدة التي يجب على المشتري خلالها إعلان البائ

وللمشتري التحقق من هذه المطابقة  .مطابقة الشيء الذي تم تسليمه للمبيع المتفق عليه
كانت  إذاأو بعد تجربته  لحظة التسليم وفي المكان الذي يتم فيه متى كان ذلك ممكنا،

للمشتري عدم المطابقة، تعين عليه إعلان  اتضح ما فإذا. طبيعة الشيء تقتضي ذلك
يمكن  هذه المدة لا وبانتهاء قة للبائع وذلك خلال المدة المحددة بالعقد،عناصر عدم المطاب

الرجوع على أساس ضمان العيب الخفي  إلاأمامه  ولا يبقى للمشتري الرجوع على البائع،
هي عليه بالنسبة  وبما أن مدة تقادم دعوى الضمان أقصر من ما .توافرت شروطه إذا

  .بسقوط حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمانلدعوى عدم المطابقة فيمكننا القول 

   :عدم مطابقة المبيع للعينة -ثالثا
متى تم تعيين المبيع بهذه الطريقة فإنه يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم شيء 

من التقنين المدني الجزائري  353نصت عليه المادة  وهذا ما مطابق للعينة المتفق عليها،
من  420ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة . 3والسالفة الذكر
 1587والحكم ذاته أخذ به المشرع الفرنسي كذلك من خلال نص المادة  التقنين المدني،

  .من التقنين المدني
كما لو وجد  4يكون مطابقا للعينة وللمشتري أن يرفض المبيع، أو أي جزء منه لا

وللمشتري أن يطالب بالتنفيذ العيني أي  .5لمادة المتفق عليهاالمبيع مصنوعا من مادة غير ا

                                                 
  .253نور سلطان، المرجع السابق، صأ/ د .243المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم،/د - 1

2-ALTER Michel, op.cit, p173. COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, 
op.cit, p 222. 

  هذا البابالفصل الأول من المبحث الأول من  إلىنحيل المتطلع لهذا الموضوع بالنسبة لهذه النقطة  -3
4- HUET Jérôme, traité Des contrats… , op.cit, p202. 

  :   كذلك. 44ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، ص /د -5
HUET Jérôme, op.cit, p202. 
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 اقتضى إذاإلزامه بتسليم شيئا مطابقا للعينة وللقاضي أن يلزم البائع بذلك بل للمشتري 
استئذان أن يشتري من السوق بضاعة مطابقة للعينة على حساب البائع وبعد  الأمر

 وهذا ما. الثمن في السوق ارتفعإن  على أن يتحمل البائع الفرق في الثمن، القاضي،
 فإذا...« :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 166الفقرة الثانية من نص المادة جاءت به 

جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة  ،التزامهلم يقم المدين بتنفيذ 
من غير إخلال بحقه القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء  استئذانالمدين بعد 

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من نص  .»في التعويض
من التقنين  1184والحكم ذاته نتبينه من خلال المادة  1من التقنين المدني 205نص المادة 

  .المدني الفرنسي
سخ البيع لعدم قيام ويستطيع المشتري بدلا من المطالبة بالتنفيذ العيني أن يطلب ف       

ويجوز فوق ذلك أن يطلب من البائع  بتقديم شيء مطابق للعينة، التزامهالبائع بتنفيذ 
وذلك وفقا للقواعد  ،لالتزامهتعويضا عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع 

  .2العامة
ن أ ويستطيع المشتري كذلك بدلا من المطالبة بالتنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ،

كانت قيمة المبيع أقل من قيمة  إذايقبل المبيع غير المطابق للعينة ويطلب إنقاص الثمن 
 قبول المبيع مع إنقاص الثمن اختيارولكن المشتري وإن جاز له  ،3الشيء المطابق للعينة

قدم بضاعة مطابقة  إذا إلاّتبرأ ذمته  يمكن إجباره على هذا القبول والبائع لا ه لاأنّ إلاّ
على البائع أن يحصل على  امتنع إذافمن الخطأ القول بأنه  نة التي جرى التعاقد عليها،للعي

                                                 
جاز أن المشرع المصري قد أ إلى شارةالإمع  .87نور طلبة، المرجع السابق، صأ :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع -1

  .ستعجالالاعلى الشيء ذاته من السوق دون استئذان القاضي وذلك في حالة  للمشتري الحصول
المرجع  يعبد المنعم البد راو/ د .238ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع،أعبد الرزاق / د -2

  .62ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق،/ د .387ص السابق، عقد البيع،
 .387ص المرجع السابق، ،يعبد المنعم البدراو/د .238السنهوري، المرجع السابق، ص مدحأعبد الرزاق / د -3

  .62ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق،/ د :كذلك
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يستطيع الحصول عليه، فإن كان  بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما
  .1بفروق الثمن لمصلحة المشتري التزامدون العينة جودة أو تفاوت، 

كانت محكمة الموضوع قد  إذاه بأنّ مع ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية
بحثها عن مطابقة  قامت بفحص العينة وأجريت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر

في  استظهارهافليس في  البضاعة للعينة في خصائصها التي رأت أن المتعاقدان قصداها،
 انتهتها قد ما أنّينفي المطابقة، طال طفيف بين العينة والبضاعة ما اختلافالمقام وجود 

فروقا  باعتبارهابهذه الفروق  دعدم الاعتدا إلىلها من سلطة التقدير في هذا الصدد  بما
 اعتبارعدم وجودها على  يؤثر في جودة المبيع أو في صلاحيته ولا يؤثر طفيفة ولا

  .2البضاعة مطابقة للعينة
ستئناف السنهوري كذلك تأسيسا على حكم قضت به محكمة الا الأستاذويرى 

كان الفرق بين المبيع والعينة طفيفا ولا يؤثر في جودة المبيع أو في  إذاه المختلطة بأنّ
  .3الثمن ضلتخفي إلاصلاحيته لم يكن هناك وجه 

مطابقة المبيع  اشتراطالغرض من  أن إذونحن بدورنا ننتقد هذا الاتجاه الفقهي،      
كان المبيع لا يحمل نفس  فإذا. دة فيهللعينة هو التأكد من وجود نفس الصفات والجو

يؤدي نفس الغرض، يعد ذلك تقصيرا من جانب  يتمتع بنفس الجودة ولا الصفات ولا
ولا يعفيه من  أن يسلم شيئا مطابقا تماما للعينة المقدمة، الأخيريجب على هذا  إذ. البائع

  .ةالمسلم يحمل تقريبا نفس الصفات وذو جودة مقبول الشيءالمسؤولية أن 
  الفرع الثاني

  عدم المطابقة الكمية

 فإذالتزامات البائع في عقد البيع تسليم المبيع بالمقدار المتفق عليه أثناء التعاقد امن 
من حالتين  الأمرعليه في العقد، فلا يخلو  اتفقتبين بعد ذلك أن مقدار المبيع يختلف عما 

                                                 
  .238ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أ عبد الرزاق/ د -1
  .ق 25س 169طعن رقم  12/11/1959نقض  :خذ الحكم التاليأوعنه  87ص نور طلبة، المرجع السابق،أ -2
السنهوري، المرجـع السـابق،   اذ عبد الرزاق أحمد ستالأخذ هذا الحكم عن أو .1933مارس  لوأ، تلطاستئناف مخ -3

  .238ص
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مشرع الجزائري من خلال نص التي نظمها ال حالة نقص في كمية المبيع، وحالة زيادته
، ونفس الحكم أخذ به المشرع من التقنين المدني الجزائري السالفة الذكر 365المادة 

أما المشرع الفرنسي فلم يتعرض . من تقنينه المدني 433المصري من خلال نص المادة 
لك من لحالة العجز أو الزيادة في مساحة العقارات وذ إلاّفي القواعد الخاصة بعقد البيع 

وترك غير ذلك من المبيعات لأحكام  من التقنين المدني الفرنسي، 1616خلال نص المادة 
  .1القواعد العامة

 من التقنين المدني الجزائري نستنتج أن أحكامها لا 365تنا لنص المادة ءومن قرا
 مالتز لم يحدد مقدار المبيع في العقد فإذاعلى المبيع المعين مقداره في العقد،  إلاّتطبق 

عين مقدار المبيع في العقد وعند  إذاوعليه . البائع بتسليم المبيع دون أن يضمن مقداره
. الاتفاق أو العرف لتسوية هذه المسألة إلىالتسليم ظهر فيه نقص أو زيادة وجب الرجوع 

أو بتقرير حق طلب الفسخ أو  فقد يقضي العرف أو الاتفاق بتحمل أحد الطرفين النقص،
أو عرف بخصوص هذه المسألة وجب تطبيق القواعد  اتفاقلم يوجد أي  وإذا غير ذلك،

  .القانونية المنظمة لذلك
من  366وينشأ عن النقص أو الزيادة في المبيع دعاوي ثلاث مستمدة من نص المادة      

التقنين المدني الجزائري وبما أن هذه الدعاوي مقيدة بعنصر الزمن الذي حدده المشرع 
البحث في القواعد  الأمروتعيين مقداره فيستوجب التسليم الفعلي للمبيع  اشترط كما بسنة،

هذه  استبعادالقانونية التي تمنح حماية أكثر للمشتري وعليه نتساءل عن مدى إمكانية 
بالالتزام التعاقدي  الإخلالالقواعد القانونية الخاصة وتأسيس المشتري دعواه على أساس 

  .عليه اتفقبق لما أي تسليم مبيع غير مطا
نخصص الأولى للبحث  إذنقطتين  إلىتقدم نقسم دراستنا لهذا الفرع  على ما وبناء

أما النقطة الثانية  365نص المادة  لأحكام في أحكام العجز والزيادة في مقدار المبيع وفقا
  .فنخصصها لنطاق تطبيق التقادم الحولي

                                                 
 .المقـدار  في حالة العجـز فـي   1184و  1610والمادة في حالة الزيادة في مقدار المبيع  1376ي تطبيق المادة أ -1

                :إلىفي تفاصيل ذلك الرجوع 
HUET Jérôme, op.cit, p195.                                              
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  :عأو الزيادة في مقدار المبي أحكام العجز -أولا

عليه  اتفقتتحقق عدم المطابقة الكمية عند تسلم المشتري قدر من المبيع يزيد عما      
أثناء التعاقد كما تتحقق عدم المطابقة عند تسلم قدر ناقص من المبيع وعليه سنتعرض في 

  .حكم الزيادة في هذا المقدار إلىحكم العجز في مقدار المبيع ثم  إلىهذا المقام 
  :مقدار المبيع حكم العجز في -1

أن  من التقنين المدني الجزائري، 365نتبينه من الفقرة الأولى من نص المادة  ما
أن  البائع  الأصلكان  وإذا .بيان مقدار المبيع في العقد، يجعل البائع ضامنا لكل عجز فيه

أي  هذا ليس حكما محتما، أن إلاّ يكون مسؤولا عن كل نقص في المبيع مهما كان ضئيلا،
ترتبط المسؤولية بقواعد عرفية قد يتفق  إذ يجوز مخالفتها، يس مفروضا بقاعدة آمرة لال

خاصة في المواد التجارية أين يقضي العرف  تخفيضها، منها أو الإعفاءالمتعاقدين على 
 إذاأما  ،1يرجع المشتري على البائع بشيء بالتسامح في النقص اليسير وفي هذه الحالة لا

العجز القدر المسموح به عرفا كان للمشتري الخيار بأن يرجع على  تجاوز  النقص أو
  . 2البائع إما بإنقاص الثمن وإما بالفسخ

 لا بالإنقاصفقد يطالب المشتري بالتعويض على أساس إنقاص الثمن وهنا المطالبة 
تكون بقدر العجز الذي لحق البضاعة بل يكون بقدر الضرر الذي لحق المشتري بسبب 

:  ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في حكم لها الذي قضى ، هذا ما3العجز وجود هذا
على أن يقدر التعويض في حالة العجز بمقدار فرق السعر  اتفاقوجد في العقد  إذاه بأنّ«

فإن هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين  يوردها البائع، عن الكمية التي لا

                                                 
 المرجع السابق، نور العمروسي،أ/ د :نظر كذلكأ .159المرجع السابق، ص الرحيم عبد االله، فتحي عبد/ د -1

  .116ص
  .271ص المرجع السابق، بو السعود،أرمضان /د - 2
وما  239جميل الشرقاوي،المرجع السابق، ص /د: نظر كذلكأ .271المرجع السابق، ص بو السعود،أ رمضان /د-3

  .ابعده



y}*א�y�����gאi��7אמ��%��	��מ�Z{�א;���y8/�:�����������������������������������������א����{��p%���7א  
 

 338

ويكون على البائع في هذه  تسليمه فلا يكلف المشتري بإثباته، بمجرد وجود عجز في ما تم
  .1»الضرر تطبيقا لأحكام الشرط الجزائي انتفاءإثبات  عبءالحالة 

إنقاص الثمن هنا يكتسي صفة التعويض  أن إذونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي، 
عجز في فيكون دائما بقدر الضرر الذي لحق المشتري وهذا الضرر قد يتجاوز نسبة ال

لم يكن قد دفع الثمن بعد للبائع أن يخصم منه قيمة التعويض  إذاويجوز للمشتري  المبيع،
  . الذي يحكم له به

ولكن حق  وقد يبلغ العجز حد من الجسامة ففي هذه الحالة يطالب المشتري بالفسخ،      
ثبت أن النقص ذا إ لاّإ م به،كيمكن للمحكمة أن تح يتقرر للمشتري ولا التمسك بالفسخ لا

ويلاحظ  .2أقدم على إبرام العقد كان يعلم به المشتري لما قد بلغ حدا من الجسامة بحيث لو
الذي أخذ به المشرع في تحديد العجز الذي معه المطالبة بفسخ العقد ليس  أن المعيار

المشرع في وضع  اختاروقد  3معيار ذاتي شخصي معيارا ماديا أو موضوعيا، بل هو
لذي يحدد به مقدار النقص في المبيع الذي يبيح للمشتري طلب الفسخ ذات المعيار ا

، فقال بأنه النقص الذي الإبطال إلىالصيغة التي حدد بها الغلط الجوهري الذي يؤدي 
 وهذا المعيار ذاتي لا. يكون من الجسامة بحيث لو أن المشتري كان يعلمه لما أتم العقد

ظروف  اختلافبل يجعله مختلفا بحسب  ،الأحوالكل  يجعل للنقص قدرا حسابيا ثابتا في
قاضي  إلىالتعاقد وغرض المشتري في كل حالة وتقدير ذلك إنما يرجع في كل مرة 

  .الموضوع
يملك فقط الحق في المطالبة بإنقاص الثمن أو الفسخ بل  ونحن نرى أن المشتري لا     

نجد  ي العقد متى كان ذلك ممكنا ولاف القدر المذكور إلىيجوز له المطالبة بتكملة المبيع 
في ذلك أي تعارض مع تطبيق القواعد العامة التي تقضي أحكامها بإمكانية إجبار المدين 

من  164 المادةجاءت به وهذا ما  ،تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكن التزامهعلى تنفيذ 

                                                 
عقد البيع في  ، المرجع السابق،نور طلبةأ: عن ،10/941/97حكام النقضأمجموعة  1959نوفمبر  12نقض مدني  -1

  .385، ص...ضوء قضاء النقض
  .230، صالمرجع السابق السلام، سعيد سعد عبد/د -2
  .241المرجع السابق، ص جميل الشرقاوي،/ د -3
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 181و 180 دتينطبقا للما هاعذارالمدين بعد  يجبر«:نصهاالتقنين المدني الجزائري ب
يسلم  يجبر على أن فالبائع هنا لا .»تنفيذا عينيا،متى كان ذلك ممكنا التزامهعلى تنفيذ 

ومتى  ولكنه يلتزم في نفس الوقت بضمان القدر المذكور، غير المبيع المتفق عليه،
 تنفيذا عينيا التزامهالمتفق عليه في العقد يكون قد نفذ  القدر إلىتكملة المبيع  استطاع

المعاملات بين  لاستقرارتدعيما  إلاذلك  وبرأت بذلك ذمته في مواجهة الدائن وما
  .تناقض في ذلك مع أحكام العجز والزيادة في مقدار المبيع المتعاقدين ولا

كان  الخيار بين إنقاص الثمن أو فسخ العقد حتى ولو -في رأينا - ويملك المشتري     
يبلغ حد من الجسامة فإن  ان النقص جسيما أوك فحتى ولو. النقص في المبيع جسيما

ولكن نجد  يجبر على فسخ العقد، المبيع ولا واستبقاءالمشتري يحق له طلب إنقاص الثمن 
لأن  فسخ العقد، إلىيستطيع أن يتذرع بعجز المبيع لكي يصل  أن البائع من جهته لا

  .من خطئه العجز في المبيع يعتبر خطأ من جانبه ولا يجوز للشخص أن يستفيد
 إذا وأخيرا نجد أن المشرع في تطبيق أحكام العجز في مقدار المبيع لم يفرق بين ما    

 تعين الثمن بالسعر الوحدة أو إذا غير قابل لذلك، وبين ما كان المبيع قابل للتجزئة أو
لم  إذاأما  .جملة واحدة، لكن يشترط في تطبيقها، أن يكون المبيع قد تعين قدره في العقد

 لاإيلتزم البائع  فلا أرض على تبيان حدودها، بيع قطعة اقتصريتعين مقداره كما لو 
المشتري لمساحة أقل  ستلاماترتب على ذلك  حتى ولو بتسليم ما يدخل في الحدود فقط،

  .1كان يعتقد مما
   :حكم الزيادة في قدر المبيع–2

 إذا المدني الجزائري،من التقنين  365طبقا لأحكام الفقرة الثانية من نص المادة 
خاص فيما بين  اتفاقذكر بالعقد وكان هناك  تبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما

لم يوجد طبقت أحكام  وإذا المتعاقدين في خصوص هذه الحالة،وجب العمل بهذا الاتفاق،
وجب التفرقة حسب مقتضيات  ،عرف لاو اتفاقلم يوجد لا  وإذا العرف إن وجدت،

 إذا وفي حالة ما الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدار جملة واحدة،كان  إذا ما المادة بين

                                                 
  .116المرجع السابق، ص نور العمروسي،أ/د: نظر كذلكأ. 271المرجع السابق، ص بو السعود،أرمضان  /د - 1
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كان مقدار بسعر الوحدة فنفرق في هذه الحالة بين المبيع القابل للتجزئة وغير القابل 
لمعرفة كل هذه الحالات البحث فيها بشيء من  الأمرومن هنا يستوجب علينا  .لذلك

  .التفصيل
  

  : 1درا بسعر الوحدةأن يكون الثمن مق -أ
كان المبيع مقدرا بسعر الوحدة، وتبين عند التسليم وجود زيادة في المبيع عن  إذا

  .يقبل ذلك كان المبيع قابل للتجزئة أو لا إذا المذكورة في العقد، يفرق المشرع بين ما
  

  :المبيع الذي لا يقبل التجزئة  -

التجزئة حدوث ضررا بالبائع يقبل التجزئة أو كان من شأن  كان المبيع لا فإذا
فليس للمشتري أن  وكانت تجزئته تلحق ضررا بالمبيع وينتفي منها الغرض المقصود،

وتكملة الثمن هنا تكتسي صفة  يطلب بتجزئته، بل عليه أن يأخذه كله مقابل تكملة الثمن،
ن هو أن المشتري بتكملة الثم التزاموسبب .يعادل الزيادة في المبيع التعويض للبائع بقدر

فالمبيع . 2يعتبر أصلا ولا وصفا مقدار المبيع عندما يكون الثمن مقدرا بحساب الوحدة،
  .القدر الذي يصبح معادلا للمبيع إلىيقابل الثمن، ولذلك ينبغي أن يكمل المشتري الثمن 

كانت الزيادة فاحشة أي بلغت حد من الجسامة لو علم  بها المشتري قبل  إذاأما 
 3برم العقد فحينئذ يحق للمشتري أن يمتنع عن تكملة الثمن ويطالب بفسخ العقدالتعاقد لما أ

 ثم راط الواحد،يبكذا من الدنانير للق طقيراكأن تباع جوهرة على أساس أن وزنها كذا 
كأن تباع سجادة على أساس أن طولها كذا أمتار بكذا  أو ظهر وزنها عند التسليم أنه أكثر،

يصعب تجزئة  الأمثلةففي هذه  يتضح عند التسليم أن طولها أكبر،و دينار للمتر الواحد،
  .جزئ ما إذايلحق به ضررا  المبيع أو

                                                 
هذا المجموع هو عبارة  أن إذ ،جانب سعر الوحدة مجموع الثمن إلىذكر في العقد  ولو، والثمن يقدر بسعر الوحدة -1

  .مجرد عملية حسابية يفه ل ضرب سعر الوحدة في مجموع الوحدات،عن حاص
  .227ص المرجع السابق، عبد السيد تناغو،/ د -2
 وما 247بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان / د :كذلك .131المرجع السابق، ص حمد حسن قدادة،أخليل /د -3

  .161ص المرجع السابق، فتحي عبد الرحيم عبد االله،/د :كذلك .بعدها
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التشريعات لم تضع معيارا لهذه الزيادة الجسيمة، التي  والجدير بالملاحظة، أن
وجود خلاف فقهي في  إلىن المشتري في حالة وجودها طلب فسخ العقد، مما أدى كّتم

 اعلم به بلغت حدا لو إذاأن الزيادة تكون جسيمة  1يه يرى البعضوعل. هذا الصدد
الزيادة الجسيمة التي  أن 2الآخرفي حين يرى البعض . المشتري وقت البيع لما أبرم البيع

  .يجوز معها للمشتري فسخ البيع هي تلك الزيادة التي يعجز المشتري عن دفعها
الزيادة الجسيمة والتي  ي يرى أنكنا نؤيد الاتجاه الأول الذ إذاونحن بدورنا 

علم بها  حد لو إلىيستطيع المشتري بموجبها التمسك بفسخ العقد هي تلك التي تصل 
يكون  إذ الإطلاقنا نرى أن الاتجاهين غير متناقضين على أنّ إلاّ المشتري لما أبرم العقد،

لزيادة حد من المشتري يكون عاجزا عن الدفع عند بلوغ ا أن إذ أحدهما مكمل للآخر،
القضاء هو الذي يستطيع الفصل في مدى و. الجسامة بحيث لو علم بها لما أبرم العقد

التحقق من وجود هذه الجسامة طبقا لظروف كل حالة، مستهديا في ذلك، بلا شك بقدرة 
المشتري على دفع هذه الزيادة ومدى الضرر الذي قد يترتب على أخذ هذه الزيادة وتكملة 

  .الثمن
  :يع الذي يقبل التجزئةالمب -

بالبائع ولا بالمبيع، ومثال  كان المبيع قابل للتجزئة دون إحداث أي ضرر، لا إذاأما      
دينار للكلغ الواحد  60هكتار بسعر 50على ذلك القمح الذي يباع على أساس أن مقداره 

فع الثمن هكتار، جاز للمشتري هنا أن يختار بين د 60تبين عند التسليم أن مقداره  ثم
يمكن  ولا القدر المحدد والمتفق عليه في العقد، واستلامالزائد للبائع وبين رد هذه الزيادة 

هذا ومن جهة أخرى  للبائع إجباره على أخذ الزيادة لأن التراضي قد تم على مقدار معين،
  .3تضره التجزئة نجد أن المبيع لا

  
  

                                                 
  .1هامش  243ص ،المرجع السابق، جميل الشرقاوي/د :يأمن بين الفقهاء المؤيدين لهذا الر -1
  .574ص ،المرجع السابق حمد السنهوري،أعبد الرزاق /د -2
 وما 242ص ،المرجع السابق ،جميل الشرقاوي /د: نظر كذلكأ.248ص ،المرجع السابق ،بو السعودأرمضان /د -3

  .بعدها
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  :أن يكون الثمن مقدرا جملة واحدة -ب

 ان الثمن لم يقدر على أساس سعر الوحدة وإنما قدر جملة واحدة، فإنك إذا     
في التشريع المدني  433/2من التقنين المدني الجزائري والتي تقابلها المادة 365/2المادة

 الأمرما بخصوص حكم الزيادة في هذه الحالة، وتركت في ذلك  المصري، لم تقل شيئا
  .للفقه والقضاء للفصل فيه 

يتفقان على أن هذه الزيادة تكون للمشتري  1يه نجد أن الفقه والقضاء في مصروعل     
كأن يباع كل ما في المخزن . يقبلها لا على أن المبيع يقبل التجزئة أو وذلك بصرف النظر

قنطار، فإن ظهرت زيادة في قدر المبيع عند  500دج على أنه  50000من قمح بمبلغ 
هو دون زيادة أو  على مبلغ الثمن بل يبقى المبيع بثمنه كما يؤثر على المبيع أو لا تسليمه،

والعلة  الزيادة في المبيع، استرداد نقصان، وليس للبائع الحق في المطالبة بزيادة الثمن أو
زاد عن  في تفسير هذا الحكم أن المتعاقدان قصدا أن يكون المبيع بالثمن المحدد جملة ولو

يقابله شيء  أصلا والوصف لا تبر في هذه الحالة وصفا لاالقدر المحدد لأن قدر المبيع يع
  .2من الثمن

ظهر من  حرمان البائع من مطالبة المشتري بمقابل ما أن إليه الإشارةوما تجدر 
الفسخ أو إنقاص الثمن ولو كان  في حين أنه يباح للمشتري عند النقص،«زيادة المبيع 

عذر له في  ولا يكون في يد البائع قبل البيع،المبيع  ر بأنيبر »الثمن محددا جملة واحدة
قصر في ذلك  فإذا. 3عليه الإقداميبيع قبل  أن يتبين قدر ما أمر كانت الحيطة تقضي عليه،

 ارتضىجملة واحدة، فليس له أن يحتج بتقصيره وإنما يفهم من هذا أنه  وباعه بثمن مقدر
 اتجهأن يكون قصد المتعاقدين قد  4اءويغلب الفقه .الثمن المحدد في العقد مقابل كل المبيع

إقامة رابط بين الثمن ومقدار المبيع في هذه  اعتبارهايدخل في  حيث لاهذا الحكم  إلى
  .الحالة

                                                 
  .272رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص/ د: بينهمنذكر من  -1
 عقد البيع، المرجع السابق، عبد المنعم البدراوي،/د.242ص ،المرجع السابق، جميل الشرقاوي/د :في ذلك نظرأ -2

  .395ص
  .242ص ،المرجع السابق جميل الشرقاوي،/د - 3
  .574حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق / د -4
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وجدت زيادة في المبيع  إذاه أنّ"وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية        
خاص بين الطرفين  اتفاقاك المعين بالذات أو المعين بالمقدار في عقد البيع، ولم يكن هن

العبرة في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه  فإن عرف معين بشأنها، بخصوصها أو
من التقنين المدني  433عدم أحقيته في ذلك على مقتضى حكم المادة أو الزيادة بلا مقابل،

ن كان ثم إذاهي بما  »من التقنين المدني الجزائري 365المقابل لنص المادة«المصري 
أما التمييز بين البيع  ه قد حدد بحساب سعر الوحدة،أنّ أو المبيع قد قدر جملة واحدة،

بالجزاف والبيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذي تنتقل فيه ملكية المبيع للمشتري 
كان البائع أو المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء  إذا في كل منها وتعيين ما

أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشتري في أخذ الزيادة  وإذا .لتسليمالمبيع قبل ا
من التقنين المدني المصري على مجرد  433مقابل عملا بالمادة التي ظهرت بالمبيع بلا

ه ليس من مؤدى ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة ومناطه أن مع أنّ البيع جزافا، اعتباره
  .1"الوحدة فإن الحكم يكون قاصر البيان بحساب سعر لا على ثمن المبيع جملة يتفقا
  :نطاق تطبيق التقادم الحولي -ثانيا

وجد في قدر المبيع  إذا« :يلي على ما من التقنين المدني الجزائري 366تنص المادة      
فسخ العقد وحق البائع في  أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، نقص أو

 .»ان يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليطلب تكملة الثم
من التقنين المدني  434 ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة

  .من التقنين المدني 1622وكذلك المشرع الفرنسي من خلال نص المادة
  لتي وضعها المشرع الاعتبارات ا مراعاةوفي تطبيق أحكام النص السابق يجب       

 ىفي نطاق محدد حصره المشرع في ثلاث دعاو إلاّيمكن تطبيق أحكام هذه المادة  لا إذ
كان هناك نقص في  إذاوهي دعوى المقررة لصالح المشتري بإنقاص الثمن 

كانت  أو كان هناك نقص جسيم في المبيع، إذاالمبيع،ودعوى المشتري كذلك بفسخ العقد 
يقبل التجزئة وقدر الثمن فيه بسعر الوحدة، وأخيرا دعوى  المبيع لاهناك زيادة جسيمة و

                                                 
  .181، المرجع السابق، صنور طلبة أ: عن .1963ق،  28س  124، طعن مارس 28نقض مدني   -1
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يقبل التجزئة وقدر الثمن  كان هناك زيادة في المبيع وكان لا إذالصالح البائع بتكملة الثمن 
  . بحساب الوحدة
في حالة الاتفاق على  إلاّيطبق  أن هذا الحكم الخاص لا إلىكذلك  الإشارةوتجدر 

أن  إذكان التسليم تسليما فعليا،  إذا في حالة ما إلاّيطبق  لا العقد كمامقدار المبيع في 
ويفسح المجال للمشتري أن  أسباب العلم بما تقدم، يهيئهو الذي  التسليم الفعلي وحده،

أو فيه زيادة  يتبين وجود نقص في المبيع وبذلك يرفع دعوى إنقاص الثمن أو فسخ العقد،
 اإذتفسح المجال لرفع دعوى للمطالبة بتكملة الثمن، فالعبرة  كما .تكملة الثمن هتوجب علي

لم يسلم المبيع تسليما فعليا فلا  إذا أما. بالتسليم الفعلي للمبيع 366 في تطبيق أحكام المادة
  .مجال لتطبيق هذا الحكم الخاص

التفرقة بين  إلىفي تطبيق أحكام العجز والزيادة في مقدار المبيع  1ويذهب البعض
والزيادة المقررة  يرون أن أحكام العجز إذيع المعين بالذات والمبيع المعين بالنوع، المب

من التقنين المدني الجزائري  366مدني مصري والمطابقة لنص المادة 434بحكم المادة
يتضح أن  ثم هو، يقتصر تطبيقها على الحالات التي يسلم فيها المبيع المعين بالذات كما

 الأحكاممجال لتطبيق هذه  ه لاالذي ذكر في العقد ويرون أنّ ن المقدارزيادة ع فيه عجز أو
  .عليه اتفقسلم البائع مقدار أقل أو أكثر مما  إذاعلى المبيع المعين بالنوع 

برجوعنا لنص  إذ أما رأينا بالنسبة لهذه المسألة فهو مخالف تماما لما أوردناه سابقا،     
من التقنين المدني المصري نجد أن المشرع لم  434 والمطابقة لنص المادة 366 المادة

الزيادة في مقدار المبيع بين المبيع المعين بالذات  أو يفرق في تطبيقه لأحكام العجز
كان  فإذا .العبرة بالتسليم الفعلي للمبيع وكذلك بتعيين مقداره إذ والمبيع المعين بالنوع،
طبقت -وتم تسليمه فعليا-معين بالنوع كان معين بالذات أو سواءالمبيع معين المقدار 

كان المبيع  إذاأما  ،366 والزيادة في مقدار المبيع وفقا لأحكام نص المادة أحكام العجز
 استبعدتلم يتم تسليمه فعلا  أو يستحيل معرفة مقداره من العقد أو غير معين المقدار

  .أحكام هذا النص

                                                 
  .125المرجع  السابق، ص نور العمروسي،أ/ د-1
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 ىئري قد أخضع فترة التقادم الدعاوأن المشرع الجزا إلىهنا  الإشارةوتجدر       
والتي حددته بسنة واحدة من يوم  366 الحكم الخاص الذي أوردته المادة إلىالسالفة الذكر 

ذ إ المشرع في تحديده لهذه الفترة كان واضحا ودقيقا، أن ونجد التسليم الفعلي للمبيع،
أو فسخ العقد وكذلك فترة جعلها فترة تقادم بالنسبة للمشتري في المطالبة بإنقاص الثمن 

  .تقادم بالنسبة للبائع في المطالبة بتكملة الثمن
، عندما 25/09/1991وهذا ما قضت به المحكمة العليا، في قرار لها مؤرخ في      

أيدت الحكم الصادر عن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعن لعدم رفع دعواه في مدة 
وجد في قدر المبيع نقص  إذاه من المقرر قانونا أنّ هبأنّ« :قضت إذ. السنة المحددة قانونا

حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وحق البائع في طلب  أو زيادة فإن
تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا، ومن ثم 

  .1»لقانون غير وجيهفي تطبيق ا بالإساءةفإن النعي عن القرار المطعون فيه 
 ىه كان يستحسن على المشرع أن ينص على أن دعاوأنّ 2ويرى بعض الفقهاء

بل أيضا من الوقت الذي ينذره فيه  وقت التسليم الفعلي فحسب، منلا ي تسقط المشتر
  .البائع بتسلم المبيع

ي في المشتر فيها ونحن بدورنا نؤيد تطبيق هذا الحكم في الحالات التي قد يتأخر      
 أن إذوذلك بعد أن يضعه البائع تحت تصرفه ويعلمه بذلك  دون مبرر. تسلم الشيء المبيع

وهو تسلم  بالتزامهإخلال المشتري  إلىعدم تحقق التسليم الفعلي في هذه الحالة يرجع 
الشيء المبيع وإدخاله في حيازته، ومن هنا يكون عدم معرفته بالعجز أو الزيادة الموجودة 

  .أن يعاتب نفسه عن تقصيره إلاّيمكنه حينذاك  ع ولافي المبي
  
  
  

                                                 
، لسنة العدد الثالث ،المجلة القضائية ،79.933، ملف رقم 25/09/1991قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1

  .وما بعدها 17، ص1992
  .125نور العمروسي، المرجع السابق، صأ/ د :كذلك .238ص ل مرسي باشا، المرجع السابق،مامحمد ك/ د -2
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الخلاف الموجود بين الفقهاء حول طبيعة هذه المدة  ولقد حسمت التشريعات،
 .ويترتب عن ذلك نتائج هامة ،1ها مدة تقادم وليست مدة سقوطونصت صراحة على أنّ

أي مدة سنة -المدة المشترك بين التقادم والسقوط هو مرور مدة معينة وتسري هذه والأمر
فلا توقف .  2الأهليةكانوا من الغائبين أولم تتوفر فيهم  حتى ولو الأشخاصفي حق جميع 

كما ذكر المشرع الجزائري في  3»انعدامهاوليس «الكاملة،  الأهليةهذه المدة بعدم توافر 
أن  عهالانقطاويجب . لكنها تنقطع طبقا للقواعد العامة ،4من التقنين المدني 316المادة 

. عذارالايكفي مجرد  ترفع الدعوى بالمطالبة بالعجز أو بقيمة الزيادة في خلال سنة، ولا
ينقطع التقادم «:نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 317 لمادةقضت به ا وهذا ما

 محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بالحجز إلىرفعت الدعوى  بالمطالبة القضائية ولو
به الدائن لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توزيع أو بأي عمل وبالطلب الذي يتقدم 

                                                 
من التقنين المدني الجزائري، وكذلك الفقرة الثانية من  316وهذا ما نتبينه من خلال الفقرة الثانية من نص المادة  - 1

كان عليه  قد خالف ما التقنين الأخير يكونمن التقنين المدني المصري، مع الإشارة إلى أن التشريع في  382المادة 
مدة سقوط بالحرمان من الحق وكان الفقه يرتب على  ي في ظل التقنين المدني المصري القديم، حيث كان يعتبرهاأالر

ن ألكن يلاحظ  لو اعتبرت مدة تقادم، هلية على خلاف ماالأيقف في حق فاقدي  ن سريانها لاأ اعتبارها مدة سقوط،
تزيد مدته  ن كل تقادم لاأهلية وذلك الأيعني وقف سريانها في حق فاقدي  لا مدة تقادم في المجموعة الحالية،اعتبارها 

 :الرجوع في تفاصيل ذلك إلى  )الحكم بعقوبة جناية وأو الغيبة أ( هليةالأيقف سريانه بسبب فقدان  سنوات لا 5عن
  .244ص المرجع السابق،، الشرقاوي جميل/د.   181محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص 

من  382لنص المادة نها مطابقة أمن التقنين المدني الجزائري،  316وما نراه من رجوعنا للفقرة الثانية من المادة  -2
خذ بنفس الحكم الوارد في الفقه الأو نع من إعطاء نفس التفسير لهذه الفقرة،اي مأوعليه لا نجد  التقنين المدني المصري

 بوأرمضان  وعليه يرى الدكتور .نه يتماشى والمنطق القانوني الذي يرغب مشرعنا الوصول إليهأننا نعتقد لأ ري،المص
 382يه بالمادة أويدعم ر ،شخاصالأسنوات في حق هؤلاء  5قل من الأن القاعدة هي في سريان مدة التقادم أالسعود 

  .274 الرجوع إلى مؤلفه السالف الذكر، ص. من التقنين المدني
  .جازة ولا التقادمالإبطلان العقد بطلانا مطلقا، والبطلان المطلق لا تلحقه  إلىنعدام يؤدي الان لأ  -3
 يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا لا« :والتي تنص على ما يلي -4

  .يسري فيما بين الأصيل والنائب
مدته عن خمسة سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات  تزيد لا ييسري التقادم الذ ولا

يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق الأشخاص  ولا .جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني
  .»المذكورين في الفقرة السابقة ولو كان لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم
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قضت به كذلك المحكمة العليا في  وهذا ما .»يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه
  .05/03/19891قرار لها بتاريخ 

ويجوز الدفع بهذا التقادم، في أي مرحلة أو أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول      
من التقنين  321المادة من الفقرة الثانية جاءت به  وهذا ما .ام المحكمة الاستئنافيةمرة أم

ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ...« :نصهاالمدني الجزائري ب
والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال المادة . »ولو أمام المحكمة الاستئنافية

قضت به كذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر في  وهذا ما .2يمن التقنين المدن 387
بجواز لأي طرف الدفع بالتقادم في أية حالة كانت « :بما يلي قضت إذ 21/09/1992

أن  إلىعليها الدعوى ولو أما محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن قضاة المجلس عندما أشاروا 
 في تطبيق اوأخطأيكونوا قد رته أمام المحكمة الدفع بالتقادم جديد ولم يسبق للمستأنفة إثا

  .3»القانون

 - يتعلق منها بمدة التقادم القصير وخاصة ما- 366كان مجال تطبيق المادة وإذا
فلنا أن  ، كما يستوجب التسليم الفعلي للمبيع وشرط التقدير فيه،ىينحصر في ثلاث دعاو

  ردة في النص؟وغير الوا الأخرىنتساءل عن الحكم المطبق في الحالات 

لات افي الح إلاّتطبق  أحكام العجز والزيادة في المقدار، نجدها لا إلىبرجوعنا       
يتعلق منها بمدة التقادم  وخاصة ما الأحكاممجال لتطبيق هذه  المحصورة قانونا، وعليه لا

المبيع  تطبق كذلك في حالة عدم تقدير لا كما لم يتم التسليم الفعلي للمبيع، إذافي حالة ما 
بالقدر  المشتري ويطالب فيها في الدعاوي التي يرفعها الأحكامتستبعد كذلك هذه  كما

يكون جزء أو قطعة من المبيع مازال في حيازة البائع فلا يمكن  إذ. الباقي دون تسليم
 امتناع المقدار، بل يعتبر هذا الجزء أو القطعة التي لم تسلم عجز في المساحة أو اعتبار

من البائع، وتسري حينئذ عليه أحكام التقادم الطويل وذلك وفقا للقواعد العامة  تقصير أو
                                                 

، المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة 53882، ملف رقم 05/03/1989رار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ ق -1
  .وما بعدها 112، ص1990

  .وما بعدها 274السعود، المرجع السابق،ص  بوأرمضان / د  -2
العدد الرابع، سنة  ، المجلة القضائية،88.087، ملف رقم 21/09/1992قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -3

  .118، العدد الرابع، ص1993
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 :يلي من التقنين المدني الجزائري، والتي تنص على ما 149المنصوص عليها في المادة
عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه  بانقضاءما دفع بغير حق  استردادتسقط دعوى «

 بانقضاء الأحوالترداد وتسقط الدعوى في جميع من دفع غير مستحق بحقه في الاس
أننا نكون بصدد دعوى تنفيذ  إذ .»خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق

  .الالتزام التعاقدي والمتمثل في الالتزام بالتسليم وبالتالي يخضع للقواعد العامة
يمكن  قدار المبيع،المتعلقة بالعجز والزيادة في م الأحكاموالجدير بالملاحظة أن   

م أقل من المقدار المتفق عليه في دق إذاالبائع في هذه الحالة  لأن ستبعادها في بيع المثلياتا
 ةـما نقص من البضاع استكمالأي  1العقد يمكن للمشتري طلب التنفيذ العيني من البائع

ية بعد كما يمكن له كذلك أن يحصل على الشيء من نفس النوع من السوق لتكملة الكم
والسالفة  166مادة القاضي، وذلك على نفقة البائع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من ال استئذان

في الحالتين بحقه  الإخلالكما يمكن للمشتري أن يطالب بقيمة الشيء المبيع دون . الذكر
والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة  طبقا للقواعد العامة، في التعويض،

  .2من التقنين المدني 205الثانية من المادة 
مقدار الزيادة في  أغتصبكان المشتري قد  إذامجال لتطبيق هذا التقادم كذلك،  ولا     

المتعلقة  بالتقادم  الأحكامبل يطبق في هذا الشأن ،وذلك بوضع يده على المبيع المبيع،
الزيادة التي  باستردادة البائع يستطيع المشتري أن يدفع مطالب ولا .حسب القواعد العامة

ونفس الحكم  ه سيدفع ثمنها بنفس السعر المتفق عليه أو يدفع بالتقادم القصير،بأنّ أغتصبها
على أن هذه الدعوى  سلم خطأ، ما باسترداديكون واجب التطبيق، في حالة مطالبة البائع 

ص عليه في حق وتخضع للتقادم الطويل المنصو دفع من غير ما استردادهي دعوى 
سنوات  10من التقنين المدني الجزائري أي يكون التقادم بمضي أقل المدتين 149المادة 

أو  ر المتفق عليه،من اليوم الذي يعلم فيه البائع بأنه قد سلم للمشتري قدرا يزيد عن المقدا
من  187أما المشرع المصري فنجده في المادة  .العقد انعقادسنة من يوم  15بمقتضى

ه ين المدني المصري يحدد هذه المدة بثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه البائع بأنّالتقن

                                                 
  .240ص جميل الشرقاوي، المرجع السابق،/ د  -1

  .240ص نفس المرجع،   - 2
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هذا  سنة من يوم نشوء 15قد سلم للمشتري قدرا يزيد على المقدار المتفق عليه أومضي 
  .الحق
من التقنين المدني الجزائري هي  366ولما كانت المدة المنصوص عليه في المادة     

النص فلنا أن نتساءل عن مدى إمكانية المتعاقدين في تعديل هذه  مدة تقادم بصريح

  منها أو التنازل عنها؟ الإنقاصالمدة سواء بتمديدها أو 

عدم جواز تعديل هذه المدة سواء بالنقص أو  إلى 1يذهب رأي من الفقه العربي
التقنين المدني من  388الزيادة، لأن هذه المدة مدة تقادم وبالتالي تنطبق عليها أحكام المادة

كما ... «:يلي في التقنين المدني الجزائري التي تنص على ما 322المصري وتقابلها المادة
 .»...لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون

لتي يجوز الاتفاق على أن يتم هذا التقادم في مدة تختلف عن المدة ا وطبقا لهذا النص لا
  .عينها القانون

ه يجوز الاتفاق أنّ إلاّهذه المدة مع كونها مدة تقادم،  أن إلىفيذهب  2رأي آخر أما      
المبيع على أن يذكر أن  القانون قد حرص في تنظيمه لضمان مقدار على تعديلها لأن

ن تنظيما تنظيم هذا الضما تعاقدينمفلليخالفها  اتفاقلم يوجد  أحكام هذا الضمان تنطبق ما
يمنع من جواز إطالة مدة  وبالتالي فليس هناك ما كلية أو بتشديده، باستبعادهخاصا 

المشرع صراحة لهذا الحكم في  وذلك على الرغم من عدم ذكر الضمان أو إنقاصها،
من التقنين المدني  366 من التقنين المدني المصري والمطابق لنص المادة 434المادة

  .الجزائري
ورغم . لوجاهة حجته الأخيرهذا الاتجاه المؤيد ل 3نشاطر الرأي، بدورناونحن 

من التقنين المدني الجزائري في عدم جواز تعديل من مدة  322صراحة أحكام المادة 
. بخلاف ذلك عند عدم وجود نص خاص يقضي إلاّتنطبق  لا الأحكامهذه  أن إلاّالتقادم، 

                                                 
  .213أنور سلطان، المرجع السابق،  ص/د  -1
، ...عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، أثر مضي المدة/د.182محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -2

  .70ص
  .183محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص - 3
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ع وتحديدا لأحكام ضمان قدر المبيع نجد أن القواعد المنظمة لعقد البي إلىلكن برجوعنا 
لم يوجد  قد حرص على ذكر أن أحكام الضمان تنطبق ما الأحكامالمشرع في تنظيمه لهذه 

منها أو بالزيادة  نقاصبالإ الأحكاما وعليه يجوز الاتفاق على تعديل من هذه ـيخالفه اتفاق
من التقنين المدني  365من نص المادة  الأخير الشطر وهذا واضح من الإسقاطأو 

من نفس التقنين، وبوجه  366يجب أن تنسجم أحكامها وأحكام نص المادة  إذالجزائري 
المقررة بشأن دعوى ضمان  الأحكامعام مع أحكام الضمان ونذكر منها على سبيل المثال 

  .من التقنين المدني الجزائري 383العيب الخفي المنصوص عليها في المادة 
ظة أن القانون وإن كان يحرم النزول السابق عن التقادم فيما لم والجدير بالملاح

يوجد فيه نص خاص، فإنه على العكس يجيز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه حيث 
يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت  لا«: من التقنين المدني على ما يلي 322 تنص المادة

ضمنا عن  صرف في حقوقه أن يتنازل ولووإنما يجوز لكل شخص يملك الت .الحق فيه
صدر إضرارا  إذاينفذ في حق الدائنين  التقادم بعد ثبوت الحق فيه غير أن هذا التنازل لا

من التقنين  388ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»بهم
  .المدني

تى ثبت حق المدين ه مأنّ« في تبريره لتطبيق هذه القاعدة 1البدراوي الأستاذويرى 
التقادم  وحل محله الصالح الخاص، ويصبح أمر الصالح العام، اختفىفي التمسك بالتقادم 

منه  استجابةصاحب المصلحة،وقد يكون هذا التنازل  عندئذ متروكا لإرادة المدين نفسه أو
ي هذه كان المدين يعلم بأنه لم يوفي بالدين فعلا فالضمير يوجب عليه ف إذا الضمير، لنداء

والعدالة  ولكن الضمير الحالة عدم التمسك بالتقادم والتنازل عن الدفع يوجبه الصالح العام،
  .»ه من الواجب أن يترك المشرع منفذا لنداء الضميرتأباه ولاشك أنّ

والجدير بالملاحظة أنه رغم الاختلاف الفقهي السائد حول مدى إمكانية تعديل مدة      
هذه  استبعادفكرة تعديل أو  أن إلاّ العجز والزيادة في مقدار المبيع، التقادم الخاصة بأحكام

                                                 
  .135المرجع السابق، ص المنعم البدراوي، عبد/د. 183محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  - 1
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كلية أو  الأحكامهذه  استبعادعلى جواز  1يتفق الفقهاء إذلقت إجماع فقهي،  قد الأحكام
إنما هي قواعد مكملة  الأحكامتعديلها بما يتفق وإرادة الطرفين وسندهم في ذلك أن هذه 

  .يخالفها الطرفين على ما اتفاقفي حالة عدم  إلاّتطبق  هي لالإرادة الطرفين، وبالتالي ف
فيمكن أن يكون  ذلك صراحة في العقد، إلى الإشارة الأحكاميشترط لتعديل هذه  ولا    

ذلك ضمنيا يستفاد من العقد،كأن يذكر أن المقدار المتفق عليه في العقد يعتبر على وجه 
عدم ضمان المقدار المنصوص  إلىه الحالة ينصرف قصد المتعاقدين في هذ إذ التقريب،

أن يترك لمحض إرادة البائع تحديد  لكن ليس مؤدى هذا الشرط التقريبي، 2عليه في العقد
 أو قد يطرأ من عجز هذا الشرط على ما أثر يسلمه من المبيع،وإنما يقتصر ما مقدار

رط عدم ضمان قدر ذلك أن ش إلىونظيف  3زيادة على المبيع دون توقف على إرادة البائع
  .خطئه الجسيم في حالة غش البائع أو الأثرالمبيع يكون عديم 

تنظيمها على نحو آخر يخالف  كان للمتعاقدين الحرية في تعديل أحكام الضمان أو وإذا    
التنظيم القانوني لها، كأن يشترط المشتري أن له الحق في طلب الفسخ مهما كانت قيمة 

البائع عن حقه في تكملة الثمن في حالة الزيادة في  4أو بتنازل العجز أو الزيادة بسيطة
كلية  الأحكامهذه  استبعادفهذه الحرية يمتد نطاقها في نظرنا ليشمل الحق في  مقدار المبيع،

بالالتزام تعاقدي والمتمثل في تسليم مبيع  الإخلالوتأسيس المشتري دعواه على أساس 
رجع المشتري على البائع  إذا ،وعليه .المتفق عليهغير مطابق من حيث الكمية للمقدار 

                                                 
 ي،وعبد المنعم البدرا/ د .158صبحي خليل، المرجع السابق، ص مجدي/ ود محمد لبيب شنب/ د: من بينهم  -1

  .وما بعدها 355ص سليمان مرقس، المرجع السابق،/ د .وما بعدها 398ص يع،عقد الب المرجع السابق،
  .158ص مجدي صبحي خليل، المرجع السابق،/دلبيب شنب و محمد   /د -2
  .وما بعدها نفس الصفحةنفس المرجع،   -3
تجاه الان لهذا ويعتبر التنازل ضمني حسب المؤيدي .ن هذا التنازل يعتد به ولو كان ضمنياأ ،يرى بعض الفقهاء -4

وتدل الظروف على نزوله عن المطالبة بالقدر المتفق ،ي تحفظ أبوضع المشتري يده على المبيع بعد علمه وعدم إبداء 
ومتى تنازل البائع عن دعوى تكملة الثمن سقطت تبعا . و تسليم البائع للمبيع دون تحفظ مع علمه بالزيادةأعليه للمبيع 

ن الغرض منها تجنيب المشتري التزامه لأ ،ا القانون للمشتري وذلك في حالة زيادة المبيعلذلك دعوى الفسخ التي يخوله
: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع. ي طلب الزيادةبدفع الزيادة في الثمن،وهذه العلة تنعدم بتنازل البائع عن حقه ف

  .275المرجع السابق، ص ، بو السعودأرمضان /د
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يقة التي تحصره فيها أحكام ضبدعوى عدم المطابقة يكون قد أخرج نفسه من الدائرة ال
  .من التقادم الطويل المقرر بموجب أحكام القواعد العامة واستفاد التقادم الحولي،

كان من الممكن لهما  إذانتوصل إليه من دراستنا لهذا المحور أن المتعاقدين  وما
على  للاتفاقفذلك يفتح السبيل لهما  الاتفاق على تعديل من مدة التقادم المقررة قانونا،

يفتح المجال للمشتري  كما يتفق وإرادة الطرفين، كلية أو تعديلها بما الأحكامهذه  استبعاد
لى أساس إخلال أحكام العجز والزيادة في مقدار المبيع والرجوع على البائع ع استبعادفي 

التعاقدي والمتمثل في تسليم مبيع غير مطابق من حيث الكمية للمقدار المتفق  بالتزامه
نستخلصه من نية المشرع في السعي على عدم جعل باب المنازعات  ورغم ما عليه،

ه من المستحسن أنّ لاّإ المعاملات بين المتعاقدين، لاستقراروذلك  مفتوحا لمدة طويلة،
م ءمن التقنين المدني الجزائري وصياغتها بشكل يتلا 366ر في حكم المادةإعادة النظ

 والتي تفتح المجال لتطبيق إرادة المتعاقدين ،من ذات التقنين 365وينسجم مع أحكام المادة
ضحية لتحايل البائع  يكون عرضة أو وذلك لتحقيق حماية أوسع للمشتري الذي غالبا ما

  .يكون أكثر خبرة الذي غالبا ما
ه يجب على البائع زيادته فإنّ نخلص إليه أنه متى حكم بفسخ البيع لنقص المبيع أو وما    

 تسلمه من مبيع يجب على المشتري أن يرد ما أن يرد الثمن إن كان قد قبضه، كما
يجوز للمشتري كذلك حبس المبيع  كما ويجوز للبائع حبس الثمن حتى يرد إليه المبيع،

ذلك لأن الالتزامين ينشآ في وقت واحد ولذا يجب تنفيذهما في وقت  حتى يرد  إليه الثمن،
  .الآخروالقول بغير ذلك يجعل أحد المتعاقدين تحت رحمة الطرف  واحد،

  الفرع الثالث 

  عدم المطابقة اكتشافطريقة 
  

 اتخاذهو بذله الهمة الكافية في سرعة  إن الاعتبار الذي يتطلبه القانون من المشتري،     
ويقوم المشتري الحرص بمجرد وضع الشيء تحت تصرفه  .ءات فحص المبيعإجرا

يكفي  اليسير ذلك أنه لا بالأمربفحصه حتى يتحقق من مدى مطابقته وهذه العملية ليست 
  .ن ذلكيء أو كيله وإنما المسألة أكبر مللتحقق من أمر المطابقة مجرد القيام بعد الش
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بقة الشيء المسلم للمواصفات والمقدار ومتى تبين للمشتري بعد الفحص عدم مطا
يحمل سكوته على معنى  المتفق عليه فإنه يجب عليه أن يقوم بإبلاغ البائع بذلك حتى لا

  .قبول الشيء وبالتالي يسقط حقه في الرجوع على البائع
، إذ نخصص الأول إلى جزأين إلىتقدم نقسم دراستنا لهذا الفرع  وبناء على ما

  :وذلك على النحو التالي إبلاغ البائع بعدم المطابقةإلى  والثاني فحص المبيع
  :فحص المبيع -أولا

 ت تصرفهـللمشتري الحق في أن يقوم بفحص الشيء المبيع بمجرد وضعه تح

 وذلك حتى يتحقق من مدى مطابقته للأوصاف أو المقدار المتفق عليها مع البائع في العقد
ذلك قد نصت صراحة عن 1بعض التشريعات بل وأن.  

على  تنص، لم 2كذلك "والفرنسي الجزائري والمصري" تشريعاتوالملاحظ أن ال
ولكن ليس  جديد، بالتزامالمشتري  عبءالمشتري بذلك كقاعدة عامة تفاديا لإثقال  التزام

 صـمعنى هذا عدم قيام المشتري بفحص المبيع بمجرد تسلمه،ذلك أن المشتري الحري
د وضع المبيع تحت تصرفه حتى يتأكد من مدى مصلحته أن يقوم بذلك بمجر على

ذلك أن هذه التشريعات بالنسبة لضمان العيوب الخفية أوجبت على  إلى أضف مطابقته
فمن حق . التحقق من حالة المبيع إلىالمشتري حتى يستفيد من الضمان، أن يبادر 

 من تطابقالمشتري عند تسلمه البضاعة أن يفحصها الفحص المألوف في التجارة ليتحقق 
 3أو المقدار المتفق عليه مع البائع في عقد البيع الأوصافالمبيع الذي تم تسليمه مع 

  .4ويجب أن يمكن البائع المشتري من إجراء هذا الفحص ومنحه مهلة مناسبة لذلك
                                                 

محمود سمير الشرقاوي،المرجع / د :عن .من قانون بيع البضائع 34يزي في المادة نجلالامثال على ذلك القانون  -1
  . 361ص السابق،

  :إلىوبالنسبة للتشريع الفرنسي،  الرجوع  .وما بعدها 109محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص   -2
COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p221 et s, GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p757. ALTER Michel, op.cit, p175 et s. 

، 385رضا محمد إبراهيم عبيد ، المرجع السابق، ص  :كذلك.361محمود سمير الشرقاوي، المقال السابق ،ص/ د -3
  :إلىالرجوع كذلك في الفقه الفرنسي 

COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p222. 
  .385، صالمرجع السابق، عبيد رضا محمد إبراهيم.  361ص محمود سمير الشرقاوي، المقال السابق،/ د -4
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المادية التي تتم بقصد التأكد من مطابقة المبيع  الأعمالويقصد بالفحص مجموعة      
وفقا للشروط العامة  1عليها في العقد،ويرتبط الفحص بالتسليم المادي للمواصفات المتفق

تم  فإذا يمكن للمشتري القيام بأعمال الفحص مادام لم يصل إليه المبيع، لا إذ للمطابقة،
 المشتري لا مرحلة التسليم المادي فإن إلىالتسليم القانوني ولكن لم يتم بعد الوصول 

  .عدم وجوده ماديا تحت يدهيستطيع القيام بفحص المبيع ل

هو المقصود بالوقت الذي  فما. أن يتم الفحص في زمان ومكان التسليم والأصل      

  هي الطريقة المتبعة في ذلك؟ وما ،يتم فيه الفحص، والمكان الذي يبدأ فيه
  

  :وقت الفحص -1
من  380النص الوحيد المتعلق بفحص المبيع والمتمثل في المادة  إلىبرجوعنا       

من التقنين المدني المصري، نتبين   449والمقابل لنص المادة  التقنين المدني الجزائري،
هذا الوقت من لحظة  ا أن الفحص يجب أن يكون في مدة معقولة، وبطبيعة الحال يبدأممنه

أما التقنين . وضع المبيع تحت تصرف المشتري وإخطاره بذلك مع التسليم المادي للشيء
وما بعدها فلم يحدد الوقت الذي يجب أن يتم فيه  1641ي ومن خلال المادةالمدني الفرنس

تحديد هذه الفترة من وقت تسليم المبيع أي وضع المبيع  إلىهذا الفحص، لكن يذهب الفقه 
  .2تحت تصرف المشتري

وأعمال الفحص التي  الأعمالويشمل أيضا هذا الفحص، الفترة التي تستغرقها هذه        
الدقيقة، تستغرق  والآلاتالمعقدة كالكمبيوتر  الأشياءنجد أن  إذبيع لآخر، تختلف من م

 بمجرد فحصها بنظرة خاطفة إذالبسيطة  الأشياءمن  وقت أكثر، للتحقق من المطابقة،
  .3التحقق من مدى مطابقتها يمكننا

                                                 
 :نظر في ذلـك أ .حوزة المشتري إلىستلام الفعلي الذي ينقل به المبيع الاذلك  هو ،ستلام المادي هناالاوالمقصود ب -1
  .بعدها وما 268ص يل، المرجع السابق،مجدي صبحي خل/ محمد لبيب شنب و د/د

2 - BÉNABENT Alain, op.cit, p125. 
3 - MALAURIE Philipe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p255. Voir 
aussi: GHESTIN Jacques, Conformité…, op.cit, p210 et s. 
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فحص الشيء والمدة المستغرقة في  والجدير بالذكر أنه يجب التفرقة في أمر
فالمشتري المحترف  .مطابقته، بين المشتري المحترف والمشتري العادي التحقق من

يستطيع في مدة قصيرة جدا وذلك بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على الشيء المبيع أن يتحقق 
  .من مطابقته للمواصفات المتفق عليها أو عدم مطابقتها لها

ذلك، بل وقد أما المشتري العادي، فقد يستغرق وقتا أطول في سبيل التحقق من 
الاستعانة بخبير في هذا الشأن، ولاشك أن ذلك قد يكون له أثر في تحديد المدة  إلىيلجأ 

قابلا للشيء  اعتبر وإلاّالتي يجب على المشتري خلالها أن يظهر أوجه عدم المطابقة، 
وتقدير هذه المدة من المسائل الواقع  .1المسلم وبالتالي يسقط حقه في الرجوع على البائع

يقدرها القاضي على ضوء ظروف الدعوى التي ينظرها بما تشتمل عليه من عناصر 
متعلقة بالشيء المبيع وشخص المشتري وظروف البائع والمكان الذي سلمت فيه 

  .2البضاعة

 :مكان الفحص – 2
فبرجوعنا للقواعد  .يمكن الفصل بينهما يلاحظ أن زمان ومكان التسليم متلازمان، لا

المبيع  باستلامالتسليم، يتم التسليم في مركز أعمال البائع فيلتزم المشتري  العامة في مكان
والقيام بفحصه في هذا المكان، هذا ما لم يتفق المتعاقدان على مكان آخر يتم فيه تسليم 

  .المبيع
المشتري للمبيع أي يتم الفحص في  استلامفيتم الفحص في مركز أعمال البائع عند 

سيطرته على المبيع ويمكنه تحديد نوع  الأخيرعه حتى يستبقي هذا مخازن البائع أو مصن
التلف أو العيب الحاصل في البضاعة وبالتالي تمكنه من إصلاح العيب الحاصل للمبيع أو 

لأنه سيكون من السهل على البائع الرجوع  3المرفوضة بغيرها سليمة الأجزاء استبدال
رفضت  ، ولن يكلفه هذا الكثير، مثلما لوحاتالإصلاهذه  لأستفاءلديه من مخزون  إلى ما

 البضاعة عند الوصول إلى مقر المشتري، وتعرضت مرة أخرى لإعادتها إليه من تكبده
                                                 

1-MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p255 et s. 
  .387المرجع السابق، ص رضا محمد إبراهيم عبيد،  -2

3 - GHESTIN Jacques, Conformité…,op.cit, p210 et s. GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, Traité des contrats…, op.cit, p757 et s. Voir aussi: ALTER Michel, op.cit.p179 et s. 
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بيع البضاعة ولو بخسارة  إلىمعه البائع  طرضقد ي لمصاريف النقل مرة أخرى، مما
ن عادة لمصلحة يكو ذلك أن نقل البضاعة لا إلىويمكن أن يضاف . 1تفاديا لهذه التكاليف

  .المشتري،فمن غير المقبول أن يتسلم المشتري المبيع في ميناء التصدير
هذا في حالة تصدير المبيع ومع ذلك يظل البائع منتظرا نتيجة الفحص الذي يقوم به 

معظم الشروط السائدة تفرض  أن إلاّ 2ويذهب بعض الفقه .المشتري في ميناء الوصول
ال البائع أو مكان وجود البضاعة عند التصدير ويرى أن أن يتم الفحص في مركز أعم

يشتري المشتري  غالبا ما إذ في ذلك تحقيق فائدة لكلا الطرفين البائع والمشتري،
ه يستطيع أن يضمن صفة البضاعة ليعيد بيعها،فلو قام بفحصها في ميناء التصدير فإنّ

  .البضاعة للمشتري منه لأنه قام بفحصها
  : طريقة الفحص -3

 لاتفاقلم تحدد التشريعات طريقة معينة يتم بها فحص المبيع، وإنما تركت ذلك         
بعين الاعتبار العرف السائد في الجهة التي يتم فيها الفحص، وكذلك  الأخذالطرفين، مع 

  .3المبيع الشيءطبيعة 
دى أن يقوم المشتري بنفسه بفحص الشيء المبيع للتعرف على م الأصلكان  إذا       

 الغير بتعيين مندوب أو إلىه يجوز أن يعهد بذلك أنّ لاّإ مطابقته للشروط المتفق عليها،
، ذلك 4الاستعانة بخبير إلى الأحيانوكيل عنه في عمليات الفحص، كما قد يلجأ في بعض 

يقدر الشخص العادي على فحصه بنفسه بل تستلزم خبرة في  لا ما ،الأشياءأن هناك من 
أو "الدقيقة، وفي هذه الحالة فإن قبول الخبير  الأشياءغالبا في بيع  ويحدث ذلك .ذلك

                                                 
  .388رضا محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ص  -1
للمزيد من المعلومات بالنسبة لمكان فحص المبيع الذي يتم نقله أو تصديره الرجوع إلى . نفس المرجع، نفس الصفحة -2

  .الرسالة 
  . 111محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  .369ص  ،شارة إليهالإالبحث السابق  ،قيمحسن شف /د -3

  : وبالنسبة للفقه الفرنسي الرجوع إلى
    GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p758. 
4- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p758.   
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ولذلك  ،1للشيء المسلم وإقراره بمطابقته ،يعتبر بمثابة قبول المشتري" المندوب الوكيل أو
ر على سبيل الخطأ أو الغش مطابقة قر إذا فإنه يكون مسؤولا في مواجهة المشتري،

  .2الشيء المسلم
عادة ،على الطرق التي تتبع في إجراء الفحص وهي تختلف  ويجري العرف     

وقد يكون عن  ،"VISU" فقد يتم الفحص عن طريقة المعاينة .3المبيع والمكان باختلاف
تجربة  طريقة أخذ عينة على أن يطابق المبيع مع العينة إن وجدت،أو التحليل الكيميائي أو

 إذاو أخذ عينة من مجموع البضاعة الفحص الطبي للبضاعة، أ الميكانيكية أو الآلات
على أن للتغليف  اتفقكانت البضاعة مغلفة أو  وإذا ،تتعلقت بكمية كبيرة من المنتوجا

 غليففيكون الفحص عادة للطريقة التي تم بها الت المتعاقدين، اعتبارأهمية خاصة في 
غيرها من  أووبالنسبة لكمية البضاعة فيكون الفحص عن طريق الوزن أو القياس أو العد 

  . الطرق الشبيهة
يستطيع الاحتجاج بأقل فرق في المطابقة  أن المشتري لا إلىونشير أخيرا 

فالاختلاف القليل في الجودة يكون مغتفرا،وذلك تطبيقا لمبدأ حسن النية الذي يجب أن 
يسود العلاقات التعاقدية ولتفادي تعنت المشتري وتعسفه الذي ينتج من السماح له 

المبيع  باستلامكما أن العرف قد يلزم المشتري  .4اج بأدنى مخالفة في المطابقةبالاحتج
وعلى كل حال فإن تقدير مدى جسامة عدم  .5غير المطابق مع الاستفادة من تخفيض الثمن

المطابقة أمر يقدره قاضي الموضوع طبقا لظروف كل حالة وله أن يسترشد في ذلك بأي 
  .خبير

                                                 
1- Cass.com.12 fevrier1980.D.1981.D.278 Note Aubertin, « CH » qui relève que les 
mandataires de l’acheteur: «avaient vérifié la marchandise et l’avaient réceptionnée sans 
réserves ». pour censurer une décision qui Avait prononcé la résolution de la vente pour non-
conformité. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p758 infra 59. 
2- Cass.civ.12 novembre1957. Bull.civ.I.N°427, p344. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p758 infra 58 

  .398رضا محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ص - 3
  عن ، 112محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص   4- 

- ALTER Michel, op.cit, p133. 
5 - PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p86 et s.  
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   :دم المطابقةإبلاغ البائع بع -ثانيا
ما يستلزم عليه الوضع بمجرد إتمام يكفي أن يقوم المشتري بفحص المبيع وإنّ لا       

يسفر عنه هذا الفحص  إبلاغ عن ما إجراءات الفحص أن يبدأ بعد ذلك إجراءات إعلان أو
الذي يقوم به المشتري ويخطر البائع بموجبه بوجود  الإجراءهو  والإعلان. 1من نتائج

  .مطابقة بالنسبة للشيء المسلم عما تم الاتفاق عليه في العقدعدم ال
أو  ويجب على المشتري بعد أن يفحص المبيع ويتبين عدم المطابقة للمواصفات       
بعد  -ذلك لأن سكوت المشتري.2أن يقوم فورا بإبلاغ البائع بذلك المتفق عليها الكمية

، يفسر اكتشفهاع بأوجه عدم المطابقة التي عن الاعتراض عليه وإبلاغ البائ -تسلمه المبيع
نزول المشتري عن  أو بأنه رضا وإقرار بمطابقة الشيء المسلم للمواصفات المتفق عليها،

  . 3سلم إليه للمعقود عليه التمسك بعدم مطابقة ما
على  اتفق إذابمطابقة الشيء المبيع، قد يكون صريحا  الإقراروهذا القبول أو       

وقد يكون القبول  .4لن المشتري قبوله المبيع في وقت محدد وبطريقة معينةضرورة أن يع
 .ضمنيا، حيث يستخلصه القاضي من مجموع الظروف وقرائن الحال أو الوقائع المحيطة

ورغم تحققه من عدم  استلامهومن قبيل هذه الظروف أن يستعمل المشتري المبيع بعد 
  .5التصرف فيه كأن يعيد بيعه لشخص آخرأن يقوم ب أو مطابقته لحالته وقت العقد،

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe, Conformités et garanties…, op.cit, p231 et s. 

المرجع  خليل، مجدي صبحي /ود لبيب شنب محمد / دعن ، 114محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص  -2
  .156ص ،السابق

  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op. cit, p759.                                   
3- Voir: Paris, 5eme CH. 23mars1979.s.a.Comor C/S. A Tiokol. france, pour des réserves émises par 
l’acquéreur, huit mois après réception de la marchandise- Paris 5e CH. 20fevrier 1980 .S.A.Guillemard 
C/Puech, pour une contestation émise deux mois après réception d’une facture de vente des fruits et 
légumes. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p759. Voir aussi : ALTER Michel, 
op.cit, p197. 

   .427ي، المرجع السابق، ص حسام الدين كامل الاهوان/د: الرجوع إلى: وفي الفقه العربي  
  .427حسام الدين كمال الاهواني، المرجع السابق، ص/د - 4
  .156لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص محمد/ د -5
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ض هو القبول، صريحا سقوط حق المشتري في الاعترا إلىويلاحظ أن الذي يؤدي     
 إلىيؤدي  مع دفع ثمنه فلا المشتري للشيء المبيع ولو استلاممجرد  ماأكان أو ضمنيا 

مكانية لأن الوفاء بالثمن قد يكون شرطا لتسليم المبيع لإ 1سقوط حقه في الاعتراض
فالعبرة  2فحصه، فعدم دفع الثمن من جانب المشتري قد يقابله حبس البائع للمبيع تحت يده

دعوى الفسخ تكون  فورا فإن اعتراضهأبدى  فإذابسلوك المشتري بعد كشف عدم المطابقة 
  .3مقبولة

كان  إذاوبناء على ذلك، فإن تسلم المشتري للبضاعة يحول دون تمسكه بالفسخ، 
، وتمكن المشتري من التحقق منه ومع 4غير مطابق بصفة عامة عيب ظاهر أو بالمبيع

 إلاّيتم  العيب، لا كان التحقق من وجود عدم المطابقة أو إذالكن تقبل الدعوى، . هذا قبله
والقبول دون تحفظ يمنع المشتري  ،5بعد التسلم شريطة أن يتحفظ المشتري في أسرع وقت

له التمسك  فلا يجوز. ظاهرة للشيء الذي تسلمهالمشتري من التمسك بعدم المطابقة ال
لاحقة في مدى لتجوز المنازعة ا طلب التعويض، وبصفة عامة لا بفسخ العقد أو

تسلمه المشتري  ، فعدم الاعتراض يفيد النزول عن المنازعة في مطابقة ما6المطابقة
كان  إذاأما  ،7ةعدم التحفظ يغطي عدم المطابقة الظاهر وبعبارة أخرى فإن للمعقود عليه،

                                                 
مجدي صبحي / محمد لبيب شنب ود/ د. 562السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، ص عبد الرزاق أحمد / د -1

 .الحكم التالي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية: أنظر كذلك. 156السابق، ص خليل، المرجع
Req.18 mars 1924.D.H.1924, 261 .Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p760. 

  :ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في الحكم التالي هذا ما -2
Cass.com. 17 Dec.1968. Bull. civ. IV. N°361, p325. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, 
op.cit, p761. 

  .429حسام الدين كامل الاهواني، المرجع السابق، ص /د -3
  .العيب الظاهر هو ذلك العيب الذي يستطيع المشتري اكتشافه بالفحص العادي -4

5- Paris 5e-CH.14Mai 1980.Goulandris C/Mohan sect. pour des tapisseries Hindoues devant comporter 
des motifs précis –Paris 15e ch.7 Janv. 1981, Héritage France -société C/ stiraco, N.u. pour des 
marchandises avariées en raison d’un conditionnement défectueux. Voir: GHESTIN Jacques et 
DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p761, infra 74. 
6- Cass.civ3e 20janv.1982. Bull.civ. III. N° 20, p13. Defrénois, 1982, art 32972, p1640 ob. Vermeille, 
voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p761, infra 76.  

  .430ص  ، المرجع السابق،هواني الاحسام الدين كمال  -7
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 إلىيحول دون اللجوء  العيب خفي أو عدم المطابقة لم تكن ظاهرة، فإن عدم التحفظ لا
  .1دعوى ضمان بالشروط التي يتطلبها القانون لذلك

هو أن المشتري يجب أن يبلغ البائع بعدم مطابقة المبيع سريعا دون أدنى  والأصل   
. قابلا ضمنيا للشيء المبيع الذي تسلمه عتبرا وإلا تأخير وذلك من لحظة التسليم نفسها،

للشيء تسليما  استلامهأي من وقت  يتحدد ذلك وقت بدء حيازة المشتري للمبيع، وعادة ما
 الأمرفالتحقق من مدى المطابقة يتم وقت التسليم وفي مكانه خاصة عندما يتعلق . فعليا

فات فنية خاصة وكذلك تحتوي على تعقيدات ومواص البسيطة التي لا بالأشياءأساسا 
  .بالنسبة للأشياء القابلة للتغيير السريع كالمواد الغذائية

وبناء على ذلك فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية دعوى المشتري الذي يدعي 
بعد يومين من  لاّحيث أنه لم يعلن ذلك إ ،للاستعمالأن جزءا من السمك كان غير صالح 
بنظرة بسيطة عند الاستلام أن يتأكد من حالة السمك  تسلمه الصفقة في حين أنه كان يمكنه

  .2التي تتغير حالتها بسرعة الأشياءمن  الأسماكوذلك أن 
الرقابة والتحقق  فإن المعقدة، كالحاسب الالكتروني، الأجهزةكان الشيء من  إذا أما

 أو فالإقراروقت وفترة من التجربة لاحقة على التسليم،  إلىمن مدى المطابقة يحتاج 
 افتراضاتالقبول الضمني يقوم على مجموع القرائن والظروف الجدية،وليس على مجرد 

 زمةلالابعد مرور الفترة  لاّمنية على التسليم وعدم الاعتراض إولهذا فإن مرور فترة ز
  .3مطابقا للمبيع باعتبارهفيد إطلاقا النزول عن التمسك بالفسخ أو قبول الشيء ي للتجربة لا

  .3للمبيع
يسقط  كان حق المشتري في الفسخ لعدم مطابقة المبيع لا إذاأنه  4فقهويرى بعض ال
ه يجب على المشتري أنّ إلاّ يدل على رضائه، صدر منه ما إذاّ إلا يسقط بمجرد الاستلام،

                                                 
1- VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, op.cit.p736 et s. GHESTIN Jacques, Conformité…, 
op.cit, p212.Voir aussi: MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, 
pp.212 et 227 et s. 
2 - Cass.com. 10 fev.1981, Rev. Trim. Dr.Com.1982 

  .115بق، صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع السا: عن
  .428هواني، المرجع السابق، صالاحسام الدين كامل /د - 3
  .156ص المرجع السابق، محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل،/ ، د427صنفس المرجع،  - 4
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لأن الاعتراض المتأخر  ،في مدة معقولة -عن عدم المطابقة الإعلانأي - أن يستعمل حقه
أدخلت عليه تعديلات  أو استعملان الشيء قد ك إذاالمساس بحقوق البائع  إلىقد يؤدي 

كان الشيء يتعرض لتقلبات كبيرة فيجب على المشتري أن  إذا أو نتيجة مرور الوقت،
وحتى  يظل مركز البائع مهددا مدة طويلة، يستعمل هذا الحق في مدة معقولة، حتى لا

وعلى العموم . تسليميتمكن القضاء من التحقق من عدم المطابقة وأن التغيير لم يقع بعد ال
يترك تقدير المدة التي يجب على المشتري أن يخطر خلالها بعدم مطابقة الشيء المبيع 

قاضي الموضوع الذي يراعي في ذلك طبيعة الشيء والظروف  المسلم لمطلق حرية تقدير
  .المحيطة بالخصوم

هذا أبلغ البائع بذلك فإن  المشتري على مطابقة الشيء المسلم أو اعترضومتى 
نازع في ذلك، كان عليه أن يثبت أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت  إذا الأخير

 اـكان مثلي إذاأو من صنف متوسط  ه من الصنف المتفق عليه،أو أنّ البيع إن كان قيميا،
مدينا بالالتزام  باعتبارهالبائع  وذلك لأن ه مطابق للعينة في حالة البيع بالعينة،أو أنّ

  .1هو الذي يجب عليه إثبات براءته من هذا الالتزام وفقا للقواعد العامة لتسليم،با
 إلاّهو  ما الإعلان إذولم يحدد القانون شكلا معينا للإعلان عن عدم المطابقة،       

في تحديد أوجه عدم المطابقة  2الكتابة مفضلة عند البعض أن لاّإ مراسلة من المراسلات،
من المناسب أن  جرى عليه العمل التجاري، بالهاتف ولكن كما علانالإفيمكن أن يكون 

قد  الرغبة في تفادي ما إلىويرجع السبب في ذلك  .برقية معززة يلحق هذا بخطاب أو
  .3إخطار المشتري للبائع بعدم المطابقة من عدمه أو يحدث من منازعات حول علم البائع،

 الأطرافمكتوبة توقع من كل  ويجري إثبات أعمال الفحص عادة، في تقارير 
فنستطيع القول أنه وإن . المشتري الحاضرة لعملية التسليم أو الفحص من مندوبي البائع أو

. الإعلانلة في ضالكتابة مف أن إلاّ، الإعلانكان القانون لم يحدد الشكل الذي يتم فيه 
                                                 

عبد المنعم البدراوي، / د :كذلك. 562حمد السنهوري،المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، صأعبد الرزاق / د - 1
 المرجع السابق، مجدي صبحي خليل،/دمحمد لبيب شنب و /د: كذلك. وما بعدها 388ص عقد البيع، بق،المرجع السا

  .بعدها ما 156ص
  .406رضا محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، ص - 2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  - 3
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أنه توفير عن عدم المطابقة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يكون من ش علانفالإ
  .الحماية الكافية للمشتري من حيث إمكانية رجوعه على البائع بدعوى عدم المطابقة

 الإجراءبالنسبة للإعلان عن أوجه عدم المطابقة فنحن بدورنا نرى أن هذا  أما
يمكننا  ه في هذه الحالة لاأنّ إذ يقلص أكثر من فرص رجوع المشتري على البائع،

وجه عدم المطابقة التي سبق وأن أشار إليها في بالنسبة لأ إلاّ الأخيرالرجوع على هذا 
بعض منها كأن يكون قد  إلىفي إبلاغه  الإشارةحدث وأن أغفل المشتري  وإذاالخطاب 

، فلا يكون له الحق بعد ذلك في أن يتمسك بهذه خرالآبعضها دون البعض  إلىأشار 
أنه يكون قد تنازل عنها  افتراض أو اعتبارإليها وذلك على  الإشارةالتي أغفل  الأوجه

أهمية ثانوية، ومن هنا نستطيع أن نقول أنه  إلاّتمثل له  لأنها لا أو ضمنيا لعدم أهميتها،
وذلك دون تقييد المشتري بذكر  عن عدم المطابقة، بالإعلانمن المستحسن أن نكتفي 

فرص رجوعه  نقلص من حمايته وبطبيعة الحال تقليص أوجه عدم المطابقة وذلك حتى لا
  .على البائع بهذه الدعوى

 التزامعدم تنفيذ  إلىويرى البعض أن دعوى عدم المطابقة إنما هي دعوى ترجع 
  .وبالتالي فهي تخضع للتقادم الطويل تعاقدي الذي يتمثل في الالتزام بالتسليم،

 إلىعدم تنفيذ الالتزام، لكن  إلىترجع  أما نحن فنرى أن دعوى عدم المطابقة لا      
في تنفيذه، الذي يستمد أحكامه من القواعد العامة بحيث أن البائع هنا يقوم بتسليم  الإخلال

الشيء المبيع ونقل حيازته المادية للمشتري، لكن الشيء المسلم يكون غير مطابق 
وعليه فالقول بعدم تنفيذ الالتزام هو . للمواصفات أو المقدار المتفق عليه أثناء التعاقد

أما عدم  من التقنين المدني الجزائري، 119حتمي للعقد طبقا لأحكام نص المادة الفسخ ال
الفسخ  إلىفلا تؤدي  في الكمية، اختلافأو  المطابقة للإخلال في التنفيذ لتخلف صفة مثلا،

سكت أو تنازل عنه الدائن يسقط حقه في رفع الدعوى وحينئذ يبقى  فإذاالحتمي للعقد، 
  .المتعاقدين  وفي مواجهة الغيرالعقد نافذا فيما بين 

تسليم مبيع غير  إلاّهي  وتماشيا مع تحليلنا السابق، يمكننا القول أن عدم المطابقة ما     
المقدار أو الغاية المرجوة من المبيع وهذه الدعوى لها نطاقها  مطابق للمواصفات أو
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القصيرة المنصوص  المشتري الذي يستند إليها ليس في حاجة لأن يحترم المدة إذالخاص 
وخاصة عند سقوطها  من التقنين المدني الجزائري، 383-386-366عليها في المواد

عنه،فالحماية المكفولة للمشتري بمقتضى دعوى عدم مطابقة الشيء المسلم تكون أوسع 
أن الالتزام بالتسليم مستقل عن  إذ نطاقا من الحماية المكفولة بمقتضى النصوص الخاصة،

  .الضمانالالتزام ب

يمكن القول أننا  ه لاه في حالة عدم تسليم البائع لشيء مطابق فإنّوبناء على ذلك فإنّ    
فالمشتري لم يقع في  ،الإبطالبصدد وجود غلط جوهري يخول للمشتري الحق في طلب 

الفسخ والمطالبة  وجزاء ذلك التنفيذ العيني أو لتزامه بالتسليم،اغلط ولكن البائع قد أخل ب
يمكن القول كذلك أننا بصدد عدم العلم الكافي  ه لاكما أنّ. ذلك الأمر اقتضى إذاعويض بالت

فرجوع المشتري  فالمفروض أننا بصدد بيع علم فيه المشتري بالمبيع علما كافيا، بالمبيع،
أما رجوعه على أساس  ،الإبطالعلى أساس عدم العلم الكافي بالمبيع يكون عن طريق 

  .الفسخ قلنا سابقا التنفيذ العيني أو ه كماعدم المطابقة فجزاء

  المطلب الثاني

  تسليم مبـيع معيب

أي تسليم "البائع على مجرد ضمان الحيازة الهادئة للمشتري  التزاماتتقتصر  لا     
وذلك عن .ضمان الحيازة المفيدة والنافعة للشيء المبيع إلىأيضا  التزامه، بل يمتد "المبيع

 المشتري من المبيع لا استفادةومن هنا نجد أن .ضمان العيوب الخفيةالبائع ب التزامطريق 
كان على الحال التي توقعها فيه من حيث صلاحيته للغرض الذي يخصصه  إذا إلاّتتحقق، 

 له ولذلك كان على البائع أن يسلم المبيع خاليا من كل عيب لم يتوقع المشتري وجوده فيه
بالتسليم  بالتزامهمثل هذا العيب كان البائع مخلا وجد  فإن أي سليما من كل عيب خفي،

  .وبالتالي مسؤولا عنه
 379وقد نظم المشرع الجزائري التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المواد من 

 447من التقنين المدني الجزائري ،وتقابلها في التشريع المصري المواد من  385حتى 
من التقنين  1649حتى  1641ريع الفرنسي المواد من التقنين المدني، وفي التش 455حتى 
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تبين  ثم المدني الفرنسي، فَتبين معنى العيب والشروط التي تلزم فيه حتى يسأل البائع عنه
واجبات المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع عنها كما تبين حدود مسؤولية البائع عن 

كما حدد  المتعاقدين، باتفاقعديلات فيها وما يمكن إيراده من ت ،المختلفة الأحوالالعيب في 
  .القواعد الخاصة بالدعوى التي يرفعها المشتري للمطالبة بهذا الضمان

ولما كان الهدف من دراستنا لهذا المطلب ليس هو البحث في تفاصيل مفهوم العيب 
وجود عيب خفي في المبيع إخلالا بالالتزام  اعتبارلكن تبيان مدى  الخفي وفي أحكامه،

مضمون الالتزام بضمان العيوب الخفية وأحكامه بشكل  إلىبأس أن نتعرض  بالتسليم فلا
مختصر،وذلك تفاديا للخروج عن الهدف المقرر في البحث وعليه سنقسم دراستنا لهذا 

  :على النحو التالي ثلاثة فروع إلىالمطلب 
  .مضمون الالتزام بضمان العيوب الخفية  :الفرع الأول
  .أحكام ضمان العيوب الخفية :الفرع الثاني
  .الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان: الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  مضمون الالتزام بضمان العيوب الخفية
   

كما قلنا سابقا فالبائع يكون ضامنا للعيوب الخفية التي تنقص من قيمة المبيع أو       
غاية المقصودة منه ويجب أن به على الوجه الذي يحقق ال للانتفاعتجعله غير صالح 

تتوافر في هذا العيب الشروط التي نص عليها القانون لتحقيق الضمان، وفقا لأحكام المادة 
توجب على المشتري التحقق من  380من التقنين المدني الجزائري كما أن المادة 379/1

  381م المادةوطبقا لأحكا .حالة المبيع عند تسلمه وإخطار البائع بالعيب الذي يكشفه فيه
أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم  إذامن ذات القانون، 

من التقنين المدني الجزائري  376كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا لأحكام المادة 
  :على النحو التالي نجزئييسنحاول دراسة هذا الفرع في  الأساسوعلى هذا 
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   :العيب الخفي معنى -أولا
لحقه تلف عارض يجعله على غير الحال الذي يكون فيه في  إذايعتبر الشيء معيبا       

يكون تقديرا ثابتا في جميع  انتفائهيعني أن تقدير وجود العيب أو  وهذا لا الوضع العادي،
لى فقد يكون الشيء سليما ع. 1الشيء إلىالنظرة  باختلافيختلف هذا التقدير  إذ الأحوال

ولذا يختلف تقدير العيب لدى  ن معيبا على ضوء غرض آخر،وويك ضوء غرض معين،
في البناء  لاستخدامهأغراضهم من هذا الشيء، فالخشب المعد  اختلافبحسب  الأشخاص

  .يعتبر كذلك إن كان معد للوقود ولكنه لا كان به تسوس يعتبر معيبا، إذاأو صناعة أثاث 
ديده لمعنى العيب الذي يكون بالشيء المبيع والذي يضمنه وقد رعى المشرع في تح      

الظروف  لاختلافيمكن أن يحصل من خلاف في تقدير وجود العيب نتيجة  البائع، ما
الشيء الذي ينصب عليه الحق المبيع  إلىالغرض الذي ينظر في ضوئه  ولاختلاف

من خلالها أن المشرع  من التقنين المدني والتي نتبين  379ويظهر ذلك في صياغة المادة 
بذكر شروطه فقط ويكون  اكتفىما وإنّ الجزائري لم يعرف العيب الخفي الموجب للضمان،

المدني والمشرع  من التقنين  447حذو المشرع المصري في المادة  ىحذبذلك قد 
ب جبذكر شروط العيب المستو اكتفىذان من ذات التقنين، اللّ 1641الفرنسي  في المادة 

  .دون إعطاء تعريف له للضمان
بتحديد شروط ضمانه، فإن كل من  واكتفىالتشريع عن تعريف العيب  استغنى وإذا      

حاول تعريف العيب الذي يلتزم البائع بضمانه ، فعرفته محكمة النقض  الفقه والقضاء قد
حكمة عرفته م كما 2الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للبيع الآفةالمصرية بأنه هو 

يوجد حتما في كل  ليون الفرنسية بأنه النقص الذي يصيب الشيء بشكل عارض ولا
  .3المماثلة الأشياء

                                                 
  .بعدها وما 312ص المرجع السابق، جميل الشرقاوي،/ د - 1
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس وعشرين عاما  ،1948يلفرأ 8 ،نقض مدني مصري -2

خواص جويدة ، الضمان القانوني  :عن. 360ص الأول،الجزء  ،1955حتى ديسمبر  1931ته في سنةأول نشأمن 
ية الحقوق بن للحصول على درجة الماجستير،جامعة الجزائر، كل مذكرة الصفة في عقد البيع، فللعيب الخفي وتخل

  .151محمد حسنين ،المرجع السابق، ص/د  :عن .35، ص1986عكنون، سنة
  .36خواص جويدة، المرجع السابق، ص  -3
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نجد أن البعض  إذأما الفقهاء فقد أوردوا عدة تعريفات للعيب الموجب للضمان 
فه البعض وعر قد عرفه بأنه نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع منها غالبا، 1منهم

كما عرفه  عنها الشيء عادة وينقص وجودها من قيمته أو نفعه، لة يخلوه حابأنّ 2خرالآ
ه النقائص الموجودة في المبيع والتي تظهر عند فحصه على أنّ 3بعض الفقهاء الفرنسيين

  .وفقا للغاية المعهد لها استعمالهوالكشف عليه والتي تمنع المشتري من 
بها الفقهاء، نستنتج  أنه فيه شبه إجماع  من خلال هذه التعريفات المختلفة التي أتى      

الطارئة التي تلحق أو تصيب الشيء المبيع ولا تظهر عند  الآفةعلى أن العيب هو 
  .فحصه، وينقص من قيمته أو نفعه، أو حالة يخلو عنها الشيء المبيع عادة 

غطي العيب ي ه لاأنّ لاّإ سلمنا بهذا التعريف الذي نجده سليما من وجهة نظرنا، وإذا     
مفهوما عاما هو العيب بالمعنى . التي تعطي العيب مفهومين ،379/1بمفهومه في المادة

كان تخلف الصفة  وإذ والعيب بمعنى تخلف الصفة المشروطة في العقد، العارضة، الآفة
المشروطة في العقد أو التي كفل البائع بوجودها للمشتري لم تكن عيبا من وجهة نظرنا 

في مفهوم العيب الخفي، وعليه أحسن المشرع الفرنسي عند  الأصلب تدخل بحس ولا
تخلف الصفة المشروطة في العقد من أحكام العيب الخفي المنصوص عليه في  استبعاد

ولعل أن قصد المشرع الجزائري ليس  .4من التقنين المدني الفرنسي 1641نص المادة
فكان من المستحسن  الأحكامإعطاء تعريف جامع للعيب والصفة لكن إخضاعهما لنفس 

  .عليه لو حذى حذو التشريع الفرنسي الذي يفصل بين المفهومين وبين أحكامهما

                                                 
   .501ص ، المرجع السابق، عقد البيع،هذا تعريف للدكتور عبد المنعم البدراوي -1
البيع والمقايضة، مطبعة الجامعة حمد الزرقاء شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة عقد أمصطفى / د -2

  .226ص دون ذكر السنة، السورية،
3 - MAZEAUD H L et J, Suretés…, op.cit, p800. 

ن المشرع قد استبعد تخلف الصفة المشروطة في العقد أمن التقنين المدني الفرنسي  1641نتبينه من نص المادة وما -4
 "l’absence de certainesيعبر عنها وطة في العقد وهي مان تخلف الصفة المشرأ إذ ،حكام هذه الموادأمن 

qualités " خواص  :عن .حكام القواعد العامةأوإنما يطبق عليها ،حكام العيب الخفي يلتزم البائع بضمانها وفقا لأ لا
  .43المرجع السابق، ص  جويدة،
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وانطلاقا من هذه الاعتبارات العملية التي تقتضيها النصوص القانونية المعمول بها 
 الآفةيميز بين صورتين من صور العيب الخفي أولهما يتمثل في تلك  1نجد أن الفقه

التي تخلو منها الفترة السليمة للشيء المبيع، وثانيها تخلف الصفة المتفق عليها في الطارئة 
ولما كان تخلف الصفة بالنسبة لنا ليست بعيب بمعناه الدقيق، فنستبعدها من دراستنا . العقد

في هذا الموضع من البحث ونكتفي بالبحث عن العيب بمفهومه الدقيق والذي يقصد به 
  .ي تخلو منها الفترة السليمة للشيء المبيعالطارئة الت الآفة
من قبيل العيب الخفي وجود تسوس في الخشب ومرض حيوان ووجود  وعليه يعتبر    

ونلاحظ أن العيب في هذه الصورة يأخذ معنى . غير ذلك إلىتصدع في أساس الدار 
أو صلاحية الشيء المبيع في ذاته وقدرته على تحقيق الغرض  إلىينظر  إذموضوعيا 

وتتحدد تلك الغاية على أساس عدة معطيات وقد تكون واردة في  .الغاية المقصودة منه
  .2العقد أو الظاهرة من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له

 379والعيب الخفي في هذه الصورة المشار إليها في الفقرة الأولى من نص المادة
من التقنين المدني  1641 ت إليه المادةتختلف عما أشار من التقنين المدني الجزائري، لا

الاستعمال الذي ينتظره  اعتبارهقد أدخل في  الأخيرويلاحظ أن النص  .3الفرنسي
المشتري من الشيء المبيع لتحديد العيب الخفي،عندما نصت تلك المادة على أن الشيء 

مشتري لم لدرجة أن ال يعتبر معيبا متى كان العيب ينقص من صلاحيته لهذا الاستعمال،
  .علم بهذا العيب فيما لو ثمن أقل،ب إلاّيكن ليشتريه أو لم يكن ليدفع فيه 

                                                 
دراسة تطبيقية في بيوع  منتوجات الصناعية،ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال ال بو قرين،أحمد عبد العال أ/ د -1

 وما 3ص، 1992سنة دون ذكر دار النشر، الحاسب الآلي، المواد الخطرة، منتوجات الصيدلية والكيماويات الطبية،
  .بعدها

  .4المرجع السابق، ص بو قرين،أحمد عبد العال أ/ د - 2
3 - L’article1641:" Le vendeur et tenu de la garantie a raison des défauts caches de la chose vendue 
qui la rendent impropre a l’usage auquel on la destiné ou qui diminuent tellement cet usage, Que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix". 
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كان العيب الخفي في هذه  إذاعما  التساؤل إلى 1وقد دفع ذلك النص بعض الفقه
الصورة لا يتطابق مع إبطال العقد لوقوع المشتري في غلط جوهري وأن ضمان العيب 

وأن المشتري الذي يشتري شيء غير صالح  الغلط، قريب للإبطال بسبب" جار"الخفي هو
يقع في غلط  العادي، إنما استعمالهأو التي تنتقص عيوبه بدرجة ملموسة من  للاستعمال

كان ليشتريه  أو ما اشتراهفي صفة جوهرية لهذا الشيء لأنه لو علم بحالته الحقيقية لما 
  .لقاء ثمن أقل إلاّ

 في هذه الصورة يمكن تعريفه من عدة زواياأن العيب الخفي  إلى 2ويشير الفقه
تلفت مادته أو لحقها  إذا" Définition matérielle"فالشيء يعتبر معيبا وفقا للتعريف المادي

يعتبر  إذ "Définition fonctionnelle"  يمكن أن يعرف العيب تعريفا وظيفيا الهلاك كما
 للاستعمالنه غير صالح به من أوصاف أو خصائص يجعلا كان ما إذا الشيء معيبا،

ه يصعب تحديده أو أنّ إلاّالمحدد له فالعيب يتحدد بنتائجه التي يكشف عنها الاستعمال 
  .طبيعته أو ذاتيته إلىتعريفه بالنظر 

وللرجوع على البائع بدعوى الضمان على أساس وجود عيب خفي في المبيع  
  .سنحاول التفصيل فيه االمشرع في المبيع هذا م أستوجبهايجب توافر شروط معينة 

   :شروط العيب المستوجب للضمان-ثانيا

أن يكون  من الشروط التي يستوجبها المشرع للرجوع على البائع بدعوى الضمان،
وهذا ما سنحاول تناوله  وخفيا وأخيرا عدم علم المشتري بهذا العيب، العيب قديما ومؤثرا،

  .بإيجاز
  
  
  

                                                 
1 - GHESTIN Jacques, Conformité..., op.cit, p255. Voir aussi: BÉNABENT Alain, op.cit, 
p157 et s. 
2- GHESTIN Jacques, op.cit, p183 et s. Voir aussi: COLLART Dutilleul François et 
DELEBECQUE Philippe, op.cit, pp 242 et 283 et s. 
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   :أن يكون العيب قديما - 1     
ويقصد بهذا الشرط أن يكون  1ط في العيب الموجب للضمان أن يكون قديمايشتر

 انعقادفهل هو وقت  العيب الخفي موجودا في وقت معين في المبيع لكي يكون قديما،

  العقد أم هو وقت التسليم؟

من  447/1التفسير الفقهي لنص المادة إلىالتشريع المصري وتحديدا   إلىبرجوعنا       
كان  إذا على الاعتداد بوقت التسليم في حالة ما 2دني المصري نجده مجتمعاالتقنين الم

العيب يتمثل في تخلف الصفة المطلوبة في المبيع سواء كان المبيع معين بالذات أو معين 
  .الطارئة ليكون قديما الآفةيخص العيب بمعنى   في تحديد الوقت فيما اختلفبالنوع، لكنه 

 كان المبيع معينا بالذات إذاأي بوقت البيع  3العقد انعقادقت فهناك من يعتد بو       
العيب الذي يظهر بعد العقد  هم يرون أنلذا فإنّ كان المبيع معينا بالنوع، إذا الإفرازوبوقت 
ما يخضع لأحكام يخضع لأحكام الضمان العيوب الخفية وإنّ وقبل التسليم لا الإفرازأو بعد 

 4ونفس الاتجاه أخذ به الفقه الفرنسي. وقت التسليم إلىها البائع الهلاك الجزئي والتي يتحمل
المبيع وذلك تطبيقا  الشيءالمشتري وتحمله لمخاطر  إلىالملكية  انتقالالذي يعتد بوقت 
  .«Resperit Domino»للقاعدة اللاتينية 

                                                 
  .766ص سابق، الوسيط، الجزء الرابع،المرجع ال حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د :إلى في تفاصيل ذلكالرجوع  -1
جرعود  :كذلك .442المرجع السابق، ص ث ملويا،ألحسن بن شيخ  .255ص المرجع السابق،، س خضريخم/د

 ،بن عكنون، كلية الحقوق ،مذكرة لنيل درجة الماجستير ،عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري ،الياقوت
  .130ص ،2002- 2001سنة ،جامعة الجزائر

المرجع  مجدي صبحي خليل،/محمد لبيب شنب ود/د. 398ص المرجع السابق، سليمان مرقس،/د :ومن بينهم -2
لتزام بضمان العيوب الخفية في القانون المدني الا ،عبد الرسول عبد الرضا محمد/ د .بعدها وما 261السابق، ص

  .120ص ،1974 ،القاهرة ،دار حراء للنشر ،المصري والكويتي
تحديد فكرة العيب الخفي  منصور مصطفى منصور،/د. بعدها وما 315المرجع السابق، ص رقاوي،شجميل ال/د

جامعة  ، الصادرة عنقتصاديةالابحث منشور في مجلة العلوم القانونية و ،يجارالإالموجب للضمان في عقدي البيع و
  .573ص ،1959لسنة  الأول،ى، العدد الأولعين شمس، السنة 

 مصطفى منصور،منصور /د :كذلك .316المرجع السابق، ص جميل الشرقاوي،/د :إلىفي تفاصيل ذلك الرجوع  -3
  .518المرجع السابق، ص سليمان مرقس،/د :كذلك .577المرجع السابق، ص

4- BÉNABENT Alain, op.cit, p159. COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE 
Philippe, op.cit, p244 et s. 
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العيب لم يوجد هذا  في تحديد العيب القديم حتى ولو 1وهناك من يعتد بوقت التسليم      
  .أي البائع يضمن العيوب خلال الفترة مابين وقت العقد وحتى وقت التسليم وقت العقد

من  379/1نص المادة  إلىبرجوعنا  إذ الأخيرونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه 
التقنين المدني الجزائري، نجد أن صيغة هذه المادة واضحة الدلالة على أن المشرع يهدف 

ه لم يفرق بين المبيع المعين وأنّ م في تحديد ضمان البائع للعيب،بوقت التسلي الأخذ إلى
بذاته والمبيع المعين بنوعه، وأن الاعتداد بوقت التسليم في ضمان البائع للعيوب الخفية 
 كوقت لتحديد شرط قدم العيب، من شأنه أن يوحد بين أحكام الضمان وأحكام تبعة الهلاك

 نوعا من الهلاك الجزئي الذي يتحمله البائع كما إلاّس الطارئة لي الآفةلأن العيب بمعنى 

يكون من مقتضيات العدالة والمنطق أن يأخذ بوقت التسليم كمعيار لتحديد العيب الذي 
كان بالمبيع عيب  إذايضمنه البائع حيث أنه هو الوقت الذي يمكن المشتري من التأكد فيما 

الطارئة  الآفةة المكفولة أو بمعنى أولا ويستوي في ذلك أن يكون العيب لتخلف الصف
من التقنين المدني  379/1الدلالة القاطعة المستمدة من نص المادة  إلى استناداوذلك 

  .الجزائري
 :أن يكون العيب مؤثرا – 2

ومن  2والعيب المؤثر هو الذي ينقص من القيمة أو المنفعة المادية للشيء المبيع
المشرع قد وضع عدة ضوابط لكي يكون من شأن  نجد أن 379لنص المادة  قراءتناخلال 

العيب أن ينقص من قيمة الشيء أومن نفعه وذلك بحسب الغاية المقصودة من طرف 
  .5الغرض الذي أعد له أو 4حسب ما يظهر من طبيعته أو 3المشتري في عقد البيع

                                                 
 722الوسيط، الجزء الرابع، ص بين أنصار هذا الاتجاه الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ومن -1

  . وما بعدها
 جميل الشرقاوي،المرجع السابق،/د. 257س خضر، المرجع السابق، صيخم/د: الرجوع في تفاصيل ذلك إلى -2

 المرجع السابق، جرعود الياقوت، :كذلك .بعدها وما 445المرجع السابق، ص ث ملويا،آلحسن بن شيخ . 317ص
  .وما بعدها 129ص

 ،التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع محمد عبد الحكيم رمضان، /د: إلىالرجوع في تفاصيل هذا الضابط  -3
 اشر، دار الفيحاء،الضمان في عقد البيع،الن بو هزيم،أمحمد عبد االله / د .وما بعدها 73ص ،1994دون ذكر الناشر،سنة 

سباب سقوط الحق في ضمان العيب الخفي في عقد أ مبروك، محمد رمزي فريد /د: كذلك. 179ص، 1986، سنة عمان
 ،1993سنة  ،13العدد  ،جامعة المنصورة قتصادية،الابحث منشور في مجلة البحوث القانونية و ،"دراسة مقارنة" البيع
  .11ص

  .447ص المرجع السابق، ث ملويا،آلحسن بن شيخ  إلىفي تفاصيل هذا الضابط  الرجوع -4
سمير كامل، ضمان  /د: كذلك. 10ص المرجع السابق، رمزي فريد مبروك،/د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع -5

  .31، ص1991سنة ،القاهرة ،شياء المستعملة، دار النهضة العربيةالأالعيوب الخفية في بيع 
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ب من والعيب المؤثر في المبيع، إما أن ينقص من قيمته أو نفعه وقد ينقص العي      
 الأغراضكان المبيع سيارة صالحة لجميع  إذاقيمة الشيء دون نفعه ومثال على ذلك 

يؤثر في صلاحيتها  فهذا العيب لا ولكن بها عيب في المقاعد أو في الغطاء، المعدة لها
وقد يكون . المقصودة منها ولكن هذا العيب يضمنه البائع الأغراضوالوفاء بجميع  للسير

ذا كان المبيع آلة ميكانيكية ولكن بها عيب إ نفعة المبيع دون قيمته كماالعيب مؤثرا في م
  .1الآلةيؤثر على منافعها التي قصدها المشتري دون أن يكون لهذا العيب تأثيرا على قيمة 

أن قيمة المبيع تختلف عن ثمن المبيع حيث أن قيمة المبيع  إلى الإشارةكما تجدر  
الشخصية في تقديرها  للاعتباراتشأن  في السوق ولا تقدر وفقا لقاعدة العرض والطلب

الثمن يتفق عليه المتعاقدان ليكون مقابلا للمبيع أي تتدخل في تحديده عوامل  في حين أن
المبلغ الذي  الأخيريقصد بهذا  إذكما تختلف قيمة المبيع كذلك مع ثمن المبيع . شخصية

  .2عليه المتعاقدان وفقا لتقديرهما الشخصي اتفق
وخلاصة القول أن المشرع قد أصاب في تحديده للعيب المؤثر في قيمة ومنفعة      

المبيع وذلك بوضعه للضوابط المحدد للعيب الخفي ويكون بذلك قد ساعدنا على تجنب 
  .كثير من المنازعات التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد على القضاء

  :أن يكون العيب خفيا -3 

يستطيع أن يتبينه  لا كان غير عالم به أو إذاسبة للمشتري، يعتبر العيب خفيا بالن 
هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار . 3صه بعناية الرجل العاديحبنفسه ولو قام بف

أنه بمراجعة ملف القضية والحكم «: بما يلي عندما قضت 24/11/1993لها بتاريخ 
لم يقصر في تعليل قضائهم، وأنهم  المستأنف والقرار المنتقد يتبين أن قضاة الموضوع

 إطارلهم في  اتضح إذمن التقنين المدني تطبيقا سليما  380- 379طبقوا نصوص المادتين 

                                                 
دمشق  دار الفكر، الناشر ردني،الأماراتي والقانون الإاة في قانون المعاملات المدنية العقود المسم، وهبة الزحيلي/ د -  1

مارات، الجزء الثالث، عقد الإعبد الخالق حسن، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة /د .77ص ،1987سنة
  .بعدها وما 197ص، 1989هلية، دبي، سنة الأالبيع، المطبعة 

  .31المرجع السابق، ص سمير كامل،/د: نظر كذلكأ. 6المرجع السابق، ص رمزي فريد مبروك،/د: نظر في ذلكأ -2
محمد عبـد   :نظر كذلكأ .86ص ،1981سنة  ،يروتأ، بدار أقر الناشر ضمان عيوب المبيع الخفية، سعد دياب،أ/د -3

  .130السابق، صالمرجع  جرعود الياقوت، :كذلك .بعدها وما 159المرجع السابق ،ص هزيم، بوأاالله 
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أن البائع كان على  –المعروضة عليهم  الإثباتسلطتهم التقديرية في وقائع النزاع وأدلة 
العيوب الخفية التي  علم بوجود العيب المتمثل في أن رقم طراز المركبة المبيعة يعتبر من

أهل  إلىيؤول  اكتشافهارجل عاديا أن يكتشفها بل أن  باعتبارهلا يمكن للمشتري 
مهندس المناجم ولهذا فالوسيلة المثارة غير وجيهة وبالتالي يجب  إلىالاختصاص أي 

  .1»رفض الطعن
زائري نتبين من التقنين المدني الج  379الفقرة الثانية من نص المادة إلىوبرجوعنا        

من عباراتها أن المشرع قد تبنى معيارا موضوعيا في تقدير خفاء العيب أو ظهوره، وهو 
معيار الشخص المعتاد ويكون بذلك قد حذى حذو المشرع المصري وذلك من خلال نص 

 1641تبينه من خلال المادة والحكم ذاته ن. 2من التقنين المدني المصري 447/2المادة 
 إلىفي هذا الصدد يذهب  3أن الفقه الفرنسي إلى الإشارةدني الفرنسي مع من التقنين الم

  .التفرقة بين المشتري المحترف من غيره
وما نتبينه كذلك من النص السابق أن المشرع الجزائري أعفى البائع من الضمان في  

واس والذي يمكن تبينه بح ،حالة العيب الظاهر يتحقق شرط الخفاء ،أولها حالتين أين لا
فحين يتسلم المشتري المبيع ويكون العيب فيه ظاهرا فهذا يعد قبولا منه  الرجل العادي،

وثانيها حالة كون العيب غير ظاهرا . 4التي هو عليه وما فيه من عيب للمبيع في الحالة
يستعين بخبير في ذلك   لكن يستطيع المشتري تبينه ببذل عناية الرجل العادي في فحصه أو

هذه المعونة التي كانت  إلىلم يقم بهذا الفحص أو لم يلجأ  إذاشتري مقصرا فيعتبر الم
                                                 

  .، غير منشور103404ملف رقم 24/11/1993قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1
 حكـام عقـد البيـع،   أ محمد السعيد رشدي،/ د :نظر كذلكأ .388، المرجع السابق، صبو السعودأرمضان /نظر دأ -2

  .وما بعدها 171ص ،1992سنة، القاهرة ،دار النهضة العربيةالناشر، 
  .142ص ،1977 ،القاهرة ،دار النهضة العربيةالناشر،  مين،أالت، يجار، الإالعقود المسماة البيعيى، لودود يحعبد ا/د
  :إلىللمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع الرجوع   -3

BÉNABENT Alain, op.cit, p160 et s. COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE 
Philippe, op.cit, p246 et s. 

عبد الناصر العطار، استقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القانون المصري، بحث منشور في مجلة العلـوم القانونيـة   /د -4
عبـد الـرزاق أحمـد    /د. 332، ص1971سنة  والاقتصادية، الصادرة عن جامعة عين الشمس، العدد الثاني، السنة الثالثة عشرة،

مجدي صبحي خليل، المرجـع  /محمد لبيب شنب و د/ د. بعدها وما 723جزء الرابع، صالمرجع السابق، الوسيط ، ال السنهوري،
  .بعدها وما 252السابق، ص
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والحكم 1تسمح بكشف العيب لو حصلت، ولذا تنتفي عن العيب في هذه الحالة صفة الخفاء
  .ذاته أخذ به المشرع المدني المصري 

 وعلى عكس الحالات السابقة الذكر فإن البائع يكون ضامنا للعيب الخفي في حالتين
يمكن كشفه بعناية الرجل العادي أو حتى بالاستعانة  أولها، حالة وجود عيب في المبيع لا

 إلاّيمكن كشفه  لا رجل خبير متخصص لكشف العيب أو إلىبالرجل المعتاد، بل يحتاج 
وثانيها، حالة تأكيد البائع للمشتري بأن  .2بإجراء أبحاث لم تجرى العادة على القيام بها

  .3تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه العيوب أو المبيع خال من
  :عدم علم المشتري بالعيب -4

من التقنين المدني الجزائري، نجد أن البائع  379تطبيقا للفقرة الثانية لنص المادة 
 انعقادسواء أكان ذلك أثناء  كان المشتري جاهلا لوجودها، إذا إلايضمن العيوب الخفية  لا

أثناء إبرام البيع أو أثناء تسلمه للمبيع  5كان على علم بها إذاأما  .4مالعقد أو أثناء التسلي
والحكم ذاته نتبينه . البائع لا يكون ضامنا لها فإن وبالرغم من ذلك لم يبدي أية ملاحظة،

من التقنين المدني  1642من التقنين المدني المصري، والمادة  447من خلال نص المادة 
  .6الفرنسي

                                                 
  .بعدها وما 257ص خميس خضر، المرجع السابق،/كذلك د 93ص أسعد دياب، المرجع السابق،/د -1
/ د: يحتاج إلى تحليلات كيماوية ،أنظر في ذلكفيعتبر مع ذلك خفيا، ففي بيع المواد الغذائية يعتبر العيب خفيا إذا كان كشفه  -2

  .وما بعدها 583منصور مصطفى منصور ،المرجع السابق، ص 
فهنا يعتبر ذلك بمثابة ضمان من البائع للعيب في المبيع وأساس ذلك أنه يؤدي إلى اعتماد المشتري على هذا التأكيد ومن ثم لا  -3

علي حسين نجيدة، ضمان عيوب المبيع في عقد البيع /د .لمبيع واكتشاف العيبيكلف نفسه ببذل عناية الرجل العادي في فحص ا
 سمير كامل،/ د: الرجوع كذلك إلى.30، ص1986في القانون المصري  والمغربي، الناشر دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 

  .وما بعدها 312جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص /د. وما بعدها 43المرجع السابق، ص
  .130كذلك جرعود الياقوت، المرجع السابق، ص  .449المرجع السابق، ص  ،ث ملوياآ لحسن بن شيخ -4
ث ملويا، المرجع آلحسن بن شيخ  :إلىذلك  تفاصيل الرجوع في ،وهناك عدة طرق للعلم بالعيب الموجود في المبيع -5

  .450السابق، ص
6- BÉNABENT Alain, op.cit, p160 et s. COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE 
Philippe. op.cit, p 246 et s. 
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ن من ذلك أن شرط شرط الخفاء يشمل عدم العلم وبي أن 1الفقهويرى فريق من 
والعبرة في ذلك  .الخفاء يقتضي أن يكون العيب غير ظاهر وأن يكون المشتري لم يعلم به

تخلف أحد هذين الشرطين  فإذا. بالعلم الافتراضي بالعلم الحقيقي لا ،حسب هذا الاتجاه
  .الخفاء وكان العيب موجبا للضمان انتفى

فيرى أن شرط عدم العلم بالعيب شرطا مستقلا بذاته  2من الفقه الآخرأما الاتجاه  
ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي حيث أنه في بعض الحالات قد يكون عيب . عن شرط الخفاء

أخبره بذلك الغير وقد يكون العيب ظاهرا مع ذلك  إذاالمبيع خفيا لكن قد يعلم به المشتري 
علم به كما في حالة تأكيد البائع خلو المبيع من العيب أو حالة يتعذر على المشتري ال

  .منه إخفائه غشا
كان جاهلا له وعلى خلاف القانون المدني  ويسأل البائع عن العيب الخفي حتى ولو     

يقضي بعدم   1646الجزائري والمصري نجد أن التقنين المدني الفرنسي من خلال المادة
برد الثمن وتعويض  إلاّيكون ملزما  ولا جهل عيوب الشيء،مساءلة البائع الذي كان ي

  .3المشتري عن المصاريف التي أنفقها بمناسبة البيع
والجدير بالملاحظة أنه بتوافر الشروط السابقة الذكر يثبت حق المشتري في الرجوع      

ه لكن قبل ذلك وبمجرد تسلم المشتري للمبيع يتعين علي على البائع، بدعوى الضمان،
وجد به عيب مستوجب للضمان يلتزم بإخطار البائع  وإذافحصه للكشف عما به من عيب، 

زمة وفي وقت مقبول حتى يضمن حقه في الرجوع بدعوى الضمان طبقا بالسرعة اللا
                                                 

خميس خضر، المرجع السـابق، ص   /د: كذلك .وما بعدها 563سليمان مرقس، المرجع السابق، ص /د :من بينهم -1
  .بعدها  وما 257

م قبـل التعاقـد   لتزاالا نزيه محمد الصادق المهدي،/د:كذلك .580السابق، ص المرجعمنصور مصطفى منصور، /د -2
  .بعدها وما 112ص ،1982، القاهرة، سنةدار النهضة العربيةالناشر،  دلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد،الإب
كان البائع يجهل وجود العيب في المبيع وتبعا لذلك فإن  إذاحكام العيب الخفي في القانون الفرنسي أتنطبق  بالتالي لا -3

الثمن ومصاريف البيع لكن دون التعويض والفوائد، فحسن النية بمثابة عذر يعترف به  كان البائع حسن النية التزام برد
لحسـن   :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  .الاتجاه مطابق للقانون الروماني االقانون والذي يقلص من تبعات مسؤوليته وهذ

  :بعدها وكذلك وما 450ص ث ملويا، المرجع السابق،آبن شيخ 
BÉNABENT Alain. op.cit, p160 et s. Voir aussi: COLLART Dutilleul François et 
DELEBECQUE Philippe, op.cit, p246 et s. 
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قد سبق  اءينجروبما أن هذين الإ .من التقنين المدني الجزائري 380لأحكام نص المادة 
عدم المطابقة فلا  اكتشافالتفصيل عند دراستنا لطريقة لنا وأن تعرضنا لهما بشيء من 

  .هذا الموضع من البحث حتى لا نقع في تكرار إلى بالإحالةبأس أن نكتفي 
أن به عيبا  واكتشفما فحص المبيع  إذاالمشتري  وما يمكن أن نخلص إليه أن

ضمان العيوب  وقام بإخطار البائع بهذا العيب كان له الحق في الرجوع على البائع بدعوى
  .سنوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب الخفية وهذا ما

  الفرع الثاني

  أحكام ضمان العيوب الخفية

خبر المشتري أ إذا«:يلي من التقنين المدني الجزائري على ما 381تنص المادة
لمطالبة بالضمان البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في ا

والمادة المشار إليها في هذا النص خاصة بضمان الاستحقاق الجزئي  .»376فقا للمادة و
المبيع والجزاء  استحقاقحيث لم يفرق المشرع الجزائري بين الجزاء المترتب على 

ضمان الاستحقاق  بينالمترتب  على وجود العيب في المبيع وبهذا يكون قد وحد الحكم 
المشرع المصري من خلال  اعتنقهفي ذلك الاتجاه الذي  مسايرا -وضمان العيوب الخفية

في ضمان  الأحكامأن المشرع لم يرى داعيا لتعدد  إذ ،1من التقنين المدني 450المادة
الضمانيين مصدرهما واحد يستمد أصله من القواعد  الاستحقاق وفي ضمان العيب لأن

  .العامة
الجزائري والمقابلة لنص  من التقنين المدني 376ويتضح من سياق نص المادة 

في التقنين المدني المصري، أن أثر الضمان القانوني للعيب الخفي يختلف  444المادة 
كان عالما به لما أقدم على التعاقد أو  ذا كان العيب جسيم بحيث أن المشتري لوإ بحسب ما
مع مطالبة المبيع  استبقاء اختياريينيثبت للمشتري في هذه الحالة الحق في  إذالشراء، 

البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب نقص قيمة المبيع أو منفعته طبقا لقواعد 

                                                 
 ين نجيدة،سعلي ح/د . بعدها وما 733المرجع السابق، ص ،حمد السنهوريأعبد الرزاق /د :نظر في هذا المعنىأ -1

  .بعدها وما 18ص السابق، سعيد جبر، المرجع /د: كذلك. بعدها  وما 67ص، المرجع السابق
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وبين رد المبيع  ،السالفة الذكر 376الاستحقاق الجزئي للمبيع المنصوص عليها في المادة 
البائع وطلب التعويض عن الضرر طبقا لقواعد الاستحقاق الكلي المنصوص  إلىالمعيب 

من التقنين  443من التقنين المدني الجزائري، والمقابلة لنص المادة  375دة عليها في الما
المبيع  استبقاء إلاّيكون أمام المشتري  كان العيب غير جسيم فلا إذاأما  .المدني المصري

  .أصابه من ضرر والمطالبة بالتعويض عما
 أمرينأمام  يكون نستنتج أن المشتري في حالة وجود عيب في المبيع ،ومن هنا

وهذا ما سنحاول توضيحه بإيجاز من خلال هذا  ه،أولهما رد المبيع وثانيهما الاحتفاظ ب
وبما أن دعوى الضمان مقيدة بالزمن، يجب على المشتري رفعها خلال مدة زمنية .الفرع

فسوف  ،كما قد يهلك المبيع المعيب ،في الرجوع على البائع بها هسقط حق وإلامعينة 
  .تأثر دعوى الضمان بذلكنحاول تبيان مدى 

   :رد المبيع -أولا
كان العيب جسيما وكان الضرر الناتج عنه كبيرا وأختار المشتري  إذا في حالة ما

من التقنين المدني الجزائري  والتي أحيل إليها قد بينت حكم  375رد المبيع فإن المادة 
  .هذه الحالة وهي تعالج حالة الاستحقاق الكلي للمبيع

وجد عيب في المبيع  إذا تفاد من نص المادة السالفة الذكر أنه في حالة ماويس      
أفاده من  وترتب عليه ضرر جسيم فللمشتري الخيار بين رد المبيع بما فيه من عيب وما

والحكم ذاته تبناه المشرع   375أو طلب التعويض من البائع وفقا لما حددته المادة  ثمار،
ويلتزم البائع في حالة رد المبيع بأن ،من التقنين المدني 443المصري من خلال المادة 

  :يرد للمشتري
  :قيمة المبيع وقت الاستحقاق -1
هل هي الفقهاء حول قيمة المبيع التي يلتزم البائع بردها للمشتري  اختلفوقد  

  2أم قيمته غير معيب وقت البيع؟ 1قيمته غير معيب  وقت ظهور العيب

                                                 
  .298المرجع السابق، ص جميل الشرقاوي، .276المرجع السابق، ص لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، محمد/د -1
  .بعدها وما 742صحمد السنهوري، المرجع السابق، أعبد الرزاق / د -2
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من التقنين المدني الجزائري قد أعطت الحل حيث أنها  375 وفي رأينا أن المادة     
ألزمت البائع في حالة الاستحقاق الكلي أن يرد للمشتري قيمة المبيع وقت الاستحقاق ولما 
كان المشرع قد أحال فيما يتعلق بأحكام ضمان العيوب الخفية على أحكام ضمان 

مة المبيع تتقرر وقت إخطار البائع قي المنطق هو القول بأن إلى الأقربالاستحقاق فإن 
هذا الوقت يقابل وقت الاستحقاق الذي يؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة ف .بظهور العيب

هذا علاوة على أن القول بتقدير قيمة المبيع وقت البيع  المبيع في حالة ضمان الاستحقاق،
ط بين دعوى الضمان يثير الخل البائع يلتزم برد ثمن المبيع وهذا ما يساوي القول بأن

يتمثل أثر  إذ 2وهنا يكمن الاختلاف بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي 1والفسخ
في ثبوت الحق للمشتري في المطالبة إما  الأخيرلهذا  يالضمان القانوني للعيب الخف

دفعه  ويلتزم البائع حينئذ برد الثمن الذي المبيع مع إنقاص الثمن، وإما رد المبيع، باستبقاء
  .3وهنا نكون بصدد فسخ للعقد للشيء المبيع المعيب، استردادهمقابل  المشتري،

     إلىالبائع يلتزم  أما بالنسبة للقانون المصري، وهذا بخلاف القانون الجزائري، فإن 
  .4جانب رد قيمة المبيع برد الفوائد من وقت الاستحقاق أي من وقت ظهور العيب

من  1652قانون الفرنسي حيث يلتزم البائع بمقتضى المادة ونفس الوضع في ال      
لم ترى المحكمة جعل  حين الرد ما إلىالتقنين المدني برد الثمن مع فوائده من يوم قبضه  

ه تجري مقاصة البائع أي أنّ إلىالفوائد مقابل ثمار المبيع التي يتعين على المشتري ردها 
  .5بينهما

  
  

                                                 
  . 270علي نجيدة، المرجع السابق، ص/ د -1
  .المدني الفرنسي من التقنين 1645الرجوع  لنص المادة  -2

3 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p245.Voir 
aussi: COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p236. GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p815. 

سعيد سعد عبد السلام، /د .76نجيدة، المرجع السابق، صحسين علي /د .263خميس خضر، المرجع السابق، ص/ د -4
  .260ق، صابالمرجع الس

5 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p245 et s. 
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  :المصروفات -2
البائع برد المصاريف النافعة  التزامفي فقرتها الثالثة على  375 نصت المادة 

كان البائع سيء النية، والحكم ذاته تبناه المشرع المصري من خلال الفقرة  إذاوالكمالية 
وما يؤخذ على هذه المادة أنها لم تلزم البائع  .من التقنين المدني 443الثالثة لنص المادة 

فهل ه ظي يكون المشتري قد أنفقها على المبيع لصيانته وحفبرد المصاريف الضرورية الت

  يعني هذا أن المشتري هو الذي يتحمل هذه المصاريف؟

وفي ضمان الاستحقاق المستحق  ن هذه المادة كما رأينا خاصة بضمان الاستحقاق،إ
المشرع نص بتطبيق هذه  أن وبما هو الذي يلتزم برد المصاريف الضرورية وليس البائع،

يوجد مستحق يعود عليه  لا الحالةمادة على ضمان العيوب الخفية وفي مثل هذه ال
كان  وإذا .1يعود على البائع لأنه هو الذي يسترد المبيع المعيب الأخيرالمشتري فإن هذا 

المشرع قد ألزم برد المصاريف النافعة والكمالية فمن باب أولى وفي مثل هذه الحالة 
لضرورية التي أنفقها المشتري على المبيع خلال الفترة التي يكون ملزم برد المصاريف ا

بالنسبة للمصروفات النافعة فيجب على  أما. حين رده للبائع إلىيوجد فيها بين يديه 
أما بالنسبة  كان حسن النية أو سيء النية، شتري الرجوع بها على البائع سواءالم

ين وزخرفة المبيع فلا يستطيع للمصروفات الكمالية التي ينفقها المشتري بقصد تزي
  .كان هذا البائع سيء النية إذا إلاّالمشتري الرجوع على البائع بقيمة هذه المصروفات 

  :المصروفات الخاصة بدعوى الضمان -3    
طر المشتري لرفع دعوى الضمان ضد البائع وذلك في حالة ثبوت حق خقد ي

وافرت كل شروطه التي يستوجبها الضمان للمشتري على أساس وجود عيب في المبيع وت
القانون وأخطر البائع بهذا العيب في الوقت الملائم، حينئذ يحق للمشتري رفع دعوى 

 375الضمان ضد البائع وحينئذ يتحمل البائع مصروفات هذه الدعوى طبقا لأحكام المادة 
قرة الثالثة من التقنين المدني الجزائري والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الف

  .مدني مصري 443من نص المادة 
                                                 

 إلىالفقه استنادا  هب إليها ذوكذلك م ،من التقنين المدني الجزائري 375 من نص المادة 3نصت عليه الفقرة  ما هذا -1
. 397بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان /د  :نظر في ذلكأ .من التقنين المدني المصري 443/3نص المادة 

  .بعدها وما 76نجيدة، المرجع السابق، صحسين  علي /د.  149عبد الودود يحي، المرجع السابق، ص/د
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  :التعويضات -4
أعطت للمشتري  من التقنين المدني الجزائري 375آخر فقرة أوردتها المادة  نإ

وهكذا . فاته من كسب الحق في الرجوع على البائع بالتعويض عما لحقه من خسارة وما
جوع المشتري على البائع يكون ر إذنجد أن المشرع الجزائري لم يحدد عناصر التعويض 

من التقنين  443من نص المادة  الأخيرةوالحكم ذاته نتبينه من خلال الفقرة  مطلقة بصفة
  .المدني المصري

كان بدوره كذلك لم يحدد عناصر التعويض الذي يلتزم  فإذاأما المشرع الفرنسي 
ول يلتزم برد الثمن النية فالأ والسيئه فرق بين البائع الحسن النية أنّ إلاّبها البائع 

من  1646و 1645والمصروفات التي أنفقها المشتري بسبب العقد طبقا لأحكام المادتين 
جانب رد الثمن، بالتعويض عن كل الضرر  إلىالتقنين المدني الفرنسي والثاني يلتزم 

  .1الذي لحق المشتري المتوقع وغير المتوقع
من التقنين المدني الجزائري يمكننا  375ادةمن الم الأخيرةالفقرة   إلىوبرجوعنا         

 أن نستنتج أن هذا التعويض يحتوي على عنصرين العنصر الأول يشمل مصروفات أو
 الإضراروالعنصر الثاني يشمل التعويضات التي يلتزم بها البائع بسبب  2نفقات العقد

كان ملزما وفقا المشتري رد المبيع   اختار وإذاوهكذا  3الناتجة من عيوب الشيء المبيع

                                                 
1- BÉNABENT Alain, op.cit, p168 et s, COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe. 
op.cit, p 256 et s. 

وبصفة عامة  رسوم الجمارك، مين،أومثالها مصاريف العقد،التوثيق والتسجيل والشهر،مصاريف إزالته الرهن والت - 2
ا يعتبر نتيجة وم يتحمله المشتري في سبيل تنفيذ العقد، يلتزم به البائع بالمصروفات التي تصاحب العقد عادة وكل ما

  .طبيعية مباشرة له
كذلك في نفس  .وما بعدها 743حمد السنهوري، المرجع السابق، صأالرزاق  عبد/د: إلىالرجوع في تفاصيل ذلك 

جميل /د. 244ص سليمان مرقس، المرجع السابق،/د. وما بعدها 88ص سمير كامل، المرجع السابق، /د: المعنى
  .ا بعدهاوم 323الشرقاوي، المرجع السابق، ص

لم يفرق بين ، 1646خلافا للمشرع الفرنسي في المادة ، 375ن المشرع الجزائري في المادة أوبهذا الصدد نجد - 3
تت خالية من التفرقة بين أكانت النصوص الخاصة بضمان العيب الخفي إذا و .البائع الحسن النية والبائع السيئ النية
حق المشتري في التعويض عن الضرر  فيقتصر ، فإن القواعد العامة تفرق بينهما،البائع السيئ النية والبائع الحسن النية

يفهم من المذكرة  وما. الضرر غير المتوقع إلىكان البائع حسن النية ويمتد حقه في حالة سوء نية البائع إذا المتوقع فقط 
ن المشرع ألجزائري هذه المادة، يضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري والذي نقل عنه المشرع االإ

تطبيق القواعد العامة في حالة مطالبة  إلىسكت عن هذه التفرقة في نصوص الضمان إنما كان يرمي  المصري  عندما
و ينقص تبعا لما أيزيد التعويض ": هنّأالبائع بالتعويض عن الضرر الذي لحق المشتري بسبب العيب فجاء في المذكرة 

ى يعوض عن الضرر المباشر حتى الأولففي الحالة  ،يعلم به ي لاأحسن النية  وأ ي يعلم بالعيب،أية كان البائع سيئ الن
  ".ولو لم يكن متوقعا، وفي الحالة الثانية يعوض الضرر المباشر المتوقع
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من التقنين المدني الجزائري رد المبيع المعيب مع الانتفاع الذي حصل  376لأحكام المادة
من التقنين  444عليه منه والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

 .المدني

 1همن البائع دون تغيير في حالت استلمهأن المشتري يلتزم برد المبيع كما  والأصل
ويتطلب ذلك أن يرده كله بأجزائه كاملة كما يقتضي كذلك أن ترد معه كل ملحقاته 
 وتوابعه التي كانت موجودة معه عند البيع وكذلك تلك التوابع التي ألحقت بالمبيع بعد

به بعد إبرام العقد بما في ذلك الزيادات  التحق البيع، وبصفة عامة يلتزم برد كل ما
  .2حين الرد إلىي تم بعد البيع الناجمة عن الالتصاق الذ

كان ملزما بأن يرد للبائع المبيع المعيب وملحقاته  ،المشتري الرد اختار إذاوهكذا        
محل للوقوف عند حسن نية المشتري أو سوئها لأن سوء  وثماره ولا عنه، انفصل وما

مان من أصله يرتب عليه سقوط حقه في الض وهذا ما نيته معناه علمه بالعيب وقت البيع،
ويلتزم المشتري برد المبيع وثماره على النحو  3ولا يقتصر أثره على حكم التعويض

سوء نية البائع ليس هذا محله  السابق بغض النظر أيضا عن حسن أو سوء نية البائع لأن
 .4لأن علم البائع بالعيب لا أثر على قيام مبدأ الالتزام بالضمان

  :مبيعالحق في الاحتفاظ بال -ثانيا

أجاز المشرع الجزائري للمشتري أن يحتفظ بالمبيع المعيب وإعطائه مقابل ذلك     
تكون  الإمكانيةهذا ومن ناحية أخرى يلاحظ أن هذه  .إمكانية المطالبة بالتعويض
كان العيب الذي أصاب المبيع يسيرا أولم يبلغ الحد من  إذامفروضة على المشتري 

                                                 
مطالبة بدعوى ومع ذلك يبقى له الحق في ال ،في الحالة التي تسلمه منه ،لكن قد يتعذر على المشتري رد المبيع للبائع -1

العيب ذاته فيعاد  إلىكان سبب التغيير في الشيء مرده  إذا وذلك في حالة ما، ستحقاق الكليالاحكام الضمان وفقا لأ
  .المبيع في الحالة التي هو عليها

  .بعدها وما 741ص السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، حمدأعبد الرزاق / د: نظر في ذلكأ -2
 وما 262خميس خضر، المرجع السابق، ص  /د: كذلك، 576سليمان مرقس، المرجع السابق، ص/د :ر في ذلكنظأ -3

  .352ص  بو قرين، المرجع السابق،أحمد عبد العال أ/د.  بعدها
4-PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p122. LE GALL Jean-Pierre, Thèse, op.cit, 
p345. 
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وهذا  ه كان يتعاقد بثمن أقل،أنّ إلاّ ي لما أقدم على التعاقد،الجسامة بحيث لو علمه المشتر
  .من التقنين المدني الجزائري 376تقضي به الفقرة الثانية من نص المادة  ما

وما نتبينه من مضمون المادة ،أن موضوع الدعوى التي يرفعها المشتري في هذه 
ليس إنقاص  ويض هناالحالة هو التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب العيب، والتع

ما هو التعويض المقرر طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية، وطبقا لهذه الثمن، إنّ
القواعد يكون تحديد التعويض طبقا للضرر أو الخسارة التي لحقت بالمشتري بسبب 

قيمة الضرر الذي لحق المشتري بسبب العيب  إلىالعيب، بمعنى في تقدير التعويض ينظر 
يدخل في  الشيء المعيب ولا لقيمة الثمن ينظر ضبينما في تخفي لقيمة الشيء المعيب،لا 

والحكم ذاته أخذ به التقنين المدني المصري من . 1الاعتبار الضرر الذي لحق المشتري
لنص المادة  والخاصة بالاستحقاق الجزئي والتي أحالت بدورها 444/2خلال نص المادة 

لعيب غير جسيم، كما أن موضوع الدعوى في هذا التشريع والتي تطبق في حالة ا 443
 .2هو التعويض وليس إنقاص الثمن

وهي دعوى  3إنقاص الثمن اسمأما المشرع الفرنسي فقد أطلق على هذه الدعوى 
يرفعها المشتري في حالة العيب غير الجسيم مع الاحتفاظ بالشيء المبيع فيلتزم البائع 

الثمن الذي دفعه المشتري يساوي في مقداره الجزء  بموجب هذه الدعوى برد جزء من
دفعه المشتري وبين  المعيب من المبيع ويتم ذلك بتخفيض الثمن بما يوازي الفرق بين ما

                                                 
من  489المادة  من خلال نص يجارالإجر في عقد أالجزائري حق إنقاص الثمن بسبب العيب للمستعطى المشرع أ -1

هو حق تعويض عن  من التقنين المدني، 376ن الحق الممنوح للمشتري في المادة أوهذا ما يؤكد . التقنين المدني
  .ثنينالاوهناك فرق بين  ،الضرر وليس تخفيض وإنقاص الثمن

وما  689المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع، ص حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د إلىيل ذلك في تفاص الرجوع -2
  .بعدها

وذلك نقلا عن القانون الرماني حيث كان المشتري في حالة العيب الغير الجسيم يحتفظ بالمبيع ويطالب البائع بالفرق  -3
   :إلىالموضوع الرجوع للمزيد من التفاصيل في هذا .بين ثمن المبيع وثمنه سليما

BÉNABENT Alain. op.cit, p166 et s.  
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من التقنين  1644وذلك طبقا لأحكام نص المادة 1كان المبيع معيبا يجب أن يدفع فيما لو ما
  .المدني

م فلا يكون للمشتري أن يرد المبيع،بل كان العيب غير جسي إذا وهكذا في حالة ما
أصابه من أضرار،كما له  مع حقه في التعويض أو إنقاص الثمن عما استبقاؤهيتحتم عليه 

 كان مما يقبل إذاوفقا للقواعد العامة أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا وذلك بإصلاح العيب 
  .2ناممك الإصلاحكان  إذاأو يقوم هو بإصلاحه على نفقته  الإصلاح

خلفه الخاص  إلىينتقل  ،تقدم بيانه من حقوق للمشتري قبل البائع ما أنويلاحظ 
كان للمشتري  ،بيع الشيء عدة مرات فإذا كالموصى له بالعين المبيعة، والمشتري الثاني،

ما أيضا على البائع وإنّ على البائع إليه فحسب، لأخير أن يرجع بدعوى ضمان العيب لاا
ويستند رجوع المشتري على البائعين  .الأصليالبائع  إلىنصل  لبائعه، وهكذا حتى

 بانتقالدعوى ضمان العيب من ملحقات المبيع ومن ثم فهي تنتقل  اعتبار إلىالمتواليين 
  .3المبيع دون حاجة على النص على ذلك صراحة في العقد

  : مؤثرات دعوى الضمان -ثالثا

كافة  باتخاذويقوم المشتري  فية،قد تتوافر الشروط الموجبة لضمان العيوب الخ
هذه الدعوى  أن إلاّالقانونية اللازمة للحفاظ على حقه وتنشأ له دعوى الضمان  الإجراءات

كما قد يهلك المبيع المعيب بعد التسليم  سقط حق المشتري في رفعها، وإلاّمقيدة بالزمن 
  .فنحاول تبيان مدى تأثر دعوى الضمان بذلك

  : سقوط دعوى الضمان -1
 إن المشرع الجزائري لم يطلق حق المشتري في دعوى الضمان من حيث الزمن

ولهذا فقد نص على مدة  المعاملات بين أطراف عقد البيع، استقرارربما بقصد العمل على 
من التقنين المدني تسقط بها هذه  383نص المادة من قصيرة من خلال الفقرة الأولى 

                                                 
1- BÉNABENT Alain, op.cit, p166 et s, COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE 
Philippe, op.cit, p.254 et s. 

  .278محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/ د -2
BÉNABENT Alain, op.cit, p161 et s. 

  .278محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/ د -3
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لم يكتشف المشتري العيب  ة من يوم تسليم المبيع ولووحددها المشرع بسنة واحد ،الدعوى
ونفس الاتجاه  ،لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول بعد مضي هذه المدة ذلك ما إلاّ

  .1من التقنين المدني 452حذاه المشرع المصري من خلال الفقرة الأولى من نص المادة
من التقنين المدني قبل تعديلها  1648بالنسبة للتشريع الفرنسي فكانت المادة  أما

 dans un" تعطي للمشتري الحق في إقامة دعوى ضمان العيب الخفي ضمن مهلة قصيرة

bref délai "لكن نجد أن المشرع قد عدل من هذه المهلة . أشهر فقط 6 ـن يحدد باك
الذي وذلك رغبة منه في تحقيق عدالة أكبر ومسايرة للقضاء  2وجعلها تتقادم بمرور سنتين

يتوسع في مفهوم  الأخيرالذي جعل هذا  الأمركان دائما منتقدا لهذه المدة القصيرة، 
المطابقة للمواصفات وجعله يشمل العيب الخفي حتى يسمح للمشتري متى سقطت عنه 

بالالتزام التعاقدي وهو تسليم  الإخلالدعوى ضمان العيب الرجوع على البائع بدعوى 
  .مبيع غير مطابق

من التقنين  383وفقا لنص المادة  المحدد لفترة سقوط الدعوى لمقصود بالتسليموا       
ه هو الذي يمكن معه للمشتري إجراء لأنّ ،هو التسليم الفعلي للمبيع ،المدني الجزائري

والحكم ذاته تبناه المشرع  .3ويستطيع أن يتحقق فيه من حالة المبيع فحص للمبيع،
ويلاحظ أن مدة التقادم سواء . من التقنين المدني 452 نص المادةالمصري من خلال 

بالنسبة للتشريع الجزائري أو المصري تبدأ من وقت التسليم بصرف النظر عن وصول 
ذلك ولم يشأ المشرع أن  إلىعدم وصوله  كشف العيب الموجب للضمان أو إلىالمشتري 
  .العيب وسريان التقادم اكتشافيربط بين 
كان الربط  فإذا .فيه نوع من المبالغة ،لتشريعي في التقييدشك أن هذا الاتجاه ا ولا

يظهر بالفحص  ذيجة له في حالة العيب الاح العيب وسريان التقادم لا اكتشافبين 
 وأن يظهر بالفحص العادي، ذلك يصبح ضروريا في حالة العيب الذي لا أن لاّإ العادي،

يجب أن تكون على حساب الحماية رغبة المشرع في إنهاء المنازعات في أقرب وقت لا 
                                                 

بو قرين ،المرجع السابق، أحمد عبد العال أ/د :كذلك .264ص خميس خضر، المرجع السابق،/ د :نظر في ذلكأ -1
  .312ص ي، المرجع السابق،بمروان كرك/د .354ص

2 - BÉNABENT Alain, op.cit, p163 et s 
  .331وي، المرجع السابق، صجميل الشرقا/ د -3
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المشرع الفرنسي في ذلك الذي  اتجاهنؤيد  ،وعليه .المقررة للمشتري من طرف القانون
يهمل المشتري حقه هذا  على أن لا ،1جعل هذه المدة تتقادم من تاريخ كشف العيب

فحقه يكون محميا طالما لم يكشف وجود عيب وذلك عملا . ويتقاعس عن تقديم الدعوى
. 2ذلك مدة طويلة استغرقحتى ولو  ويعني ذلك "Contrat non valent"مبدأ الرومانيبال

كما  ،العيب اكتشافالمهلة يكون من يوم  انطلاق قضى بأنوهذا ما أيده القضاء عندما 
  .الأساسالمهلة متروك تحديدها لتقدير قضاة  كذلك بأن  3قضي

 383دة النظر في نص المادةرورة إعاض إلىلفت نظر المشرع الجزائري ن ،وعليه
 ،العيب وليس من تاريخ التسليم اكتشافمن التقنين المدني واحتساب مدة التقادم من تاريخ 

يجب أن يترك للقضاء مجالا في تحديد هذه المدة تماشيا مع طبيعة الشيء وبالنظر  كما
أو  ظروف كلا من المتعاقدين وذلك من أجل تحقيق التوازن في مجال التعاقدات إلى

  .المعاملات
ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا على مدة أطول من سنة لتقادم دعوى المشتري 

من التقنين المدني  383ذلك الفقرة الأولى من المادة بضمان العيب وقد نصت على 
الجزائري وهكذا يكون المشرع في هذا الشق قد حسم الخلاف الذي كان من الممكن أن 

ه صريح في إجازة تعديل مدة التقادم دعوى ضمان لأنّ 4الاتفاقيثور حول مدى صحة هذا 
من التقنين المدني  322/1العيب على خلاف القاعدة العامة الواردة في نص المادة 

الجزائري، والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 
  .ينص على مقابل لهذا الحكممن التقنين المدني، أما المشرع الفرنسي فلم  452

                                                 
1 - BÉNABENT Alain, op.cit, p164 et s. 

  .وما بعدها، 319ص مروان كركبي، المرجع السابق،/ عن د  - 2
3 -  Civ. 3e .14 Janvier 1989. bull. III.N°140, 18 Février 1992. bull. III, N°82.com.21 Janvier 1992. 
Bull. IV, N°32, voir: BÉNABENT Alain, op.cit, p166 et s 

ن يتم التقادم في مدة غير تلك التي أتفاق على الايجوز  نه لاأتقضي ب من التقنين المدني الجزائري 322/1ن المادة لأ 4-
ن هذا النص كان سبب في الخلاف حول إمكان تعديل مدة التقادم التي تسقط بها دعوى الضمان أنجد  إذقررها القانون 

تفاق على تعديلها الانه يجوز للمتعاقدين أو ،حكام هذا ضمان ليست من النظام العامأن أنه من المسلم أ رغم مقدار المبيع،
  .لغاءالإو حتى أو النقصان أبالزيادة 
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نجدها تفقد البائع حقه في التمسك  383الثانية من نص المادة وبرجوعنا للفقرة
كان قد تعمد إخفاء العيب غشا إذا  دعوى الضمان بمضي سنة من وقت التسليم،بسقوط 

والواقع أن البائع في هذه الحالة غير جدير بالحماية التي تحققها قصر مدة التقادم . منه
 إلايسقط  حقه في الرجوع على البائع بالضمان لا أن إذ ويكون المشتري أولى منه بذلك،

الغش يخرج المتعاقدان من نطاق الاستثناء إلى  إذ سنة، 15وفقا للقواعد العامة أي بمضي
رحاب القواعد العامة والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من 

 02/03/1983هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ .4521نص المادة 
سنة من يوم تسليم المبيع  بانقضاءكانت دعوى الضمان تتقادم  إذا« :عندما قضت بما يلي

  .2»يكون البائع أخفى العيب على المشتري غشا لاأفذلك على شرط  383طبقا للمادة 
ن الاستفادة بمدة التقادم القصيرة أن يكون يكفي لحرمان البائع م ويلاحظ أنه لا     

 المشتري غير عالم به فلا ينبهه البائع إليه،بل على المشتري أن يثبت غش البائع في هذا
قط حق على أن من الممكن أن يس 3يفترض حسن النية والغش لا هو الأصل لأن الإخفاء

وذلك في حالة نزول  مدة التقادم انقضاءضمان العيب قبل المشتري في الرجوع بدعوى 
 حقللااضمنيا طالما كان هذا النزول بعد معرفته للعيب  أو 4المشتري عنها نزولا صريحا

  . 5للبيع 
لدعوى ضمان العيوب الخفية وهكذا فإن مدة التقادم التي حددها المشرع بالنسبة      

بعدم جواز  6فريقفيرى ،كما أسلفنا سابقا لكن إنقاصها أثار خلافا في الفقه  طالتها،يجوز إ
كون من النظام العام وكان جواز الاتفاق على إنقاص هذه المدة لأنها مدة تقادم وبهذا ت

  .استثناءطالتها قد جاء النص عليه جواز إ
                                                 

  .292ص علي نجيدة، المرجع السابق،/ د -1
، 1987ول، ،نشرة القضاة، العدد الأ 20921ملف رقم  02/03/1983قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -2

عن الأستاذ عمر بن سعيد، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، الناشر دار الهدى، عين مليلة . 67ص
  .245، ص2004الجزائر، 

  .333ص ،جميل الشرقاوي، المرجع السابق/د -3
  . 147على هادي العبيدي، المرجع السابق، ص/د :نظر في ذلك، أسقاطالإوهذا هو  -4
  .268ص طفى محمد الجمال، المرجع السابق،مص/د -5
  . بعدها وما 97البحث السابق، ص ،رمزي فريد مبروك/د. 203ص عبد الخالق حسن، المرجع السابق،/ د -6
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والذي نؤيده فيرى بأحقية الاتفاق على تقصير من هذه المدة وسندنا  1أما فريقا آخر     
من التقنين المدني الجزائري الذي   384في ذلك هو حكم المشرع من خلال نص المادة 

ه أنّ إذ ،الإسقاطحتى  أو الإنقاصبالزيادة أو  سواء الأحكامأجاز للمتعاقدين تعديل هذه 
عدم جواز  إلىليس من المعقول أن يجيز المشرع إسقاط الضمان وتتجه نيته بالمقابل 

المادة في  ذلك أن صياغة هذه إلىأضف  بالإنقاصالاتفاق على تعديل من هذه المدة 
ها ليست من النظام التعديل جاءت عامة فنستنتج أنها تشمل كذلك مدة التقادم التي نرى أنّ

  .العام وعليه يجوز الاتفاق على تعديلها

   :أثر هلاك المبيع في الرجوع بالضمان-2      
ولهذا  وضع المشرع أحكام ضمان العيوب الخفية بشكل تقرر الحماية للمشتري،

يعتبر سببا لسقوط حق المشتري في الرجوع على  مبيع المعيب يلزم البائع ولافإن هلاك ال
تنص عليه المادة  وهذا ما البائع بدعوى الضمان حتى ولو كان المبيع المعيب في يده،

هلك  تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو« :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب  382
 2ريـفي التقنين المدني المص 451المادة  وتقابلها .»الشيء المبيع وبأي سبب كان

من التقنين المدني  1647والحكم ذاته أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة
  .3الفرنسي
ظهر في المبيع عيب ونشأ بمقتضاه حق للمشتري في  إذا ،وتطبيقا للنص السابق      

سقوط حق  إلىيؤدي  بضمان العيب على البائع فإن هلاك المبيع بعد ذلك لا الرجوع
الحق يبقى قائما مهما كان سبب  أن هذا المشتري في مطالبة البائع بالضمان والنص يقرر

حتى بفعل  الهلاك بسبب القوة القاهرة أو بسبب العيب ذاته أو والمقصود بذلك أن .4الهلاك
يسقط حق المشتري في الضمان والحكمة من بقاء هذه الدعوى رغم  بفعل المشتري لا

                                                 
  .265ص خميس خضر، المرجع السابق،/ د :كذلك .332جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص /د -1
سليمان مرقس،  /د: كذلك .279ي خليل، المرجع السابق، صمجدي صبح/دمحمد لبيب شنب و/ د :نظر في ذلكأ -2

  .329المرجع السابق، ص
3 - BÉNABENT Alain, op.cit, p166 et s. 

محمد السعيد رشدي، المرجع / د .بعدها وما 352بو قرين، المرجع السابق، صأحمد عبد العال أ /د :في ذلك نظرأ -4
  .بعدها وما 329قاوي ، المرجع السابق، صجميل الشر/ د :كذلك .بعدها وما 177السابق، ص
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متى ثبت الحق للمشتري في الرجوع بالضمان فلا يجوز أن  إذمبيع واضحة، هلاك ال
وينبني على ذلك أن هذا الحكم .يفوت عليه هذا الحق لمجرد أمر عارض هو هلاك المبيع

هلك  إذاينطبق حيث يكون هلاك المبيع سابقا على ثبوت حق المشتري في الضمان كما  لا
ضمان في هذه الحالة وإنما يتحمل البائع تبعة ذلك يكون هناك محل لل لا إذ قبل التسليم،

  .1الهلاك

حقوق  قدمنا فإن كانت دعوى الضمان تظل قائمة أيا كان سبب الهلاك كما وإذا     
كان هلاك المبيع بسبب العيب  فإذا ،الأسبابهذه  باختلافالمشتري في هذه الدعوى تتأثر 

ليا بسبب أجنبي كزلزال مثلا كان ك انهياره إلىذاته كأن يؤدي خلل أساس المنزل 
يلتزم في هذه  للمشتري أن يرجع عليه بالتعويض كاملا كما في الاستحقاق الكلي ولا

 إذاأما  ذلك، الأمر اقتضى إذا نقاضالأالتي أقيم عليها المنزل زائد  الأرضبرد  إلاّالحالة 
مطالبة دائما تبقى من المبيع مع ال المشتري برد ما مالتزكان الهلاك جزئي جسيم 

  .كان الهلاك بفعل قوة قاهرة إذاوكذلك  2بالتعويض الكامل على أساس الاستحقاق الكلي

 يحرمه من الرجوع بالضمان هذا لا فإن كان الهلاك بفعل خطأ المشتري، إذاأما      
يطالب البائع بالتعويض عما كان بالمبيع من  أن إلاّيجعل له  ولكن تحمله لتبعة الهلاك لا

يستطيع المطالبة بالتعويض الكامل على أساس الاستحقاق الكلي  قص بسبب العيب أي لان
بل يكتفي بمطالبة البائع بالتعويض على أساس الاستحقاق الجزئي مادام عدم إمكانية رد 

 .3خطئه إلىالمبيع كما سلمه إليه البائع راجعا 

 
 

  
                                                 

 حمد السنهوري،أعبد الرزاق /د .وما بعدها 279ص مجدي صبحي خليل، المرجع السابق،/محمد لبيب شنب ود/د -1
  .744ص المرجع السابق، الوسيط، الجزء الرابع،

 579ص ع السابق،المرج سليمان مرقس،/د. 280المرجع السابق، ص محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل،/ د -2
  .330جميل الشرقاوي ، المرجع السابق، ص/د.  وما بعدها

جميل الشرقاوي، المرجع /د. 745الوسيط، الجزء الرابع، ص المرجع السابق، حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -3
  .بعدها وما 403بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان /د. 330السابق، ص
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  الفرع الثالث

  الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان 
  

تتعلق بالنظام العام  إن القواعد المنظمة لأحكام ضمان العيوب الخفية في المبيع لا      
ولهذا يجوز الاتفاق على   أي ليست قواعد آمرة وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها،

 بالإعفاء عما كانت عليه في نصوص القانون أو بالتخفيف منها أو الأحكامتشديد هذه 
توضيح هذه الصور المختلفة كان لابد من البحث أولا في مدى  وقبل الشروع في 1منها

  .صحة شروط تعديل المسؤولية ولو بصورة موجزة
  :مدى صحة شروط تعديل المسؤولية -أولا

قيام المتعاقدين  إلى الأحيانوحرية التعاقد أدى في كثير من  الإرادةمبدأ سلطان  إنّ       
لكن ذلك لم  .منها الإعفاءوط المسؤولية أو حتى بالاتفاق على تشديد أو التخفيف من شر

 بالإعفاءيتلقى ترحيبا من البعض الرافضين لصحة هذه الشروط خاصة المتعلقة منها 
أو التخفيف من  الإعفاءالدائن حين يتعاقد مع شرط  وحججهم في ذلك أن 2والتخفيف

ض مثل هذه مقاومة فر المسؤولية فإن تعاقده يعني عدم قدرته على الاعتراض أو
قبل الدائن مثل هذه الشروط  فإذا. حتى غير متنبه أو فهو مدفوع أو مضطر، الشروط،

 مانع أدبي أو الأقلعلى  أو ،الإكراهوعلى ذلك فهناك نوع من  ،3فذلك نتيجة لعدم قدرته

المدين يستغل حاجة الدائن وعدم قدرته على المناقشة من أجل أن يفرض  إذحرج شديد 
  .الشروط المجحفة وكل ذلك يتنافى مع الحرية التعاقديةعليه مثل هذه 

                                                 
  .وما بعدها 19ص ،...شروط التخفيف ، المرجع السابق،الباسط جميعي حسن عبد /د :نظر في ذلكأ -1
توفيق حسن فرج، المرجع / د .بعدها وما 280مجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص/دمحمد لبيب شنب و/ د

  .وما بعدها 213السابق، ص
 وما 261لمرجع السابق، صسعد دياب، اأ/د .بعدها وما 182عبد الرسول عبد الرضا محمد، المرجع السابق، ص/ د -2

  .وما بعدها 20المرجع السابق، ص جميعي، عبد الباسط حسن/د. بعدها
  :عن 23حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص /د- 3

CASSAVIN Elie, Les clauses de non responsabilité leur applications et leur valeur, thèse pour 
le doctorat, Paris, librairie de jurisprudence ancienne et modernes, Paris, 1929, p245. 
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والتخفيف من المسؤولية لمخالفتها للنظام  الإعفاءرفض  إلى 1ويذهب بعض الفقه 
العامة المكونة للنظام العام في  المبادئالعام أي لقواعد المسؤولية المدنية التي تعتبر من 

من المسؤولية في بعض  عفاءالإوأن في الموافقة على  أي مجتمع من المجتمعات،
إهدار لبعض  إلىالشروط، قد يكون في غير الصالح العام وفي هذه الحالة يؤدي ذلك 

 الآخرأما الفريق . الشخصية الأخطاءالناجمة عن  الأضرارالمبادئ مثل التعويض عن 
أو التخفيف من المسؤولية يعني إعطاء سلطة مطلقة  الإعفاءفيرى أن شرط  2من الفقه

وبين عدم تنفيذها،وبذلك يمكن للمدين أن يكون  التزاماتهدين في الاختيار بين تنفيذ للم
عدم  إلىمتعللا بمبررات مختلفة ومطمئنا  التزامهبل ويمكنه أن يمتنع عن تنفيذ  مهملا،

  .مسؤوليته
والتخفيف من المسؤولية  الإعفاءأما الاتجاه الثاني، والمؤيد لصحة تعديل شروط 

هذا التدخل  القائلين بأن الرأي المعارض والقائل بأن هم بحجج متعددة منها،فيدعمون موقف
صالح العام أو يؤثر على ثروة االر بضوالتخفيف من شأنه أن ي الإعفاءفي شروط 

المجتمع القومية لا أساس له من الصحة ذلك أن الرأي المؤيد قد تأسست نظريته على 
يقبل بطبيعة الحال أن يؤدي هذا التدخل في  لك لاحرية التعاقد وعلى المذهب الفردي، وبذ

يستند بعض المؤيدين  كما .3ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى إلىالتعاقدات الشخصية 
أن التشريعات قد أجازت ذلك من خلال النصوص القانونية التي تسمح  إلىفي رأيهم 

أو الشرط الجزائي بتحديد مبلغ التعويض مقدما وبشكل جزافي،كما في التعويض الاتفاقي 
 الإعفاءبالالتزامات التعاقدية، كما نصت صراحة على إمكانية الاتفاق عن  الإخلالعند 

  4من المسؤولية

                                                 
1 - PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p158 et s. MAZEAUD H.L. et J., op.cit, p811 et s, 
GHESTIN Jacques, Conformité…, op.cit, p41. 

مطبعة جامعة القـاهرة   ،الجزء الثاني ،المسؤولية المدنيةمشكلات ، محمود جمال الدين زكي/د :نظر في هذا المعنىأ -2
  .24ص ،حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق/د .بعدها وما 48ص، 1990سنة 

  .بعدها وما 387ص، المرجع السابق، سعد ديابأ/د .وما بعدها 261سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص سعيد/ د -3
  .29حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص/ بعدها، د وما 115ص ق،سمير كامل، المرجع الساب/ د :كذلك

 المرجع السابق، سعد دياب،أ/ د. 28حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص /د  :نظر في هذا المعنىأ -4
على  وكما نص ، 223راحة على التخفيف في المادة ن المشرع قد نص صأيرى هؤلاء الفقهاء  إذ .بعدها وما 387ص
المادتين من خلال  ،خذ به المشرع الجزائريأوهذا ما  .من التقنين المدني المصري 217/2عفاء في نص المادة الإ

  .بالنسبة للإعفاء 178/2وكذلك المادة  .من التقنين المدني الجزائري بالنسبة للتخفيف  184 ،183
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والتخفيف من  الإعفاءونحن بدورنا مع الرأي المؤيد لصحة تعديل شروط 
أو التخفيف من الشروط التي أوجبها المشرع  الإعفاءالمسؤولية ذلك لأن الحرمان من 

ات ـعليها معظم التشريع استقرتإهدار مبادئ قانونية  إلىن العيب الخفي، تؤدي لضما
أو التخفيف  بالإعفاءومبادئ الحرية التعاقدية، كما أن السماح  ،الإرادةمثل مبدأ سلطان 

في التعامل ومواجهة ظروف التعاقد لكل زمان  استقرار إلىمن هذه الشروط قد يؤدي 
والاقتصادية في تطور  الإنتاجيةمع وخاصة من الناحية ومكان حيث نلاحظ بأن المجت

إعاقة هذا التطور، ولكن مع ذلك  إلىمستمر قد تؤدي معه الشروط المقررة بنص القانون 
نرى بأن يعطى دور للقاضي بالتدخل مثلما فعل المشرع الجزائري بالنص الصريح على 

  .المتعاقدينوجد بأن هناك إجحاف في حق أحد  ما إذجواز تدخل القاضي 
من شروط  الإعفاء هذا عن الاتجاه الفقهي بين معارضين ومؤيدين لفكرة تخفيف أو     

 التقنينالمسؤولية أما بالنسبة لموقف التشريعات المعاصرة فنجد أن هناك نص صريحا في 
تنص الفقرة الثانية  إذمن المسؤولية  الإعفاءالمدني الجزائري يسمح بالاتفاق على شروط 

وكذلك يجوز الاتفاق على « من التقنين المدني الجزائري على ما يلي 178لمادة من ا
ينشأ عن  ما إلاّ التعاقدي، التزامهإعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ 

ه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية أو عن خطئه الجسيم غير أنّ غشه،
 التزامهسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الج الخطأأو  الناجمة عن الغش،

والحكم  .»الإجراميمن المسؤولية الناجمة عن العمل  بالإعفاءويبطل كل شرط يقضي 
التقنين  من 217ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

  .المدني المصري 
والتخفيف من المسؤولية  الإعفاءأما المشرع الفرنسي فلم يرد نص صريح بشأن 

لكن القضاء تصدى لذلك وأستقر على صحة شروط تعديل المسؤولية وذلك إعمالا لمبدأ 
الذي دفع  الأمر، 1في حالات الغش والخطأ الجسيم إلاّومبدأ حرية التعاقد  الإرادةسلطان 

اح السم إلىحكام الخاصة بضمان العيوب الخفية لأبالمشرع الفرنسي عند وضعه ل
من الضمان وذلك حسبما ورد في المادتين  الإنقاصأو التشديد أو  الإعفاءصراحة بجواز 

                                                 
  .وما بعدها 32ع السابق، صالمرج حسن عبد الباسط جميعي،/ د :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع -1
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بعدها من التقنين المدني دون أن يقصد بذلك التعرض  وما 1652والمواد  1643و1627
  .لعلاقة هذه الشروط بشروط المسؤولية 

المسؤولية وبما والتخفيف من  الإعفاءنخلص إليه من دراستنا هو صحة شروط  وما      
تخضع له هذه  أن شروط ضمان العيوب الخفية تعد من شروط المسؤولية فهي تخضع لما

 الإعفاءالقول بصحة شروط  إلىما يؤدي  الشروط من تعديل وإجازة وتقييد وهذا
المختلفة لتعديل هذه  والتخفيف من ضمان العيوب الخفية،ومن هنا سنحاول تبيان الصور

  .المسؤولية

  :ن ضمان العيوب الخفيةعالصور المختلفة لتعديل المسؤولية  -ثانيا 

إن أحكام ضمان العيب الخفي شأنها شأن أحكام ضمان التعرض والاستحقاق ليست 
من النظام العام ولهذا يجوز للمتعاقدين تعديلها عن طريق تخفيف الضمان أو تشديده أو 

عمده إخفاء العيب الموجود في حالة غش البائع أي ت إلىولم يستثني القانون  إسقاطه،
فمثل هذا الغش يبطل شرط عدم الضمان أو إنقاصه وذلك وفق أحكام نص المادة  المبيع،

من التقنين  453وتقابله في التشريع المصري المادة  ،من التقنين المدني الجزائري 384
قنين من الت 1627والحكم ذاته أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  .المدني
  .المدني

وتطبيقا لهذه النصوص يمكن الاتفاق على تعديل أحكام الضمان إما بالزيادة أو 
  .ونتناولها فيما يلي بإيجاز بالإسقاطأو  بالإنقاص

  :الاتفاق على زيادة الضمان أو التشديد منه–1
إن الاتفاق على زيادة الضمان ليس هناك قيد قانوني عليه، ذلك أنه من المقصود أن 

تشديد  والاتفاق على زيادة الضمان أو .تشديد منهالأو ته الاتفاق بين الطرفين على زياديقع 
ببذل  اكتشافهأي يمكن  ،1كأن يضمن البائع العيب ولو كان ظاهرا أحكامه قد يتعلق بأسبابه،

ويقترب من ذلك الاتفاق بأن البائع يظل مسؤولا ولو لم يخطره  .عناية الرجل المعتاد

                                                 
محمد لبيب /د .216ص نور العمروسي، المرجع السابق،أ/د . 225المرجع السابق، ص عبد االله مبروك النجار،/ د -1

  .281شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص
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أو قد يتفق على إطالة مدة التقادم أو يتفق على ضمان  ،يب في الوقت الملائمالمشتري بالع
صلاحية المبيع للعمل مدة معينة أو يضمن البائع للمشتري توافر صفة معينة في المبيع 

يعلم  لا كان المشتري يعلم أو وسواءكان تخلف هذه الصفة مؤثرا أو غير مؤثر  سواء
كان مما جرى العرف  يب أي كانت درجة جسامته ولوأو أن يضمن البائع الع 1بتخلفها

  .على التسامح فيه
وقد يتعلق الاتفاق على زيادة الضمان بالتعويض المستحق عند تحقيقه،كأن يتفق على  

ظهر عيب بالمبيع  ما إذاوذلك  إلزام البائع برد المصروفات الكمالية ولو كان حسن النية،
  .2يسترد المشتري أعلى القيمتين قيمة المبيع أو الثمن أو الاتفاق على أن يجيز رده للبائع،

يفترض بل يجب  هذا الاتفاق لا فإن وأيا كانت صورة الاتفاق على تشديد الضمان، 
إرادة الطرفين إليه على نحو يقيني أي بعبارات واضحة في دلالتها على  اتجاهأن يثبت 

د النص في العقد على أن البائع من مجر ،يستفاد تشديد الضمان مثلا فلا 3زيادة الضمان
  .4يضمن كل العيوب التي قد تظهر في المبيع أو يضمن المبيع في حالة جيدة،

  :لضمانالاتفاق على إنقاص ا -2
وهو يكون إما بالحد  وهو أكثر شيوعا في العمل من الاتفاق على تشديد الضمان،

أن  ،يق مدى الضمانيضت لمثو .5يترتب عليه من آثار من مدى الضمان أو بتخفيض ما
يضمن عيب معينا لو وجد في المبيع، كعدم ثبات  يشترط البائع على المشتري أن لا

بالفحص الفني  إلاّتظهر لا يضمن سوى العيوب التي  لاّأأو على  6صبغة القماش المبيع

                                                 
 .بعدها اوم 216ص ،نور العمروسي، المرجع السابقأ/ د .279المرجع السابق، ص علي نجيدة،: نظر في ذلكأ -1

عبد السيد تناغو،  /د: كذلك .بعدها وما 281المرجع السابق، ص محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل،/ د :كذلك
  . بعدها وما 307ص المرجع السابق،

سمير عبد / د. 279ص المرجع السابق، علي  نجيدة،/د .756المرجع السابق، ص حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -2
  .307ع السابق، صالسيد تناغو، المرج

  .وما بعدها 279علي نجيدة، المرجع السابق، ص/د -3
  .وما بعدها 281، المرجع السابق، صخليل لبيب شنب ومجدي صبحي محمد/ د -4
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  -5
  .280ص السابق،علي نجيدة، المرجع / د: كذلك .756المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري،/ د -6
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من عدم مسؤوليتها عن  لصوراتشترطه شركات تحميض وطبع  ومثال ذلك ما .1المختص
العيوب التي تبلغ درجة معينة من  إلاّوعدم ضمان  2بعد فترة من الزمن الألوانتغيير 

  .غير ذلك إلىالجسامة 
ذلك مشروط  أن لاّإ وشروط إنقاص الضمان وإن كانت صحيحة ويجب العمل بها،

ويجب لعدم الاعتداد  .3يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب عن المشتري غشا منه لاأن ب
يستطيع أن يعفي نفسه من  يتعمد البائع إخفاء العيب حيث لابشرط إنقاص الضمان أن 

كان المشتري عالما  إذاأما . المسؤولية عن غشه، علاوة على أن الغش يفسد كل شيء
لم يكن المشتري  إذاوكذلك  ه يعتبر قد أسقط ضمان البائع بالنسبة لهذا العيب،بالعيب فإنّ

هذا الاتفاق  دم ضمانه لهذا العيب فإنع واشترطعالما بالعيب ولكن البائع أعلمه به 
بالنسبة للعيب الذي تعمد البائع  إلاّ، ولا يبطل الشرط 4الصريح يكون نافذا من باب أولى

  .الشرطهذا عدم ضمانه صح  اشترطظهر عيب آخر كان البائع قد  إذاإخفاءه أما 
 ء العيب، ولايفترض فيجب على المشتري أن يثبت أن البائع تعمد إخفا والغش لا      

يكفي لإبطال شرط إنقاص  مجرد العلم لا ت أن البائع كان يعلم بالعيب، إذاًيكفيه أن يثب
عدم ضمانه  اشترطكان العيب الذي  إذاكذلك يقع الشرط إنقاص الضمان باطلا  5الضمان

كانت من السلع التي تدخل  إذامن شأنه أن يخل بالمواصفات القانونية للسلعة المبيعة 
شرط إنقاص الضمان يكون في هذه الحالة  إذاون لتحديد مواصفاتها تحديدا إلزاميا القان

  .6وبالتالي غير مشروع مرالآمخالفا لهذا التحديد القانوني 
  : الاتفاق على إسقاط الضمان – 3

إعفاء البائع من ضمان أي عيب يظهر على الضمان أي   يجوز الاتفاق على إسقاط
الصريح تعد شروطا صحيحة وفقا للقواعد  الإعفاءشروط  والاتفاق على .في المبيع

                                                 
  .217ص نور العمروسي، المرجع السابق،أ /د -1
  .756المرجع السابق، ص حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -2
  .308المرجع السابق، ص عبد السيد تناغو،سمير  /د -3
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -4
  .283لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص محمد/ د -5
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -6
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لكن  .178/2وهو نص المادة  ،د نص صريح في القانون المدني الجزائريوور، لالعامة
 .البائع غشا أو خطأ جسيم ارتكابالمشرع قد قيدها بعدم  أن إلاّ ،بالرغم من هذه الصحة

  .التقنين المدني من 217/2المادة والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال 
نجد أن المشرع الجزائري أجاز  ،القواعد الخاصة بعقد البيع إلىوبرجوعنا 

من التقنين المدني  384 صراحة الاتفاق على إسقاط الضمان كلية وذلك طبقا لأحكام المادة
من التقنين  453 ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة .الجزائري

من التقنين  1643والحكم ذاته تبناه المشرع الفرنسي كذلك من خلال نص المادة  1المدني
  .المدني
على غرار المشرع ، النصوص السابقة نجد بأن المشرع الجزائري إلى استناداو     

ما  فإذا. في عقد البيع الإسقاطأجاز للمتعاقدين النص على شرط ، المصري والفرنسي
يحق للمشتري الرجوع  لا ،ل عيب في المبيع وقبله المشتريمن ك الإعفاءالبائع  شترطا

  .2"حيث يكون سيئ النية"تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه  إذا إلاّعلى البائع بالضمان 
     الأكيدةبل يجب أن تتجه إليه إرادة المتعاقدين  ،يفترض لا الإسقاطشرط  وهكذا فإن 

ن المشتري قد عاين المبيع معاينة نافية ومجرد النص في العقد على أ .أو الصريحة
يكفي  من الضمان، وكذلك كون المبيع مستعملا لا الإعفاء لافتراضيكفي  لا ،للجهالة

المستعملة  الأشياءمن المسلم به أن بيع  إذ ،بالإعفاءيوجد شرط صريح  دام لا ما ،بذاته
ه في حالة أنّ الأمراية غ ،3عيوبالالجديدة يلزم البائع بضمان المبيع من  الأشياءكبيع 

الاستعمال  استعمالهيضمن البائع العيوب التي تكون ناشئة عن سبق  المبيع المستعمل لا
ولاشك أن التفرقة بين هذين  وأما ماعدا ذلك من العيوب فالبائع يضمنه، ،4المألوف

                                                 
عمليا لهذا الشرط الصريح لـدى شـركات    الاننا نجد مجأيرى  إذ .2هامش 82سعيد جبر، المرجع السابق، ص/ د -1

ن أو الخفية التـي يمكـن   أبضائعها تباع دون ضمان للعيوب الظاهرة أن تنص شروطها العامة للبيع على  إذ ،ميشلان
  .توجد بها

فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، /د. 194مرجع السابق، صال عبد الخالق حسن، /د: إلىرجوع في تفاصيل ذلك ال-2
  .بعدها وما 61ص

  .283ص المرجع السابق، لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، محمد/ د -3
  .284صنفس المرجع،  -4
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اية المستعملة عن الأشياءالذي يقتضي من مشتري  الأمرتدق  النوعين من العيوب كثيرا ما
  .خاصة في فحصها

كان البائع قد تعمد إخفاء  إذاكشرط إنقاصه يقع باطلا  وشرط إسقاط الضمان،
يجوز لأحد أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن الغش ومتى كان  لا إذ عيوب المبيع،

شرط إسقاط الضمان صحيحا فإنه يرتب أثره كاملا من حيث إعفاء البائع من الضمان 
عن رد قيمة المبيع وفي ذلك يختلف شرط إسقاط الضمان العيوب يسأل حتى  فلا كله،

يقتصر على إعفاء  الأخيرأن أثر هذا الشرط  إذالخفية عن شرط إسقاط ضمان الاستحقاق 
لم  البائع من التعويض ولكنه يبقى ملزما برد قيمة المبيع وقت نزع اليد أي الاستحقاق ما

  .1ساقط الخيار اشترى يكن المشتري عالما بسبب هذا الاستحقاق أو
من  الإعفاءالاتفاق على التخفيف أو  أجاز إذاسبق أن المشرع  ونخلص مما

وحرية  الإرادةمسؤولية البائع عن ضمان عيوب المبيع الخفية، وذلك تكريسا لمبدأ سلطان 
ه نص على شروط تبطل من هذا الاتفاق وذلك في حالة الغش أو الخطأ أنّ لاّإالتعاقد، 

وقد توسع الاتجاه الحديث في  ذلك حماية لحقوق المشتري في مواجهة البائع،المتعمد و
   .2مفهوم الغش ليشمل سكوت البائع عن إعلام المشتري بعيوب المبيع التي يعلمها شخصيا

والتخفيف من  الإعفاءكما نجد أن المشرع الجزائري قد تدخل بإبطال شروط 
ورد في نص  منها على سبيل المثال ماضمان العيوب الخفية في بعض المجالات نذكر 

إعفاء  إلىمن التقنين المدني الجزائري التي تقضي بإبطال كل شرط يهدف   556المادة 
نرى  إذ استثنائيمنه لكن هذا التدخل يبقى  الإنقاصالمهندس أو المقاول من الضمان أو 

في ظل هذا من ضمان العيوب الخفية لم يتحقق  الإنقاصأو  الإعفاءأن بطلان شروط 
ما بوصف المتعاقد يتعلق بوصف العقد وإنّ البطلان لا لأن بصفة عارضة، إلاّالنص 
ممن يقع على عاتقهم مسؤولية البناء، وعلى أية حال فتدخل المشرع في هذا  باعتباره

تتوفر لهم خبرة كافية في المقاولات  الذين لا الأشخاصحماية  إلىالمجال كان يهدف 

                                                 
سمير عبد السـيد   /د .283علي نجيدة، المرجع السابق، ص :كذلك. 214ص نور العمروسي، المرجع السابق،أ/ د -1

  .308جع السابق، صتناغو، المر
  .بعدها وما 95حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص/د: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع -2
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عديمو الخبرة في بعض  الأشخاصيعني أن المشرع قد تفهم أحقية ، مما والإنشاءات
بإمكانية  الإشارة إلىيدعونا  ما المجالات بالحماية في مواجهة هذا النوع من الشروط وهو

إعادة النظر بشأن هذه الشروط في مجالات تعاقدية أخرى يتوافر فيها ذات المبرر،ودعوة 
العام هو صحة الاتفاق على هذه  الأصلما بقي التدخل تشريعيا بشأنها طال إلىالمشرع 
  .الشروط

القول بصحة الشروط المعدلة لأحكام ضمان  إلىتوصلنا من دراستنا سابقة  وإذا

أحكام الضمان  استبعادإمكانية المشتري في  مدى  عن نتساءلفلنا أن  العيوب الخفية،

  ع غير مطابق؟بالتزام تعاقدي أي تسليم مبي الإخلالأساس  وتأسيس دعواه على

يفي للعيب ظالمفهوم الو إلىللبحث في هذه المسألة لابد من الرجوع بادئ ذي بدء      
ومن هنا نتبين أن مفهوم  الخفي والذي يتحدد والغرض الذي يقصده المتعاقدين من الشيء،

فقد يكون الشيء سليما على ضوء  الشيء، إلىالنظرة  باختلافالعيب الخفي يختلف 
كون معيبا على ضوء غرض آخر وهنا يأخذ مفهوم العيب الخفي مفهوم غرض معين وي

  .تعاقدي بالتزام الإخلالعدم المطابقة الوظيفية والمتمثلة في 
 الأحكامالمشرع الجزائري أنه أخضع العيب الخفي لنفس  اتجاهتبينه كذلك من ن وما

 الأحكامداعيا لتعدد  المقررة بالنسبة لضمان الاستحقاق والعلة في ذلك أن المشرع لم يرى
الضمانين مصدرهما واحد يستمد أصله  في ضمان الاستحقاق وضمان العيب الخفي لأن

  .من القواعد العامة
من  375من نص المادة الأخيرةالفقرة إلى وبالتحديد  الأحكامهذه  إلىوبرجوعنا 

ارة ـبنجد أن المشرع الجزائري قد أجاز للمشتري وذلك بصريح الع ،التقنين المدني
 ه لاوعليه نتبين أنّ. والإبطالأحكام الضمان وتأسيس الدعوى على أساس الفسخ  استبعاد

أحكام الضمان وتأسيس المشتري دعواه على أساس  استبعاديوجد أي مانع تشريعي من 
بالالتزام التعاقدي وهو تسليم مبيع مطابق للغرض الذي قصده المشتري من  الإخلال
حتما من التقادم الطويل الذي  استفادمشتري بدعوى عدم المطابقة ومتى تمسك ال. التعاقد

وخاصة  ،ر حماية أفضل وأوسع للمشتريولاشك أن هذا المسلك يقر تقرره هذه الدعوى،
  .التي تسقط عنه دعوى الضمان الخاضعة للقيد الزمني الأحوالفي 
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دم العيب الخفي في نخلص إليه من هذا المطلب أن المشرع وإن حدد مدة التقا وما      
ه لم يمنع المتعاقدين من أنّ إلاّ ،383/1دعوى الضمان بسنة واحدة طبقا لأحكام المادة

الاتفاق على الضمان لمدة أطول كما أن أحكام ضمان العيب الخفي شأنها شأن أحكام 
ولهذا أجاز المشرع للمتعاقدين الاتفاق على تعديلها عن طريق  ،التعرض والاستحقاق

تماما  استبعادهاأبعد من ذلك بإجازة  إلىالتخفيف منها أو إسقاطها بل نذهب  أو تشديدها
لا تأسيس الدعوى  ولما المقررة في القواعد العامة، والإبطالأحكام الفسخ  إلىوالاستناد 

  .تعاقدي أي تسليم مبيع غير مطابق بالتزام الإخلالعلى أساس 
 
 
 
 

                                                 
" التقنين المدني الجزائري والمصري" التقنين المدني الفرنسي التي استمدت التشريعات العربية ،ونقصد هنا بالذكر -1
  .حكامه منهأ
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  الفصل الثاني

  بالتسليمبالالتزام  الإخلالجزاء 
  

  

بوضع الشيء المبيع مع كل ملحقاته تحت  ذمة البائع من التزامه بالتسليم، أتبر
شترط أن يكون المبيع في يوتصرف المشتري في الزمان والمكان المحددين في العقد 

متنع اكما لو  لم يقم البائع بذلك، فإذاها، ب المتعهدالحالة المتفق عليها مطابقا للمواصفات 
لمواصفات المتفق لأصلا أو سلم المبيع دون ملحقاته، أو سلمه غير مطابقا  عن التسليم

بالتسليم وهنا   بالتزامهفإنه يكون مخلا  عليها، أو سلمه في غير الزمان والمكان المحددين،
من غير المعقول  إذتثور مشكلة الجزاءات، المترتبة على إخلال البائع بالتزامه بالتسليم، 

  .1واحترامهدون أن ينص المشرع على الجزاء الذي يكفل تنفيذه  التزامأن يوجد  والمتصور

 364نصوص  القانون الجزائري المنظمة لعقد البيع، نجد أن المادة إلىنظر لوبا
بالتسليم، دون أن  تزاملالاعرضت للقواعد المتعلقة بتنفيذ  من التقنين المدني وما بعدها قد

والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من  بهلال خالإتذكر الجزاء الواجب التطبيق عن 
  .وما بعدها من التقنين المدني 431خلال نص المادة 

ومن هنا يفسر موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد بأن عقد البيع بما أنه عقد 
من التقنين  119 من العقود الملزمة للجانبين، فهو يخضع للقواعد العامة الواردة في المادة

 دينقلم يوف أحد المتعا إذا في العقود الملزمة للجانبين،« :الجزائري التي تنصالمدني 
مع  المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، عذارهإ بعد خرالآجاز للمتعاقد  بالتزامه

حسب  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا، .ذلك الأمر اقتضى إذاالتعويض في الحالتين 
 الأهميةلم يوف به المدين قليل  كان ما إذارفض الفسخ كما يجوز له أن ي الظروف
التقنين  نم 157 وتقابلها في التشريع المصري المادة .»كامل الالتزامات إلىبالنسبة 

  .دنيمال

                                                 
  .478ق، صمحمد إبراهيم بنداري، المرجع الساب -1
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بالالتزام بالتسليم في  الإخلالأما المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على جزاءات 
المدني على أن هاتين المادتين ما  قنينمن الت 1611و 1610، وذلك في المادتين البيععقد 
  .تطبيق للقواعد العامة في قانون الالتزامات إلاّهي 
أن يرجع على البائع  -طبقا للقواعد العامة -على ذلك فإن المشتري يستطيع وبناء     

المخل بالتسليم، إما بطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من 
  .ذلك الأمر قتضىامتى  أضرار

  :على النحو التاليوذلك مبحثين  إلىعلى ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الفصل وبناء      
  .التنفيذ العيني للالتزام بالتسليم: المبحث الأول
  .فسخ العقد والتعويض: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  التنفيذ العيني للالتزام  بالتسليم
  

  

والاتجاه الحديث . به التزمالقهري هو إكراه المدين على تنفيذ ما  ي أوالتنفيذ العين
 إلىهو بسط نطاق التنفيذ العيني  القانونية المختلفة، والأنظمةالسائد بين مختلف التشريعات 

المبدأ العام السائد في معظم  ذ أنإأبعد مدى مستطاع على العلاقة العقدية بين الطرفين، 
ع ـكنتيجة طبيعية لعقد البي  لالتزامئع بالتسليم أي التنفيذ العيني لالبا التشريعات هو إلزام
فإن فعل الدائن أن طالب به، فلا يجوز . لكي يكون منفذا بين طرفيه إلالأن العقد ما أبرم 

كان ذلك ممكنا، فإن كان مستحيلا حكم  إذاللمدين أن يمتنع عنه بل يجبر على القيام به 
  .عليه بالتعويض
جوز للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني يجوز كذلك للمدين أن يعرض القيام به كما ي

ويشترط للمطالبة بالتنفيذ . وفي هذه الحالة يمتنع على الدائن رفضه والمطالبة بالتعويض
ما، أن يكون من التقنين المدني الجزائري شرطين أوله 164العيني وفقا لأحكام المادة 

هما أن لا يكون فيه إرهاق للمدين وإن كان المشرع الجزائري لم ينثا ،التنفيذ العيني ممكنا
ذلك المشرع المصري من خلال نص المادة  في ينص على هذا الشرط صراحة كما فعل

من التقنين  1610أما المشرع الفرنسي، ومن خلال نص المادة  .1من التقنين المدني 203
ين التنفيذ العيني والفسخ مع فلم ينص سوى على حق المشتري في الخيار ب المدني

  . الأخيرالتعويض وذلك حسب مصلحة هذا 
جانب مطالبة الدائن بالتنفيذ العيني متى توافرت شروطه، فقد يفرضه القاضي  إلىو

د ـبالتسليم يبرر فسخ العق للالتزاملم يكن هناك إخلال جسيم من جانب البائع  إذأحيانا 
من التقنين المدني الجزائري وذلك  119ص المادة وهذا ما نصت عله الفقرة الثانية من ن

بشرط أن يكون هذا التنفيذ ما زال يحقق الهدف الذي يريده المشتري فزوال العقد يؤدي 

                                                 
 .44، ص...الموجز في النظرية العامة للالتزامالمرجع السابق، نور سلطان، أ/ د 1-
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نتائج قاسية من الناحية العملية والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من  إلىدون شك 
  . من التقنين المدني 157خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

م ـالمدين بالتسلي باعتباره أن يتم التنفيذ العيني للتسليم بواسطة البائع، والأصل
لكن في البيوع المثلية نجد أن القانون قد  .اختياريالم ينفذه  إذعلى تنفيذه  وبالتالي فيجبر

نص على إمكانية الحصول على التنفيذ العيني عن غير طريق البائع، وذلك بأن يحصل 
 التزامهالشيء المبيع بواسطة الغير لكن على نفقة البائع الممتنع عن تنفيذ المشتري على 

وهذا ما يعرف برخصة الاستبدال ويتم ذلك تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها من 
في التقنين  205لمادة امن التقنين المدني الجزائري وتقابلها  166/2خلال نص المادة 

  .المدني المصري 
لمشتري في حالة عدم التسليم أو التسليم المعيب للمبيع الخيار بين وأخيرا يملك ا

دعوى التنفيذ العيني أو دعوى الفسخ ولقد أراد المشرع بهذا الخيار التوفيق بين أمرين 
  .القوة الملزمة للعقد وبين الحق في المطالبة  بالفسخ متى كانت مصلحة المشتري في ذلك

  : لبين على النحو التاليمط إلىلهذا المبحث وبناء على ما تقدم نقسم دراستنا 
  .كيفية التنفيذ العيني للالتزام بالتسليم:  المطلب الأول
  .حق المشتري في ممارسة الخيارات المعروضة عليه :المطلب الثاني

  المطلب الأول

  بالتسليم للالتزامكيفية التنفيذ العيني  

والسائد في معظم  الأصليالمبدأ  هو للالتزامكما قلنا سابقا فإن التنفيذ العيني 
يستطيع الدائن المشتري إجبار المدين البائع  على تنفيذه متى كان ذلك ممكنا  إذالتشريعات 

القضاء للحصول  إلىلم يقم البائع بتسليم المبيع المعين بالذات جاز للمشتري أن يلجأ  فإذا
برا، ويجوز للقاضي لحث على حكم بإلزام البائع بتسليمه المبيع  ويتم تنفيذ الحكم ج

الحكم على البائع بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في  عينا، التزامهالمشتري على تنفيذ 
  .التزامهتنفيذ 
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القاضي الحصول على المبيع  استئذانمشتري بعد للكان المبيع معينا بنوعه ف إذاأما 
ا ما يسمى بالتنفيذ عن في حالة الاستعجال وهذ إذنعلى نفقة البائع، وبدون  الأسواقمن 

  .طريق الاستبدال
  :التالي فرعين وذلك على النحو إلىوعليه نقسم دراستنا لهذا المطلب 

  .التنفيذ العيني بواسطة البائع: الفرع الأول
 .الاستبدال" التنفيذ على نفقة البائع: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  التنفيذ العيني بواسطة البائع 
  

من التقنين المدني  164المادة  وفي هذا تقرر الأصلتزام عينا هو إن تنفيذ الال     
على  181-180عذاره طبقا للمادتين ايجبر المدين بعد « :الجزائري في فقرتها الأولى أنه

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من  .»تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا التزامهتنفيذ 
خلال  من وكذلك المشرع الفرنسي 1مدني المصريمن التقنين ال 203خلال نص المادة 

نا للبيع يفي اتفاقيةمن التقنين المدني الفرنسي، والحكم ذاته أخذت به  1610نص المادة 
  .2منها 42الدولي للبضائع وذلك من خلال المادة 

لم يقم بتسليم المبيع في  إذاويستنتج من حكم نص المادة السالفة الذكر أن البائع 
متفق عليه أو سلم مبيعا غير مطابق للأوصاف  المشترطة في العقد أو لا يفي الميعاد ال

طرفا في عقد ملزم  باعتباره، الأخيربالغرض الذي حدده المشتري في العقد، فيستطيع هذا 
القضاء  إلىلجانبين، أن يجبر المدين على الوفاء بهذا الالتزام عينا ويتم ذلك باللجوء 

  .ائع بتسليمه المبيع ويتم تنفيذ الحكم جبراللحصول على حكم يلزم الب

                                                 
المرجـع  عبد المنعم البدراوي، /د :انظر كذلك. 193ص ،...أحكام الالتزام ن منصور، المرجع السابق،يمحمد حس/د 1-

 .24، الجزء الثاني، ص...النظرية العامة للالتزامات في  القانون السابق، 

  :الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع إلى 2-
HEUZÉ Vincent, Traité des contrats, la vente internationale de marchandises, ed.Delta, L.G.D.J., Paris, 
2000, p359 et s. 
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أن يكون هذا التسليم  لإجبار البائع على التسليم، لنص السالف الذكر،لويشترط طبقا 
وى ـ، وهذه المسألة تتعلق بالواقع وبظروف كل دعاستحال نفإ 2وغير مستحيلا 1ممكنا

 إلىها هي الاستحالة الراجعة والاستحالة التي نتكلم عن .التنفيذ بمقابل إلىتعين العدول عنه 
الالتزام  وأمتنع  انقضىسبب أجنبي  إلىكانت الاستحالة راجعة  إذاه خطأ المدين، لأنّ

من التقنين المدني الجزائري والتي  176لمادة االرجوع على المدين بالتعويض طبقا لأحكام 
من خلال من التقنين المدني المصري، والحكم ذاته نتبينه  215تقابل نص المادة 

  .من التقنين المدني الفرنسي 1610المادة
وقد يكون التنفيذ العيني ممكنا لكن في تحقيقه وفي جبر المدين على الوفاء به 

القاضي أن يستبدل التنفيذ العيني  منللمدين أن يطلب  إرهاق له، وفي هذه الحالة يجوز
راحة من خلال وهذا ما نص عليه المشرع المصري ص 3التنفيذ عن طريق التعويضب

والحكم الوارد في هذا النص هو تطبيق لمبدأ عدم . من التقنين المدني 203/2نص المادة 
الحق، وقد كان القضاء المصري يأخذ به تأسيسا على هذا  استعمالجواز التعسف في 

  .4المبدأ
للقضاء، لكن يذهب  الأمرتاركا  الإرهاقد معنى والمشرع المصري لم يحد

أو  الأسعار لارتفاعزيادة الكلفة نتيجة  الإرهاقه لا يدخل في معنى نّعلى أ 5احالشر
كانت الفائدة التي ستعود  إذا الإرهاقلكن يتحقق هذا  الرسوم أو فرض ضرائب جديدة،

                                                 
 لتزام الاعيني لهذا التنفيذ ال يعتبر ويلاحظ أن التنفيذ العيني للالتزام بدفع مبلغ من النقود يعتبر دائما ممكنا، ولا -1

التنفيذ العيني، ولا يتصور فيه  إلالتزام الافي هذا النوع من  ولذلك لا يتصور. مستحيلا لمجرد كون المدين معسرا
خرى فمن الألتزامات  الاما في سائر أخير في التنفيذ أولكن من الجائز فقط التعويض عن الت التعويض عن عدم التنفيذ،

شخص آخر فعندئذ لا فائدة للتمسك  إلىو نقل ملكيته أهلك المدين الشيء أ إذاذ العيني مستحيلا ن يصبح التنفيأالمتصور 
  .التنفيذ عن طريق التعويض إلاّبالتنفيذ العيني  ولا يمكن 

2-Voir: MAZEAUD H.L.et J et CHABAS François, Obligations…, Tome 2, premier volume, op.cit, 
p732. HUET Jérôme, op.cit, p211. 

  . 766ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثالث،أعبد الرزاق / د  :الرجوع إلىوفي الفقه العربي 
  .وما بعدها 29-  28عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د:  الرجوع إلى 3-

  .وما بعدها 29نفس المرجع، ص -4
  .وما بعدها  46أنور سلطان، المرجع السابق، ص/ د -5
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الذي سيصيب المدين منه وهنا يكون  على الدائن من التنفيذ العيني قليلة بالمقارنة بالضرر
  .ة كافية للدائنالتعويض النقدي حل مناسب وترضي

للعدول عن  بصريح العبارة من التقنين المدني المصري 203/2وتشترط المادة       
ه يلحق الدائن ضرر جسيم من جراء  هذا العدول، لأنّ لاّأالتنفيذ العيني  إلى التنفيذ بمقابل 

كان وفي العدول عنه ضرر جسيم يلحق الدائن  ،1كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين إذا
أصر على التنفيذ  إذاه لا يعتبر في هذه الحالة متعسفا لأنّ أولى بالرعاية، الأخيرهذا 

  .2العيني
من التقنين المدني إدراج مقابلا  164أما المشرع الجزائري فلقد أغفل في المادة          

المشرع ونتمنى أن يتدارك   من التقنين المدني المصري 203لحكم الفقرة الثانية من المادة 
 164 الجزائري  هذا الخطأ وينص صراحة على هذا الحكم وذلك بإضافته فقرة ثانية للمادة

والتي تقتصر  الأحوالمن ذات التقنين في مثل هذه  176حتى نستبعد تطبيق أحكام المادة 
  .الإرهاقتنفيذ الالتزام دون حالة  استحالةأحكامها على حالة 

ولكنه يقتضي تدخل المدين شخصيا  يلا ولا مرهقا،مستح وقد لا يكون التنفيذ العيني
بحيث يكون في جبره عليه مساس بحريته الشخصية، عندئذ يمتنع التنفيذ العيني، ويقتصر 
الدائن على التعويض، ذلك أن في جبر المدين على القيام بالعمل مصادرة لحريته، فضلا 

ن يتعاقد مع فنان ليرسم له مثال ذلك كم .3على أن القهر يكون غير منتج في هذه الحال
يجوز في هذه الحالة قهر المدين بطريقة مباشر على  كان لا إذاغير أنه . لوحة معينة

أن تستعمل ضده وسيلة تهديدية على  ه يجوز في سبيل حثه على الوفاء به،أنّ لاّإ الوفاء،
إلزامه بدفع مبلغ أو التهديدية، فتحكم المحكمة ب الإجباريةهذه الوسيلة هي الغرامة  أمواله،

د هذه الوسيلة فيجب لم تج إذاه معين عن كل مدة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء غير أنّ
  .الاكتفاء بالحكم عليه بالتعويض النقدي وهذا ما سنراه لاحقا

                                                 
ومن الأمثلة على التنفيذ العيني المرهق، أن يلتزم مشتري الأرض بالا يتجاوز في البناء مساحة معينة منها، فيتجاوز  -1

  .وإنّما يقتصر على التعويض النقدي" التنفيذ العيني"تلك المساحة تجاوزا يسيرا،عندئذ لا يجوز  للدائن أن يطالب بالإزالة 
  .47المرجع السابق، صأنور سلطان،  /د -2

  .30-29عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، أحكام الالتزام، ص/د  - 3
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بالتسليم متى كان ذلك ممكنا دون  للالتزاموللمشتري الحق في طلب التنفيذ العيني      
، هذا ومن 1الأضرارل البائع لالتزامه بالتسليم  قد سبب له بعض إثبات أن إخلا إلىحاجة 

جهة أخرى نجد أن دعوى المشتري بالتسليم إنما هي دعوى تنفيذ عادية  ومن هنا نجدها 
البائع والمشتري على  اتفق إذاعلى ذلك  امة، وبناءتخضع للتقادم الطويل طبقا للقواعد الع

أخل البائع بهذا الالتزام، فإن دعوى  ثم المشتري، معين حدده لاستعمالتسليم شيء صالح 
المشرع الجزائري من  نص عليه الذي 2لتخضع للتقادم الطويالمشتري في هذه الحالة 

 بانقضاءيتقادم الالتزام « :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 308المادة  خلال نص
  .»...القانون خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في 

منهجا محمودا، يقرر  انتهجالمشرع الجزائري قد  وما نتبينه في هذا المقام أن
أي دعوى المشتري "ذلك عندما أحال بالنسبة لفترة تقادم الدعوى  حماية أكثر للمشتري،

لكن رغم ذلك فحسن النية يستوجب . القواعد العامة إلى ."للالتزامبالمطالبة بالتنفيذ العيني 
 للالتزامإرادته نحو التنفيذ العيني  اتجاهالمشتري أن يتصرف في وقت معقول، فيظهر  على

تحت رحمة " سنة15"ه من غير المعقول أن يظل البائع طيلة هذه المدة أي بالتسليم، لأنّ
هذا ومن جانب آخر فسكوت . التزامهالمشتري، وذلك رغم ثبوت تقصيره في تنفيذ 

تزام تنفيذا عينيا طيلة هذه المدة يمكن أن يفهم منه أنه تنازلا المشتري على طلب تنفيذ الال
ذلك أنه فيه بعض من  إلىعن المطالبة بالتنفيذ العيني ورغبة منه في فسخ العقد، أضف 

المواد يصعب فيها تطبيق أحكام التقادم الطويل، خاصة منها المواد الغذائية السريعة التلف 
السكوت لمدة طويلة أن  التزمالمشتري لا يستطيع بعد أن  فهنا. تقلب أسعارها إلى بالإضافة

إليه القضاء  اتجههذا ما  ،كثيرا الأسعاريطالب بتنفيذ البيع في وقت كانت قد تغيرت فيه 
الفرنسي عندما قضى بأن المشتري الذي بدأ دعواه بالتنفيذ العيني للتسليم بعد أكثر من 

المشتري هذه المدة الطويلة يمكن أن  حيث أن سكوت سنوات تكون غير مقبولة،ثلاث 
  .3ه موافقة ضمنية على فسخ العقديفسر على أنّ

                                                 
  :وبالنسبة للفقه الفرنسي الرجوع إلى .  502محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص   -1

ALTER Michel, op.cit, p314 et s. MAZEAUD H.L et J et CHABAS François, Obligations, op.cit, 
p733. 

  .502محمد إبراهيم بنداري، ص - 2
3 - Cass.com.5 juin 1972. D.1973.496. Note Calerillac. 

  .3هامش  504-503محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص ص : عن
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يجب التفرقة بين المبيع المعين بالذات والمبيع المعين  للالتزاموفي التنفيذ العيني 
ولم يقم البائع بتسليمها، يكون التنفيذ العيني  1كان المبيع عينا معينة بالذات فإذا .بالنوع

فهنا يستطيع المشتري الحصول على حكم  2نا ما دامت العين في يد البائعالجبري ممك
   .3بمجرد إبرام العقد إليه انتقلتبحيازته للشيء المبيع لأن الملكية تكون قد 

ه لا يبقى أمام التنفيذ العيني بسبب تصرف البائع في العين فإنّ استحال إذاأما 
 5كان الشيء مثليا أي معين بنوعه ولم يتم إفرازه إذاأما  .4طلب التنفيذ بمقابل إلاّالمشتري 

إلىوذلك في سبيل الوصول " خبير"بواسطة الغير  الإفرازالقاضي يملك الحكم بإجراء  فإن 
من  عن طريق إجازة المشتري الحصول على الشيء من النوع ذاته أو ،6تنفيذ التسليم

  .وهذا ما سنتعرض إليه لاحقا 7وعلى نفقة المدين الأسواق

                                                 
 وبقوة وئه،لتزام منفذا بمجرد نشالا اعتبر لتزام بنقل حق عيني على منقول معين بالذات مملوك للمدين،الاورد  إذا -1

بقوة القانون  ئهو ينشأو إنشاء الحق العيني على المنقول ينقل ذلك الحق أتفاق على نقل الا نإف خرى،أوبعبارة ، القانون
، ونفس الشيء بالنسبة للتسليم ،و الحق العينيأي شرط خاص لانتقال الملكية أولا يشترط القانون  ،تفاقالاوفور تمام 

ينفذ تلقائيا وبقوة القانون فلا  ،لتزام بنقل الملكية في المنقول المعين بالذاتالان أومعنى هذا  .164 هذا ما تقرره المادة
هذا ما نستنبطه من . لتزام يمكن تنفيذه جبرا ما دام ذلك ممكناالامطالبة المدين بتسليم المنقول وهذا  إلاّيبقى بعد ذلك 

  .مبيع بالاستعانة بالقوات العموميةالفقه الفرنسي الذي يجيز للمشتري الحصول على هذا ال
  :الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع إلى

MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p206 et s. Voir aussi : 
HUET  Jérôme, op.cit, p211 et s.  

  .وما بعدها 255المرجع السابق، ص محمد حسن قاسم،/د -2
3-MOUNGUENGUE Fidèle, L’exécution forcée des obligations de faire, thèse pour le Doctorat, 
Rennes 1983, p138. 

  .وما بعدها 193ص ين منصور، المرجع السابق،سمحمد ح /د-4
ذمة  الملكية لا تنتقل فور العقد، بل يقتصر العقد على إنشاء التزام بنقلها في فإن ،من البطاطا كبيع كذا قنطار -5

الملكية والحقوق العينية لا  أنفراز لا تنتقل الملكية ذلك الإحين  إلىو .فرازالإلتزام ينفذ عن طريق الاوهذا  .المتصرف
ما من وإنّ ،ن ترد على شيء معين بنوعه فقطأومن ثم يستحيل . شياء المادية المعينة والمحددة بذاتهاالأعلى  إلاترد 

و التعيين بالذات يتم بعملية أالملكية والحق العيني عليه وهذا التحديد  تنتقلبذاته  امحددالوقت الذي يصبح فيه هذا الشيء 
  .لم يقم بها باختياره إذان تقام جبرا على المدين أالفرز التي يمكن 

6- WILFRID Jean Didier, L’exécution forcée des obligations contractuelle de faire, R.T.D. civ 1976,  
pp700-708. 
7- HUET  Jérôme, op.cit, p212. 
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ينتقل  الملكية أو الحق العيني لا فإن 1كان المبيع شيء معينا بذاته وعقارا إذاأما 
بمجرد نشوء الالتزام، بل لابد من القيام بإجراء معين لنقل الملكية أو الحق العيني، وهذا 

فعقد البيع  .هو شهر التصرف عن طريق تسجيله في سجلات الشهر العقاري الإجراء
وهذا الالتزام  على البائع بنقلها، التزامملكية بذاته، بل يقتصر على إنشاء ينقل ال العقاري لا

ويتم ذلك عن طريق إعلان  ،يمكن تنفيذه عينا جبرا على البائع في التشريع الجزائري
ة سند بالعقود الموثقة تعتبر بمثا المشتري بالعقد الرسمي الموثق فيقدمه للتنفيذ مباشرة، لأن

البائع عن  امتنع فإذا أما في التشريع المصري،. حكم استصدار إلى لأمراتنفيذي ولا يحتاج 
 إلىكان للمشتري أن يلجأ  المساهمة مع المشتري في إجراء التسجيل وعن معاونته فيه،

جبرا على البائع، والدعوى التي يرفعها المشتري  للالتزامالقضاء ويطلب التنفيذ العيني 
  .2بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع أي صحة التوقيع بذلك تسمى بدعوى صحة التعاقد أو

ويستطيع القاضي في سبيل حمل المدين على التنفيذ العيني أن يشمل حكمه  
من  التقنين المدني  174/1أو التهديدية  وذلك طبقا لأحكام نص المادة  الإجباريةبالغرامة 

ير ممكنا أو غير ملائم كان تنفيذ الالتزام عينا غ إذا«: الجزائري التي تنص على ما يلي
به المدين نفسه،جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ  مقا إذا إلاّ

ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من  .»... عن ذلك امتنعوبدفع غرامة إجبارية إن 
  .3من التقنين المدني المصري 213/1خلال نص المادة 

وعليه  للالتزامإمكانية التنفيذ العيني  الإجباريةلغرامة ويشترط  للحكم على المدين با
 إلىجوء بالتالي اللّ وامتنعالالتزام  انقضىكان التنفيذ مستحيلا بسبب أجنبي على المدين  إذا

المدين عن  امتنع إذا إلاّوبالبداهة فإن القاضي لا يحكم بالتهديد المالي  الإجباريةالغرامة 
فلا  4لم يتضمن أجلا للتنفيذ إذافور صدور الحكم  أو ده القاضي،الذي يحد الأجلالتنفيذ في 

                                                 
  .33عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -1
وفيها يطلب المشتري استصدار حكم مثبت لصحة البيع وقضاء بنفاذه، ويمكن بعد ذلك أن يسجل هذا الحكـم، فيقـوم    -2

عبد المنعم البدراوي، المرجـع  / د: وع إلىتسجيله مقام تسجيل العقد نفسه، للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع الرج
  .وما بعدها 33السابق، ص

  .430هواني، المرجع السابق، صالاحسام الدين كامل / د -3
  .وما بعدها 44ص ع السابق،أحمد سلامة، المرج/  د -4
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 أن يقوم الدائن بإعذار المدين ثم يطلب من القاضي الحكم بتهديد مالي، إذنفلا يكفي 
المدين عن التنفيذ وهذا هو  امتنع إذا إلاّلا تكون  الإجباريةفالتهديد المالي أو الغرامة 

  .من التقنين المدني الجزائري 174لمادة االمعنى المستفاد من سياق نص 
أن يكون تنفيذ الالتزام عينا غير ممكنا أو  الإجباريةويشترط كذلك في الغرامة 

الغرامة التهديدية  إلىوهذا الشرط يحدد مجال اللجوء  1قام به المدين نفسه إذا إلاّغير ملائم 
ي يكون فيها  من غير الممكن في الحالات  الت إلاّفالغرامة التهديدية لا يمكن الالتجاء إليها 

قام  إذا إلاّتنفيذ جبرا على المدين، أي حيث يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم 
أما حيث يكون التنفيذ العيني جبرا على المدين ممكنا وبدون تدخله، لم  .به المدين نفسه

  .2ذ العينييجز الالتجاء إلى الغرامة التهديدية بل وجب الحكم مباشرة بالتنفي
 التزامهوهكذا تكون للغرامة التهديدية أثر فعال في سبيل حمل المدين على تنفيذ 

طريقة لدعم الائتمان بين  لاّإبالتسليم تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا، وما هذه الوسيلة 
 ورغم فقدان هذا النظام لقيمته وذلك بتنفيذ الالتزام عينيا، ملات،االمع واستقرار الأفراد

لا يزال يتبع نظام الغرامة التهديدية  4القضاء أن لاّإ ،3وقوته في نظام القانون الفرنسي
                                                 

  .وما بعدها 44ص ع السابق،أحمد سلامة، المرج/  د -1
  .41صعبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، / د -2
ذلك لأسباب متعددة منها  ويرجع  ،مع الزمن قل سلطان هذا النظام وفقد كثيرا من قوته وذلك في النظام الفرنسي -3

 ،إعفاء المدين من جانب منها إلىي عند تصفية الغرامة التهديدية أكثير من المحاكم عند تقدير التعويض النهائي لجوء 
دى بكثير من أمر الذي الأ ،خر فيهأو نتيجة التأاقع فعلا نتيجة عدم التنفيذ بما يوازي الضرر الو إلاّتلزمه  بحيث لا
  .حكام الصادرة ضدهم بالغرامة التهديديةأستهتار بالا إلىالمدينين 

ما يسمى بالغرامة التهديدية القطعية  إلىت بعض المحاكم  الفرنسية أورغبة في ردع المدينين لجوأمام هذا الاستهتار 
«Astreinte définitive»  ولن تحفظها عند التصفية  نها لن تعيد النظر في قيمة الغرامة التهديديةأفكانت تقرر في حكمها

ولكن هذا المسلك من جانب هذه  .خر عن الوفاءأن مجموع الغرامة سيكون حقا للدائن ضد المدين المتأبل  النهائية،
يد الفقه في ذلك المشرع الفرنسي نفسه أعقوبة مدنية وقد  إلىه ينقلب في الواقع نّلأ ،المحاكم كان موضع نقد من الفقه

ماكن  تصفية الغرامة التهديدية بمبلغ يزيد على قيمة الأبخصوص إيجار  1949يوليو  31حين حرم بقانون صادر في 
حكم من ن قضت بعدم قانونية هذا المسلك الذي سلكته بعض المحاكم وذلك بأولم تلبث محكمة النقض الفرنسية  .الضرر

صبح القضاء أوهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية على نظام الغرامة القطعية و .1953فبراير  27دائرتها المدنية صادر
بحيث لا يمكن تصفيتها بمبلغ يزيد على قدر التعويض الفعلي  ،الفرنسي ملزما باحترام الخاصية المؤقتة للغرامة التهديدية

/ د:  إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  .فقد في القانون الفرنسي قدرا كبيرا من قيمتها وقوتهان الغرامة التهديدية أوبهذا يبدو 
  .48-47عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص

4 -Paris, 29 octobre1960.J.C.P.1961.II.12110 automobile. civ. 1er Decembre1987. Bull. civ.I. N°324. 
R.T.D. civ.1988. 368. obs Rémy "ph". Voir: HUET  Jérôme, op. cit, p211 infra 237. 
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فإن تقدير التعويض هو في  ما يحدثه الحكم بها من أثر نفساني لدى المدين، إلىويرجع هذا 
وهو يستطيع أن يتشدد مع المدين عند  النهاية بيد القاضي الذي يحكم بالغرامة التهديدية،

  .ره التعويض النهائيتقدي
وجوب تقوية نظام الغرامة  إلىوقد تنبه المشرع الجزائري عند وضعه للتقنين 

رأى القاضي بأن  إذاه على أنّ 174التهديدية، فنص من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 
كلما مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة 

رأى داعيا للزيادة ومن هنا نتبين أن دور القاضي في تحديده لمقدار الغرامة التهديدية لا 
 ينحصر في تقدير ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم التنفيذ أو بسبب التأخر في التنفيذ

وإنما يراعي أيضا في هذا التعويض العنف الذي بدا من المدين ،وبهذه الوسيلة كفل 
  .م الغرامة التهديدية قوة ردعيةالمشرع لنظا

دعوى التسليم، مهلة لكي ينفذ  لكن هل يستطيع القاضي أن يمنح البائع أثناء نظر

  بالتسليم خلالها؟ التزامه

الرجوع للقواعد العامة التي تنص  الأمريستوجب علينا  الإشكاليةلإيجاد حل لهذه 
يجب أن يتم الوفاء فور « :هنّمن التقنين المدني الجزائري على أ 281من خلال المادة 

غير أنه  .أو نص يقضي بغير ذلك اتفاقترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد 
ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة  يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين،

على  الأمورهذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع  للظروف دون أن تتجاوز
 .المستعجلة الأمورقاضي  اختصاصمن  الآجالوفي حالة الاستعجال يكون منح  .حالها

 ةـالمدني ءاتاالإجرالمنصوص عليها في قانون  الآجالوفي حالة إيقاف التنفيذ فإن 
   .»الذي منحه القاضي الأجل انقضاء إلىبصحة إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة 

خلالها  التزامهه يجوز للقاضي أن يمنح البائع مهلة لتنفيذ وتطبيقا لهذا النص نجد أن
حالته ذلك، بشرط أن لا تتجاوز هذه مدة سنة، وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء  استدعتمتى 

بسنة من طرف المشرع  الأجلعلى حالها ولعل العلة من تحديد مدة  الأمورجميع 
به نتيجة التأخر في تنفيذ  ضررعلى مركز الدائن وتفادي إلحاق  الحفاظالجزائري هو 

  .التزامه
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من التقنين المدني المصري فلم   346أما المشرع المصري ومن خلال نص المادة 
هذا ومن  ،الأخيرتركها مفتوحة وأخضعها للسلطة التقديرية لهذا  إذيقيد القاضي بهذه المدة 

في أحوال  إلاّ الأجلجهة أخرى نجد أن المشرع المصري لا يبيح للقاضي منح هذا 
ويشترط عدم وجود النص المانع في القانون، ويشترط أن تستدعي حالة المدين  استثنائية

وهذا ما لا نجده في النص  وأن لا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم، ذلك،
  . الجزائري

أن المادة  إلىيذهب  1أما بالنسبة للنظام القانوني الفرنسي فنجد أن جانب من الفقه
1244/22 تمنح مهلة للبائع  من القانون المدني الفرنسي بعموم نصها تسمح للمحكمة أن

الذي ورد بخصوص التنفيذ  1610بالتسليم، وذلك أن نص المادة  التزامهلكي ينفذ خلالها 
ه في أنّ إلاّجواز منح المهلة القضائية للبائع  إلىه لا يشير بالتسليم ولو أنّ للالتزامالعيني 

ه يجوز للقاضي أن يمنح البائع أنّ إلى 3الآخربينما يذهب البعض  لا يمنعها،نفس الوقت 
  .بالتسليم خلالها طبقا للقواعد العامة التزامهمهلة لتنفيذ 

أما القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع، فلم يجز للقاضي منح مهلة للمشتري 
من  64 نصت عليه المادة اوهذا م .ذلك الأخيرعينا، حتى ولو طلب هذا  التزامهلتنفيذ 
      .4ناييف اتفاقية

وما نتبينه من مجمل النصوص السابقة، هو وجود شبه إجماع في التشريعات 
 التزامهعلى جواز منح القاضي مهلة للبائع لتنفيذ " الفرنسي الجزائري، المصري،"الداخلية 
هذا التأجيل  يلحق المشتري من الظروف ذلك، بشرط أن لا استدعتوذلك متى  خلالها،

  .ضرر جسيم

                                                 
1-MAZEAUD H.L. et J et CHABAS François. Obligations, op.cit, p1000. GHESTIN 
Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p740 et s. 
2-Art1244/2 : «la décision du juge, prise en application de l’article1244-1 suspend les 
procédures d’exécution qui auraient été engagées pour le créancier. Les majorations 
d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai 
fixé par le juge». 
3-PLANIOL Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p82 et s.        

  :من الاتفاقية وكذلك 64 هذا الموضوع إلى أحكام المادةالرجوع في تفاصيل   -4
HEUZÉ Vincent, op.cit, p361 et s. 
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 عينا، لنا أن التزامهكان للقاضي سلطة تقديرية في منح آجال للمدين لتنفيذ  إذا

  نتساءل عن مدى جواز إنقاصه أو زيادته للثمن في سبيل تحقيق ذلك؟ 

القواعد العامة في  أن إذستكون بنعم،  الإشكاليةعلى هذه  الإجابةمما لاشك فيه أن        
 إذاتخول للقاضي سلطة رفض الفسخ " من التقنين المدني الجزائري 119/2دة الما"الفسخ 

وعليه يجوز للقاضي  ،كامل الالتزامات إلىبالنسبة  الأهميةكان ما لم يوف به المدين قليل 
  .جزئيا كان التنفيذ قد تم إذاالحكم بإنقاص الثمن، 

 استقرقد  وع التجارية،وفي هذا الصدد نجد أن القضاء الفرنسي وذلك في مجال البي
كانت البضاعة المسلمة  إذاعلى جواز للقاضي إنقاص الثمن المستحق للبائع، في حالة ما 

على العقد ويحتفظ المشتري  يفالقاضي يرفض الفسخ ويبق. 1عليه اتفقغير مطابقة لما 
قدين قد يتم بناء على طلب أحد المتعا والإنقاصبالمبيع مع إنقاص الثمن المستحق للبائع 

  .2الأطرافكما يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتلزم به 
المطابقة يسيرة بحيث لا تخل بالغرض  عدم ويجب للعمل بهذا الجزاء أن تكون

ويكفي توافر عدم المطابقة  .3استعمالهالمقصود من الحصول على المبيع مثل إعادة بيعه أو 
 4عتد بأي تحسن يطرأ على المبيع بعد التسليم، ولا يالإخلال في لحظة التسليم ليتوافر

تختلف البضاعة المسلمة عن البضاعة المتفق عليها من حيث الذاتية، فلا يجوز  لاّأويجب 
فمثل هذا  .على بيع دهن زبدة نباتية ويسلم البائع زيت الذرة اتفق إذاإنقاص الثمن 

  .د في العقدالاختلاف يقطع بأن البضاعة المسلمة لا تفي  بالغرض المقصو
                                                 

ويرجع وجود إنقاص الثمن إلى العرف التجاري الفرنسي الدولي، إذ يستهدف الإبقاء على العقد بدلا من فسخه،  -1
فالإنقاص يمكن المشتري من  .هذا كلما أمكن مع مراعاة حقوق الأطرافالأصل هو تنفيذ العقود، ويجب الحرص على 

والبائع يحصل على الثمن المناسب  .تحقيق الغرض المقصود من العقد وهو الحصول على المبيع لإعادة بيعه أو غير ذلك
  :للمزيد من المعلومات الرجوع في تفاصيل ذلك إلى. لما قام بتسليمه من بضاعة

RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, pp663-664. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209. 

  .437هواني، المرجع السابق، ص الاحسام الدين كامل / د - 2
3- Cass.com. 23 Mars 1971. D. S. 1974.40. Note Alter, 15 Décembre 1993. Bull. cass. 4 
N°421.J.C.P, 1994.2.22075. Note "Poulnais" .Voir : RIPERT Georges et ROBLOT René, 
op.cit, p664. 
4-MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209, 
COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p227. 
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يكون من شأنه  لاّأه يجب أنّ إلاّكان يحق للقاضي أن يفرض إنقاص الثمن  وإذا 
ويطبق القضاء هذا الجزاء في حالة عدم المطابقة بنوعيها  1بمصالح المتعاقدين الإضرار

  .سواء من حيث النوعية أو الكمية
جزاء  بعادلاستضمنيا  صراحة أو تهجتأتكون إرادة المتعاقدين قد  لاّأويجب 

ويتعارض  إنقاص الثمن، استبعادإنقاص الثمن، والاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح يفيد 
ولهذا فلا يجوز  الإنقاصبيع العينة  وبيع بضاعة حاضرة يتم تسليمها فور العقد مع جزاء 

 اتفقهذه البيوع يفيد الحرص على مطابقة البضاعة المسلمة لما  إلىاللجوء إليه فاللجوء 
اللجوء  المشتري وهذا ما يفيد ضمنيا عدم لظروفعلى البضاعة  الإبقاء ملائمةيه وعدم عل
  .3الثمن لمطلق تقدير قاضي الموضوع تحفيظ، ويخضع تحديد مقدار 2إنقاص الثمن إلى

القانوني لسلطة القاضي في إجراء  الأساسالفقه الفرنسي في تحديد  اختلفولقد 
د أساسه في إرادة المتعاقدين، فالعقد يتضمن شرطا ضمنيا أنه يج إلى اتجاه، فذهب الإنقاص

اليسير بالالتزام بالتسليم، ويكتفي بتخفيض الثمن  الإخلاليقضي بعدم فسخ العقد في حالة 
أن القضاء يحرص عند إعماله لهذا الجزاء على  إلىالمستحق للبائع ويستند هذا الرأي 

ين الصريحة أو الضمنية، لكن هذا الرأي يبقى ه لا يتعارض مع إرادة المتعاقدالتحقق من أنّ
يصعب  إذه يقوم على التحكم والافتراض الذي لا يطابق الواقع، أنّ إذمردود عليه 

في حالة سكوت المتعاقدين عن التعرض لهذا  افتراضيقبول ضمني أو حتى  استخلاص
  .الجزاء

ا جديدة مما أن القاضي يقوم بتعديل العقد حيث يفرض شروط إلى 4وذهب رأي آخر
القانوني على  الإجبارينطوي على وجود عقد جديد مفروض وهو يعتبر من ضروب 

فيصعب إعمال فكرة العقد المفروض في هذه  التعاقد ولا يخلو هذا القول بدوره من النقد،
  .الحالة، لأننا نكون بصدد عقد واحد لا يتغير مع إجراء مجرد تخفيض للثمن

                                                 
1-COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p.227.                        
2-BÉNABENT Alain, op.cit, p167.  
3-RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p664.  
4- COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p254. RIPERT Georges et 
ROBLOT René, op.cit, p663 et s.  
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أن التخفيض يجد أساسه في سلطة  إلىوالذي نؤيده،فيذهب  1أما الرأي الغالب في الفقه
كان عدم التنفيذ يسيرا يستبعد  فإذابالالتزام،  الإخلالالقاضي في تقدير التعويض عند 

ما يبقى على العقد مع إلزام البائع بتعويض المشتري عما وإنّ الفسخ، القضاء توقيع جزاء
والقاضي يملك بدلا من إلزام المشتري  عقد،نتيجة عدم التنفيذ الجزئي لل أصابه من ضرر

بدفع كامل  الثمن، ثم إلزام البائع بالتعويض المشتري بما أصابه من ضرر، من أن يجري 
نوعا من المقاصة بحيث يخفض الثمن المستحق للبائع بمقدار التعويض المستحق للمشتري 

ن باقي الثمن بمثابة عن الضرر ويكتفي بالتالي بتخفيض الثمن ويكون إعفاء المشتري م
 .تعويض له عن الضرر

مما   كانت البضاعة المسلمة من جودة أعلى إذاأما بالنسبة لزيادة الثمن في حالة ما 
 الاحتفاظيحق للمشتري في هذه الحالة  إذعليه، فيرفض القضاء الفرنسي زيادة الثمن  اتفق

ذا بعدم وجود سند قانوني ه اتجاههمويعللون  2بها دون إلزامه بتكملة الثمن أو زيادته
  . اتفاقأي  انعدامالمشتري بالزيادة وذلك عند  لالتزام

أما رأينا في هذه المسألة، فيذهب بالاتجاه المعاكس لما ذهب إليه القضاء الفرنسي 
التي تجيز المطالبة بتكملة الثمن في حالة  365قياسا على حكم الفقرة الثانية من المادة  إذ
زيادة في المبيع الذي لا يقبل التجزئة، فلا يحق للمشتري الاحتفاظ كانت هناك  إذا ما

المطالبة  عرف يقضي بذلك، وعليه يجوز أو اتفاقلم يوجد  بالزيادة دون تكملة الثمن ما
وذلك تحقيقا  كانت البضاعة أعلى جودة من المتفق عليها، إذابزيادة الثمن في حالة ما 

تكون الزيادة قد بلغت  لاّأمن هنا تكون مشروطة بدورها بالعدالة، ولكن تكملة الث لاعتبارات
فالزيادة أو النقصان في . تري لما أبرم العقدحدا من الجسامة بحيث لو كان يعلمها المش

تغيرات غير جسيمة في  إلىالجودة المسموحة بها هي غير الجسيمة وهي بالتالي تؤدي 
  .الثمن

أو التكملة من تلقاء نفسه أي  نقاصبالإأن للقاضي أن يقضي  3فقهي اتجاهويرى 
يستبعد العقد صراحة أو ضمنا  لاّأالمشتري ذلك بشرط  حتى ولو لم يطلب البائع أو

                                                 
1 -  GHESTIN Jacques, Conformité…, op.cit, p160. 
2 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209. 
3 - Ibid. 
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كما يستبعد هذا الاتجاه هذه  بأي منها، الحكمفي هذه الحالة لا يجوز  إذأو التكملة،  الإنقاص
نة متى كانت مطابقة كان العرف يستبعدها في بعض الحالات مثل بيع العي إذاالجزاءات 

لم تكن المطابقة للعينة شرطا أساسا  إذاأما  1المبيع للعينة شرطا جوهريا وأساسا في العقد
عليه  استقرالقاضي يملك إنقاص الثمن متى كانت عدم المطابقة طفيفة، وهذا ما  للعقد فإن

سيمة بين يجيز إنقاص الثمن في حالة عدم المطابقة غير الج إذ 2كذلك القضاء الفرنسي
لا يتوقف ذلك على  إذالمبيع والعينة ويملك القاضي بطبيعة الحال فرضه على الطرفين 

  .3الإنقاصطلب المشتري وله سلطة تقديرية في تحديد الحكم بمقدار هذا 
أو  بغيره غير المطابق الشيء استبدالإليه أنه يعد طلب  الإشارةوما تجدر 

واسطة البائع، ويتحقق ذلك عندما يتم التسليم بالمخالفة ب للالتزامإصلاحه بمثابة تنفيذ عيني 
الذي  للاستعمالغير صالح  الشيءللأوصاف التي حددها المشتري في العقد، أو يكون 

أو إصلاحه  الشيء باستبدالفهنا يستطيع أن يطالب البائع  4يهدف إليه المشتري من الشراء
متى كان ذلك  الشيءض طلب إصلاح مع ذلك يجوز رف 5للالتزامويعد ذلك تنفيذا عينيا 

يكتفي القاضي في هذه  إذالمبيع،  الشيءتتناسب مع قيمة  فقات كبيرة لانيتكلف  الإصلاح
  .الحالة بالحكم بالتعويض

لكن هل يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع أن مسؤوليته تنحصر في حالة 

بغيره، بحيث لا  استبداله تسليم غير مطابق، التنفيذ العيني عن طريق إصلاح الشيء أو

  يجوز للمشتري طلب فسخ البيع أو التعويض؟ 

                                                 
1 - RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p663 et s.    
2- Cass.com.23 mars1971.D.S.1974. 40. Note Alter, 15 decembre1993. Bull.Cass.4.N°421. 
J.C.P.1994.2.22075.Note "Poulnais". Voir: RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p664.  
3- BÉNABENT Alain, op.cit, p167, MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER 
Pierre-Yves, op.cit, p209.  
4-LE TOURNEAU Philippe, Conformité et garanties, op.cit, p237 et s. COLLART Dutilleul 
François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p55. 

  ..194محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص/د: إلىوفي الفقه العربي الرجوع 
5-Cass.civ. 9 Mars 1980. R.T.D. civ.1983, p753 obs. "Rémy".Voir aussi: LE TOURNEAU 
Philippe, op.cit, p237. 
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وإن  ه،الفرنسي بصحة هذا الشرط ومع ذلك يلاحظ أنّ 2والقضاء 1الفقه اعترفلقد 
 حيث يعتبر نوعا من تحديد المسؤولية للبائع كان هذا الشرط غير متنازع في شرعيته،

يمكن تطبيقه  هذا الشرط لا أن لاّإإصلاحه الشيء أو   استبدالبحيث تنحصر مسؤوليته في 
  .3عندما يرتكب البائع خطأ جسيم

يتعسف في  لاّأه يجب فإنّ كان التنفيذ العيني حقا للمشتري، إذاوما نخلص إليه أنه       
من خلال  4وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري الأخرىشأنه شأن كل الحقوق  استعماله

يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ « :تقنين المدني بنصهمكرر من ال 124نص المادة 
كان يرمي للحصول على  إذا –بالغير  الأضراروقع بقصد  إذا- :الآتيةلاسيما في الحالات 

كان الغرض منه الحصول على فائدة  إذا –فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير 
  .»غير مشروعة

تنفيذ العيني في القانون الجزائري حقا للمشتري بحيث كان ال إذاه والجدير بالذكر أنّ
 5القوانين  فإنه على عكس من ذلك هناك بعض استثنائيةفي أحوال  إلاّلا يجوز العدول عنه 

في  إلاّلا يجوز اللجوء إليه  لعدم التنفيذ، استثنائيتعتبر التنفيذ العيني علاج  5القوانين
ونحن نرى أن وجهة نظر  الحصر، محضة محددة في القانون على سبيل استثنائيةأحوال 

لكي يحصل على  إلاّمشرعنا كانت أفضل بكثير ذلك لأن المشتري ما أبرم عقد البيع، 
تسليم الشيء الذي تعاقد من أجله وبالتالي يكون من حقه أن يطلب تسليم المبيع ما دام 

  .ممكنا
  الفرع الثاني

  "الاستبدال"التنفيذ على نفقة البائع 

لم  إذافي الالتزام بعمل، « :همن التقنين المدني الجزائري على أنّ 170تنص المادة 

، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام التزامهيقم المدين بتنفيذ 

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe Article, op.cit, p237. 
2 - Cass.com. 22 Oct. 1968. Bull. Civ. IV.  N°7217, p256. 

  .508محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -3
  .نفس الحكم أخذ به المشرعان الفرنسي والمصري  -4
     .مثالها القانون الانجليزي -5
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ولما كان الالتزام بالتسليم يدخل في مفهوم  .»كان هذا التنفيذ ممكنا إذاعلى نفقة المدين 
ليمها البائع عن تس امتنعلمشتري أن يشتري البضائع التي ه يجوز لالالتزام بعمل، فإنّ

إلى  بالإضافةة الشروط الواردة فيه اويجب لإعمال هذا مراع ويكون ذلك على نفقة البائع،
  .التي تقضي بها القواعد العامة الأحكام

من التقنين المدني  166 وعليه تقضي القواعد العامة من خلال نص المادة
 إلىها ولم يقم البائع بإفرازه وتسليمه المعينة بنوع الأشياءكان المبيع من  اإذه أنّ ،الجزائري

يستطيع الحصول على الشيء من النوع ذاته من السوق على نفقة  الأخيرهذا  المشتري فإن
في الحالتين  الإخلالستئذان، القاضي كما يجوز أن يطالب بقيمته دون ابعد " المدين"البائع 

من  205ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .بحقه في التعويض
  .من التقنين المدني  1144، والمشرع الفرنسي من خلال نص المادة  التقنين المدني

بأنه " أو الاستبدال"من النصوص السابقة يمكننا تعريف التنفيذ على نفقة البائع  وانطلاقا     
من الغير على البضائع التي لم يتم تسليمها من  تلك الرخصة الممنوحة للمشتري الحصول

هذه الرخصة يجب توافر شروط  ستعماللاو .الأخيروذلك على نفقة هذا  ،طرف البائع
وهذا ما سوف نبينه فيما يأتي من خلال  معينة، كما يجب تحديد طبيعتها القانونية وأهميتها،

  .هذا الفرع
 :شروط ممارسة الاستبدال -أولا

شروط يجب توافرها للتنفيذ على نفقة  استنتاجيمكننا  الذكر ةنصوص السابقمن ال       
  :البائع أو ما يسمى الاستبدال وهذه الشروط تتمثل فيما يلي

  :المعينة بنوعها  الأشياءأن يكون المبيع من -1

ونفس الحكم . من التقنين المدني الجزائري 166وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
أما . من التقنين المدني المصري 205المصري، وذلك من خلال المادة أخذ به المشرع 

من التقنين المدني له، فنجده لم يميز بين المبيع  1144المشرع الفرنسي وذلك في المادة 
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المعين بالذات والمبيع المعين بالنوع، ومع ذلك فإن الفقه والقضاء مستقران على عدم جواز 
  .1ع المعين بنوعه فقطبالنسبة للمبي إلاّالاستبدال 

  :الأصليحترام شروط العقد ايجب  -2

 2فالشراء عن طريق الاستبدال يجب أن يكون مطابقا تماما للنظام الذي يقوم مقامه
ولذلك يجب على المشتري أن يحصل على مبيع من نفس الجودة والكمية المشروطة في 

  .4م عند إجراء الاستبدال، كما يجب عليه أن يحترم زمان ومكان التسلي3الأصليالعقد 
ومع ذلك فقد حكم أن المشتري يستطيع ممارسة رخصة الاستبدال قبل حلول ميعاد 

عندما يتأكد  أن البائع سوف لا يقوم بالتسليم في الميعاد المتفق عليه، عن طريق  .التسليم
لى كان العقد عبارة عن عدة تسليمات ع إذاه كما حكم أنّ 5إخطار موجه إليه من البائع

ما يجب المشتري لا يستطيع أن يستبدل أولا بأول حسب متطلباته، وإنّ أقساط شهرية، فإن
  .6عليه أن يقوم بالشراء للمبيع كله مرة واحدة

ذلك أنه مادام أن العقد  -الذي نؤيده  - 7الحكم منتقد من وجهة نظر البعضوهذا 
لى نفقة البائع بالتقسيط ينص على التسليم على أقساط، فإن المشتري يملك حق الشراء ع

 .وذلك في مواعيد كل تسليم حسبما ينص عليه العقد

 

                                                 
1-MAZEAUD  H.L et J., suretés, op.cit, p776. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p.209. GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, 
p742.Voir aussi : VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Les conditions de la 
responsabilité, op.cit, p25 et s. 

  :وبالنسبة للأحكام القضائية أنظر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية التالي
Cass. Com. 20 Janv., 1976. Bull. Civ. IV. N°26. R.T.D. com. 1976, p785. obs. Hemard ."J". 
Voir: MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209 
infra32. 
2- ALTER Michel, op.cit, p361 et s. 
3- MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209.  

  .وما بعدها 513عن محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -4
5- Cass . civ. 4 Avr. 1922. Gaz. Pal. 1922.2.112. C. app. Paris, 25 novembre 1973. Gaz. Pal. 
1938. 1.22. Voir: GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p742 infra149. 
6- Douai 24 Fev. 1913. Rec. Douai 1914, p.120.  

  .03هامش  514محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص :عن
  .514محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص - 7
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  : إعذار البائع بالتنفيذ العيني -3
، ويجب 1إعذار البائع بالتنفيذ العيني طبقا للقواعد العامة الأحواليجب في جميع 

عدم التراخي في ذلك حتى لا يستفاد من ذلك النزول عن طلب التنفيذ العيني، وبعد 
 ارتفاعيجب أن يسعى المشتري بالتنفيذ على نفقة الدائن، فسكوته إلى حين  الإعذار
السكوت مدة طويلة بمثابة عدول منه عن  اعتبارثم المطالبة بالتنفيذ يؤدي إلى  الأسعار

  .2طلب التنفيذ العيني إلى الفسخ
  : قضائي إذنالحصول على  -4

القاضي في ذلك ويكون  ستأذني أن إن المشتري في ممارسته لرخصة الاستبدال
الاستئذان عن طريق الدعوى والحصول على حكم بشراء الشيء ذاته من السوق على نفقة 

ه لا يجوز للشخص أن يقتضي لنفسه أنّ الإذنوالسبب في الحصول على هذا  3المدين البائع
إلى أن جوهر هذا  بالإضافة لنفسه بنفسه فيكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت،

بالتسليم وبالتالي لا يمكن اللجوء إليه قبل  للالتزامإنما يتمثل في التنفيذ الجبري  النظام،
  .4حكم في ذلك  واستصدارالقاضي  استئذان

وكان الانتظار طول  الإبطاءأين الظروف لا تتحمل  أما في الحالات الاستعجالية
ائن فلقد الحكم يحدث ضرر جسيم وخسارة جسيمة بالد استصدارالوقت الذي يستغرقه 

من التقنين  205أجاز المشرع المصري بصريح العبارة وذلك في الفقرة الثانية من المادة 
وذلك خلافا لنص  .5قضائي سابق إذنوذلك دون الحصول على  استبدالإجراء  المدني
من التقنين المدني الجزائري التي  لم تشر صراحة على إعفاء المشتري من   166المادة 
  .السابق في حالة  الاستعجالالقضائي  الإذن

                                                 
  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلى .431هواني، المرجع السابق، صالاحسام الدين كامل / د -1

COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p227, Huet Jérôme, op.cit, p212. 
  .136الجزء الرابع، ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط،أعبد الرزاق / د -2
  :الرجوع إلى وفي الفقه الفرنسي  774الجزء الثاني، ص لمرجع،نفس ا -3

MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p.210. ALTER Michel, 
op.cit, p.356 et s. 
4 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p.210. 

  .194ص محمد حسين منصور، المرجع السابق،/دكذلك ، .515ص المرجع السابق، اهيم بنداري،محمد إبر -5
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القضاء  إذنفهل يعني أن المشرع الجزائري لا يأخذ بالظروف الاستعجالية ويجعل        

  روري وإجباري لممارسة هذه الرخصة؟ض

نجد أن للدائن الخيار في ممارسة رخصة  166/2نص المادة  إلىبرجوعنا            
منه، يبقى  إذنالقضاء للحصول على  إلى ثبت خياره في ذلك فالرجوع وإذاالاستبدال، 

من  1144ونفس الحكم نتبينه من خلال قراءتنا لنص المادة . إجراء إجباري لابد منه
القضائي السابق هو  لإذنلمشرعنا  اشتراطولعل أن الحكمة من  .1التقنين المدني الفرنسي

أن الدائن يستطيع هذا ومن جهة أخرى يبقى  تخوفه من الاستعمال التعسفي لهذه الرخصة،
هذه  باستعمالحكم يسمح له  لاستصدارالقضاء الاستعجالي  إلىالاستعجال اللجوء  في حالة
  . الرخصة

لكن يبقى في رأينا أنه من المستحسن على المشرع الجزائري إعادة النظر في المادة       
القاضي في  استئذانالرجوع بهذه الرخصة دون بوإضافة الفقرة التي تسمح للدائن  166

القضائي السابق ينطوي على عيب كبير  الإذنما لا شك فيه أن  الظروف الاستعجالية لأن
الذي يسبب خسارة جسيمة بسبب  الأمر ،يهحيث يجب الانتظار مدة معينة للحصول عل

 الأمورقاضي  إلىالمشتري يستطيع اللجوء  وذلك على الرغم من أن الإجراءاتطول 
 هذا قد لا يسعف المشتري في حالة الاستعجال أن إلاّ، الإذنى هذا المستعجلة للحصول عل

المعاملات التجارية تمتاز بالسرعة والاستعجال وبالتالي فإن العرف  ذلك أن إلىأضف 
قضائي  إذنالتجاري يقتضي الاعتراف للمشتري لإجراء الاستبدال دون الحصول على 

  .فرادالأن حسن سير المعاملات بين اسابق، وذلك لضم
القضائي السابق لا يبقى له  الإذنالتخوف من عدم حصول المشتري على  وأخيرا فإن

لهذه الرخصة يرجع بالثمن والمصروفات  استعمالهالمشتري بعد  علمنا أن إذاأي أساس 
 وهنا يتمكن القاضي من بسط رقابته على والتعويض على المدين عن طريق الدعوى،

                                                 
الفقه والقضاء في فرنسا مستقران على إعفاء  نأ إلاّ ،ن مشرعنا قد حذى في ذلك حذو المشرع الفرنسيأوهكذا نجد  -1

 :نظر في ذلكأ البيوع التجارية ، وذلك فين القضائي السابق في مثل هذه الحالةالإذالمشتري من الحصول على 
MOUNGENGUE Fidèle, Thèse, op.cit, p15. GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p742. 
COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p227. LE GALL Jean-Pierre, op.cit, 
p266. 



 �iא�Xא;�i��7%��y8אמ��%��	��מ:����������������������������������������������������������������������������א����yא��1�%
 

 420

 الظروف يتأكد القاضي من أن إذ ،1بالرقابة القضائية اللاحقة تصرف الدائن وهذا ما يسمى
ه كان متسرعا فيخفض المبلغ كانت تبرر التصرف الاستثنائي، فيحكم له بما طلب، أو أنّ

  .المطلوب بمقدار ما لحق المدين من خسارة بسبب هذا التسرع
بسلطة تقديرية  القاضي يتمتع نأ 166من نص المادة  استنتاجاإليه  الإشارةوما تجدر 

ه لا معنى لتطلب بالاستبدال وذلك طبقا لظروف كل حالة حيث أنّ الإذنفي منح أو رفض 
ي عندما ـواجبا على القاض الإذنكان هذا  إذامن القضاء،  إذنالقانون الحصول على 

بالتسليم ومن المعلوم أن  للالتزاميطالب به الدائن، كما أن الاستبدال إنما هو تنفيذ عيني 
كانت  إذالقاضي يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بالتنفيذ العيني، حيث يستطيع رفضه، ا

  .مشتري ضرر جسيمأن يكون مرهقا للبائع ولا يلحق الالظروف تبرر ذلك، وذلك ك
 فإن القول بأن المشتري حينما يسمح بممارسة الاستبدال إلىأخيرا  الإشارةكما تجدر 

ولذلك فإن على  .بإجراء الاستبدال بأقل نفقات ممكنةحسن النية يفرض عليه أن يقوم 
فيه  ارتفعتقد  الأسعارالمشتري أن يقوم بدراسة حالة السوق قبل الشراء في يوم تكون 

  .الذي قد يرهق البائع الأمررتفاعا كبيرا ا
      :للاستبدالالطبيعة القانونية  -ثانيا

يعة القانونية للشراء على نفقة كبيرا في تحديد الطب اختلافاالفقه الفرنسي  اختلف
أن الاستبدال هو فسخ للعقد مع التعويض، حيث  2فيرى البعض ،"الاستبدال"البائع أي 

من التقنين المدني الفرنسي الخاصة بالتنفيذ على  1144ه يجب التقريب بين المادة يرون أنّ
 لاتجاه فرق نظريفالفرق بينهما حسب هذا ا المتعلقة بالفسخ، 1184نفقة المدين والمادة 

 إلىلأن الاستبدال ينتهي في الحقيقة  يخدع الأولى يجب أن لا قد في الحالةلأن بقاء الع
  .الفسخ مع التعويض

                                                 
  .778ع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، صالمرج حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د - 1
 :من بينهم -  2

EL-KHOLY Aktham, La Réparation  en nature  en droit français et en droit égyptien, thèse 
pour le doctorat, faculté de droit de Paris, 1954, imprimé par l’université du Caire, 1957, p39. 
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 1144لكن هذا الرأي يبقى مردود عليه بأنه لا يمكن القول بالتقريب بين المادتين 
فة تماما على من التقنين المدني الفرنسي لأن كل منهما ينظم حالة خاصة مختل 1184و

  .، فالأولى تنظم أحكام التنفيذ على نفقة المدين، في حين تتضمن الثانية أحكام الفسخالأخرى
أن الاستبدال ذو طبيعة مختلطة، فهو فسخ  إلى 1ويذهب جانب آخر من الفقه 

فالاستبدال فسخ للبيع من جانب واحد وذلك  بالنسبة للبائع وتنفيذ عيني بالنسبة للمشتري،
ما لا نهاية بعقد لا يحقق له الهدف الذي تعاقد من أجله  إلىيظل المشتري مرتبطا  حتى لا

ستبدال للمشتري التنفيذ العيني حيث يستطيع الحصول على ومن جهة أخرى يضمن الا
ومما يؤكد خصية التنفيذ العيني بالنسبة للمشتري أن  .الشيء الذي سبق له أن تعاقد عليه

  .الأصليء الاستبدال أن يحترم شروط العقد يجب عليه أثنا الأخيرهذا 
التنفيذ العيني  اجتماعويبقى أن هذا الرأي مردود عليه كذلك لأنه من المستحيل 

يكون منفذا وإما أن يكون مفسوخا  أنهما نقيضان فالعقد إما والفسخ في عقد واحد حيث أنّ
لا ـكان لم ينشأ أصالفسخ كما هو معلوم يفترض زوال العقد بأثر رجعي كما لو  أن إذ

فكيف يمكن القول بالتنفيذ العيني والفسخ في آن واحد، هذا ومن جانب آخر أن الفسخ في 
بحكم القاضي، فكيف يصح القول بأن  إلايقع  حالة عدم وجود الشرط الفاسخ الصريح، لا

ولا المشتري  يستطيع فسخ العقد عن طريق قيامه بالاستبدال، فالاستبدال يؤكد وجود العقد، 
  .يتمسك به المشتري ولا يفسخه

أن الاستبدال عبارة عن نظام للتعويض يسمح  2ويرى جانب آخر من الفقه
 الأخيرللمشتري بأن يقوم هو شخصيا  بتنفيذ الالتزام عينيا على نفقة البائع عندما يمتنع هذا 

يحكم به  ماعن التنفيذ الاختياري  لكن يبقى أن هذا الرأي مردود عليه بأن التعويض إنّ
القاضي، ولا يستطيع المشتري أن يقوم بتحديده، كما أن التعويض يكون بقدر الضرر وقد 

في  الأسعاركأن تنخفض  الأصلييتم الاستبدال بمبلغ أقل من الثمن المتفق عليه في العقد 
  .يوم الشراء مثلا

                                                 
1 - ALTER Michel, op.cit, p358 et s. 
2 -COMATY Abdallah, Du mode d’exécution forcée des obligations et des obligations de donner et de 
faire, thèse pour le Doctorat en droit, Université Toulouse ,1975, p162 et s. 
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ذهب يذي أما الرأي الراجح في الفقه والذي نؤيده بالنسبة لهذه المسألة فهو ذلك ال
وذلك طبقا للقواعد العامة التي تسمح  أن الاستبدال تنفيذ عيني للالتزام على نفقة البائع، إلى

المبالغ التي أنفقها من المدين  استردادللمضرور أن يجري هو نفسه تنفيذ الالتزام مع 
صي للبائع دون التدخل الشخ ،من الالتزامات التي يمكن تنفيذهافالالتزام بالتسليم  ،1بالالتزام

 وذلك بصرف النظر عن شخص المنفذ ،للاتفاقما يهتم بتسليم شيء مطابق فالمشتري إنّ
يحصل المشتري حقيقة على التنفيذ العيني للتسليم، فالاستبدال تنفيذ عيني  لفبالاستبدا
  .من التقنين المدني الجزائري 166وهذا ما يستنتج صراحة من نص المادة   للالتزام

  :التنفيذ العيني على نفقة البائعأهمية  -ثالثا

كان المبيع من  إذا إلاّكما قلنا سابقا فإن التنفيذ على نفقة البائع لا يكون ممكنا 
هذا التنفيذ يحقق مصلحة  إلىالمثليات التي يمكن الحصول عليها من البائع، واللجوء 

ذه الحالة فمن أما في غير ه ما كانت أسعار البضاعة تخضع لتقلبات سريعة، إذاللمشتري 
كما . 2للمشتري إنهاء العقد والحصول على البضاعة من مصدر آخر بنفس السعر الأفضل

أنه يفضل أحيانا الالتزام بالتنفيذ العيني من حيث أن المشتري يمكنه الحصول على مبيع 
  .إجراءات التنفيذ في مواجهة البائع انتظارمماثل  فور الحكم ، دون 

ما كان التنفيذ دون اللجوء  إذاللتنفيذ على نفقة المدين تبدو واضحة  يةالأساس والأهمية      
يمكن للمشتري  إذ كما في الحالات الاستعجالية في التشريع المصري، القضاء، إلى

إجراءات قضائية قد تطول، والرقابة القضائية  انتظارالحصول على مبيع مماثل فورا دون 
بائع ضد تعسف المشتري، فالتنفيذ على نفقة المدين لاحقة تكفل في نفس الوقت حماية لللا

ويعتبره الفقه الفرنسي أفضل  شبه التنفيذ من أقصر وأسرع السبل، إلىالوصول  إلىيؤدي 

                                                 
1 -MOUNGENGUE Fidèle, op.cit, p21. MAZEAUD. H.L. et J. Suretés, op.cit, p776 et s. 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p742. EL KOUMI Ali Abuda, L’astreinte et 
l’exécution des obligations contractuelles, étude comparative de droit français, droit Lybien et des 
principales législations des pays issus de la civilisation arabe, thèse pour le Doctorat en droit, 
Poitiers ,1982, p170. 
2 -LE GALL Jean-Pierre, le retard dans la livraison des marchandises vendues, R.T.D. 
com.1963, p270. 
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، وأخيرا فإنه يوفر على المشتري مشاكل 1صور للتنفيذ العيني الجبري في المسائل التجارية
  .التعويض تقدير التعويض في حالة التنفيذ بطريق

والتنفيذ على نفقة المدين لا يخلو من فائدة بالنسبة للبائع، فالمسارعة بالتنفيذ من         
شأنها أن توقف تفاقم الضرر الذي يصيب المشتري ومن ثم يقل ما يلتزم به البائع من 

  .2تعويض
والتنفيذ على نفقة المدين يعني بادئ ذي بدء أحقية المشتري في رفض البضاعة 

كافة نفقات التنفيذ  استردادالمطابقة، كما أنه يحق للمشتري  لميعاد أو غيرا المسلمة بعد
الثمن المتفق عليه في العقد الغير المنفذ ولو كان التنفيذ على  استردادوتشمل هذه النفقات 

المشتري يحتفظ بالفارق على سبيل  نفقة المدين قد تم بثمن يقل عن المتفق عليه فإن
بسعر يزيد عن المتفق عليه يتحمل البائع الفرق بين  نفيذ قد تمكان الت وإذاالتعويض، 

  .3يسترد المشتري منه إذالسعرين 
لكن يثور تساؤل حول السعر الذي يعتد به للتنفيذ على نفقة المدين، فهل يترك   

أم يعتد بالسعر السائد في  للمشتري الحرية المطلقة في تحديد اللحظة التي يشتري فيها،

  لحظة معينة؟

 الأمرالقضاء الفرنسي على ضرورة الاعتداد بلحظة معينة وعدم ترك  استقر
أن العبرة بالثمن في  إلىفي هذه اللحظة فذهب البعض  اختلفتللمشتري، لكن المحاكم 

فهذا التاريخ هو الذي يمنع تحكم  المشتري في تحديد  4التاريخ الذي كان يجب  فيه التسليم
بالأسعار الأخذ إلى الآخربالبائع وذهب البعض  ضرارالإ يتفادى لحظة الشراء، ومن ثم 

أن اللحظة التي يعتد بها هي لحظة رفع  إلىآخر  اتجاه، ويذهب 5عذارالإالسائدة في يوم 
أن المشتري يطلب في هذا التاريخ تعويض الضرر الناشئ عن عدم  باعتبارالدعوى 

                                                 
1 - LE GALL Jean-Pierre, op.cit, p271. 
2 - GHESTIN Jacques, conformité…, op.cit, p162. 
3 - Ibid, p163. 
4 - Cass. Civ. 4 avril 1922. Gaz. Pal. 1922.2.112 C. app. Paris 25 novembre 1937. Gaz. Pal. 
1938.1.22 voir GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p742. infra 149. 
5 -Cass. req. 31 decembre1900.D.1901.1.135.voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard. 
op.cit, p.742.infra 150. 
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ظة التي يعتد بها بحسب الظروف ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية في اللح 1التنفيذ
المماثلة أمامه، ويجب على المشتري في هذه الحالة إعذار أو إخطار البائع بتمام التنفيذ 

 .2لضمان عدم التلاعب في ثمن الشراء

جانب رد الثمن، تعويض المشتري عن الضرر المترتب على  إلىويلتزم البائع   
لقواعد العامة، ويشمل ذلك التعويض خصوصا عدم التنفيذ في الميعاد المحدد وذلك طبقا ل

إثبات قيامه بالتنفيذ على نفقة  ن ربح، ويقع على عاتق المشتري عبءما فات المشتري م
كان عدم التنفيذ  إذاالتنفيذ على نفقة المدين  إلىولا يجوز اللجوء  ،3المدين وتكاليف ذلك

، ففي حالة عدم التنفيذ التزامه من الأكبريسيرا، وحيث يكون البائع قد قام بتنفيذ الجزء 
وفي هذه الجزئية يتفق التنفيذ على نفقة  4المناسبالجزئي يكون إنقاص الثمن هو الجزاء 

  .المدين مع الفسخ
  المطلب الثاني

  حق المشتري في ممارسة الخيارات المعروضة عليه 

سليم أو أو فرنسا، في حالة عدم الت يملك المشتري، سواء في الجزائر، أو مصر،    
ولقد  5التسليم المعيب للمبيع أو غير المطابق الخيار بين دعوى التنفيذ أو دعوى الفسخ

أن يكون  القوة الملزمة للعقد، وهذه تبرر، ،أراد المشرع بهذا الخيار أن يوفق بين أمرين
للمشتري الحق في طلب التنفيذ الجبري، ولا يكون في إمكان المدين ولمجرد رفضه أن 

                                                 
1- RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p663 et s. 
2 - Cass.Com. 1er juin 1959 J.C.P.1959 .2. 11206. note "Hemard", 20 janvier 1976 R.T.D com. 
1976,785.Voir : RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p 663. 
3 - LE GALL Jean-Pierre, op.cit, p275. 
4 - ALTER Michel, thèse précité, p358. 

أما القانون الروماني فلقد كانت القاعدة فيه أنه إذا استعمل الشخص حقه في اختيار أحد الطرفين سد في وجهه  -5
مشتري عندما يختار دعوى التنفيذ لا الطريق الأخر، وكذلك كان الخيار نهائيا في القانون الفرنسي القديم فكان البائع أو ال

أنظر في . يجوز له أن يرجع في اختياره، ويطالب بفسخ البيع، كما لم يكن له إن اختار الفسخ أن يعود فيطالب بالتنفيذ
كلية : عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، صادر عن: ذلك

  .473، ص1959يوليو جامعة عين الشمس، السنة الأولى، العدد الثاني،  الحقوق،
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كانت  إذاقد آثاره، ومن ناحية أخرى يكون للمشتري الحق في طلب الفسخ يفقد الع
  .1يلزمه إتباع طرق التنفيذ الجبري  الطويلة والمعقدة أنمصلحته في ذلك، دون 

من التقنين المدني الجزائري المطابقة للمادة  119ويستنتج هذا الخيار من المادة    
 من التقنين المدني الفرنسي 1611، 1610 التقنين المدني المصري، والمادتين من 157

هذا المطلب كيفية ممارسة هذا الخيار ثم شروط  وسوف نبين فيما يلي ومن خلال
  :ممارسته وذلك على النحو التالي

  .كيفية ممارسة الخيارات: الفرع الأول
  .شروط ممارسة الخيارات: الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  كيفية ممارسة الخيارات

الدائن طريق التنفيذ أو الفسخ دون أن يسأل المدين عن  باختيارة تبدأ الخصوم
حق  لاقتضاءأنشا المشرع أكثر من دعوى  إذاه من المبادئ المقررة أنه ذلك أنّ ،اختياره

  .2كان لصاحب الحق أن يختار من بينهما ما يشاء
ن م 119ويستمد حق الخيار للدائن من القواعد العامة المنصوص عليها في المادة

لم  إذا في العقود الملزمة للجانبين،«:يلي  تنص على ماالتقنين المدني الجزائري التي 
بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد  الآخرللمتعاقد  جاز بالتزامهيوف أحد المتعاقدين 

ويجوز للقاضي أن يمنح  .الحال ذلك اقتضى إذاالحالتين  التعويض في مع أو فسخه،
كان ما لم يوف به المدين  إذاكما يجوز له أن يرفض الفسخ  حسب الظروف،المدين أجلا 

الحكم ذاته نجده في التشريع المصري وذلك  .»كامل الالتزامات إلىبالنسبة  الأهميةقليل 
  .من التقنين المدني 157من خلال المادة 

                                                 
دراسة مقارنة في  ،الجارحي، فسخ العقد عبد السيد مصطفى/ د:عن  480المرجع السابق، ص محمد إبراهيم بنداري، -1

  .78ص، 1988القاهرة، السنة  ،القانون المصري والفرنسي، الناشر دار النهضة العربية
 .481المرجع السابق، ص براهيم بنداري،محمد إ -  2
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واعد أما المشرع المدني الفرنسي فنجد أنه لم يكتفي بالنص العام التي تقرره الق
وذلك في الفصل الخاص بعقد البيع   1611، 1610 نجد أنه قد جاء بمادتين المادة إذالعامة 

، لكن ما يلاحظ 1بالتسليم بالتزامهتؤكد الخيارات المملوكة للمشتري في حالة إخلال البائع 
ناك الالتزامات، ولذلك لم يكن ه بابتطبيق للقواعد العامة في  إلاهما  أن هاتين المادتين ما

مرة أخرى بصدد عقد البيع، هذا ومن جهة أخرى  الأحكامالنص على هذه  إلىما يدعوا 
الذي قد يفهم  الأمرالالتزام بالتسليم على ذكر التأخر في  اقتصرتقد  1610نجد أن المادة 

في هذه الحالة فقط، لكن بالرغم من العبارات الصريحة الواردة في  إلاّمنه عدم تطبيقها 
بالتسليم، ولا  لالتزامهمن جانب البائع  الإخلالفإنها يجب أن تطبق على  1610المادة 

  .يقتصر على حالة التأخير في التسليم
ه من العقود الملزمة للجانبين فإننا وما نتبينه من النصوص السابقة أن عقد البيع بما أنّ     

بالتسليم أن  لالتزامهع نستطيع القول بأن المشتري، يمكنه في حالة أي إخلال من جانب البائ
 الطبيعي لجميع العقود ودعوى الفسخ التي تعتبر الأصليختار بين دعوى التنفيذ،التي تعتبر 

  .عدم التنفيذ التي ينشئها احتياطياحقا 
بدلا من تمسكه بفسخ  الأصليأو فضل الدائن المطالبة بالتنفيذ وهو الحق  اختار فإذا

عليه  اتفقفي ذلك تعارض مع الاتفاق  على الفسخ الذي رغم تحقق عدم التنفيذ، فليس  العقد
، ذلك  لأن مصلحة المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ متروكة 2المتعاقدان منذ إبرام العقد

وقد يختار المتعاقد الدائن . 3شيءه قد يرى أن فسخ العقد لا يجديه في لتقديره هو لأنّ

                                                 
1-COMATY Abdallah, thèse, op.cit, p88 et s. GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard. op.cit, 
p739 et s. 

  :من التقنين المدني الفرنسي وذلك على النحو التالي 1611و 1610الرجوع كذلك إلى المادتين 
Art 1610: «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les 
parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en 
possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur». 
Art 1611 stipule que :«Dans tout les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et 
intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme 
convenu ». 

  .414محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ص/د -2
المطبعة  الناشر لتزام،الا، مصادر الأولالكتاب  ،ي القانون المدني الجديدلتزام فالابو ستيت، نظرية أحمد حشمت أ/د -3

 .343، ص1954مصر، الطبعة الثانية،  ،الجديدة
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، بمجرد وقوع عدم التنفيذ ويكون بذلك قد فضل التمسك بالفسخ دون المطالبة بالتنفيذ
تنشأ من  الذي الأصليحقه  استعمالحقه الاحتياطي المتفق عليه في العقد بدلا من  استعمال

  .أجله جميع العقود وهو التنفيذ
أن المشتري يستطيع أن يطلب الفسخ  إلىفيذهب  1عبد الحي حجازي الأستاذ أما      

  :يأتي وجهة نظره بما الأستاذلتنفيذ ويبرر بعد أن يكون قد بدأ بطلب ا
نزولا عن حق الفسخ ذلك لأن الفسخ ذو  اعتبارهاأن المطالبة بالتنفيذ لا يجوز  -

عندما يتعذر على الدائن أن يحصل من المدين على تنفيذ  إلاّلا يلجأ إليه  احتياطي طابع
  .الالتزام

لا من الدائن عن حقه في المطالبة سلمنا جدلا أن المطالبة بالتنفيذ تعتبر نزو وإذا -
ما ينزل يبدأ بالمطالبة بالتنفيذ إنّ إذالدائن  أن فأقصى ما يمكن قوله في هذا الصدد، بالفسخ

، أي نزوله كان معلقا على شرط التزامهنفذ المدين  إذاعن حقه في المطالبة بالفسخ 
  .الشرط لم يتحققواقف، ومن ثم لا يجوز للمدين أن يتمسك بهذا النزول طالما أن 

- عدم التنفيذ عنصر جوهري في المطالبة بالفسخ، فما دام أن المدين لم يقم  أن
 .بالتنفيذ فلا يجوز أن يفقد الدائن حقه في الفسخ

ونرى في حججه وجاهة  في تبرير خيار  الأستاذونحن بدورنا نؤيد ما جاء به 
في ممارسة هذه الخيارات بكل  الدائن بين طلب التنفيذ العيني والفسخ وللمشتري الحق

هذا لا يعني أن  2حرية وذلك بحسب ما يحقق مصلحته، لكن على حد تعبير بعض الفقه
يقتضي حسن النية أن يختار المشتري  إذالمشتري سيقرر مصير العقد بمحض إرادته 

  .الجزاء  المناسب دون أن يتعسف في ممارسة هذا الخيار
ت التي نص عليها القانون لصالح المشتري  في حالة ومن هنا نستنتج أن الخيارا      

 إلىيجب عليه أن يلجأ  إذعدم التسليم، ليست عبارة عن رخصة واسعة يتمتع بها المشتري 
، فالقاضي في النهاية هو الذي يقرر مصير العقد بإحداهماالمحكمة في سبيل الحكم له 

                                                 
  483محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق، ص كذلك،.وما بعدها 473عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص/د -1

2-ALTER Michel, op.cit, p259 et s. LE GALL Jean-Pierre, op.cit, p.267. 
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ت رقابة القاضي الذي يقدر في ما يمارس هذه الخيارات تحفالمشتري إنّ ،1وليس المشتري
، بل الإخلالالنهاية مدى درجة إخلال البائع لالتزامه بالتسليم، ويختار الجزاء المناسب لهذا 

أن القاضي أن يمنح البائع مهلة للتنفيذ متى قدر أن الظروف تبرر ذلك، ولم يلحق المشتري 
  .ضرر جسيم

 

التنفيذ أمام محكمة  إلىلفسخ عن حكم طلب العدول عن طلب ا تساءلوقد يثور      

  الدرجة الثانية؟

أن يكون الدائن بالالتزام الذي لم  الأمرعلى هذا التساؤل أنه يستوي في  والإجابة
أو أمام محكمة  ،لتنفيذ أمام محكمة الدرجة الأولىا إلىينفذ، قد عدل عن طلب الفسخ 

 لدائن أمام محكمة الدرجة الثانيةذلك أن هذا الطلب الذي يتقدم به المتعاقد ا. الدرجة الثانية
، لأنه متصل ومرتبط 2المدنية الإجراءاتيعتبر من الطلبات العارضة التي أجازها قانون 

يعتبر طلبا جديدا، يمكن معه رفض دعوى التنفيذ التي لم يتقدم بها  لابأصل الدعوى و
لجديدة التي لا يجوز ه من الطلبات االمحكمة الابتدائية على أساس أنّ أمامالمتعاقد الدائن 

 119ويؤسس ذلك على ما جاءت به المادة . طرحها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية
من التقنين المدني الجزائري التي سوت بين طلب الفسخ وطلب التنفيذ، ذلك أن طلب التنفيذ 

ا منذ ولو لم يطرح صراحة من المتعاقد الدائن أمام المحكمة الابتدائية فهو ضمنا مطروح
البداية، بحيث لو تحقق التنفيذ ما جاز للدائن طلب فسخ العقد الذي يقوم أساسا على عدم 

  .3التنفيذ
وفضلا عن ذلك كله فإن الاستئناف الذي يقع في مثل هذه الحالات لا شك أنه يكون 

ولى على ، مما حمل قاضي محكمة الدرجة الأالتزامهالمدين، بأنه لم ينفذ  اقتناعبسبب عدم 
إثبات تنفيذ العقد بدلا من الحكم  إلىويهدف المدين من وراء الاستئناف  لحكم بفسخ العقد،ا

طلب الدائن بالتنفيذ أمام محكمة الدرجة الثانية يكون طلب غير مخالف  فإذاوعليه  بفسخه،

                                                 
1- Cass.com. 19 Nov. 1973. Bull. Civ. IV. N° 334, p298. 

يتضـمن قـانون    2008فبرايـر   25مـؤرخ فـي    08/09من قانون رقم  198إلى  194الرجوع إلى المواد من  -2
  .الإجراءات المدنية والإدارية

  .وما بعدها 486ص ،ىالأولالسنة  ،عدد الثانيال ،المقال السابق ،عبد الحي حجازي/د :نظر في هذا الصددأ -3
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العقد من أجله  ئأنشلما ينويه المدين من وراء الاستئناف، فيحصل الدائن بذلك على ما 
  .يذ وفي ذلك تحقيق للأهداف التي  من أجلها  تبرم العقودوهو التنف

 ويترتب على هذه المعطيات والاعتبارات القانونية السابقة الذكر أن للدائن سلطة
أن من حقه أن يبقى متمسكا بدعوى الفسخ وبالتالي قد يحكم  إذالخيار بين الفسخ والتنفيذ، 

وقد يتراجع عن تمسكه بدعوى الفسخ . لكرأى ما يبرر ذ إذاالقاضي لصالحه بفسخ العقد، 
دعوى التنفيذ، فلا يقع الفسخ وأكثر من ذلك، فإن للدائن أن يتنازل عن حقه في طلب  إلى

ه لا قبل أن يرفع الدعوى ،لأنه يكتسبه بمجرد توافر الشروط القانونية ولذلك فإنّ فسخ العقد،
فسخ العقد من أن يكتفي المتعاقد مانع من الناحية القانونية، ورغم تحقق شروط المطالبة ب

  .الدائن بالمطالبة بالتنفيذ، فيكون ذلك تنازلا منه عن حقه في طلب الفسخ
صدر حكم نهائي  إذالكن هل يبقى للمشتري حق الخيار بين دعوى التنفيذ والفسخ      

بالتسليم؟بعبارة أخرى هل يحق للمشتري طلب الفسخ بعد  التزامهيلزم البائع بتنفيذ 

  ور حكم نهائي بتنفيذ الالتزام؟صد

ه لا يجوز للدائن أن يطلب الفسخ أنّ« حكمت محكمة باري الايطالية في هذا الصدد
جاز أن يحكم للدائن  إذاالمقضي فيه ذلك أنه  الأمربعد أن صدر له حكم بالتنفيذ حاز قوة 

الجمع بينهما وهما ه سيجمع بين أمرين لا يجيز القانون بالفسخ بعد أن حكم له بالتنفيذ، فإنّ
ه كما أنّ الفسخ والتنفيذ، فضلا عما يترتب على ذلك الجمع من إثراء الدائن بلا سبب،

ه الذي نفذه، كما أنّ الأداءالشيء محل  استردادسيحصل بمقتضى الحكم بالفسخ على 
سيحصل بمقتضى الحكم بالتنفيذ على التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض فمن الظلم 

  . 1»أن يقضى للدائن بالفسخ بعد أن حصل على حكم بالتنفيذ إذن
 استندتالتي  الأسبابوينتقد الدكتور عبد الحي حجازي هذا الحكم السابق بقوله أن 

وذلك أن الدعاوي التي ترفع بقصد الحصول على سندات  إليها المحكمة غير صحيحة،
صدر حكم للدائن حكم  فإذاه، تنفيذية غير مجدية، بل ترفع بقصد حماية الشخص لحقوق

بالتنفيذ ولم يستطيع تنفيذه، فلا يجوز حرمانه من طلب الفسخ لمجرد سبق حصوله على 
                                                 

السنة  ،العدد الثاني ،عبد الحي حجازي/د :مشار إليه في مقال ،1946مارس 07يطالية في الاحكم محكمة باري  - 1
  .479ص، ىالأول
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عليه الحماية الواجبة للحق الناشئ من العقد الملزم للجانبين، تلك  فوتنا وإلاّحكم بالتنفيذ، 
 نتنفيذييسندين  اجتماعف من ولا محل للخو التنفيذ، المتمثلة في إمكان فسخ العقد لعدمالحماية 

ما دام أنه قد تبين أن السند التنفيذي الأول لا يمكن تنفيذه ولا محل، بالتالي للخوف من 
كان المدين  إذاإثراء المدعي بلا سبب، بل الأولى أن نخاف على الدائن من ضياع حقه 
لم  إذالب الفسخ معسرا، لذلك يجب القول أن الحكم الصادر للدائن بالتنفيذ لا يمنعه من ط

  .1يحصل على التنفيذ
الدائن يظل له حق  أن إذونحن بدورنا ننتقد الحكم الصادر عن المحكمة الايطالية 

حصول الدائن على سند تنفيذي يحكم  أن إذالخيار حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى 
السند التنفيذي  أن ذإيعتبر أبدا جمع بين دعويين،  له بالتنفيذ وسند آخر يحكم له بالفسخ لا

 ولا التزامهنتيجة لعدم تنفيذ المدين للحكم الصادر بتنفيذ  إلاّالذي يحكم بالفسخ لا يكون 
تحقيقا  إلايمكن أن يتحقق بذلك إثراء بلا سبب عن طريق الجمع بين تعويضين، وما ذلك 

تمثلة في إمكانية وحماية للدائن الم 119للعدالة بين المتعاقدين التي تقتضيها أحكام المادة 
حقه أو  استعمالذلك تعسفا من طرف الدائن في  اعتبارفسخ العقد لعدم التنفيذ، ولا يمكن 

  .عدول عن الحكم الصادر بتنفيذ الالتزام
ويظل للمشتري الحق في الرجوع عن خياره الأول، فهو يستطيع مثلا أن يطلب 

لحة في ذلك، كأن يكون سعر الشيء كانت له مص إذاالفسخ بعد أن كان قد بدأ بطلب التنفيذ 
هذا  ارتضىكان البائع قد  إذا اختيارهولا يجوز للمشتري تعديل . كبيرا انخفاضا انخفضقد 

قلب أوضاع  إلىبحيث يكون تعديل خيار المشتري مؤديا  الخيار وتصرف في ضوئه،
  . 2به رارضالأ إلىالبائع بطريقة غير عادية ويؤدي ذلك 

يثبت تنازل  لاّأ لخيار للمشتري بين الدعويين التنفيذ والفسخ،حق ا لاستمراريشترط 
أن هذا الخيار حق يقره القانون للدائن فيجب عليه أن  إذ 3من جانبه عن إحدى الدعويين

                                                 
  .وما بعدها  79عبد الحي حجازي ، المقال السابق، ص/د - 1

2 - GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p739.  
 .487ص المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري،  -3
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يستنتج النزول من مجرد سكوت المتعاقد الدائن  لاّأيجب  إذ يتنازل عنه، لاّأويتمسك به 
  .ه ذلك من الملابسات والظروف التي تحيط الدائنأو مما شاب طلب التنفيذ أو الفسخ، عن

كانت المحكمة قد إذا «وبناء على ذلك فقد حكمت محكمة النقض المصرية بأنه 
قررت أن للمشتري عند تأخر البائع في التسليم، الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب 

 إلىنفيذ، أن يعدل عنه كما لو كان رفع دعواه بطلب الت الفسخ مع التضمينات في الحالتين،
فإن  الأخرطلب الفسخ وليس في رفع الدعوى بأي من هذين  الطلبين نزولا عن الطلب 

  .»1هذا الذي قررته المحكمة هو صحيح في القانون
بعد تحقق عدم التنفيذ من المتعاقد  إلاّكان الحق في طلب الفسخ لا ينشأ  وإذا

  ل تحقق عدم التنفيذ؟المدين فهل يجوز النزول عن حق طلب الفسخ قب

عدم جواز النزول عن حق طلب الفسخ قبل  إلىوالذي نؤيده  2يتجه الفقه الحديث
قانونية أهمها أن نظرية الفسخ العامة قامت أساسا  اعتباراتوذلك لعدة  تحقق عدم التنفيذ،

مة من أجل حماية المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ وهو ما يستفاد من النصوص المنظ
  .لها

أجزنا النزول عن حق طلب الفسخ قبل تحقق التنفيذ كان معنى ذلك فتح  فإذاوعليه 
النزول عن حقه في الفسخ مسبقا، وهذا ما لم  المجال أمام المدين لكي يشترط على الدائن،

أنها وفقا لهذا المفهوم تصبح كما لو كانت تخدم  إذ تقم نظرية الفسخ العامة من أجله،
 الأساسيةوهذا يتنافى مع قواعد النظرية  أكثر من مصلحة الدائن، مصلحة المدين

حماية المتعاقد الدائن لا المتعاقد المدين منذ ظهور  إلىومضمونها القانوني الذي يهدف 
  .بوادرها الأولى في القانون الروماني

                                                 
أنور طلبة، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثالث، : ق، عن 20س  249، طعن 1952ديسمبر  25نقض مدني  -1

  .ومابعدها  486محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص : الرجوع كذلك إلى.وما بعدها 53ص
الفتاح  عبد/ د .468ى، صالأولفي مقاله السابق الذكر، العدد الثاني، السنة  ،عبد الحي حجازي ذاستالأ :ومن بينهم -2

 .349مصر بالفجالة، دون ذكر السنة، ص ،لتزام، نظرية العقد، الناشر مطبعة نهضةالاالباقي، دروس في مصادر  عبد
  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع

PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p571. 
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ه بالرغم من وجود قواعد قانونية تقضي بأنأنّ إلىفيذهب  ،الأخرا الاعتبار أم 
عندما  لاّإهذا القول لا يصدق  خص حرفي أن يستعمل حقه أو أن يتنازل عنه، غير أنالش

يثبت للمتعاقد الدائن  لما كان الحق في طلب الفسخ، لاو، تكون الحقوق مكتسبة بصفة نهائية
بعد حدوث واقعة عدم التنفيذ من طرف المتعاقد المدين، فلا يصح القول بجواز  إلاّبالالتزام 

حق طلب الفسخ قبل نشوئه والقول بغير ذلك، يتضمن تناقضا صارخا في  النزول عن
ستعمال حق اه من جهة لا يجوز القول، بأنّ إلىينتهي المر  إذ مجال نظرية فسخ العقد،

من  119بعد حدوث عدم التنفيذ وهو ما قضت به المادة  إلاّطلب الفسخ من طرف الدائن 
التنازل عن حق طلب الفسخ قبل نشوء سببه كأننا ومن جهة أخرى بإيجاز  التقنين المدني،

  .نجيز تسجيل وفاة المولود قبل ولادته وهذا ما لا يتفق مع المنطق القانوني
جواز الاتفاق على عدم طلب الفسخ من المتعاقد  أن إلىفيذهب  الأخيرأما الاعتبار 

وسيلة من  عتبارهاباالدائن عند عدم التنفيذ، يتنافى مع روح نظرية الفسخ في حد ذاتها 
التضييق من الوسائل التي  إلىبهذا الاتفاق، يؤدي  الأخذوسائل الحماية القانونية، ذلك أن 

وسيلة وحيدة لمواجهة  إلا الأخيرقررها القانون لحماية الدائن، بحيث لا يصبح أمام هذا 
لا  الأمرع المدين المتقاعس عن التنفيذ، وهي دعوى التنفيذ بينما القانون الحديث في واق

  .فتحها إلىسد الطريق في وجهه و إنما يهدف  إلىيهدف 
عن حق طلب الفسخ، قبل  لهذه الاعتبارات وما يشابهها، فإن القول  بجواز النزول

ليس من ورائه  حلول  إذبه  الأخذليس مستساغا في نظرنا، فيجب عدم  وقوع عدم التنفيذ،
  .ذ من طرف المدينللمسائل القانونية التي تقع بعد عدم التنفي

ويتمتع المشتري بحق الخيار بين تنفيذ العقد وفسخه حتى لو تضمن العقد شرطا 
من  اإذًيحرم المشتري  فالشرط الفاسخ لا 1بالتسليم بالتزامهفاسخا في حالة إخلال البائع 

الخيار بين التنفيذ والفسخ، فهو يستطيع المطالبة بتنفيذ العقد على الرغم من وجود الشرط 
  .2كان معنى ذلك أن البائع يستطيع إنهاء العقد بمجرد عدم التسليم وإلاّالفاسخ، 

                                                 
1- PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p188 et s.   
2- Ibid. 
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ما نتوصل إليه من كل ما سبق أن الخيارات الممنوحة من طرف المشرع للمشتري      
أن  إذأن للقاضي سلطة تقديرية في ذلك،  إذفي طلب التنفيذ العيني أو الفسخ ليست مطلقة 

أن في هذا التنفيذ إرهاق للمدين البائع على  رأى إذاذ العيني القاضي قد يرفض طلب التنفي
 إذاالمشتري وذلك  اختاره إذاالنحو الذي شرحناه سابقا وله كذلك أن يرفض طلب الفسخ 

قدر أن درجة إخلال البائع ليست بالجسامة التي تستدعي هذا الجزاء،فدور المشتري بهذا 
بهذا الاقتراح  الأخذللقاضي سلطة تقديرية في الجزاء و اقتراحمقتصرا على الصدد يكون 

  .أو رفضه

  الفرع الثاني

  شروط ممارسة الخيارات 

لكي يستطيع المشتري ممارسة الخيارات التي يمنحها له القانون في حالة إخلال 
  :ه لابد من توافر شروط معينة نذكرها على التواليبالتسليم، فإنّ بالتزامهالبائع 
  :1فعل البائع إلىلتنفيذ راجع أن يكون عدم ا -أولا 

بعض الصعوبات المؤقتة التي لا دخل لإرادة البائع  إلىكان عدم التنفيذ راجع  فإذا
كان  إذابعد زوال هذه الصعوبات، أما  إلىفيها فإنه من الممكن أن يمتد ميعاد التسليم 

  .2القانون العقد بقوة انفساخ إلىالعائق الذي يمنع التسليم غير مؤقت فإن ذلك سيؤدي 
  :بالتزاماتهأن يكون المشتري قد وفى  -ثانيا

 التزاماتهوممارسة الخيارات تشترط بداهة أن يكون المشتري قد وفى بجميع 
فمن  3استحقاقهالناشئة عن عقد البيع، وعلى الخصوص الالتزام بدفع الثمن في ميعاد 

ائع من حقه الامتناع عن تسليم بدفع الثمن، يجعل الب مهالالتزالمعلوم أن عدم تنفيذ المشتري 
  .4المبيع وممارسة حق الحبس عليه طبقا للقواعد العامة

                                                 
1-LE GALL Jean-Pierre, op.cit, p265 

  . 491بنداري،المرجع السابق، ص  محمد إبراهيم -  2
3 - PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p189. 

  .491محمد بنداري، المرجع السابق،ص  -  4
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  :بالتسليم التزامهالبائع بتنفيذ  أن يكون المشتري قد أعذر -ثالثا

وذلك . فلا يجوز للمشتري ممارسة الخيارات قبل أن يقوم بإعذار البائع بالتسليم 
ني الجزائري وتقابلها في التشريع المصري المادة من التقنين المد 119وفقا لأحكام المادة 

من التقنين المدني المصري ونفس الحكم أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص  157
  .1من التقنين المدني الفرنسي 1610المادة 

بإثبات عدم تنفيذ  التزامهويقصد بالاعذار وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ 
ذه، ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يفيد تقصير المدين ما لم أو التأخر في تنفي التزامه

طلب  أو للالتزاممما يجيز للدائن الخيار بين التنفيذ العيني  2عذارسجله الدائن عليه بالإي
  عندما قضت 21/03/1994قضت به المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ  الفسخ، هذا ما

لم يف أحد المتعاقدين  إذام العقود الملزمة للجانبين، ه من المقرر قانونا، عند إبرابأنّ«
بعد إعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع  الآخربالتزامه جاز للمتعاقد 

عذار خصمه إأن الطاعن لم يثبت أنه قام فعلا ب - ة الحاليقض –ولما تبين من ... التعويض
العقد الملزم  اعتبرواعلى صواب عندما  عند إخلاله بشروط العقد، فإن قضاة المجلس كانوا

وليس  -ضروري بالتزامهللجانبين، مازال قائما بينهما، لأن إعذار المدين الذي لم يف 
  .3»رفض الطعن استوجبلجواز المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه ومتى كان كذلك  - اختياري

 اعتبارينإلى الاعذار قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري يرجع  اشتراطة في والعلّ
فيذ الجبري وما نلتفادي الت بالتزامهأولهما أخلاقي ويقصد به تنبيه المدين إلى وجوب الوفاء 

أن عدم تضرر الدائن من  افتراضهما قانوني وأساسه يوثان يتضمنه من وسائل القهر،

                                                 
1- LE GALL Jean-Pierre, op.cit, p265. Voir aussi: LARROUMET Christian, op.cit, p702. 

الجزء  المرجع السابق، الوسيط، ،نور طلبةأ .وما بعدها 38لتزام، صالاحكام أ نور سلطان، المرجع السابق،أ/ د-2
  :إلىوفي الفقه الفرنسي الرجوع  .بعدها وما 579الثاني، ص

LARROUMET Christian, op.cit, p702.  
سنة  ،العدد الثاني ،، المجلة القضائية115 .182 ملف رقم ،21/03/1994قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -3

  .167ص ،1994
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ا التأخير في التنفيذ دليل على قبوله ضمنا مد أجل الوفاء، ولذا يكون على الدائن نفي هذ
  .1الافتراض ، بإعذار المدين

ولقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن الاعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن   
لم يتمسك المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع  فإذايتنازل عنه، 

  .2النقضه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الدعوى بفسخ العقد، فإنّ
ضروريا في جميع الحالات وعلى وجه الخصوص، عندما لا  الإعذارويكون   

ر إليه على سبيل البيان، حيث يجب إلى ميعاد التسليم ،أو عندما يشا الإشارةيتضمن العقد 
على المشتري أن يقوم بإعذار البائع كي يقوم بالتسليم في ميعاد معقول يحدده المشتري في 

ه لا تكون فإنّ الإلزامكان ميعاد التسليم أمرا محددا في العقد على وجه  أذاأما  .3الإعذار
في مثل هذه الحالة يكون ميعاد التسليم شرطا جوهريا في عقد  إذهناك حاجة للإعذار 

  .4البيع
ه لا صرح البائع أنّ إذا ه لا حاجة للإعذاربأنّ 5ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية  

ليم، وذلك على الرغم من إلحاح المشتري عليه في طلب بالتس التزامهينوي  تنفيذ 

                                                 
ر ـقتصادية في الوقت الحاضالاجتماعية والاتجاهات الاعتبارات لا تتلاءم كثيرا مع الانه لما كانت مثل هذه أغير -1

جل أبمجرد حلول  ن المدين يعتبر معذراأجراء، وافترضت الإلكثير من التشريعات الحديثة عن اشتراط هذا فقد عدلت ا
وكذلك  ،ومن هذه التشريعات قانون الموجبات والعقود اللبناني ،ذلك إلىن ينبه الدائن أ إلىلتزام دون حاجة الاالوفاء ب
ما القانون أ. بعدها وما 37ص ر سلطان، المرجع السابق،نوأ/ د إلى: في تفاصيل ذلك الرجوع .لمانيالأالقانون 

عذار قبل الشروع في التنفيذ الاشترط أف الجزائري، فقد ظل على احترامه للتقاليد الموروثة عن القانون الفرنسي،
  .الجبري

 نور طلبةعن أ. 29، ص370، طعن رقم 1964مايو  14، نقض مدني 1989يناير  26جلسة  592طعن رقم  -2
  .492ص المرجع السابق، كذلك محمد إبراهيم بنداري،.398ص ، ...جع السابق، عقد البيع في ضوء قضاء النقضالمر

 .493ص  المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري،  -3
إذا كان  «:على ما يلي 26/1ونفس الحكم أخذت به نصوص القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع حيث تنص المادة  -4

الرجوع في  »ميعاد التسليم إخلالا جوهريا ، يستطيع المشتري أن يطالب البائع بتنفيذ العقد أو يعلنه الفسخالاخلال ب
  .وما بعدها 539ص رضا محمد إبراهيم عبيد، المرجع السابق، :تفاصيل ذلك إلى

5 - Cass.com. 3 avril 1973. bull. civ. III .p 184.Cass. com. 3 Fev. 1973. bull. civ. III. p 70. 

  .494ص المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، عن
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بأنه لا حاجة للإعذار متى أصبح تنفيذ الالتزام بالتسليم  1كما قضت ذات المحكمة. التسليم
بتسليم العقار خاليا من كل شاغل  التزمبفعل البائع، وذلك كأن يكون البائع قد  مستحيلا

كمن يتصرف في بالبيع  فيه أو قامةالإله، في حين أنه كان مشغولا من شخص له حق 
أو أن  في عقاره مرتين، ويسجل المشتري الثاني عقده قبل تسجيل عقد المشتري الأول،

آخر وسلمه إياه، فيستحيل بذلك على البائع  إلىمنقولا مرة ثانية  ئايكون البائع قد باع شي
  . الأخيربنقل الملكية قبل هذا  التزامهتنفيذ 

أن تنفيذ الالتزام أصبح غير  افترضنافي جميع الحالات السابقة هذا ويلاحظ أنه     
من الاعذار في هذه الحالة هو أن الاعذار  الإعفاءغير مجد بفعل المدين، وعلة  ممكن أو

 2وقد أصبح هذا التنفيذ مستحيل أو غير مجد بفعله بالتسليم، التزامهتنفيذ  إلىدعوة للبائع 

 انقضىيد للبائع فيه،  سبب أجنبي لا إلىفعله، بل  ىإلليس راجعا  الأمركان  إذاأما 
وأمتنع الرجوع عليه بالتعويض وفي هذه الحالة لا محل للكلام عن الاعذار ولقد  التزامه
  . 3القضاء شرط الاعذار كذلك عندما يكون الفسخ قد طلب من طرفين استبعد

لتالي يجوز الاتفاق أن  شرط اللإعذار ليست من النظام العام، وبا إلىونشير كذلك     
منه، بحيث يكون البائع معذرا بمجرد حلول ميعاد  الإعفاءبين البائع والمشتري على 

وفي  من الاعذار قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا الإعفاءوالاتفاق على . 4التسليم
حالة ، فلا معنى في هذه البالتزامهصرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام  إذاالحالة الأولى 

 التزامهالعزم على الامتناع عن تنفيذ  الأخيرأن نطلب من الدائن إعذار المدين وقد عقد 
  .النكول عن اليمين أو الإقرارولذا يقوم مقامها  والكتابة مشترطة هنا للإثبات،

  

قاضي  فإن أما بالنسبة للحالة الثانية أين الاتفاق عن الاعذار يكون ضمنيا،    
من الاعذار  الإعفاء إلى اتجهتكانت إرادة المتعاقدين قد  إذاما  الموضوع يختص بتقدير

أم لا وعند الشك فإن الاتفاق يجب أن يفسر لصالح البائع، طبقا لقاعدة أن الشك يفسر 
                                                 

1 - Cass. civ .14 mars 1962. bull. Civ. I. N°161, p 244. 
  .494ص  المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، :عن   
  .وما بعدها 57لتزام، صالاحكام أعبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، / د -2

  .وما بعدها  581الجزء الثاني، ص الوسيط، السابق، نور طلبة، المرجعأ - 3
4 - LARROUMET Christian, op.cit, p704 et s.                      
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أن البائع هو المدين بالالتزام بالتسليم، ويلاحظ أنه من  اعتباروذلك على  لمصلحة المدين
وذلك كأن  من الاعذار الإعفاء إلىالضمنية  الإشارةد الممكن أن يستفاد من عبارات العق

  .a livrer de suite"1" عبارة إلىيشير العقد 
تنص  إذفيها عن الاعذار  ىيستغنوقد ينص المشرع على بعض الحالات التي   
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات «:يلي  من التقنين المدني على ما 181المادة 
  :الآتية

  .يذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدينتعذر تنف إذا -
  .كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر  إذا -
كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم  إذا -

 .بذلك

 .»التزامهينوي تنفيذ  صرح المدين كتابة أنه لا إذا -
 ، وهذا ماالإنذارأو ما يقوم مقام  "Sommation"ارالإنذويتخذ الاعذار عادة شكل        

يكون إعذار المدين بإنذاره « :نصهامن التقنين المدني الجزائري ب 180تنص عليه المادة 
ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في  ،الإنذارأو بما يقوم مقام 

يقضي بأن يكون المدين معذرا  إتفاق يجوز أن يكون مترتبا على كما هذا القانون،
، وهي ورقة رسمية من أوراق »أي إجراء آخر إلىدون حاجة  الأجلبمجرد حلول 

وقد يبين قانون المرافعات  حقه، استفاءالمحضرين يبدي فيها الدائن لمدينه رغبته في 
 تيال الأحوالإما أن يقوم به عن طريق البريد في  الإعلان، فقرر أن الإنذاركيفية إعلان 

تجيز الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في  180المادة  ولما كانت" نها القانونبي
وكما يتم الاعذار عن طريق  بهذا الطريق، الإنذارقانون المرافعات، جاز بالتالي أن يتم 

كمحضر حجز، والتكليف بالحضور  الإنذاريتم كذلك بكل ورقة رسمية تقوم مقام  الإنذار
  . ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة حكمة،أمام الم

ه ليس أنّ إلاّأو ما يقوم مقامه،  ،الإنذاره يتم الاعذار عن طريق أنّ الأصلكان  وإذا    
مدني تبيح الاتفاق  180كانت المادة  إذاه لأنّ ،الأصلهناك ما يمنع عن الخروج من هذا 

                                                 
1 - GUY Raymond, op.cit, p06. 
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أي إجراء آخر، فلا شك  إلىحاجة  دون الأجلعلى أن يكون المدين معذرا بمجرد حلول 
ها تجيز من باب أولى الاتفاق على أن يتم الاعذار بأي طريق، دون تقيد بشكل في أنّ

معين، وعلى هذا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على أن يتم الاعذار بخطاب مسجل أو 
في القواعد العامة  الأخيرةبخطاب عادي أو بإخطار شفوي، على أن تراعى في الحالة 

السابقة الذكر بالنسبة لوسائل الاعذار أخذ بها المشرع المصري من  الأحكامونفس  الإثبات
  .1من التقنين المدني  219خلال نص المادة 

في الاعذار أن يكون  الأصل وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بأن
 التزامهمدين تنفيذ ه يطلب من البورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن أنّ

على  اشتملت إذا إلاّ "دعوى التعويض"ومن ثم فلا يعد إعذارا إعلانه بصحيفة الدعوى 
الصحيفة على هذا التكليف من المسائل  اشتمالوتقدير . تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام

الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض، متى أقام 
  .2"أسباب سائغة تكفي لحمله ىقضاءه عل

في الاعذار أن يكون على يد محضر عن طريق إنذار  الأصل كما حكمت بأن
كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن  الإنذارويقوم مقام  التزامهالمدين الذي تخلف عن تنفيذ 

تتضمن ، ويسجل عليه التأخير في تنفيذه، ولا يتطلب القانون أن بالتزامهالوفاء  إلىالمدين 
، ذلك أن الفسخ بالتزامهه ئالورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب الفسخ في حالة عدم وفا

في العقود  بالتزامهوالتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء 
  .3الملزمة للجانبين، وليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما

                                                 
نور طلبة، المرجع أ :كذلك. وما بعدها 36نور سلطان، المرجع السابق، صأ/ د: إلىذلك تفاصيل الرجوع في  -1

  .583ص، الجزء الثاني السابق، الوسيط،
محمد  :كذلك .وما بعدها 583أنور طلبة، المرجع السابق، ص: ق، عن 20س  138طعن رقم  01/05/1952نقض  -2

  .496ص المرجع السابق، إبراهيم بنداري،
 ،المرجع السابق ،نور طلبةأ:كذلك .496ص المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، :إلى في تفاصيل ذلك الرجوع -3

  .578ص
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من التقنين  1139أخذ به المشرع الفرنسي من خلال نص المادة ونفس الحكم 
، وقد أثبت القضاء الفرنسي مرونة كبيرة بصدد الوسيلة التي يمكن أن يتم بها 1المدني

الدعوى كما أن الخطابات  افتتاحيمكن أن يتحقق بعريضة  يث أن الاعذارحالاعذار، 
ه ويستحثه فيها على التسليم يعتبر معادلا البائع يستعجل إلىالمتعددة التي أرسلها المشتري 

  . 2للإعذار
ويجب أن يكون مضمون الخطابات واضحا يدل على الهدف الذي يهدف إليه 
الاعذار، وهو وضع البائع في حالة الخطأ والتقصير ولذلك يجب أن يكون قد صيغ في 

البائع يدعو فيه  إلىأما مجرد الخطاب الذي يرسله المشتري  ،3صورة آمرة وتهديدية للبائع
التسليم فلا يكون كافيا، وإنما يجب أن يذكر المشتري في الخطاب أن البائع سيكون  إلى

قضاة الموضوع هم الذين  مسؤولا عن عدم التسليم أو التسليم المتأخر، وعلى كل حال فإن
لإعذار في التي قام بها المشتري تك الإجراءاتكانت  إذايملكون السلطة التقديرية لتحديد ما 

  .البائع بالتسليم أم لا
كان القانون الجزائري والتشريعات التي ذكرناها على سبيل  إذاه وما نخلص إليه أنّ      

تتطلب الاعذار قبل أن يمارس المشتري الخيارات " الفرنسي والمصري" المقارنة
لم تتطلب  نا نجد على العكس أنه فيه هناك بعض القوانينفإنّ. المنصوص عليها في القانون

وهناك من نص صراحة على جواز تطبيق  4السابق للبائع قبل ممارسته للخيارات لإعذارا
ونحن من جانبنا نفضل الاتجاه الذي لم يتطلب الاعذار، وذلك  ،5الجزاءات دون سابق إنذار

  .على أساس أن الحياة الاقتصادية أصبحت تتسم اليوم بالسرعة بين التجار أو غيرهم
                                                 

1 - Art 1139 : « le débiteur est constitué en demeure ,soit par une sommation ou par autre acte 
équivalent telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante , soit 
par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule 
échéance du terme, le débiteur sera en demeure ». 
Voir: LARROUMET Christian, op.cit, p702.  
2 - Cass.civ.3em. 31 mars 1971 .D.1971 P 331. com.05 octobre 1993. R.J.D.A. 1993. N°997.Voir: 
LARROUMET Christian, op.cit, p703 
3 - trib. com. Nantes. 2 oct.1971. Rec. Nantes 1971. I, p 9. 

  .لماني والقوانين التي سايرت اتجاههالأومثال على ذلك القانون  -4
ومثال على ذلك القانون البولوني والمغربي اللذان نصا على جواز تطبيق الجزاءات على البائع المخل بالتسليم دون  -5

  :إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع .ذار، فالبائع يعتبر في هذه القوانين معذرا بمجرد حلول ميعاد التسليمإع إلىحاجة 
CARDAHI Choucri, op.cit, p111 et s. 
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  119طبقا لأحكام المادة  لالتزامهو التنفيذ العيني  الأصلسبق أن وخلاصة لما 
يستطيع الدائن المشتري إجبار المدين على التنفيذ الالتزام عينا متى كان  إذوالسالفة الذكر 
التنفيذ العيني مستحيلا أو مرهق بالنسبة للمدين أو لم  إلىكان الوصول  إذاذلك ممكنا أما 

لى فائدة فيستطيع الدائن المشتري في هذه الحالة أن يطالب بالفسخ يعد يحصل الدائن منه ع
وهذا ما سنحاول دراسته في المبحث الثاني من هذا  ذلك، الأمر اقتضىوالتعويض متى 

  .الفصل
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  المبحث الثاني

فسخ العقد والتعويض   
 

عدم قيام المدين وثيق بين الفسخ والمسؤولية العقدية فكلاهما جزاء ل اتصالهناك   
كان العقد ملزم لجانبين  جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء  فإذا. العقدي التزامهبتنفيذ 

 اتفقعدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو التأخر في تنفيذه، أو تسليم المبيع غير مطابق لما 
  .عليه

إما  التزامهبعلى عدم القيام  الأخرأصح لأحد المتعاقدين أن يحاسب  إذاه على أنّ  
الطريق الأول مفتوحا دائما حين  عن طريق الفسخ أو عن طريق المسؤولية العقدية، فإن

ما يرجع قد يكون عدم قيام المدين بالتزامه، إنّ إذ ،الأحواليسد الطريق الثاني في بعض 
ي فتنتفى مسؤوليته العقدية ،ولكن يبقى الفسخ، بل أن العقد ف سبب أجنبي لا يد له فيه، إلى

  .هذه الحالة ينفسخ بقوة القانون 
تهلك العين المبيعة هلاكا كليا  كان التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين، كأن إذاأما   

للمحافظة على الشيء المبيع، أو كأن تهلك هلاكا  زمةاللابسبب عدم بذل البائع العناية 
رم العقد، أو كان يمتنع المشتري قبل التعاقد لما أبجزئيا لكن جسيما بحيث لو علم به 

بفسخ العقد زائد  على طلب الدائن الحكم ن التنفيذ أصلا، جاز للقاضي بناءالمدين ع
  .التعويض
 إذاوحتى  كان التنفيذ العيني ممكنا لكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم به المدين، إذاأما   

عدم القيام به لا يعود  طلب الدائن التنفيذ العيني لكن هذا التنفيذ كان مرهقا للمدين وكان
  . بضرر جسيم على الدائن، فإن القاضي يقتصر بالحكم بالتعويض 

  :مطلبين على النحو التالي إلىوبناء على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المبحث   
  .فسخ عقد البيع :المطلب الأول
  .التنفيذ عن طريق التعويض: المطلب الثاني
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  المطلب الأول  

  فســخ عقد البيــع
  

لم  إذاأو  بالتسليم، للالتزامالتنفيذ العيني  إلىلم يستطيع المشتري الوصول  إذا  
يرد الحصول على التنفيذ، بسبب أنه لم يعد يقدم له فائدة فإنه يستطيع في هذه الحالات أن 

لينفذه  إلاّما نشأ  لاتفاقنهاية سعيدة بالنسبة  والفسخ لا يعتبر يرفع دعوى بفسخ البيع
هذا الطريق، بسبب التعنت الصادر  إلىلكن الظروف قد تفرض أحيانا اللجوء ، الأطراف

  .1التزامهمن البائع وإصراره على عدم تنفيذ 
والفسخ يتأسس من جانب على العدالة وحسن النية ، فالعدالة تقضي بعدم إلزام   

قد لم يقم على ع الإبقاء، كما أنه مما يتنافى وحسن النية الآخرشخص بعقد لم ينفذه الطرف 
  .أحد الطرفين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه

ولقد تضمن القانون المدني الجزائري، على غرار القوانين العربية والقانون   
 الفرنسي نصوصا قانونية تحدد كل واحدة منها الوسيلة التي يفسخ بها العقد الملزم لجانبين

اء وهذا ما يسمى بالفسخ القضائي وبناءا على ذلك، فإن فسخ العقد، قد يكون أمام القض
كما قد  الذي أخذت به معظم التشريعات الحديثة وقد يكون الفسخ بالاتفاق بين طرفين العقد

  .يكون بقوة القانون
فإننا سنتناول دراسة هذا المطلب في ثلاثة فروع  على النحو  ما تقدموبناء على   

  :التالي
  .الفسخ القضائي:   الفرع الأول

  .الفسخ الاتفاقي:   نيالفرع الثا
  .انفساخ العقد بقوة القانون:   الفرع الثالث

                                                 
  .525ص المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، -  1
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  الفرع الأول

  الفسخ القضائي 

أن حل الرابطة التعاقدية لا يقع من تلقاء  ،فسخ العقد عن طريق القضاءمن المقصود   
من خطورة بالغة على العقد ولذلك ينبغي تدخل  الإجراءنفسه كقاعدة عامة، نظرا لما لهذا 

 1184وهذا ما قضت به الفقرة الثالثة من المادة . حكم قضائي بذلك واستصداراضي، الق
من التقنين المدني الفرنسي صراحة بأن الفسخ لا يتم تلقائيا، وإنما يجب رفع دعوى به من 

 انحلتما قرر ذلك  فإذا، 1طرف الدائن، وصدور حكم من القاضي المرفوع أمامه النزاع
لقد أخذ المشرع الجزائري هذا الحكم من القانون المدني الفرنسي و .2العلاقة التعاقدية

من خبرة  الأخيرروريا لما لهذا ضالسالف الذكر وجعل فسخ العقد أمام القضاء أمرا 
  .المتعاقدين إلى الأمرمن ترك  قانونية وموضوعية أكثر

م تدخل من التقنين المدني الجزائري لم تستلز 119وقد يبدو لأول وهلة أن المادة   
من  1184القضاء للحكم بالفسخ، لأنها لم تصرح به صراحة كما هو الحال بالنسبة للمادة 

مضمون النص، وبعض  إلىالتقنين المدني الفرنسي، غير أن هذا الشيء يزول بالنظر 
 »ذ العقد أو فسخهييطالب بتنف«قال  إذوالدليل على ذلك، العبارات الواردة فيه . عباراته

يد الفسخ القضائي، لأن المطالبة في حد ذاتها تكون أمام القضاء، ثم أن فهي عبارة تف
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض "عبارة 
  .تؤكد أن حل الرابطة التعاقدية في العقود الملزمة للجانبين يكون بحكم القضاء "الفسخ
في القانون المدني الجزائري، أن  الأصلومما يؤكد كذلك أن الفسخ القضائي هو   

وقضى  الأصلعلى هذا  استثناءمن التقنين المدني الجزائري قد أورد  120نص المادة 
القضاء  إلىالقضاء، هذا يعني أن اللجوء  إلىالفسخ الاتفاقي، دون أن يلجأ المتعاقد  بجواز

  .هو القاعدة العامة التي تقوم عليها نظرية فسخ العقد
  

                                                 
1- Art 1184/3: « …la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au 
défendeur un délai selon les circonstances ».  
2- MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p207. 
MAZEAUD.H.L et J.et CHABAS François, obligations, op.cit, p855 et s. LARROUMET 
Christian, op.cit, p764 et s. CARDAHI Choucri, op.cit, p102, BÉNABENT Alain, op.cit, p132. 
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من فسخه بإرادة المتعاقدين، الذي  الأصلمة من جعل الفسخ القضائي هو والحك  
 استعمل إذا،هو تفادي ما يقع من أحد المتعاقدين من ظلم،  استثناء المشرع هو اعتبره

قد ينصف لنفسه بنفسه  إذالفسخ بإرادته، أي الفصل لنفسه بنفسه وهو أمر بالغ الخطورة، 
، فيفسخ العقد ويتخلص من الآخرى حساب المتعاقد فيكون ذلك تحقيقا لمصلحته ولو عل

القضاء، ما وقع الفسخ في بعض الحالات خاصة وأن  إلى الأمر، بينما لو رفع التزاماته
القاضي المرفوع أمامه  أن ثم للقاضي سلطة تقديرية في الفسخ كما سوف نرى لاحقا،
لفسخ من عدمه وليس له علاقة النزاع، يكون أدرى من الناحية القانونية بتوافر الحق في ا

  .1طرفا في العقد المراد فسخه موضوعية من المتعاقد الذي هو بالعقد، فيكون حكمه أكثر
أعطت للدائن الحرية في فسخ  إذنا فلم تعرف الفسخ القضائي للبيع، يفي اتفاقيةأما   

من  64و 49العقد بإرادته المنفردة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 
  .2من ذات الاتفاقية الاعذار المسبق للمدين 26كما أوجبت المادة  الاتفاقية،

ودعوى الفسخ يجب أن ترفع من المشتري المتضرر من عدم التنفيذ، ويجب أن   
من عمل يكون هو نفسه  ذىأيتلا يصح له أن  إذ، التزامهيكون هذا المشتري قد قام بتنفيذ 
أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في مثل هذه الحالة مع ذلك  واقع فيه، بل أن من حق المدين

شعر أنه لا يستطيع تنفيذ  إذاأن الفسخ يمكن أن يطلب من المدين البائع  3يرى البعض
لا يجوز أن  بالإرادةفما أنعقد  ذلك أن الروح الديمقراطية يجب أن تسود العقود، التزامه

قات أراد المشرع أن يتركها للإرادة فلماذا يستمر ضدها لأن العقد مثل كل شيء ينظم علا
  .الآخرتعلو إرادة على 

ه لا يوجد أي مانع في منح الحق للبائع المدين بالتمسك بالحق ونحن بدورنا نرى أنّ    
 أصبح تنفيذه يلحق به خسارة فادحة حيث لو علم بها من إذافي الفسخ، وذلك في حالة ما 

                                                 
بلعيور عبد الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، الناشر المؤسسة الوطنية للكتاب  -1

  . 165، ص1986الجزائر، سنة 
2 - HEUZÉ Vincent, op.cit, p380 et s. 

  .139لسابق، صمصطفى عبد السيد الجارحي، المرجع ا/ د - 3
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روف ظل مراعاةذلك أن الفسخ قد يحكم به القاضي  إلىأضف . قبل لما أقبل على التعاقد
  .1المدين ومصلحته

ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ من تلقاء نفسه، حتى ولو تبين له حدوث إخلال   
فعلى الدائن  2من جانب البائع، ذلك أن الفسخ رخصة تثبت للمشتري دون القاضي

لحكمة من ضرورة رفع المشتري رفع دعوى يطلب فيها من القاضي فسخ العقد، وا
، قد يعقبه الأجلالذي يقوم به الدائن عند حلول  3الدعوى بطلب الفسخ، هي أن الاعذار

تسامح مع مدينه في عدم التنفيذ، أو التأخر في التنفيذ وليس هناك ما يمنعه من هذا 
المدين  من حقه أن يبقى متمسكا بالتنفيذ رغم عدم قيام هلأنّ 4الناحية القانونية التسامح  من

  .بتنفيذ الالتزام بعد إعذاره

                                                 
لأن القاضي كثيرا ما يحكم به  بهذا الصدد فإن الأستاذ مصطفى عبد السيد الجارحي لا يرى في الفسخ جزاء، -1

مراعاة لظروف المدين ومصلحته ولو كان الفسخ جزاء لكان من الواجب قبوله من كل ذي شأن يتضرر من بقاء العقد 
ن أن يقترن بجزاء حقيقي، كالالتزام بدفع تعويض الرجوع في تفاصيل ذلك دون تنفيذ، فالفسخ ليس بذاته جزاء وإنما يمك

  .13مؤلفه السابق الذكر، ص: إلى
عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد والإرادة المنفردة ،دراسة معمقة ومقارنة /د -2

  .وما بعدها 600، ص1984بالفقه الإسلامي، دون ذكر دار النشر، سنة 
وفائدة الاعذار هو إثبات تقصير المدين .لا يجوز للدائن أن يطالب بالفسخ، إلاّ بعد إعذار المدين مطالبا إياه بالتنفيذ  -3

من  180ويتم الاعذار وفقا لحكم المادة . في الوفاء بالتزامه، مما قد يحمل القاضي على الاستجابة إلى طلب الفسخ
  .من التقنين المدني المصري 219والمقابلة لنص المادة  التقنين المدني الجزائري،

فالفسخ رخصة تثبت للمشتري، جزاء لإخلال البائع بالتزامه، فلا يوجد ثمة ما يمنع من النزول عنه حتى قبل أن  -4
: أنظر في ذلك. وهذا هو المقرر في محكمة النقض المصرية، حيث تجيز نزول الدائن عن طلب الفسخ. يتحقق سببه

أنور طلبة، المرجع السابق، عقد البيع في ضوء قضاء النقض، : عن. 39لسنة  82، طعن 1974نوفمبر  21قض ن
  . 424أنور طلبة، المرجع السابق، ص: ق، عن 40لسنة  286م، طعن 1975مايو  25نقض : كذلك. 427ص

ول في صلب العقد أو في ورقة لأن الاتفاق الذي يمنع من التمسك بالفسخ صحيح أي ما كان تاريخه سواء كان النز 
  .وما بعدها 600عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص/ د: الرجوع في تفاصيل ذلك إلى. مستقلة

ذلك البند الوارد في  ،نه يعتبر شرطا تعسفياقد قضت بأ 1987مع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية في حكم لها سنة 
سخ في حالة التأخير في التسليم في عقد بيع أثاث متى كان هذا الشرط مفروضا العقد والذي يحرم المشتري من طلب الف

الرجوع في تفاصيل هذه القضية إلى . وهذا الشرط يعتبر أنه غير مكتوب professionnel» «vendeurمن بائع مهني
  :الحكم التالي

Cass.civ. 16 Juill.1987.Bull. Civ.I., p 166. voir : LE GALL Jean Pierre, op.cit, p267.  
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 بأن«:عندما قضت 20/02/2002 لها بتاريخ هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار     
الحكم  بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد 

ى قضاة الموضوع التقيد كان يتعين عل إذامن التقنين المدني،  119هو تطبيق سيئ للمادة 
   .1»بالدعوى وطلباتها

نحو  التزامهيعتبر نفسه متحللا من  لاّأويجب على الدائن الذي رفع دعوى الفسخ   
ه قد يحدث بعد رفع ذلك أنّ. المدين، بل لابد من صدور حكم قضائي يقضي بفسخ العقد

 إلىيستجيب القاضي دعوى الفسخ أن يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يكون هناك فسخ، وقد لا 
الفقرة  إلى استناداطلب الفسخ بماله من سلطة تقديرية بالحكم بالفسخ أو رفضه، ذلك 

من التقنين المدني الجزائري وتقابلها في التشريع المصري  119الثانية من نص المادة 
 من 1184من التقنين المدني، والفقرة الثالثة من المادة  157الفقرة الثانية من المادة 

ورا ـقد يرى القاضي عدم ضرورة الحكم للدائن بالفسخ ف إذالتقنين  المدني الفرنسي، 
ما يمنح المدين أجلا معينا  للقيام بالتنفيذ لعله يقوم به خلال هذه الفترة، بما يجعل الفسخ وإنّ

من إبرام العقود  الأصليالغرض  لأن ،الأجلما قام المدين بالتنفيذ خلال  إذ لا مبرر له،
  . 2ي الحقيقة هو تنفيذها وليس فسخهاف

زيادة عما جاءت به الفقرة الثانية  الأجلولقد نص التقنين المدني الجزائري، عن هذا   
غير أنه يجوز ...«:والتي تنص على 2/ 281لفة الذكر، في المادة االس 119من المادة 

الا ملائمة للقضاء نظرا لمركز المدين، ومراعاة للحالة الاقتصادية أن يمنحوا آج

على  الأمورللظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة وأن يوقفوا التنفيذ مع إبقاء جميع 

  .»...حالها

  

  

                                                 
  .، قرار غير منشور225843، ملف رقم20/02/2002قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1

2 - LARROUMET Christian, op. cit, p711. 
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وهذا ما أكدته كذلك المحكمة العليا . 1مما يدل أن للقاضي سلطة في منح المدين أجلا  
قضاة المجلس عندما منحوا  بأن« :عندما قضت 12/01/2000في قرار لها بتاريخ

الاستثنائية  الأمنيةمعتمدين في ذلك على الظروف  التزاماتهان ضدها أجلا لتنفيذ للمطعو
السائدة في المنطقة التي ترتب عنها عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة 

      2 .»يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما
ن في بعض الحالات يرفع دعوى ما علمنا أن الدائ إذاوتبرز أهمية منح المدين أجلا  

 المتفق عليه للتنفيذ، مما يجعل القاضي يرى أن ذلك غير كاف الأجلالفسخ بعد حلول 

للحكم بفسخ العقد وقد يكون المدين نفسه حسن النية بالنسبة لهذا التأخير وأن ذلك لا يلحق 
  .3بالدائن أي ضرر

  

                                                 
جل الأليس هو ذات  من التقنين المدني الجزائري 2/ 281جل الذي جاءت به المادة الأن أنه ينبغي التوضيح بأغير  -1

جل الذي يمنحه القاضي وفقا للفقرة الثانية من الأن أذلك . من ذات التقنين 119الفقرة الثانية من المادة الذي قضت به 
ن العقد شريعة أساسه هو قواعد العدالة والتخفيف من شدة القاعدة التي تقضي بأيكون بصدد دعوى التنفيذ ف 281المادة 

جل الذي يمنحه القاضي الأن أويترتب على ذلك  .ن السالف الذكرمن نفس التقني 106المتعاقدين الواردة في نص المادة 
ومن ثم لا يجوز للقاضي منح المدين  بصدد دعوى التنفيذ، هو عبارة عن استثناء من تلك  القاعدة العامة السالفة الذكر،

مركزه المالي كما هو وارد  وأقتصادية الات خاصة، تتطلبها حالته الافي الح إلاّجلا في حالة الدعوى المطالبة بالتنفيذ، أ
يكون مخالفا لنص  لاأو ن تتعدى مدته سنة،أجل في دعوى التنفيذ لا يجوز الأوفضلا عن ذلك فإن  .في النص المذكور

  .إلحاق ضرر بالدائن إلىجيل أو يؤدي التأقانوني آخر 
ومن ثم  ،رى، هي دعوى الفسخخأفإنه يكون بصدد دعوى ، 119من المادة  جل في الفقرة الثانيةما منح القاضي للأأ
ثار بالغة الخطورة أساسه هو الحد من صرامة، الفسخ في حد ذاته باعتباره جزاء ووسيلة خطيرة يترتب على استعمالها أف

  .جزائهأالعقد في جميع  إلىبالنسبة 
لا يجوز للمتعاقدين بحيث  ،جل الذي يمنحه القاضي في مجال دعوى التنفيذ يعتبر من النظام العامالأن أذلك  إلىضف أ

مر بالفسخ الأتفاق جائز في نظرنا في مجال دعوى الفسخ وخاصة عندما يتعلق الاومثل هذا . تفاق على استبعادهالا
القضاء لإيقاع الفسخ  إلىجازت هذه المادة عدم اللجوء أ إذ، من التقنين المدني 120تفاقي المنصوص عليه في المادة الا

جل الذي منحه القاضي الأن أمما يصح معه القول ب، جلا للتنفيذأن سلطته في منح المدين وهذا يعني حرمان القاضي م
. المتعلقة بدعوى التنفيذ 281صل المذكور في المادة الأ إلىن بالنسبة أفي ميدان الفسخ ليس من النظام العام كما هو الش

  .وما بعدها 180بلعيور عبد الكرم، المرجع السابق، ص: إلىفي تفاصيل ذلك  الرجوع
لسنة  الأول، المجلة القضائية العدد 212782، ملف رقم 12/01/2000قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .بعدها وما 114، ص2001
  .وما بعادها 170، المرجع السابق، العدد الأول، السنة الأولى، صعبد الحي حجازي/د -3
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ضي أن يمنحه أجلا للتنفيذ ذلك النية لا يجوز للقا السيئوغني عن البيان أن المدين 
كان أحد المتعاقدين سيء النية، فيجب  إذاأما . 1في تنفيذ العقود هو حسن النية الأجلأن 

التي يتطلبها  المبادئمجازاته بجزاء مشدد، لا أن يعامل معاملة حسنة، لأن حسن النية من 
  .ين المدني الجزائريمن التقن 107القانون عند تنفيذ العقود وفقا لما تقضي به المادة 

بالتسليم، قبل الحكم  التزامهوهكذا يتضح لنا أن منح المدين البائع أجلا لتنفيذ 
بالفسخ أمرا متروك للقاضي الذي يعرض عليه النزاع كقاعدة عامة، فإن رأى فائدة منه 

  .منحه للمدين، وإن تبين له أنه لا جدوى منه حكم له بالفسخ فورا دون منحه أجلا
  يجوز للقاضي أن يمنح البائع مهلة للتنفيذ دون طلب جانب البائع ذلك؟لكن هل 
الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي  على ذلك،بأن للقاضي منح المدين  الأستاذيجيب 

يجوز  أنه لا 3،في حين يرى البعض 2لم يطلبها هذا منه ولو "délai de grâce"نظرة الميسر
على طلبه،حيث أن طلبه له قوى في الدلالة  بناء إلاّللقاضي أن يمنح البائع مهلة للتنفيذ 

  .الأجلعلى فائدة منح 
أما رأينا في هذه المسألة فيذهب إلى جواز منح القاضي هذه المهلة أو الأجل لتنفيذ 
الالتزام، وذلك رغبة في الحد من صرامة الفسخ وآثاره والعمل على المحافظة على 

ن جهة أخرى نجد أن القاضي يملك رفض الفسخ كلية هذا وم. العقود ما أمكن ذلك استقرار
أحكام القضاء يدل على أن القاضي كثيرا ما يلجأ  واستقراء ،الأقليملك  الأكثرومن يملك 

  .4إلى منح مهلة للتنفيذ قبل الحكم بالفسخ

                                                 
لنيـل درجـة   رسـالة   حسن النية في تنفيذ العقود، أمبد ،صالح الملا يعبد الجبار ناج :الرجوع في تفاصيل ذلك إلى -1
وفي الفقه الفرنسـي  . وما بعدها 02ص، 1975سنة  ،العراق ،جامعة بغداد كلية الحقوق، ماجستير في القانون الخاص،ال

  :إلى الرجوع
MAZEAUD .H.L. et J. et CHABAS François, Obligations, op.cit, p857. 

  .319لفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، صعبد ا/د -2
  .105الجارحي، المرجع السابق، صعبد السيد مصطفى / د - 3

4 - Cass.civ. 19 déc. 1984.Bull.civ.I.N°343,R.T.D.civ. 1986 ,107,Obs. MESTER Jacques. Voir 
aussi : MAZEAUD H.L et J et CHABAS François, obligations, op.cit, p859. 
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خ ـفي مجال الفس الأجلتكون قاصرة فقط على منح  وسلطة القاضي التقديرية لا
 بالنسبة الأهميةلم يوف به المدين قليل  كان ما إذافض طلب الفسخ بل تتجاوز ذلك إلى ر

المتعلقة  119من نص المادة الأخيرةتقضي به الفقرة  وهذا ما .كامل الالتزامات إلى
ومن هذا المنطلق يحق لنا القول بأن للقاضي دورا هاما في تقدير  .بالفسخ القضائي

مطالبة بفسخ العقد، ذلك أن عدم التنفيذ الذي ال إلىجسامة عدم التنفيذ الذي أدى بالدائن 
يشكو منه المتعاقد الدائن الذي هو المشتري هنا، ليس دائما على درجة واحدة، فقد يكون 

غير  ،1عدم التنفيذ كليا، وهنا غالبا ما يستجيب القاضي لطلب الفسخ في مثل هذه الحالات
وهنا تظهر أهمية سلطة القاضي  الأخرىأن عدم التنفيذ قد يكون جزئيا في بعض الحالات 

  .التقديرية في تقدير جسامة عدم التنفيذ حتى يقضي بالفسخ أو عدم الفسخ 
ومما لا شك فيه أن عدم التنفيذ المطروح أمام القضاء تختلف أهميته من وجهة    

، هو باعتبارهنظر كل من المشتري بصفته مدعي والبائع بصفته مدعى عليه، والقاضي 
الاستعانة بالمعيار الذاتي عند تقديره  إلىلنزاع المطروح أمامه فمن هنا يلجأ الحاكم في ا

فإن " أي المشتري"بنية المتعاقد الدائن بالالتزام  اعتبارهلجسامة عدم التنفيذ أي أن يأخذ في 
وجد أن عدم التنفيذ ولو أنه جزئي يحرم الدائن من أداء يعتبر في نظره أهم عنصر في 

لدى الدائن فيستطيع أن  الأهميةلم يجد هذه  إذاأما  ،2افيا لأن يحكم بالفسخالعقد كان ذلك ك
 365يرفض طلب الفسخ هذا ما تؤكده النصوص القانونية ونخص بالذكر هنا المادتين 

  .من التقنين المدني الجزائري 370و
من هذه النصوص الصريحة التي لا تدع مجالا للشك في أن المعيار الذاتي  وانطلاقا

الذي يستعين به القاضي خلال تقديره لأهمية عدم  الأساسفهومه السابق الذكر، هو بم
وذلك بأن يعول على إرادة المشتري بالالتزام لا على إرادة  التنفيذ الذي تسبب فيه البائع،

ه يلاحظ في هذا المجال أن المقصود غير أنّ، "أي القاضي"البائع ولا على إرادته هو نفسه 
تري المعول عليها، هي إرادة كل مشتري على حدة وليس إرادة المشتري من إرادة المش

ذلك أن ما يعتبره أحد الدائنين المشترين مهما ومفيدا في العقد من العقود الملزمة . العادي
                                                 

  :وهذا ما استقر عليه الفقه الفرنسي، كذلك الرجوع في تفاصيل ذلك إلى - 1
HUET  Jérôme, op.cit, p213. 

  .وما بعدها 176ص عبد الحي حجازي، المرجع السابق،/ د - 2
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ومما لا شك فيه حسب رأينا، أن هذا  .يراه متعاقد آخر على هذا الوجه للجانبين، قد لا
التي تنشدها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن القاضي  المعيار الذاتي يحقق العدالة

ما يتجاوز وإنّ المتقابلة، للالتزاماتعندما يستعين بالمعيار الذاتي لا يقف عند القيمة المادية 
  .أهميتها في نظر المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ إلى

الفسخ الذي يتقدم به المشتري ما وهكذا يتجلى مما تقدم بيانه في هذا المجال، أن طلب 
أمر جوازي بالنسبة للقاضي، ويترتب على ذلك أن القاضي ليس مجبرا على الحكم  إلاهو 

فقد يحكم لصالح المشتري بفسخ .وإنما له سلطة تقديرية في ذلك  لصالح من طلب الفسخ،
فض الفسخ ويبقى نحو المدين تبعا لذلك، وقد ير التزامهالعقد ،وبالتالي يتحلل المشتري من 

ولذلك عابت محكمة النقض الفرنسية على محكمة  العقد قائما والدائن المشتري ملزما،
الاستئناف أنها قضت مباشرة بفسخ العقد دون بحث وجود إخلال جسيم يبرر هذا الجزاء 

قدر أن  إذاالقول بأن الفسخ جوازي للقاضي الذي يحكم به  إلىمحكمة النقض  وانتهت
كما استقر القضاء المصري على أنه يجب على القاضي أن يبن  1تنفيذ تبررهظروف عدم ال

التي تترتب عليها الحكم بالفسخ، وإغفال ذلك يعتبر  بالتزامهفي حكمه أوجه إخلال البائع 
  . 2قصور في الحكم

لم يبلغ قدرا من الجسامة، كأن يكون  بالتزامهكان إخلال البائع  إذاوبناء على ذلك 
فسخ العقد، كما أن التأخير في تسليم  إلىه لا يؤدي ا في الجودة أو الكمية ، فإنّإخلالا بسيط

عدم تسليم العجلة الاحتياطية لا يبرر فسخ البيع، حيث أن ذلك لا يعتبر  أو رخصة سيارة
لا يبرر  الشيء استعمالكما أن عدم المطابقة الذي يقلل فقط من فعالية  ،3مخالفة جوهرية

دم حدوث ضرر للمشتري، من التأخر في التسليم، قد يجعل القاضي ، كما أن ع4الفسخ
  .5يرفض الحكم بالفسخ

  

                                                 
1 - Cass. Civ.19 oct. 1953 .Bull. civ. I. N° 282, p231. 

  .393ص ، المرجع السابق،ر طلبةنوأ :عن، ق 38سنة ، 286طعن ، 1975فبراير  23نقض   -2
  .420نور طلبة، المرجع السابق،  صأ :عن .ق 20سنة  120طعن  1952بريل أ 10نقض  -3

4 -  Cass.com. 4 Juin 1980. Bull.civ.IV.p 194. 
5 - Cass. civ.20 Oct. 1886.D.1887.I.87.Cass.com. 10 Juin 1958.Bull.1958. III, p199. Voir: 
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p741,infra 138. 
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ه لا يترتب على غير أنّ، وللبائع أن يتجنب الحكم بالفسخ ،بأن يعرض تنفيذ التسليم
للقاضي أن يحكم بالفسخ رغم ذلك، متى قدر أن  هذا العرض حتما رفض دعوى الفسخ، فا

وإمكانية  تفادي الفسخ عن  ،1على المشتري قصده عن الشراء هذا التسليم المتأخر يفوت
طريق تنفيذ الالتزام بالتسليم تكون للبائع، وكل شخص له مصلحة في الوفاء طبقا للقواعد 

 323وتقابلها المادة  من التقنين المدني الجزائري،258 العامة المنصوص عليها في المادة
 .من التقنين المدني المصري

قاضي كما رأينا من قبل سلطة تقديرية تدور بين فسخ العقد كليا أو ذا كان للإو
معتدلا، بحيث لا  استعمالاه يمكن له أن يستعمل هذه السلطة أنّ لاّإ ما،ارفضه  رفضا ت

 استعمالفسخ العقد في جميع أجزائه، ولا يترتب أيضا على  استعمالهايترتب على 
، أي يحكم بالفسخ 2علها فسخ العقد جزئياما يترتب الفسخ كليا، وإنّ القاضي لها رفض

 احتفاظالجزئي للعقد وذلك من أجل تفادي النتائج السيئة للفسخ وزوال العقد بأثر رجعي، و
  .المشتري بالجزء الذي سبق تسليمه من البائع

العام الذي تبنى عليه سلطة  الأصلعلى  استثناءويعتبر هذا الفسخ الجزئي للعقد 
ويتحقق ذلك عندما يفسخ جزءا  الفسخ الكلي للعقد أو رفض الفسخ، القاضي التقديرية في

ويتحقق هذا الحل كذلك عندما يكون عدم  ،الأخرى الأجزاءويبقي القاضي بقية  من العقد
القاضي يستطيع  التنفيذ جزئيا وكان المبيع قابل للتجزئة وقام البائع بتسليم جزء منه، فإن

يتمكن المشتري من الاحتفاظ بالجزء الذي سبق أن الحكم بالفسخ الجزئي للمبيع حتى 
  .تسلمه من البائع

ومما لا شك فيه أن الفسخ الجزئي للعقد يقع في العقود التي تتضمن أداءات متتابعة 
د ـيتعلق بعقد من عقود التوري الأمرأي العقود في الزمنية، كما لو كان  أكثر من غيرها،

داءات  ، مجموعة من الأتكون في معظم الحالات ،متقابلة التزاماتتنشأ عنه مجموعة  إذ
مستقلا بعضها عن البعض من حيث كيانها الاقتصادي، وتحقق كل مجموعة منها مصلحة 

                                                 
  .196محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص/ د- 1
  .701،  صالأولالوسيط، الجزء  المرجع السابق، حمد السنهوري،أد الرزاق عب/د - 2
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ه يترتب على قابلية هذه العقود ولذلك فإنّ .1الأخرى الأجزاءالمتعاقدين، ولو لم تنفذ جميع 
م بالفسخ على إحداها دون أن ، أنه يجوز الحك الأداءاتعدة مجموعات من  إلى للانقسام

، ولا أن يؤثر عليها،لأنه مهما بلغت أهمية الجزء الذي حكم الأخرى الأداءاتيمس بقية 
  .2الباقية الأداءاتبفسخه فلا تكون في مستوى مجموع 

تضمن البيع عدة أشياء، وكان عدم المطابقة يتعلق ببعض هذه  إذاوبناء على ذلك، 
، وفي حالة الصفقة 3جزئيا منصبا على الجزء غير المطابقالفسخ سيكون  ، فإنالأشياء

فإن كل تسليم يعتبر صفقة  "Délivrance successive" التي يكون فيها التسليم على دفعات
عكس ذلك، وفي هذه الحالة فإن إخلال البائع بتسليم  إلى الأطرافمتميزة، ما لم تتجه فيه 
  .لهافسخ الصفقة بأكم إلىإحدى الدفعات لا يؤدي 

يستخلص   الأتيولقد وضعت الدائرة المدنية الأولى بمحكمة النقض الفرنسية المبدأ 
ه في العقود ذات التنفيذ على أنّ" ،من التقنين المدني الفرنسي 1184و 1183من المادتين 

بعض أجزائه فقط، بحسب  أقساط، أن الفسخ لعدم التنفيذ الجزئي يصيب مجموع العقد، أو
 .وعمل صفقة لا تقبل التجزئة أو مجزأة في سلسلة عقود واقد أراد رافالأطكان  إذا ما

لحكمها بالفسخ  1184-1183باريس قد خالفت المادتين  استئنافأن محكمة  إلى وانتهت
  .4"عمل صفقة غير قابلة للتجزئة االجزئي مع أن المتعاقدين بتأكيد المحكمة نفسها قد أراد

لا يعني أنه يجوز الحكم به حتى لو عارض  أن الفسخ الجزئي إلىويجب التنبيه 
تمسك بأهمية ما لم ينفذ  إذا"المشتري " الدائن  أن إذ ،على خلاف ذلك الأمرالدائن، بل 

بالنسبة إليه، فلا يستطيع القاضي في هذه الحالات الحكم بالفسخ الجزئي، ونكون بذلك قد 
من التقنين المدني  370نص المادة  أخذنا بالمعيار الذاتي السابق بيانه الذي يتجسد في حكم

كان العقد من العقود التي لا  إذاكذلك لا يجوز الحكم بالفسخ  .الجزائري والسالفة الذكر

                                                 
  .وما بعدها 191بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1
  .376ق، صسي باشا، المرجع السابرمحمد كامل م/ د -2

3 - LE TOURNEAU Philippe, art., op.cit, p238. 
4 - Cass. civ. 3 Nov. 1983. Bull . civ. I. N° 252.P 227.Voir : GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ 
Bernard, op.cit, p741. 
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ويبقى أن الفسخ  .أو رفضه كليا فسخه كليا إلى، مما يضطر القاضي 1تقبل التجزئة
وما دام  ا،الجزئي هو الحل الوحيد الذي يحقق في بعض الحالات مصلحة المتعاقدين مع

كانت سلطة القاضي التقديرية مسألة  وإلاّحرمان الطرفين منه،  إلىكذلك فلا داعي  الأمر
  .تحكيمية وليس هذا هو الغرض منها في نظر القانون الحديث

وبناء على ما تقدم بيانه، يمكننا القول بأن سلطة القاضي التقديرية في مجال الفسخ 
حل  إلىحكم بفسخ العقد أو رفضه، بل تتجاوز ذلك تقف على حد ال العقد أو رفضه، لا
في ذات الوقت  الإبقاءجزء منه، مع  إلىالمشتري الدائن في طلبه  إجابةوسط يترتب عليه 

  .الذكر ةفوالسال 370، وهذا ما قضت به المادة الأخرىعلى بقية أجزاء العقد 
المشرع لم يورد  أن إذودعوى المشتري بالفسخ تخضع للقواعد العامة في التقادم 

لتقادمها مدة خاصة، وبالتالي فهي تتقادم بخمسة عشر سنة في التقنين المدني الجزائري 
، وتبدأ هذه المدة في السريان من 3سنة بالنسبة للقانون الفرنسي 30و 2وكذلك المصري

وقت ثبوت الحق في الفسخ، فالفسخ لا يزول في المدة القصيرة التي تخضع لها دعوى 
يب الخفي، ومع ذلك فإن حسن النية التي تخضع له العلاقات التعاقدية يفرض ضمان الع

  .4هذا الوقت الطويل انتظارعلى المشتري رفع دعواه بالفسخ دون 
طريقا  باتخاذه إلاّا، لا يتحقق يويستنتج من كل ما سبق ذكره أن فسخ العقد قضائ

قام  فإذاوتبريره بحكم قضائي لحل الرابطة التعاقدية من طرف الدائن الذي هو المشتري، 
وعدم  .5قانونا الحكم بالفسخ امتنعبالفسخ  قبل صدور الحكم النهائي، التزامهالمدين بتنفيذ 

  .تفاديه من طرف  المدين على النحو السابق الذكر
، وفقا الأصليكان الفسخ القضائي، وفقا للنظرية العامة للفسخ، هو الطريق  وإذا     

فليس ذلك من النظام العام ومن ثم فقد يكون الفسخ إتفاقيا وهو النوع  للتشريعات الحديثة
  .طلبمال الثاني الذي سنتعرض إليه في الفرع الثاني من هذا

                                                 
  .701عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الأول، ص/ د -1
  .196ص  السيد تناغو، المرجع السابق، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام،سمير عبد / د -2
  :من التقنين المدني الفرنسي الرجوع في تفاصيل ذلك إلى 2262طبقا لأحكام نص المادة  -3

COLLART Dutilleul François et DELEBECQUE Philippe, op.cit, p224 et s. 
4 - LE TOURNEAU Philippe, art, op.cit, p238. 

  .وما بعدها 171عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص/ د -5
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  الفرع الثاني
  الفسخ الاتفاقي

فيكون أكثر حيطة  قد لا يكتفي المشتري بالضمان المقرر في الفسخ القضائي،  
م فيشترط أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون بالتسلي بالتزامهوتبصرا لإخلال البائع 

  .1التنفيذحكم قضائي عند عدم  إلىحاجة 
في مجال العقود الملزمة للجانبين أن  -على هذا النحو–ويقصد بالفسخ الاتفاقي   

 إذاللطرفين المتعاقدين الحق في الاتفاق عند إبرام العقد على جواز لأحدهما في فسخ العقد، 
قاضي  إلىالناشئة عن هذا العقد، دون اللجوء  هالتزاماتبتنفيذ  الآخرف لم يقم الطر

وهذا ما يطلق عليه الفقه والقضاء تسمية الشرط الفاسخ  2حكم قضائي في شأنه  لاستصدار
  . 3الصريح

والحكمة من إعطاء المتعاقدين حق الاتفاق على الفسخ مستمدة من القاعدة العامة 
م بالبطء في ستت لعقد قضائيا، لكن طريقة الفسخ القضائي،التي تقضي بها نظرية فسخ ا

إجراءاتها وتحمل المدعي مصاريف رفع الدعوى، إلى جانب كل الاحتمالات التي تترتب 
وخصوصا  ،القاضي سلطته التقديرية التي قد لا توافق إرادة المتعاقدين استعمالعلى 

العقد غير معروف، ولذلك  ي يجعل مصيرالذ الأمر المتعاقد  الدائن بالالتزام الذي لم ينفذ،
العام طريقا آخر يمكن بواسطته  الأصلمن  كاستثناءفإن معظم التشريعات الحديثة، أخذت 

 إلىحل الرابطة التعاقدية، دون تدخل من القاضي ما لم يكن هناك نزاع تدعو الضرورة 
  .نشائهكون تدخله لتقرير الفسخ، وليس لإرغم ذلك يعرضه على القاضي، 

                                                 
سلطة القاضي التقديرية إزاء طلب  ،عدنان إبراهيم سرحان /د :عن.539محمد إبراهيم بنداري ،المرجع السابق،ص  -1

 ،1989سنة  ،والثاني ولالأالعدد  ،جامعة بغداد ،الصادرة عن كلية الحقوق ،الفسخ لعدم التنفيذ، مجلة العلوم القانونية
  :إلى الرجوعوفي الفقه الفرنسي . 299ص

MAZEAUD. H.L et J et CHABAS François, obligations, op.cit, p850 et s. LARROUMET 
Christian, op.cit, p781. 

تنـاغو،  سمير عبـد السـيد    /د ،777، صالأولحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء أعبد الرزاق / د -2
، السـنة  الأولعبد الحي حجازي، المقال السابق، العـدد  /د .وما بعدها 194، ص...ساسيةالأالمرجع السابق، المبادئ 

  .203ص بلعيور عبد الكريم، المرجع السابق، .وما بعدها 151ى، صالأول
  .وما بعدها 194د تناغو، المرجع السابق، صسمير عبد السي/ د  -3
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عاما أ مبدإليه أن القانون الجزائري والمصري كذلك وضعا  الإشارة وما تجدر
 التقنين المدني الجزائريمن  120فنصت المادة ،للفسخ الاتفاقي على غرار الفسخ القضائي

الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء  يجوز« :يلي على ما
حكم  إلىبمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة بالالتزامات الناشئة عنه 

الذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من  قضائي، وهذا الشرط لا يعفي من الاعذار،
من  150ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»طرف المتعاقدين

  .التقنين المدني
 إذوت القانون الفرنسي في هذا المجال، قول بأن هذه القوانين قد تفالوعليه يمكن 

من التقنين المدني،  1184نجده على الرغم من أنه أول من نظم الفسخ القضائي في المادة 
ه لم يتضمن القاعدة العامة التي تنظم الفسخ الاتفاقي وذلك على الرغم من أن القضاء أنّ إلاّ

من التقنين المدني  1134قا للمادة يحترم الاتفاق على الفسخ الذي يتوفر فيه حسن النية وف
  .الفرنسي
فالعقد يفسخ حتما دون أن يكون للمتعاقد  120أي المادة  وفقا للمادة السالفة الذكر،ف

ولا للقاضي، الخيار بين الفسخ والتنفيذ، بل أن القضاء الفرنسي قد قبل أن يتصرف 
العقد قد فسخ فيرفض تسلم  بالتسليم، كما لو كان بالتزامهالمشتري في حالة إخلال البائع 

 غةلّيسمى بال ما وهذا عدم مطابقتها لشروط العقد، البضاعة عند تأخيرها في التسليم أو
وبناء على ذلك فإننا سندرس هذا الفرع في نقطتين وذلك  "laissé pour compte" الفرنسية

  :على النحو التالي
  :الشرط الفاسخ الصريح -أولا 

ترجع  إذريح أقدم في وجوده من نظام الفسخ القضائي يعتبر الشرط الفاسخ الص  
في البيع دون سائر العقود، ولم يكن يعمل  إلاّ، وكان لا يوجد 1القانون الروماني إلىنشأته 

 انتقل، ثم 2لصالح البائع دون المشتري وكان يجب النص عليه صراحة في عقد البيع إلاّ
                                                 

  .541ص  المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، .القانون الفرنسي القديم إلىالقضائي  يرجع نظام الفسخ إذ -1
ى، الأول، السنة الأولعبد الحي حجازي، المقال السابق، العدد /د .541ص المرجع السابق، محمد إبراهيم بنداري، -2

  :وفي الفقه الفرنسي.147ص 
LARROUMET Christian, op.cit, p761. 
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الحديثة من بينها  الأخرىالقوانين  إلىا القانون الفرنسي القديم وبعده إلىهذا النظام 
والسالفة الذكر،وهذا النص  120القانون المدني الجزائري وذلك من خلال نص المادة 

والحكم ذاته أخذ به . 1صريح في العقد اتفاقيبين أن فسخ العقد يجوز أن يتقرر بناءا على 
فينا للبيع  اتفاقيةلك من التقنين المدني، وكذ 158المشرع المصري من خلال نص المادة 

  .2منها 72الدولي للبضائع من خلال نص المادة 
ا معينة في الشرط الفاسخ الصريح، الذي يسلب ظولم يشترط القانون ولا الفقه ألفا

 اتخاذهافليست هناك عبارات خاصة يتعين . 3القاضي كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ
، كل ما يلزم فيه أن 4خ بأي عبارة تفيد ذلك، بل يجوز أن يكون الاتفاق على الفسلإجرائه

تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول 
  .المخالفة الموجبة له

أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ "وفي هذا الصدد حكم القضاء المصري      
كانت صيغته صريحة دالة على وجود  إذا إلاّبالالتزام،  الإخلالحتما بمجرد حصول 

ترديدا للشرط الفاسخ  إلاّه لا يعدو أن يكون لم يكن كذلك فإنّ فإذاالفسخ حتما عند تحققه، 
  .5"الضمني، أي القضائي المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين

                                                 
في  يةمهأمر ذو الأن أذكرها، غير  إلىهيات التي لا داعي ين هذا الشرط من البدأول وهلة للبعض لأ فقد يبدو -1

جزاء العقد أمر بينهما في مرحلة إبرام العقد محل خلاف في بعض الأالمتعاقدين قد يكون أن ذلك  مجال نظرية الفسخ،
ن ان بين المسائل التي كانت محل خلاف، ثم اتفق المتعاقدلة فسخ العقد بإرادة المتعاقد الدائن كانت مأن مسأفلو فرضنا 

ففي مثل هذه الحالة لا ، موضوع فسخ العقد بإرادة المتعاقد الدائن المنفرد إلىبعد ذلك على كل الخلافات دون التطرق 
مدين مستقبلا فإننا وقع عدم التنفيذ من ال إذاتفاق على فسخ العقد وبالتالي، الايعتبر إبرام العقد في حد ذاته قد تضمن 

ستثناء الاوليس  التقنين المدني الجزائريمن  119مام وضع يجب فيه تطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة أنكون 
  .تفاقيالامنه المتعلقة بالفسخ  120الواردة في المادة 

  :الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع إلى -2
HEUZÉ Vincent, op.cit, p383 et s. 

  .541إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص  محمد -3
  وما بعدها 151ى، صالأول، السنة الأولالمقال السابق، العدد  عبد الحي حجازي،/د -4
، ...المرجع السابق، عقد البيع في ضوء قضاء النقض نور طلبة،أ :عن،37سنة  491طعن  ،1973يناير  09نقض  -5

  .544ص ، سابقالمرجع ال محمد إبراهيم بنداري، :لكذك .396ص
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اقد فسخ العقد بإرادة المتع إلىيؤدي  اتفاقويترتب على هذا الشرط، أن ليس كل   
القاضي ،ذلك أن الصيغ التي يقع بها الاتفاق قد تختلف  إلىجوء الدائن المنفردة دون اللّ

وتأسيسا على ذلك فإن الاتفاق الذي يتضمن عبارة أن  1ولها درجات متباينة من حيث القوة
 لأن لفسخ العقد فسخا قضائيا، استبعادالا يعتبر " يكون العقد مفسوخا عند عدم التنفيذ،

وهذا الشرط لا يعفي  .الفاسخ الصريح في مثل هذا الاتفاق لا يكون ذا أثر قوي الشرط
الدائن من رفع الدعوى أمام القضاء ولا يحرم القاضي من سلطته التقديرية في الحكم 
بالفسخ أو عدم الحكم به، ولا يمنع المدين من توقي الفسخ بقيامه بالتنفيذ قبل إقفال باب 

 الأمرفي  غاية ما 2ائن كذلك من طلب التنفيذ بدلا  من طلب الفسخالمرافعة، ولا يمنع الد
لا يستطيع رفض الفسخ في مثل هذه الحالة  إذأنه يقيد من سلطة القاضي التقديرية، 

  .لإرادة المتعاقدين احتراما
أن يكون مفسوخا من تلقاء نفسه "الاتفاق المتضمن عبارة  إلىبالنسبة  الأمروكذلك   

ذلك أن هذا الاتفاق يقتصر أثره من الناحية القانونية على منع القاضي "  عند عدم التنفيذ
أن يكون "تضمن العقد أو الاتفاق عبارة  إذاأما  .من إعطاء المدين المهلة القضائية للتنفيذ

 فإننا نكون في مثل هذه الحالة أمام"حكم قضائي  إلىمفسوخا من تلقاء نفسه ودون حاجة 
تفاقيا بناء على إرادة المتعاقد الدائن اوفسخ العقد فسخا  3فسخ القضائيال استبعاديفيد  اتفاق

تقع على  التيأن يتحلل من الالتزامات  التزاماتهوبالتالي يستطيع المتعاقد الذي لم تنفذ 
القضاء، ودون مراعاة  إلىوذلك دون أن يرفع دعوى  الآخرعاتقه، في مواجهة المتعاقد 

  .4لإرادة المتعاقد المدين
                                                 

عبد / د. وما بعدها 411، ص...الوجيز في النظرية العامة للالتزامات  المرجع السابق، محمود جمال الدين زكي،/ د-1
 عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق،/د .718، صالأول حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزءأالرزاق 

  .وما بعدها 483ص
  .149اغو، المرجع السابق، صعبد السيد تن/د  -2
ن الشرط الفاسخ أ"وقد جاء فيه  .18/01/1954نظر في هذا الصدد حكم محكمة النقض المصرية الصادرة بتاريخ أ -3

يتحقق من  نأ إلاّ الصريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا
ى، الأولعبد الحي حجازي، المرجع السابق، العدد الثاني، السنة  /د: الرجوع إلى .ب عليهاحصول المخالفة التي يترت

  .448ص
  .413ص محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق،/د -4
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حكم القاضي  القضاء فإن إلى الأمررفع  إذافالاتفاق هنا مصدر الفسخ، بحيث   
يكون كاشفا للفسخ وليس منشئا له، كذلك فإن هذا الشرط يسلب القاضي سلطته التقديرية 

يتعين عليه الحكم بالفسخ، ولا يستطيع المدين أن  إذ 1في الحكم بالفسخ  أو عدم الحكم به
  .تنفيذ قبل إقفال باب المرافعة يتوقى الفسخ بالقيام بال

وجود الشرط الفاسخ الصريح من النص في  استخلصكما أن القضاء الفرنسي قد        
العقد على حق المشتري في رد البضاعة في حالة عدم الرضا بها وهذا ما يعرف 

غير أن . 2الإعلاناتالذي يرد في كثير من  "satisfait ou remboursé" بالفرنسية بعبارة
ولكنه لا يعفي  تدخل القضاء لإيقاع الفسخ، استبعادالمقصود من هذا الشرط هو فقط 

 المتعاقد الدائن من الاعذار وهو ما أخذت به كل التشريعات العربية، كقاعدة عامة وإن
وقد خالفها المشرع الجزائري في ذلك كما  3من الاعذار أيضا الإعفاءكانت قد أجازت من 

  . سوف نرى
فسخ  إلىد يتفق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة وأخيرا ق   

وفي هذه الحالة فإن مجرد حلول أجل الوفاء بالدين وعدم  إعذار، إلىقضائي ودون حاجة 
 إلى الأمرإعذار المدين أو رفع  إلىقيام المدين بالتنفيذ يترتب عليه فسخ العقد، دون حاجة 

 منشئالا م القضاء فإن حكم القاضي يكون كاشفا للفسخ عرض النزاع أما وإذا ،4القضاء
  .ولا تكون له أية سلطة تقديرية في هذا الشأن

                                                 
  :إلىالرجوع في الفقه الفرنسي . وما بعدها 194المرجع السابق، ص ،سمير عبد السيد تناغو /د -1

MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p208. 
جازت أنا مع اختلاف طفيف، عندما يه كذلك اتفاقية فيتوهذا ما تبن .543محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص  -2

تبدال ساللدائن رد المبيع مع استبداله بمبيع آخر، لكن هنا المشتري لا يستطيع المطالبة برد الثمن الذي دفعه، بل يكتفي ب
ن تكون عدم أ 46تفاقية من خلال الفقرة الثانية من المادة الاكما تشترط هذه  و المعيب بمبيع آخر،أالمبيع غير المطابق 

للمزيد من التفاصيل في هذا . ما يلحقه هذا النظام من ضرر بالمدينل و تلحق ضرر جسيم بالدائن،أقة جسيمة بالمطا
  :إلىالموضوع الرجوع 

HEUZÉ Vincent, op.cit, p367 et s. 
  .215يم ، المرجع السابق، ص ربلعيور عبد الك -3

4 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p208. 
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وتتفق جميع التشريعات التي أخذت بالنظرية  العامة للفسخ ومعها التشريع   
رورية يجب أن يقوم بها الدائن نحو مدينه سواء كنا ضلة أعلى أن الاعذار مس الجزائري،

غير أن التقنين  1بالإجماعضائي أو الاتفاقي  وهذا ما يتجه إليه الفقه بصدد الفسخ الق
المنظمة للفسخ الاتفاقي قد خالف بقية القوانين السابق  120المدني الجزائري في المادة 

من الاعذار التي أخذت بها القوانين العربية  الإعفاءذكرها، في مسألة جواز الاتفاق على 
  .2صراحة الأخرى

منه  الإعفاءلى ذلك أن الاعذار وفقا للتقنين المدني الجزائري لا يجوز ويترتب ع  
في حالة الاتفاق على الفسخ مسبقا  حتى بالاتفاق بين المتعاقد الدائن، والمتعاقد المدين،

القول بأن فيه حدا من حرية المتعاقدين دون فائدة ولا منطق قانوني  إلىوهو أمر يدعو 
كان للمتعاقدين الحق في الاتفاق على الفسخ  إذاه ضي، بأنّذلك أن المنطق القانوني يق

من الاعذار في  الإعفاءمسبقا، فإنه يجوز لهما تبعا لذلك و بحريتها المطلقة أن يتفقا على 
  .الأقليملك  الأكثرحالة عدم قيام أحدهما بعدم التنفيذ فمن البديهي أن الذي يملك 

القضاء فمن  إلىعلى فسخ العقد دون اللجوء كان المتعاقدان يستطيعان الاتفاق  فإذا  
من  180المادة  باب أولى يستطيعان الاتفاق على عدم ضرورة الاعذار، لاسيما وأن

 إذالتقنين المدني الجزائري قد أجازت في عجزها،الاتفاق على عدم ضرورة الاعذار 
ن يتم الاعذار ويجوز أ ،الإنذاريكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام « :تنص

عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون،كما يجوز أن يكون مترتبا على 
أي إجراء  إلىدون حاجة  الأجليكون المدين معذرا بمجرد حلول  يقضي بأن، اتفاق
في بيع العروض « :نصهامن ذات التقنين ب 392وكذلك ما تنص عليه المادة  .»آخر

عين أجل لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخا  اإذوغيرها من المنقولات 

                                                 
عبد الحي حجازي، المقال /د .717ص ،الأولحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء أعبد الرزاق / د-1

وما  412ص ،المرجع السابق ،محمود جمال الدين زكي/د .وما بعدها 446ى، صالأول، السنة لثانياالسابق، العدد 
  .بعدها

قانون الموجبات اللبناني، من و 159المادة  من خلال والسوري 128منها التقنين المدني المصري من خلال المادة  -2
  .241خلال المادة 
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وهذا ما لم  الأجللم يدفع الثمن عند حلول  إذاوجوبا في صالح البائع ودون سابق إنذار 
  .»على خلاف ذلك اتفاقيوجد 

 إلىالفسخ القضائي منه  إلىأقرب  392كان الفسخ المنصوص عليه في المادة  إذا  
هذا لا يعني أن فسخ عقد بيع العروض والمنقولات هو الفسخ  أن إلاّ الأخرى الأنواع

قد يكون لصالح البائع  الأخير، ذلك أن هذا 120الاتفاقي الذي عرفناه طبقا لأحكام المادة 
عندما يكون أحدهما دائن  إلاّوقد يكون لصالح المشتري، فلا فرق بين عاقد وآخر، 

ولا فرق أيضا بين فئة من العقود وأخرى  مدين، فيكون لصالح الأول دون الثاني، والأخر
بينما الفسخ طبقا لأحكام . فجميع هذه العقود محل له في مجال العقود الملزمة للجانبين،

مقصور على بيع العروض والمنقولات فقط ثم أن الاعذار لا يشترط في هذا  392المادة 
منه طبقا  الإعفاءاق على الفسخ، بينما هو مشترط في الفسخ الاتفاقي، ولا يجوز حتى الاتف

وأخيرا نجد أن هذا الفسخ مقصورا  لما شرحناه سابقا بالنسبة للقانون المدني الجزائري،
بالالتزام بالتسليم، فلا  الإخلالعلى البائع دون المشتري ولما كنا بصدد دراسة جزاء 

ية البائع نص هذه المادة للمطالبة بالفسخ لأنها جاءت لحما إلىيمكن للمشتري الاستناد 
دراسة هذه المادة  تفصيلا في الموضوع حتى  استبعدنا الأساسدون المشتري وعلى هذا 

أن المشرع الجزائري  للقارئتذكيرا  إلاّلا نخرج عن حدوده، وما ذكرنا لها في هذا المقام 
  .عن الاعذار في بعض الحالات وذلك  بنصوص قانونية صريحة استغنىقد 

اقي إعلان الدائن المشتري عن رغبته في حل الرابطة ويشترط في الفسخ الاتف  
 الأجلبعد حلول  التعاقدية وذلك أن إرادته في هذا المجال هي التي تؤخذ بعين الاعتبار،

الأمرأصبح  إلاّو 1بينه وبين البائع من قبل على فسخ العقد وليس الاتفاق الذي كان قد تم 
التنفيذ فيفسخ العقد، وهو ما ترفضه قواعد بيد البائع المدين، إن أراد الفسخ أحجم عن 

نظرية الفسخ العامة، وليس هو المقصود من قواعد الفسخ الاتفاقي الوارد في نص المادة 
  .حماية مصلحة الدائن لا المدين إلىمن التقنين المدني الجزائري التي تهدف  120

                                                 
  .وما بعدها 598ص ق،منعم فرج الصدة، المرجع السابعبد ال/ د  - 1
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يسلبه كل سلطة  الأخيرويترتب على الشرط الفاسخ الصريح بالنسبة للقاضي أن هذا   
ليس للقاضي في الفسخ يفهم من ذلك أنه  لاّأه يجب غير أنّ ،1تقديرية في صدد الفسخ

فقد يثور من الناحية العملية نزاع بين الدائن  سلبيا فالحقيقة غير ذلك، دوارإلاّ الاتفاقي 
عرض النزاع على القضاء فيكون تدخل  إلىالذي يؤدي  الأمرالمشتري والمدين البائع 

  .2قاضي ضرورة ملحة لا مفر منها لحل الرابطة التعاقديةال
القاضي منكرا على  إلىقام نزاع بين الدائن والمدين كأن يلجأ المدين  إذاوعليه   

الدائن حقه في فسخ العقد بإرادته المنفردة فإن للقاضي عندئذ سلطة في الفصل في النزاع 
التي عرفناها في مجال الفسخ غير أن سلطته في هذا المجال ليست هي ذات السلطة 

وكذلك التحقق من  القضائي بل هي تقتصر على التحقق من مدى وجود الشرط الفاسخ،
التحقق من مدى توافر وثبوت "، 3قيام الدائن بإعذار المدين، وأخيرا التحقق من عدم التنفيذ

ماله فالمحكمة من سلطتها التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي، ووجوب إع "ووجود
الشرط على عبارات العقد، كما له عند التحقق  انطباقالرقابة التامة للتثبت من  فللقاضي

فإن تبين له أن الدائن قد  .التي تحول دون إعماله الخارجيةمن قيامه مراقبة الظروف 
أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله بالوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، وكان 

المدين عن الوفاء  امتناعأو كان  ،لالتزامهمتسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين الدائن هو ال
على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه تجاوز عن الشرط الفاسخ  مشروعا بناء

  .4للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي للقاعدة العامة المقررة لذلك فلا يبقى الصريح،
كان للفسخ  إذاما  ن كان لا يسمح للقاضي في أن يقدرإ اإذًفالاتفاق على الفسخ   

، بأن استخدامهه لا يحرمه من أن يمنع التعسف في أنّ إلاّ، نصافوالإمبرر من العدالة 
ليست رقابة على مناسبة إيقاع  إذنيراقب عدالة شروط الاتفاق وتحققها فرقابة القاضي 

                                                 
1 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p208. 

  .717بق، الوسيط، الجزء الأول، صالمرجع السا حمد السنهوري،أعبد الرزاق / د -2
  .444ص ،ىالأولالسنة  ،العدد الثاني السابق، المقالعبد الحي حجازي، / د  -3
وهـذا مـا   ، في التقنين المدني المصري 157وتقابلها المادة  الجزائري، من التقنين المدني 119في المادة المتمثلة   -4

 :إلـى في تفاصيل هذا الحكـم   الرجوع. 1970نوفمبر  26قضت به كذلك محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ 
  .416نور طلبة، المرجع السابق، صأ
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كان البائع  إذاثار خلاف حول ما  افإذ 1الفسخ، إنما هي رقابة على شرعيته إن صح القول
سلطة التثبت من  إلاّللقاضي الذي لا يكون له  الأمروجب رفع  أم لا، بالتزامهقد أخل 

وذلك تعين  الأمرتحقق له هذا  فإذا ،الإخلالوجود الشرط الفاسخ الصريح ومن حصول 
  .2ياجزئ الإخلالالعقد مفسوخا حتى ولو كان هذا  باعتبارعليه وجوبا أن يقضي 

ويترتب على الشرط الفاسخ الصريح بالنسبة للمشتري، أنه لا يجوز له المطالبة   
 ببالتعويضات لجبر الضرر الناجم من عدم التنفيذ ،فهذا الشرط يكون من نتيجته سح

وهذا ،3الحق في المطالبة بالتعويض ، لكن يترك الخيار للمشتري بين تنفيذ العقد أو فسخه
والحكم من التقنين المدني الجزائري   119ائري من خلال المادة ما أخذ به المشرع الجز

من التقنين المدني، والمشرع الفرنسي  157ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال المادة 
  .4من التقنين المدني 1611و 1610من خلال المادتين 

ى الفسخ ليس ملزما بتطبيق الشرط الفاسخ الصريح فهو قد يلجأ إل إذافالمشتري      
. لا إياه على الفسخ بقوة القانون حتى يستطيع الحصول على تعويضاتضالقضائي مف

يجوز التمسك  ح فإن البائع لاـومتى تنازل المشتري عن التمسك بالشرط الفاسخ الصري
تركنا بيد المدين زمام العقد إن شاء نفذه وإن شاء لم وإلا حتى يتفادى التنفيذ العيني  به،

  .5ينفذه
نتوصل إليه مما سبق أن الشرط الفاسخ الصريح يختلف عن الشرط الفاسخ  وما  

هو خاضع لتقدير  إذلا يستوجب الفسخ حتما،  الأخيرأن هذا  إذالضمني أي القضائي، 
                                                 

  .305رجع السابق، ص، المانعدنان إبراهيم سرح/ د -1
لتزام بالغ في بساطته، بحيث يتمثل الاخلال الجزئي بالإكان  أنّه إذاعبد الفتاح عبد الباقي  اذستالأمع ذلك يرى  -2

فإن العقد لا يفسخ  ،و إساءة لاستعمال الحقأشرف التعامل وحسن النية ،  أالتمسك بفسخ العقد نتيجة له تنافيا مع مبد
إلى  الرجوع  ."من التقنين المدني الجزائري 106والمطابقة للمادة " من القانون المصري 147بالمادة  الاوذلك إعم

  .1هامش 635ص ،...موسوعة القانون المدني المصري السابق الذكر، مؤلفه
  .544محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص  - 3
  

4 - PLANIOL  Marcel et  RIPERT Georges, op.cit, p84.  
  .544مد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص مح -  5
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وللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه، بل للمدين نفسه أن  .القاضي
أن يصدر حكم نهائي ضده بالفسخ، أما الشرط يتفادى الفسخ بغرض تنفيذ الالتزام قبل 

الفاسخ الصريح فهو موجب للفسخ حتما فلا يملك القاضي سلطة إمهال المتخلف عن 
من التقنين  120أن يتفادى الفسخ بغرض الوفاء، فالمادة  الأخيرالوفاء، ولا يستطيع هذا 
د أن يكون لها طابع من ذات التقنين، فلا ب 119للمادة  استثناءالمدني الجزائري تعتبر 

تعطي للقاضي سلطة تقديرية في شأن عدم  119كانت المادة  فإذا .مستقل وقائم بذاته
هذه  120يكون للقاضي بمقتضى المادة  لاّأفيجب  التنفيذ ومدى تبريره للحكم بالفسخ،

عن عقد أتفق على الفسخ بقوة  ناشئولذلك فالقاضي الذي يدعى للفصل في نزاع  .السلطة
انون عند عدم التنفيذ، يجب أن تقتصر مهمته على التأكد من عدم التنفيذ المنصوص الق

عليه، فإن تأكد من ذلك فإنه يعلن في حكم مقرر فسخ العقد، وهو بذلك يؤيد الفسخ الذي 
  .حصل دون تدخل من جانبه

  : "laissé pour compte"رفض تسلم البضاعة  -ثانيا
عرفا تجاريا أقره القضاء  "laissé pour compte" رفض تسلم البضاعة يعتبر نظام

مطابقة للمواصفات الالفرنسي، بمقتضاه يستطيع المشتري رفض تسلم البضاعة غير 
المتفق عليها، أو التي يتم تسليمها متأخرا ويتركها على حساب البائع أو الناقل، ويكون هذا 

ل ورفض تسلمها، يفترض فترك البضاعة لحساب البائع أو المرس. 1مسؤولا عنها الأخير
  .تسليم غير مطابق أو معيب أو متأخر يعرضه البائع ويرفضه المشتري إذن

نظام الفسخ  مساوئفنظام رفض تسلم المبيع يبدو كحل مؤقت وموجه لمعالجة 
ولذلك فهو يخضع  ،لى التصرف مسبقا من جانب المشتريالقضائي  وهو إجراء قائم ع

حيث أن المشتري يتصرف كما لو كان  ،2ي الموضوعلقاض ةاللاحقللرقابة القضائية 
 3القاضي قد أصدر حكما بالفسخ، في حين أنه في الحقيقة لم يصدر بعد أي حكم قضائي

                                                 
1 - LE TOURNEAU Philippe, art., op.cit, p231. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et 
GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. Huet Jérôme, op.cit, p210. 
2-LE TOURNEAU Philippe, art., op.cit, p231. ALTER Michel, op.cit, p350. MALAURIE 
Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. 
3 -ALTER Michel,op.cit,.P.350 . 
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مفيد للمشتري حتى يتفادى مسؤولية حفظ المبيع الذي يرى أنه غير مطابق  الإجراءوهذا 
المبيع من حجم كبير كان  إذاأو معيب حتى الحكم بالفسخ مع صعوبة هذا الحفظ خاصة 

ولقد أقر القضاء الفرنسي مبدأ ترك البضاعة لحساب البائع  1أو عرضة للتلف السريع
و التي تكون أ ""Denrées Périssables خاصة بالنسبة للمواد الغذائية سريعة التلف

  .2الأسعارعرضة للتغيير الكبير في 
 - كما هو معلوم-لفسخ ورفض تسلم البضاعة لا يقضي على العقد نهائيا، ذلك أن ا

ولذلك فإن تصرف  بحكم من القاضي، إلاّلا يقع في حالة عدم وجود شرط فاسخ صريح 
والقاضي عندما . 3المشتري يبقى خاضعا للرقابة القضائية التي تمارس في وقت لاحق

 إذايمارس رقابته اللاحقة، لا يتقيد برفض تسلم البضاعة من جانب المشتري، فالقاضي 
ه سيصدق على الخيار الذي مارسه فإنّ بالتسليم، للالتزامد مخالفة جوهرية وجو اكتشف

 للالتزاملم يقدر القاضي وجود مخالفة جوهرية  إذاأما  .المشتري أي يحكم بفسخ العقد
بالتسليم، فإنه سيرفض الفسخ، وبالتالي يرفض تصرف المشتري بترك البضاعة لحساب 

 راءـالإجيستهان بها، في حالة ممارسة هذا  لا لمخاطر اإذًفالمشتري يتعرض  البائع،
كانت لا تزال موجودة عند  إذاه من الممكن إجبار المشتري على تسلم البضاعة حيث أنّ

سعار فإنه أو تقلب الأ إعادة بيعها لخوف عليها من التلف، إلىالبائع  اضطر إذاالبائع، أما 
  .4ادل الفرق بين السعرينمن الممكن الحكم على هذا المشتري بالتعويض الذي يع

ومن الناحية النظرية ،فإن المشتري يجب عليه رفع دعوى بالفسخ أمام القضاء     
لتصحيح النتائج التي حصل عليها مقدما، لكن الحقيقة أن المشتري لا يرفع دعوى الفسخ 

ائع مبلغ سبق له أن دفعه أو أراد الحصول على تعويضات كما أن الب استردادأراد  إذا إلاّ
برفع دعوى ضد المشتري، وذلك في كل مرة يدرك  الأخرقد يلتزم الصمت، ولا يقوم هو 

 البضاعة التي رفضها المشتري باستردادفيها هذا البائع جسامة مخالفته، حيث يكتفي 

                                                 
1 -LE TOURNEAU Philippe, art., op.cit, p238. 
2 -Tri. com. le havre, 02 déc. 1930. Gaz. Pal. 1931 .I,  p332. 
3 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. 
4 - ALTER Michel, op.cit, p351.  
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بيد أن البائع  1وبالتالي فإن المشتري في مثل هذه الحالة يستطيع أن يقتضي لنفسه بنفسه
لكي يثبت أن البضاعة المسلمة، كانت  القضاء في كثير من الحالات، إلىهو الذي يلجأ 

مطابقة للمواصفات، أو غير معيبة أو أن التسليم كان غير متأخر، وبالتالي فيطالب بالتنفيذ 
وتركها لحساب البائع  اإذًفرفض تسلم البضاعة . 2الجبري للبيع، أو يطالب بالتعويضات

أنه يخفف من قسوة ضرورة  إلى بالإضافةالمشتري،  إنما هو إجراء مؤقت لحماية مصالح
  .3التدخل القضائي السابقة على حصول الفسخ

 

  لكن ما هي الطبيعة القانونية لهذا النظام ؟  
 

فسخ للبيع من جانب واحد، في حين يذهب  الإجراءهذا  أن 4يرى بعض الفقهاء
هذا  أن 6وأخيرا يرى البعضه إجراء تمهيديا ومقدمة لفسخ البيع، أنّ إلى 5الآخرالبعض 
فسخ للبيع من جانب واحد، وذلك بحسب ما أن يتحلل كدفع بعدم التنفيذ أو يمكن  الإجراء

كانت إرادة المشتري واضحة في التخلص من البيع بصفة مؤقتة، حتى يسلم البائع  إذا
تبر التخلي عن البيع بصفة نهائية حيث يع إلى اتجهتأو  بضاعة مطابقة أو غير معيبة،

  .في هذه الحالة فسخ للبيع
فسخا  اعتبارهلا يمكن  الإجراءهذا  أنالذي يذهب إلى  7ونحن بدورنا نؤيد الرأي

حكم قضائي  استصداريستوجب  إلاّالفسخ يجب النص عليه صراحة  في العقد و للبيع لأن
، 276 نتطبيق للقواعد العامة في الوفاء المنصوص عليها في المادتي إلاّبصدده فما هو 

 من التقنين المدني 342–341المادتين وتقابلها من تقنين المدني الجزائري،  277
حيث لا يمكن إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي، أو إجباره على قبول  ،المصري

شيء غير المستحق له، حتى لو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو قيمته أعلى منه 
                                                 

1 - ALTER Michel, op.cit, p351. 
2- MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. GHESTIN 
Jacques, conformité, op.cit, p759 et s. 
3- ALTER Michel, op.cit, p354. 
4-LE TOURNEAU Philippe, art, op.cit, p231 et s. ALTER Michel, op.cit, p350. 
5-LE TOURNEAU Philippe, La responsabilité civile, ed. Paris, 1976, N°1365. Cité par: 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. 
6 - MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. 

  .553محمد إبراهيم بنداري،المرجع السابق،ص  -  7
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غير المطابق للمواصفات أو المعيب لا يمكن إجبار  سليم المتأخر أوومما لا شك فيه أن الت
  .المشتري على قبوله

القاضي لحل الرابطة  إلىجوء كان نظام الفسخ يعطي للدائن الحق في اللّ وإذا
في  اتفاقالقضاء عندما يكون هناك  إلىالتعاقدية، ويجيز له أيضا فسخ العقد دون اللجوء 

فيستطيع المتعاقد الدائن أن  المدين، إلىيكون عدم التنفيذ راجعا العقد، وذلك كله عندما 
خارج عن إرادة  أجنبيسبب  إلىعندما يكون عدم التنفيذ راجعا  التزاماتهيتحلل من 

  .المدين وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفرع الثالث من هذا المطلب

  الفرع الثالث 

  العقد بقوة القانون  انفساخ

ة تنفيذ العقد ليست أمرا سهلا بل هي أصعب بكثير من عملية تكوينه صحيحا إن عملي     
المتعددة التي تحول دون تنفيذه، فتارة يكون  الأسباب إلىويرجع ذلك  من الناحية القانونية،
  .وتارة أخرى لا يكون للإنسان يد فيها الإنسانالمتسبب في وقوعها 

الفسخ  إلىالمدين نفسه يؤدي  إلىي يرجع ولقد رأينا من قبل كيف أن عدم التنفيذ الذ
 إلىما يرجع المدين وإنّ إلىوبقي أن نعرف مصير العقد حين لا يكون عدم التنفيذ راجعا 

مما " de plein droit"بقوة القانون  انحلالهالعقد  انفساخ باصطلاحويقصد  سبب أجنبي،
رغم إرادة المتعاقدين  يجعل الالتزامات التي كانت قد نشأت منه قبل ذلك تزول وتنقضي

  .ما عرض عليه النزاع، كما سوف نرى إذاورغم  إرادة القاضي أيضا 
في « :التقنين المدني الجزائري على ما يليمن  121وبهذا الصدد تنص المادة 

معه الالتزامات  انقضتتنفيذه  استحالةبسبب  التزام انقضى إذاالعقود الملزمة للجانبين 
نجد أن المشرع الجزائري  قد فطبقا لهذا النص  .»عقد بحكم القانونالمقابلة له وينفسخ ال

ينفذ فيها لسبب لا يد للمدين  وضع قاعدة عامة ينحل فيها العقد في جميع الحالات التي لا
فيه فتلك القاعدة هي التي ينطلق منها المتعاقد الدائن لحماية حقوقه في مواجهة المدين 

إليه مستحيلا ولا إجبار بمستحيل، والحكم ذاته أخذ به الذي قد أصبح التنفيذ بالنسبة 
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والحكم ذاته تأخذ به  .1من التقنين المدني 159المشرع المصري من خلال نص المادة 
أما المشرع الفرنسي  ،2نا للبيع الدولي للبضائعيفي اتفاقية من 79الفقرة الأولى من المادة 

حالات  إلىة عندما تطرق أبحلول مجز فىاكتفلم يأت بقاعدة عامة للفسخ والانفساخ، بل 
  .3الالتزام في نصوص متفرقة وانقضاءالتنفيذ  استحالة

التنفيذ في الانفساخ هو الاستحالة المطلقة والطارئة التي يكون  باستحالةوالمقصود 
 انعقادوأن تكون الاستحالة قد طرأت بعد  ،4يد للمدين فيه سبب أجنبي لا إلىمرجعها 

العقد  انقضاء إلىالتنفيذ تؤدي  فاستحالة كانت معاصرة لما نشأ العقد أصلا، العقد، لأنه لو
كانت الاستحالة  إذاأما  .a l’impossible nul n’est tenu"5"من تلقاء نفسه وبحكم القانون 
 الأجنبيخطأ المدين ولم يستطيع المدين إثبات السبب  إلىالمانعة من تنفيذ العقد راجعة 

لا ينطبق لأن  121حكم المادة  فإن الأساس، وعلى هذا 6أمام الدائنفإنه يكون مسؤولا 
فقط، ومن ثم فإن العقد لا يعتبر منحلا بحكم  الأجنبيالقصد من هذه المادة هو السبب 

يجوز  إذ، 7القانون بل يبقى قائما بل الدائن هو الذي يتخذ القرار فيما يتعلق بمصير العقد
من  176أساس المسؤولية العقدية وفقا لأحكام نص المادة له المطالبة إما بالتعويض على 

 119التقنين المدني الجزائري وإما طلب فسخ العقد قضائيا وذلك وفقا لأحكام نص المادة 
الاستحالة التي تقع من جانب المدين مهما كانت من حيث صورها  من ذات التقنين لأن

، ويدخل في الأخيرةضت به هذه المادة وأشكالها، تدخل في حكم مفهوم عدم التنفيذ الذي ق

                                                 
  .561ص، ...لتزامالامصادر  ،الأولالجزء المرجع السابق، البدراوي، م عبد المنع /د -1
  :الرجوع في تفاصيل هذا الموضوع إلى -2

HEUZÉ Vincent, op.cit, p423 et s. 
، من التقنين المدني الفرنسي الرجوع فـي تفاصـيل هـذا    1790، 1788، 1722، 1657، 1656من بينها المواد  -3

  :الموضوع إلى
MAZEAUD. H.L et J et CHABAS François, obligations, tome II, volume I, op.cit,  p1160 et s. 

العقد -، التصرف القانونيالأولالجزء  المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزام في التقنين ،العربي بالحاج/ د  -4
  .319، ص1995رادة المنفردة، الناشر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة الإو
  .319العربي بالحاج ، المرجع السابق، ص/ د -5
  .197ناغو، المرجع السابق، صتعبد السيد  سمير /د-6
سلامية، دراسة مقارنة في المذاهب المختلفة الإللموجبات والعقود في الشريعة صبحي محمصاني، النظرية العامة / د -7

  .501، ص1972سنة  الطبعة الثانية، ،  دون ذكر الناشر،الأولو القوانين الحديثة، الجزء 
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من التقنين   307العقد بحكم القانون ما جاءت به نص المادة  بانفساخالمفهوم الذي يقضي 
أثبت المدين أن الوفاء به  إذاينقضي الالتزام « :تنص على ما يليالمدني الجزائري التي 

  .»أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته

نصوص المتعلقة بالقواعد العامة لقد أورد المشرع الجزائري جانب هذه ال إلىو
من  369المادة بصدد عقد البيع نصا خاصا يرد منه مفهوم الانفساخ وهو ما جاءت به 

كما هو الحال "كان مصدر الالتزام عقد ملزم لجانبين  فإذاالتقنين المدني الجزائري وعليه 
تنفيذه  ع أن الالتزام الذي على عاتقه قد أصبحوأثبت المدين أي البائ" بالنسبة لعقد البيع

  .1ولا دخل له في ذلك فإن الرابطة التعاقدية تنحل بحكم القانون عليه، مستحيلا

وما نتبينه مما تقدم أن عقد البيع بصفته عقد ملزم للجانبين يمكن أن ينحل دون 
، بل ينحل بحكم يقضي بذلك اتفاقالقضاء كقاعدة عامة، ودون أن يكون هناك  إلىاللجوء 
أن يكون تنفيذ الالتزام قد  ،والمتمثلة في 2ما توافرت بعض الشروط القانونية إذاالقانون 

أن  مطلقة، وإن كان مرهقا فقط فتطبق نظرية الظروف الطارئة، استحالةأصبح مستحيلا 
فساخ عدم التنفيذ قد نشأت بعد إبرام العقد الذي هو محل الان إلىستحالة التي أدت تكون الا

نشأت قبله، فلا نكون أمام حالة الانفساخ ولكن أمام حالة مخالفة تماما وتسمى  إذاأما 
 فإذاسبب أجنبي لا يد للمدين فيه،  إلى، وأخيرا يجب أن ترجع هذه الاستحالة 3بالبطلان

كان عدم التنفيذ بخطئه، كان على الدائن إما المطالبة بالتعويض طبقا لأحكام نص المادة 
من  119أو يطالب بفسخ العقد طبقا لأحكام نص المادة لتقنين المدني الجزائري،من ا176

  .ذات التقنين

تدخل  إلىالعقد من تلقاء نفسه ولا سبيل  انفسخوبمجرد تحقق الشروط السابقة الذكر 
يؤخذ على  لاّأغير أن هذا القول يجب  القاضي في هذا الانفساخ الذي يقع بقوة القانون،

                                                 
وهذا ما أخذ به الفقه  .وما بعدها 107، ص...المرجع السابق، النظرية العامة للالتزام علي علي سليمان،/ د -1

  :الفرنسي، الرجوع في تفاصيل ذلك إلى
GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p736. 

  .وما بعدها 427ص ،...الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ،محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق /د-2
حمد أعبد الرزاق /د، 362ص ،...لتزام الاعبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، دروس في مصادر / د -3

  .1هامش رقم 725، صالأولالسنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء 
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 إذ ذلك، ويبرر السبيل لتدخل القاضي، ن الواقع العملي يفرض علينا غيرإطلاقه، ذلك أ
وهذا وحده كاف  1كثيرا ما يقوم نزاع بين المتعاقدين بشأن تحقق الاستحالة أو عدم تحققها

القاضي ضرورة حتمية للفصل في النزاع بما له من سلطة في هذا  إلىلجعل اللجوء 
سلطة القاضي في مجال الانفساخ ليست نفس السلطة  أن إلاّ المجال يخولها له القانون،

يجب في مجال  إذالتي عرفناها من قبل خاصة تلك المتعلقة بمجال الفسخ القضائي، 
  .تتجاوز التحقق من وقوع الاستحالة أو عدم وقوعها لاّأالانفساخ 

 وجد أن الاستحالة قد إذاويترتب على ذلك أن القاضي الذي يعرض عليه النزاع،     
أن يحكم بفسخ العقد وحكمه هذا لا يعني أنه منشئ  إلاّتحققت فعلا، لا يكون أمامه 

أما . 2لأن الانفساخ يكون قد تحقق منذ تحقق الشروط بل يعتبر مقررا له فقط، للانفساخ
وهمية أو غير مطلقة  استحالةتبين له فيما بعد أن الاستحالة التي تمسك بها الدائن  إذا

فيذ العقد، فإنه يحكم ببقائه قائما، وذلك أن الاستحالة في هذه الحالة لا وبالتالي يمكن تن
 176و  121يكون لها وجود من الناحية القانونية وفقا للنصوص السالفة الذكر أي المادة 

لم تتوفر الاستحالة أن يتخذ طريق آخر  إذامن التقنين المدني الجزائري غير أن للدائن 
الحالة وذلك إما بالمطالبة بالتنفيذ، وإما بالمطالبة بالفسخ وفقا لحماية حقوقه في مثل هذه 

 استحالةيعتبر  وذلك على أساس أن عدم التنفيذ قد يتحقق ومع ذلك لا ،119لنص المادة 
 الانفساخ، فيكون له الحق في طلب إلىبالمفهوم المحدد في هذا المجال، أي الذي يؤدي 

  .3الفسخ القضائي

العقد بحكم القانون بسبب  انفساخفهوم فسلطة القاضي في مجال من هذا الم وانطلاقا
سبب أجنبي تكون محدودة وتكاد أن تكون منعدمة، ذلك أن  إلىالتنفيذ الراجعة  استحالة

صدور حكم قضائي  إلىفيه  الأمرحل هذه الرابطة التعاقدية عن طريق الانفساخ لا يحتاج 
تى ولو صدر حكم في هذا المجال فيبقى وح4في شأنه كما هي الحال في الفسخ القضائي

                                                 
  .724، صالأولحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء أعبد الرزاق / د -1
وسيط، حمد السنهوري، المرجع السابق، الأعبد الرزاق / كذلك د. 562اوي، المرجع السابق، صرعبد المنعم البد/د -2

  .724، صالأولالجزء 
  .249ص ، المرجع السابق،بلعيور عبد الكريم -3
  .271ص، ...المبادئ القانونية العامة، المرجع السابق، نور سلطانأ/ د -4
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هذه المهلة  لأن 1ولا يمكن للقاضي منح مهلة للمدين للوفاء بالالتزام مقررا وليس منشأ،
تعطى له عندما يكون العقد قائما، في حين أن تحقق شروط الانفساخ يعني زوال العقد 

ومن ثم ما تحقق من  إذاالعقد  انفساخالقاضي المرفوع إليه النزاع لا يستطيع رفض  فإن
  .التنفيذ استحالةصحة 

وتجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي يخضع كلا من الفسخ الذي يتم لعدم التنفيذ 
في التنفيذ لرقابته، وبالتالي لابد من صدور حكم  للاستحالةوالانفساخ الذي يكون نتيجة 

لا يعرف  ما سبق القول،أن القانون المدني الفرنسي ك إلىويعود السبب في ذلك  .2بشأنها
الالتزام  وانقضاءالتنفيذ،  استحالةحالات  إلىه عندما تطرق أنّ النظرية العامة للفسخ، ثم

    .3قابلة لهاالالتزامات الم بانقضاءفي نصوص متفرقة لم يصنع قاعدة عامة أخرى تقضي 

الرجوع في  إلىولقد ترتب على هذا الوضع أن القضاء الفرنسي أصبح مضطرا 
وهي  الحلول، لاستنباطمنه  1184المادة  إلىالعقد  انحلالجال الحالات التي يحدث فيها م

ما يجري  ولذلك فإن .مهما كان نوع الفسخ بطبيعة الحال تستلزم صدور حكم قضائي،
القانونية  والأسسالعمل في فرنسا هو التسوية بين أمرين مختلفين من حيث القواعد  عليه

 نأالقول بعدم صحته، وب إلىوضع يدعوا  من الفسخ والانفساخ، وهو التي ينبني عليها كل
وضعت  هالأنّمنها التقنين المدني الجزائري متفوقة في هذا المجال  القوانين العربية،

  .نظرية عامة لفسخ العقد لا يعرف مثلها القانون المدني الفرنسي

إجراء الاعذار كما  باتخاذن العقد بقوة القانون لا محال لقيام الدائ انفساخوفي مجال 
كان التنفيذ  إذا إلاّيتطلب  بالنسبة للفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي لأن الاعذار لا الأمرهو 

، وبالتالي تنتفي الحكمة من 4تنفيذه استحالفي حين أن الالتزام بحسب الفرض قد  ممكنا،
قد زال قبل أن يسقط  الأمرفي حقيقة  الآخرأن التزام الطرف  إلىمطالبة الدائن به و

  .لتزام الدائنا
                                                 

  .250ص  ، المرجع السابق،بلعيور عبد الكريم -1
2 - MAZEAUD H.L et J et CHABAS François, obligations, op.cit, p1162 et s. 

من التقنين المدني الفرنسي نجدها خالية من القاعدة العامة التي تقضي بانقضاء  1302-  1148-  1147بمراجعة أحكام المواد  -3
  .الالتزامات المقابلة

  .271أنور سلطان ، المرجع السابق، ص / د -4
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التنفيذ، مع ذلك فليس له الحق  استحالةمن  ،د يتضرر الدائن في مجال الانفساخوق
لكن لسبب أجنبي  1المدين تقصير إلىفي المطالبة بالتعويض لأن عدم التنفيذ ليس راجعا 

الفسخ  لا يد للمدين فيه، في حين أنه يجوز للدائن الحصول على التعويض في مجال
  .يقتضي ذلك الأمرالقضائي والاتفاقي متى تبين للقاضي أن 

المدين لسبب أجنبي  التزامتنفيذ  لاستحالةالعقد بقوة القانون  انفساخويترتب على 
ومعنى ذلك أن المدين البائع . 2الالتزام المقابل له تبعا لذلك انقضاءو الالتزامهذا  انقضاء

تسليم المبيع لا يستطيع مطالبة الدائن وهو المشتري بتنفيذ ب التزامهعليه تنفيذ  استحالوقد 
تنفيذ  استحالة، وبذلك يتحمل البائع وهو المدين بالتسليم تبعة "أي بدفع الثمن"ما تعهد به 

وهو الذي يتحملها  تقع عليه، الأمرفالخسارة في نهاية . أي يتحمل تبعة الهلاك التزامه
الملزم لجانبين وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذي  في العقد وهذا هو مبدأ تحمل التبعة

  .3يجعل تبعة الهلاك على المالك

ونستنتج من كل ما تقدم ذكره أن حل العقد قد يتحقق عن طريق القضاء، ويسمى في 
وقد يتحقق عن طريق الاتفاق وبإرادة الدائن أي المشتري  هذه الحالة فسخا قضائيا،

كانت كل هذه  وإذا ،انفساخاوقد يكون بحكم القانون ويسمى ، اتفاقياالمنفردة ويسمى فسخا 
 الربطة التعاقدية، فإن انحلالنتيجة واحدة وهي  إلىأنواعها تؤدي  اختلافالطرق على 

في حالتين وهما، حالة التنفيذ العيني وحالة  إلاّلصالح الدائن،  رتتقر المطالبة بالتعويض لا
العقد فلا وجه  انفساخوهي حالة  الأخيرة، أما الحالة "ااتفاقيسواء أكان قضائيا أو "الفسخ ،

  .للدائن بالرجوع بالتعويض على المدين، وذلك على النحو الذي شرحنا سابقا

  

  
  

                                                 
  .271أنور سلطان ، المرجع السابق، ص / د -1
  .108علي علي سليمان ، المرجع السابق، ص / د -2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -3
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  المطلب الثاني
  التنفيذ عن طريق التعويض

 إلاّه لا يبقى لم يتسنى تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا بحسب التفصيل الذي سبق، فإنّ إذا
به المدين  التزمريق التعويض، أو التنفيذ بمقابل، أي التنفيذ بما يقابل بين ما التنفيذ بط

  .البائع، وما يقابل هذا العين هو مبلغ من المال يطلق عليه التعويض
بخطأ المدين  1مستحيلا للالتزامأصبح التنفيذ العيني  فإذاهو التنفيذ العيني،  والأصل

ومن ثم يكون التنفيذ والتنفيذ . و التنفيذ بطرق التعويضبديل له ه إلىالالتجاء  إلاّلم يبقى 
من  176وهذا هو المعنى الذي قصدت إليه المادة . بمقابل وسيلتين لتنفيذ ذات الالتزام

على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه  استحال إذا«:نصهاالتقنين المدني الجزائري ب
التنفيذ نشأت عن  استحالةلم يثبت أن  ما ،هالتزامبتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ 
وتقابلها المادة  .»التزامهتأخر المدين في تنفيذ  إذاسبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك 

 .في التقنين المدني الفرنسي 1147في التقنين المدني المصري، والمادة  215

أن يطالب  حوالالأطلب المشتري التنفيذ العيني أو الفسخ فإن له في جميع  وسواء
بالتسليم كان يتأخر في  بالتزامهالتي أصابته نتيجة إخلال البائع  الأضراربالتعويض عن 

ينا وذلك يف اتفاقيةوالحكم ذاته أخذت به  2أو يمتنع أصلا عن تنفيذه أو قام به معيبا، تنفيذه،
  .3منها 61و 45من خلال المادتين

                                                 
إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي، وأمتنع هذا عن التنفيذ ولم يجد التهديد المالي في  ويعتبر التنفيذ مستحيلا، -1

ه الدائن ولم يتقدم وحتى ولو كان التنفيذ العيني ممكنا دون تدخل المدين ولكن لم يطلب. وسبق لنا أن شرحنا ذلك. التغلب على عناده
وحتى ولو طلب الدائن التنفيذ العيني لكن هذا التنفيذ كان . المدين به، فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني كما رأينا

  .مرهقا للمدين، وكان عدم القيام به لا يعود بضرر جسيم على الدائن، فإن القاضي يقتصر على الحكم بالتعويض
المدين عن عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء بما التزم به، يقتضي توافر الأركان العامة للمسؤولية والمتمثلة في الخطأ  ومسؤولية -2

والضرر والعلاقة السببية، وبما أننا لسنا بصدد الحديث عن هذه الأركان نحيل القارئ لهذا البحث إلى نظرية الالتزام للتفصيل في 
التأكيد عليه في هذا المقام هو أن لما كان أساس مسؤولية البائع بعدم التسليم أو التأخر فيه هو الخطأ لكن ما يجب . هذه الأركان
ينطوي على التزامين متكاملين التزام المحافظة على المبيع حتى تمام التسليم وهو التزام ببذل عناية  - كما قلنا سابقا-لأن التسليم 

ق نتيجة، فإذا امتنع البائع عن التسليم أو تأخر فيه، أو قام به لكن معيبا، أو في غير المكان والتزام بتسليم مبيع وهو التزام بتحقي
المحدد لذلك، فيكون مخلا بالتزامه بتحقيق نتيجة فيكون مسؤولا ما لم يثبت السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين تنفيذ التزامه، أما 

خلا بالتزامه ببذل عناية ومن ثم فلا يسأل إلا إذا أثبت المشتري تقصيره في بذل إذا سلم المبيع في غير حالته وقت العقد فيكون م
  العناية الواجبة

  .HEUZÉ Vincent, op.cit, p399 et s                                                              :   الرجوع في تفاصيل ذلك إلى -3
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من  182/1نص المادة لقرة الأولى الف لأحكام في تقدير التعويض طبقا والأصل  
يتفق المتعاقدان مقدما على مبلغ  إذالتقنين المدني الجزائري، أن يتم بواسطة المتعاقدين، 

أو تأخر في الوفاء، به وهذا ما يسمى  التزامهالتعويض الذي يلتزم به المدين الذي لم ينفذ 
 وإذارا عن طريق القانون بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كما يكون التعويض مقد

لم ينص الاتفاق ولا القانون على التعويض يتولى القاضي تقديره ويسمى حينئذ بالتعويض 
  .القضائي

  :فرعين وذلك على النحو التالي إلىتقدم نقسم دراستنا لهذا المطلب  وبناء على ما
  ."الشرط الجزائي" التعويض الاتفاقي: الفرع الأول
 . ض القضائيالتعوي :الفرع الثاني

أما بالنسبة للطريقة الثالثة لتقدير التعويض والمتمثلة في التعويض القانوني 
فنستبعدها بالدراسة في هذا المقام لعدم وجود علاقة لها بموضوع دراستنا بما أننا بصدد 

  .1المشتري التزامالبائع وليس  التزاماتمن  التزامدراسة 

  الفرع الأول 

 "ط الجزائيالشر" التعويض الاتفاقي
  

من التقنين المدني الجزائري في كيفية تقدير التعويض على ما  182/1تنص المادة     
لم يكن التعويض مقدار في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره  إذا«:يلي

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا 
فاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية نتيجة طبيعية لعدم الو

كان الالتزام  إذاالدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول غير أنه  استطاعةلم يكن في  إذا
                                                 

نون فيتولى القانون تحديد مبلغ التعويض كما هو الحال في القانون المدني المصري قد يكون مصدر تقدير التعويض هو القا -1
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود  وكان معلوم المقدار وقت الطلب ، وتأخر المدين " :منه على أنه 226الذي نص في المادة 

في المسائل ) %04(تأخير، فوائد قدرها أربعة في المائةفي الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن ال
في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد )  %05(المدنية وخمسة 

مدني  1153دت المادة وكذلك حد" .الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره
 186منه فقد قضى في المادة  454أما القانون الجزائري الذي حرم الربا بين الأفراد بالمادة . فرنسي هذه الفوائد بالسعر القانوني 
تأخر إذا كان محل الالتزام بين الأفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى و «: من التقنين المدني الجزائري بما يلي

وهكذا اقتصر النص على وجوب التعويض  .»كذا التأخيرمن  قالمدين في الوفاء به ، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاح
  .وإن كان تقديره للقضاء
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بتعويض الضرر  إلامصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما 
   .»الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

كما هو الحال - التعاقدية للالتزاماتوما يستنتج من نص هذه المادة أنه بالنسبة 
كثيرا ما يقع الاتفاق بين الدائن والمدين على تحديد مبلغ من النقود يقوم  - بالنسبة لعقد البيع

 أو تأخر في هذا التنفيذ، ويكون دفع المدين ،التزامههو لم ينفذ  إذاالدائن  إلىالمدين بدفعه 
أن يتحدد  لاّإولما كان من غير المتصور . لهذا المبلغ المتفق عليه على سبيل التعويض

 la clause"، فقد سمي بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائياتفاقهذا المبلغ في عقد، أي 

pénale1 " التزاموهذا الاتفاق الذي يتضمنه يتخذ غالبا صورة بند من بنود العقد مصدر 
ويكون في  يمنع من أن يجري الاتفاق عليه بعد إبرام هذا العقد، شيءه لا نّأ إلاّالمدين 

 الإخلالشريطة أن يبرم هذا الاتفاق قبل وقوع  الأصليصورة عقد مستقل ملحق بالعقد 
جرى الاتفاق بين الدائن والمدين على تقدير التعويض بعد وقوع  إذامن جانب المدين، أما 

الخاصة بعقد  الأحكام وانطبقتبل تصالح،  شرط جزائيالضرر بالفعل، فلم نكن أمام 
 .3والفرق جسيم بين الاثنين  2الصلح لا بالشرط  الجزائي

                                                 
وفي الفقه  81عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، أحكام الالتزام، ص/د: وكذلك. 53أحمد سلامة، المرجع السابق، ص/د  -1

  :نسي الرجوع إلىالفر
VOIRIN Pierre, Manuel de droit civil, Tome I,  21 ed.L.G.D.J., Paris, 1984, p458 et s. CARBONNIER 
Jean, op.cit, p263 et s. 

  .81عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -2
ذلك أن الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن . ماكما يجب عدم الخلط بين الشرط الجزائي والعربون، إذ يتعين التفرقة بينه -3

الضرر الذي يصيب الدائن من جراء إخلال المدين بالتزامه، وشرط استحقاقه هو وقوع الضرر، في حين أن العربون هو مبلغ من 
تعاقدين إلاّ إذا اتفق على ، ودفع العربون يفيد ثبوت خيار العدول لكل من المخر وقت التعاقدالمال يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآ

وإذا عدل من قبضه رد " 2005يونيو  20مؤرخ في  – 10 – 05مكرر من قانون رقم  72نص المادة : راجع في ذلك. عكس ذلك
  .ضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر، وفي هذا جوهر التفرقة بين العربون والشرط الجزائي

ة إذا كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز الإنقاص منها، أو تقدير وينبغي الرجوع إلى قصد المتعاقدين لمعرف
  .تعويض اتفاقي يجوز إنقاصه ولاسيما إذا كان الجزاء المشروط فادحا

  : كما يجب التفرقة بين الشرط الجزائي والتهديد المالي وذلك من عدة أوجه نخصصها فيما يلي
  .ضي، أما الشرط الجزائي فيتفق عليه المتعاقدانإن التهديد المالي يحكم به القا -
أن التهديد المالي لا يقاس بمقياس الضرر، وإنما يقصد به التغلب على عناد المدين، فينظر إلى موارده المالية وقدرته على  -

  .مقاومة الضعف، أما الشرط الجزائي فالأصل فيه يقاس بمقياس الضرر
  .رة للتنفيذ العيني، أما الشرط الجزائي فهو عكس ذلك يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العينيالتهديد المالي يعتبر وسيلة غير مباش -
التهديد المالي يقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مرة يخل المدين فيها بالتزامه، أما الشرط الجزائي فالأصل أنه لا يقـدر   -

في تنفيذ التزامه ، أما إذا كان التعويض عن عدم التنفيذ فيقدر عادة على هذا النحو إلاّ إذا كان التعويض ينصب على تأخير المدين 
  .866عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، ص/ د : الرجوع في تفاصيل ذلك إلى. بمبلغ مقطوع
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 :على ما يلي 183وقد أجاز القانون الشرط الجزائي صراحة، فنصت المادة    
 اتفاقيجوز للمتعاقدين أن يحدد مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في «

ونفس الحكم أخذ به المشرع  .»181 إلى 176بق في هذه الحالة أحكام المواد لاحق وتط
، والمشرع الفرنسي من 1من التقنين المدني المصري 223المصري من خلال نص المادة 

كما أخذت بهذا الشرط  من التقنين المدني الفرنسي، 1233 -1226 - 1152خلال المواد 
  .2ائعنا للبيع الدولي للبضيفي اتفاقيةكذلك 

وبتوافر  ،استحقاقهويتميز الشرط الجزائي بخصائص ثلاثة يتبين من خلالها شروط 
سنتعرض من خلال  الأساسوعلى هذا  هذه الشروط يرتب هذا الشرط آثاره القانونية

  :هذه النقاط الرئيسية وذلك على النحو التالي إلىدراسة هذا الفرع 
  :خصائص الشرط الجزائي –أولا 

  :لجزائي بثلاثة خصائص وهييتميز الشرط ا
  :الأصلي للالتزامالالتزام بالشرط الجزائي تابع  -1

أصلي، وهذا  التزامجانب  إلىتابع يقوم دائما  التزامإن الالتزام بالشرط الجزائي هو      
، ويترتب 3الأصليالاتفاق عليه مستقلا عن الالتزام  يعني أن الشرط الجزائي لا يجوز

يترتب عليه بالتبعية بطلان الالتزام التبعي  الأصليطلان الالتزام على هذا من ناحية ،أن ب
أو سببه غير مشروع بطل  الأصليكان محل الالتزام  فإذا .وهو الالتزام بالشرط الجزائي

وبطل معه الالتزام بالشرط الجزائي وكذلك لو كان البطلان نسبيا وتمسك به من له حق  
كان الشرط الجزائي باطلا  إذالشرط الجزائي، لكن ومعه ا الأصليسقط الالتزام  الإبطال

 التزام –كما قلنا  –باطلا لأن الشرط الجزائي  الأصليفلا يستتبع ذلك أن يكون الالتزام 
  .4الأصليتابع  فلا يتعلق به مصير الالتزام 

                                                 
  .73لتزام، صالاحكام أالمرجع السابق،  نور سلطان،أ /د -1

2 - HEUZÉ Vincent, op.cit, p 400 et s. 
عبـد المـنعم البـدراوي،    / د. 854حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، ص أعبد الرزاق / د -3

  .85المرجع السابق، ص
  .862حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، صأعبد الرزاق / د -4
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تابعا أنه لو سقط الالتزام  التزاماويترتب على كون الالتزام بالشرط الجزائي 
بالشرط الجزائي، كذلك لو  التزامتنفيذه لسبب قوة قاهرة، سقط معه  الةلاستح الأصلي

 إذاه نتيجة لفسخ العقد سقط معه الالتزام الجزائي، ومعنى ذلك أنّ الأصليسقط الالتزام 
ولم يختار الدائن تنفيذ العقد عن طريق المطالبة بالتنفيذ بمقابل أي  بالتزامهأخل المدين 

ه يسقط فسخه، لم يستطيع المطالبة بالشرط الجزائي، لأنّ اختارنه بقيمة الشرط الجزائي ولك
ما يكون له في هذه الحالة أن يطالب بالتعويض يقدره القاضي معه نتيجة لفسخ العقد، وإنّ

عما يصيبه من أضرار بسبب فسخ العقد، ولا يطالب بالتعويض " وفقا للقواعد العامة"
  .1المقدر في الشرط الجزائي

من شرط  الأصليالتي تلحق الالتزام  الأوصافذلك أيضا أن جميع ويترتب على 
وأجل وتضامن ونحو ذلك، تلحق بالتبعية الشرط الجزائي، ويصبح هذا الالتزام 

  .الأصليموصوفا بوصف الالتزام 
  :الشرط الجزائي هو تقدير جزافي للتعويض -2

مسبق على  اتفاق إلاّما هو  إذصية يتميز بها الشرط الجزائي اوهي أهم خ
  .2التعويض

  :احتياطي التزامالالتزام بالشرط الجزائي هو  -3

عند  إلاّلا يلجأ إليه  احتياطيةيقوم بدور التعويض وكما رأينا فالتعويض وسيلة  إذ 
بالالتزام  إلاّ، وينبني على ذلك أن الدائن لا يستطيع أن يطالب 3عدم تنفيذ الالتزام عينا

 إلاّي ممكنا، وكذلك لا يجوز للمدين أن يعرض على الدائن ما دام التنفيذ العين الأصلي
 احتياطيابخطأ المدين جاز للدائن  للالتزامالتنفيذ العيني  استحال إذا، أما 4الأصليالالتزام 

  .المطالبة بقيمة الشرط الجزائي، كما يستطيع المدين عرضه في هذه الحالة

                                                 
  .863الوسيط، الجزء الثاني، ص حمد السنهوري، المرجع السابق،أعبد الرزاق / د  -1
  .85ص، ...أحكام الالتزامعبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، / د -2
  .وما بعدها 86صنفس المرجع،   -3
  .55ص حمد سلامة، المرجع السابق،أ/ د -4
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بح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أص إذا، أما للالتزامهو التنفيذ العيني  فالأصل
ويسقط معه الالتزام بالشرط  –كما رأينا– الأصلين فيه فيسقط الالتزام يأجنبي لا يد للمد

للتعويض، وهنا يسقط حق الدائن في  اتفاقياتقديرا  إلاّالشرط الجزائي ليس  الجزائي، لأن
  1تخييريا التزامايلا ولا بد التزامابالشرط الجزائي ليس  لالتزاما ولذلك فإن .التعويض
لأن المدين لا يستطيع أن يعدل عن تنفيذ  "obligation facultative" بديلا التزامافهو ليس 
وهو  2الأصلي للالتزامتنفيذ الشرط الجزائي كبديل  إلىكان ممكنا  إذا الأصليالالتزام 

ع أن يختار بين الالتزام لأن الدائن لا يستطي "obligation alternative" تخييريا التزاماليس 
تنفيذ الالتزام  إلا، فهو لا يستطيع أن يطلب 3والشرط الجزائي فيطلب تنفيذ أيهما الأصلي

 إلاّصلي مادام ممكنا، ثم أن المدين هو أيضا لا يستطيع أن يختار بينهما بل هو لا يملك الأ
  .ذا عينيا مادام هذا ممكنايتنف الأصليأن يعرض تنفيذ الالتزام 

فلا يمكنه الاجتماع مع  احتياطيا التزاماالبديهي أن الشرط الجزائي بصفته  ومن
ه بمثابة تعويض، وذلك ما لم يكن الشرط الجزائي قد قصد به التعويض التعويض، لأنّ

عن التأخر في التنفيذ، فيتمكن عندئذ أن يجتمع مع التعويض عند عدم التنفيذ، ولا يمكنه 
  .ما لم يكن مشروطا كتعويض عن التأخر في التنفيذالاجتماع مع التنفيذ العيني 

هذا عن خصائص الشرط الجزائي، ويتعين لإعمال بالشرط الجزائي توافر   
  .شروط معينة هذا ما سنحاول شرحه في النقطة الموالية

  :الشرط الجزائي استحقاقشروط -ثانيا 

يض وتتمثل هذه التعو لاستحقاقالشرط الجزائي كل ما يشترط  لاستحقاقيشترط      
في الحالات التي يكون فيها  الاعذار ثم والعلاقة السببية، الضرر، الشروط في الخطأ،

من التقنين المدني الجزائري على ذلك  183وقد نصت المادة  التعويض، لاستحقاقواجبا 
في  للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يجوز هحين قررت أنّ صراحة

وهذه المواد  "181إلى 176"وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد  لاحق، اتفاقأوفي  ،العقد
                                                 

  .وما بعدها  87ص عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق،/ د - 1
  .دى بدلا منه شيئا آخرأ إذاذمة المدين  أله شيء واحد ، ولكنه تبرهو التزام مح ،لتزام البدليالا - 2
  .دى واحد منهاأ إذاذمة المدين براءة تامة  أشياء متعددة تبرأهو التزام يشمل محله  ،لتزام التخييريالا - 3
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 "177و 176"المشار إليها يتناول بعضها شروط الخطأ والضرر وعلاقة السببية المادتين 
من التقنين المدني الجزائري ويدخل فيها أيضا التعديل الاتفاقي لقواعد المسؤولية المادة  

  ."181- 179المواد "المدني ويتناول  بعضها شرط الاعذار من التقنين  178
  

وجود خطأ : الشرط الجزائي على التوالي لاستحقاقويترتب عن ذلك أنه يشترط       
  .ضرر، علاقة السببية،  والاعذار

 

  :شرط الخطأ  -1

لم يكن هناك  فإذا الشرط الجزائي وقوع خطأ من جانب المدين، لاستحقاقيشترط 
فلا مسؤولية في جانبه ولا يلتزم بالتعويض وبالتالي لم يكن هناك  1نب المدينخطأ من جا

 .لتطبيق الشرط الجزائي الذي هو مجرد تقدير للتعويض محل

نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام  إذا: "قضت محكمة النقض بأنه وقد
قصرا أو غير مقصرا م اعتبارهبه فلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في  التزمالمتعهد بما 

  ".2المقدمة، ولا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير الأدلةحسب ما يتراءى لها في 

كان الالتزام العقدي الذي  إذا إلاّوعلى الدائن إثبات هذا الخطأ وفقا للقواعد العامة 
–البائع املالتزكما هو الحال هنا بالنسبة –بتحقيق نتيجة  التزاماقصد المدين الوفاء به 

فيكتفي من الدائن إثبات عدم تحققها ، فإن فعل ، فيفترض الخطأ في جانب المدين ويكون 
  .3الأجنبيأراد نفي المسؤولية على نفسه إقامة الدليل على وجود السبب  إذا الأخيرعلى 

  

                                                 
ع في تفاصـيل  الرجو. أتقدير محكمة الموضوع بعد استفاء الشروط القانونية للخط إلىمن المدين يترك  أووقوع خط-1

كذلك في الفقه الفرنسـي  . بعدها  وما 142ص ،علي علي سليمان، المرجع السابق، النظرية العامة للالتزام/د :إلىذلك 
  :إلى

 CARBONNIER Jean, op.cit, p233 et s. LARROUMET Christian, op.cit, p735. HEUZÉ Vincent, 
op.cit, p400 et s. 

 856حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، صأرزاق عبد ال/د: إلىذلك  تفاصيل الرجوع في 2-
 .2هامش 

  .74ص أحكام الالتزام، نور سلطان، المرجع السابق،أ/د  -3
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  :شرط الضرر  -2
لا يستحق الشرط  إذويشترط من ناحية أخرى أن يكون ثمة ضرر أصاب الدائن، 

 استحقاقذلك أن الضرر من أركان  1لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن إذالجزائي ا
  .طريقة من طرق تقدير التعويض إلاّالتعويض وليس الشرط الجزائي 

التعويض الاتفاقي ونص  لاستحقاقويشترط في التقنين المدني الجزائري تحقق الضرر 
ع قد خرج هنا على القواعد أن المشر الأمرصريح في هذا الشأن، غاية  184/1المادة 

ه ليس المدين، بمعنى أنّ إلىمن الدائن  الإثبات عبءالعامة في شأن إثبات الضرر، فنقل 
، وهذه هي الفائدة التي يجنيها انتفائهعلى الدائن إثبات الضرر، بل على المدين إثبات 

خلال  الدائن من تضمين العقد شرطا جزائيا، ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من
  .2من التقنين المدني 1/ 224نص المادة 
من التقنين المدني الفرنسي  1152ت المادة بالنسبة  للتشريع الفرنسي، فلقد قضأما 
ذكر في الاتفاق أن الطرف الذي يقصر في تنفيذه يدفع مبلغا معينا من النقود  إذاعلى أنه 

وقد . 3أقل مبلغ أكثر أو الآخرعلى سبيل التعويض، فلا يجوز أن يعطى لتعويض الطرف 
القضاء الفرنسي من هذا النص أن الشرط الجزائي يستحق حتى ولو لم يثبت  استخلص

الطرفين على شرط جزائي وتقديرهما مقدما لمبلغ  فاتفاقالدائن أن ضررا أصابه، 
على المقدار  اتفقايحدث ضررا  بالتزامهيعني أنهما مسلمان بأن إخلال المدين  التعويض،

ويكون الغرض من الشرط الجزائي هو منع أي جدل يدور حول وقوع  4م لتعويضهاللاز
  .الضرر ومقدار تعويضه

  

                                                 
  :،وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلىوما بعدها 88ص عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق،/ د -1

GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p743. HEUZÉ Vincent, op.cit, p403 et s.  
  .857حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق / د :إلىللمزيد من التفاصيل في ذلك الرجوع  - 2

3-art 1152/1: « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter  payera une 
certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué a l’autre partie une somme plus 
forte, ni moindre …».  

عبـد المـنعم   / د :نظر كذلكأ .857حمد السنهوري ،المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، ص أعبد الرزاق / د -4
  .وما بعدها 89صأحكام الالتزام،  البدراوي، المرجع السابق،
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  :رابطة السببية بين الخطأ والضرر-3
يشترط  إذالشرط الجزائي  استحقاقإن تحقق الخطأ والضرر لا يكفي لإعمال أو     

ة، بأن أثبت المدين السبب نتفت هذه الرابطا فإذاوجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر، 
نتفت بأن كان الضرر مباشرا وغير متوقع، لم تتحقق المسؤولية، ولم يكن ا، أو الأجنبي

  .1القضاء بالشرط الجزائي وامتنعالتعويض مستحقا 
ومع ذلك يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الحكم وتحميل المدين تبعة الحادث 

على تشديد المسؤولية، وقد  اتفاقالاتفاق بمثابة  أو القوة القاهرة ويكون مثل هذا المفاجئ
يجوز الاتفاق على «: نصهاب من التقنين المدني الجزائري 178/1هذا الحكم المادة جاءت ب

ونفس الحكم أخذ به  .»...أو القوة القاهرة المفاجئأن يتحمل المدين تبعة الحادث 
  .يمن التقنين المدن 217المصري من خلال نص المادة  المشرع

 :شرط الاعذار  -4

التي يجب فيها  الأحوالالشرط الجزائي، في جميع  لاستحقاقإن الاعذار شرط 
وسبق لنا  2ه لا يشترطالتي لا ضرورة فيها للإعذار، فإنّ الأحوالإعذار المدين، أما في 

التي يجب  الأحوالبالاعذار في  إلاّيستحق  وما دام التعويض لا. وأن شرحنا ذلك تفصيلا
 لم يكن التعويض مستحقا ولا الأحواللم يقم الدائن بإعذار المدين في هذه  إذافإنه  فيها

 استحقاقمدني في  183يكون ثمة هناك محل لإعمال الشرط الجزائي، ولقد أشارت المادة 
-180-176المواد "وجوب تطبيق النصوص المتعلقة بالاعذار  إلىالشرط الجزائي 

  ."تقنين مدني جزائري -181
ذ إ 12/01/2000ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  وهذا

بعد إعذار المدين ولما تبين من القرار  لاّإبأن طلب التعويض لا يستحق « :قضت
آثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعذار المسبق له –المطعون فيه أن الطاعن 

مدني وبتجاهل قضاء الموضوع هذا الدفع وعدم من التقنين ال 180المادة  اشترطتهكما 
                                                 

حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجـزء  أعبد الرزاق / د. 90المرجع السابق، ص عبد المنعم البدراوي،/ د-1
  :وفي الفقه الفرنسي الرجوع إلى .859ص الثاني،

HEUZÉ Vincent, op.cit, p.405 et s 
  .859ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني،أعبد الرزاق / د -2
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فالشرط هو  ،»1مما ينفي التصريح بنقض القرار المطعون فيه واأأخطمناقشته فإنهم 
التعويض، وخصوصا  لاستحقاقالاتفاق على التعويض والاعذار، كما قلنا شرط لازم 

نيا على صريحا أو ضم اتفاقالكن لا يعتبر وجود هذا الشرط،  2التعويض عن التأخير
  .إعفاء الدائن من إعذار المدين

أثاره  الأخيرتحققت شروط الشرط الجزائي رتب هذا  إذاه وما نخلص إليه أنّ
  .القانونية وهذا ما سنحاول دراسته بشيء من التفصيل في الجزء الثالث من هذا الفرع

  :آثار الشرط الجزائي–ثالثا 

يض هناك تناسب بين التعو تحققت شروط الشرط الجزائي، وكان إذاأنه  الأصل
ين على القاضي الحكم بالمبلغ المتفق عليه دون زيادة أو المتفق عليه والضرر الواقع تع

  .3نقصان وسلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة ولا تخضع لأي رقابته
لكن في حالة عدم تناسب بين التعويض المتفق عليه والضرر الواقع هل يجوز 

  يض؟للقاضي تعديل مبلغ التعو

يجب البحث في سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي  الإشكاليةعلى هذه  للإجابة
من التقنين المدني الجزائري نجدها /  184الفقرة الثانية من نص المادة  إلىوبرجوعنا 

أثبت المدين أن  إذاويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض « :تنص على ما يلي
ومن هذه المادة  .»... قد نفذ في جزء منه الأصلي التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام

نستنتج أن للقاضي سلطة في تعديل أو إعادة تقدير مبلغ التعويض إما بتخفيضه أو الزيادة 
 .منه وهذا ما سنحاول شرحه بشيء من التفصيل

 

  

                                                 
 عمر، القاضي حمدي باشا :عن. 110ص ،01عدد  ،2001م ق  12/01/2000مؤرخ في  206796قرار رقم  -1

  . 80ص، 2004 الجزائر، سنة ،والتوزيع والنشر هومة للطباعة دار الناشر القضاء المدني،
  . 90المرجع السابق، ص عبد المنعم البدراوي،/ د -2
  .77نور سلطان، المرجع السابق، صأ/ د -3
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  :سلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائي  -1

من التقنين  184من نص المادة أجاز المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانية 
اثبت المدين أن الالتزام  إذالمدني للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالتين، وذلك 

ونفس . درجة كبيرة إلىقد نفذ في جزء منه، أو أن يثبت أن التقدير كان مفرطا  الأصلي
تقنين من ال 224الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

  .المدني
  : قد نفذ في جزء منه الأصليأثبت المدين أن الالتزام  إذا -أ

لحالة  اشترطكان الشرط الجزائي قد  إذاوالحكمة من هذا الاستثناء واضحة لأنه 
يلزم المدين بكامل المبلغ المتفق عليه  لاّ، فالعدالة تقضي بأالتزامهعدم تنفيذ المدين لكامل 

لإرادة المتعاقدين  احترامبل أن في تخفيض الشرط الجزائي  1جزئيا كان قد نفذه تنفيذا إذا
في هذا الشأن، ويجري التخفيض في هذه الحالة بنسبة ما نفذ من الالتزام، بمعنى أن 

الحد الذي يتناسب والجزء الباقي دون تنفيذ من  إلىالقاضي ينقص المبلغ المتفق عليه 
  .ذ الجزئي على المدينإثبات التنفي عبء، ويقع الأصليالالتزام 

 الأصليلم ينفذ المدين الالتزام  إذاالشرط الجزائي  استحقاقوقد يتفق الطرفان على 
تنفيذا سليما، سواء كان ذلك بأن لم ينفذه أصلا أو نفذه تنفيذا معيبا وفي هذه الحالة يستحق 

 إذا، لكن الطرفين اتفاقنزولا على  كان هناك عيب في التنفيذ، إذاالشرط الجزائي كله 
 إلىكان هذا العيب غير جسيم بحيث يكون الشرط الجزائي، كتعويض عنه، مبالغا فيه 

  .الحد المناسب  إلىدرجة كبيرة، جاز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي 
  :درجة كبيرة  إلىأثبت المدين أن التقدير كان مفرطا فيه  إذا –ب 

ت المدين أن التقدير كان مفرطا أثب إذاالمدني تخفيض الشرط الجزائي  التقنينأجاز 
درجة كبيرة، كأن يكون قبول المدين للشرط الجزائي قد صدر تحت نوع من  إلىفيه 

هما قدراه على أنّ إذ 2أو الضغط أو أن المتعاقدان قد وقع في غلط عند التقدير الإكراه
                                                 

عبد / د. 92المرجع السابق، ص عبد المنعم البدراوي،/ ، د295أنور سلطان، المرجع السابق، المبادئ القانونية العامة، ص/ د -1
  .871الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، ص

  .872ع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرج/ د. 295أنور سلطان، المرجع السابق، ص/ د -2
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لغا بعد ذلك عدم صحتها تماما فأصبح التقدير مبا اتضحوظروف معينة  اعتباراتأساس 
  .ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري فيه،

من عدم جواز التعديل من مبلغ  1أما القانون الفرنسي بالرغم من ما يراه البعض
 1152نص المادة  إلى استناداالحد المعقول وذلك  إلىالتعويض بالزيادة منه أو تخفيضه 

رة الثانية من نص المادة الفق إلىبرجوعنا  إذ. أننا نرى عكس ذلك إلاّمن التقنين المدني، 
المشرع الفرنسي، قد منح للقاضي سلطة تعديل مبلغ التعويض أو  نجد أن ،2السابقة الذكر

كان لا يتناسب  إذاكان مبالغا فيه أو الزيادة منه  إذاه ضما يسمى بالشرط الجزائي بتخفي
في الشطر مع ما أصاب الدائن من ضرر في حالة التنفيذ الجزئي، بل ذهب أبعد من ذلك 

يخالف أحكام الفقرتين السابقتين   اتفاقعندما قرر بطلان كل  1152من المادة  الأخير
أنه يجوز للقاضي تخفيض مبلغ التعويض في حالة التنفيذ الجزئي  3يرى البعض كما. لها

  .للعقد
كان تقدير التعويض ولو  االشرط الجزائي أي ضأما القضاء الفرنسي، فلا يجيز تخفي

في عدم جواز القضاء  4السنهوري الأستاذويرى . درجة كبيرة إلىمبالغ فيه  ثبت أنه
وهذا ما لا نوافقه بل  ،1152الفرنسي لتخفيض الشرط الجزائي تطبيقا دقيقا لنص المادة 

على أنه يلاحظ أنه ليست كل . نعتبره تطبيقا خاطئا لها، والفقرة الثانية صريحة في ذلك
فيها  لىاه، بل لابد أن تكون هذه الزيادة بشكل مغضز تخفيزيادة في الشرط الجزائي تجي

ها، بل وجب عليه ضحد كبير، فإن كانت الزيادة غير كبيرة، لم يكن للقاضي أن يخف إلى
  .الشرط الجزائي عندئذ احترام

                                                 
  .92عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -1

2 - Art 1152/2 et 3: «Néanmoins, le juge peut même. D’office, modérer ou augmenter la 
peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou  dérisoire. toute 
stipulation contraire sera réputée non écrite ». 
3 - VOIRIN Pierre , op.cit, p.460. 

ن الفائدة المتوخاة من الشرط الجزائي إنما هي قطع السبيل على المدين في الجدل في أيبرر القضاء هذا الموقف ب إذ -4
في  الرجوع .تفاق عليهالاالنظر فيما يتم   محل لإعادةاتفقا مقدما مع الدائن على تقديره فلا إذامقدار التعويض المستحق 

  .872حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني، صأعبد الرزاق / د :إلى تفاصيل ذلك
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من ناحية أخرى بإمكان إثبات عدم وقوع الجزائري كما يقضي التقنين المدني 
 إلىي كلية، وبإمكان إثبات أن الشرط الجزائي مبالغ فيه الشرط الجزائ لاستبعادالضرر 

تخفيضه وقد جعل هذين الحكمين من النظام العام بحيث يبطل كل من  لإمكاندرجة كبيرة 
مدني  184وهذا ما تقضي به أحكام الفقرة الثانية من نص المادة  استبعادهماشأنه 

فقرة الثانية من نص المادة جزائري والحكم ذاته أخذ به المشرع المصري من خلال ال
من التقنين المدني، كما أخذ به كذلك المشرع الفرنسي من خلال الفقرة الثانية من  224

، فالقانون هنا يحمي المدين، ويعتبر أن رضاءه بهذا 1من التقنين المدني 1152نص المادة 
  .القبول إلىمنه  الإذعان إلىالشرط أقرب 

كان مفرطا  إذاسلطة في تخفيض مبلغ الشرط الجزائي وما نخلص إليه أن للقاضي      
وجد  إذاكان يجوز للقاضي أن يزيد في مقداره  إذافي تقديره لكن لنا أن نتساءل عما 

  :الضرر أعلى منه؟ هذا ما سنحاول البحث فيه فيما يلي
 

  :سلطة القاضي في زيادة الشرط الجزائي  -2
ين المدني الجزائري، نجدها تنص على ما من التقن 185نص المادة  إلىبرجوعنا       

جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب  إذا«: يلي
كان  فإذا .»غشا أو خطأ جسيما ارتكبأثبت أن المدين قد  إذا إلاّبأكثر من هذه القيمة 

يزيده ليكون مساويا  التعويض المتفق عليه يقل عن الضرر الواقع، فإن القاضي مع ذلك لا
للضرر، بل يحكم به كما هو، ويكون الشرط الجزائي في هذه الحالة بمثابة تخفيف 

فيعتبر  .منها جائز الإعفاءوالاتفاق على التخفيف من المسؤولية أو  لمسؤولية المدين،
الشرط الجزائي حينئذ من قبيل الشرط المخفف لمسؤولية المدين، وتجري حينئذ عليه 

  178/2المنصوص عليها في المادة  أو التخفيف من المسؤولية، الإعفاء تراطاتاشأحكام 
من التقنين المدني الجزائري والتي تقضي بجواز إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب 

ونفس الحكم أخذ  .ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم إلاّالتعاقدي  التزامهعلى عدم تنفيذ 
  .من التقنين المدني 217نص المادة به المشرع المصري من خلال 

                                                 
1- GHESTIN Jacques et DÉSCHÉ Bernard, op.cit, p.743 et s. 
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زاد الضرر على التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي  إذاومعنى ذلك أنه         
غشا أو خطأ جسيما، فإن الشرط الجزائي الذي يمكن  ارتكبولكن الدائن أثبت أن المدين 

في حالة الغش أن يخفف مسؤولية المدين في حالة الخطأ اليسير لا يستطيع أن يخفف منها 
والخطأ الجسيم، ويترتب عن ذلك أن القاضي يزيد في قدر التعويض حتى يجعله مساويا 

جسيم ال إهخط هذا فضلا على أن الدائن لم يدخل في حسابه غش المدين أو للضرر الواقع،
من التقنين المدني  217/2ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

  . 1المصري
تضيف أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن  178/2المادة  أنعلى 

، وينبني على التزامهالخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ  الغش أو
وقع إخلال بالالتزام نتيجة غش أو خطأ جسيم من  إذاذلك أنه في حالة الشرط الجزائي، 
، لم يكن من الجائز زيادة الشرط الجزائي ذلك هالتزامأشخاص يستعملهم المدين في تنفيذ 

على تخفيف المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم  اتفاقاأن الشرط يعتبر في هذه الحالة 
من التقنين المدني  2/ 178جائز بنص المادة  اتفاقالذي يقع من تابعي المدين وهو 

من التقنين  217/2دة ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص الما الجزائري
  .2المدني

من  الإعفاءوقد يصل الشرط الجزائي إلى درجة من التفاهة تجعله في حكم شرط 
على إعفاء  انجد أن المتعاقدين قد لا ينص إذالمسؤولية، وينبغي عندئذ أن يأخذ حكمه، 

المدين من المسؤولية بطريق مباشر، لكن يحققان نفس الهدف بطريق غير مباشر،عن 
النص على شرط جزائي تافه القيمة، فيجب في هذه الحالة أن ننزل الشرط الجزائي  طريق

  .3من المسؤولية الإعفاءمنزلة شرط 
                                                 

أنور سلطان، المرجع السابق، أحكام / د. 94ع السابق، صعبد المنعم البدراوي، المرج/ د: الرجوع في تفاصيل ذلك إلى -1
  .وما بعدها 79الالتزام، ص

  .878عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،الوسيط، الجزء الثاني، ص /د: الرجوع في  تفاصيل ذلك إلى -2
على أنه يقع باطلا  3/ 178ية فقد قضت المادة هذا بالنسبة للمسؤولية العقدية التي نحن بصددها، أما بالنسبة للمسؤولية التقصير -3

المدين  كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية عن العمل غير المشروع،على حين قضت الفقرة الثانية من نفس المادة من إعفاء
ة يبطل ولا يعفى وهكذا فإن شرط الإعفاء من المسؤولية التقصيري. من أية مسؤولية تعاقدية، إلاّ في حالتي الغش والخطأ الجسيم

  .من هذه المسؤولية في أية حالة حتى في حالة الخطأ اليسير وكذلك شرط التخفيف منها 
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كان يجيز التخفيض من الشرط  إذاوما نخلص إليه من كل ما سبق أن المشرع 
أثبت  إذا استبعادهدرجة كبيرة، كما يجيز  إلىوجده القاضي مفرطا فيه  إذاالجزائي، 

ه يحق لنا أن نتساءل عما عسى أن يحققه هذا ين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فإنّالمد
علمنا أن فائدته في القانون المدني أصبحت محصورة في ثلاث  إذاالشرط بالنسبة للدائن 

فالضرر . نقاط، تتمثل أولها، في أن الشرط الجزائي يعفي الدائن من إثبات ركن الضرر
المدين أن ضررا ما لم  ادعى فإذا في التنفيذ أو عدم التنفيذ، يصبح مفروضا لمجرد التأخر

ي يجعل من زائأن وجود الشرط الج الدائن كان عليه هو أن يثبت إدعاءه، وثانيهايلحق 
فيعفى الدائن من إثبات قدر  الفروض أن الضرر مساو في القيمة لمقدار الشرط الجزائي،

هذا التقدير للتعويض مغالي فيه، أن يثبت أن  ادعى إذاوعلى المدين نفسه . هذا الضرر
ثالثا وأخيرا فقد رأينا أن الشرط الجزائي قد  ،عبء الإثباتدعواه فعليه هو لا على الدائن 

لم تكن الزيادة  إذاتعويض أعلى من قيمة الضرر بالفعل، وذلك  اقتضاءيخول الدائن حق 
يمكننا القول أن هذا الشرط  وعليه درجة كبيرة، إلىفي قدر الشرط الجزائي مفرطة فيها 

يحقق للدائن نتائج عملية لا يستهان بها وذلك رغم السلطات الممنوحة للقاضي في تعديله 
  . في بعض الحالات استبعادهبالتخفيض أو 

  الفرع الثاني 

  التعويض القضائي

جانب التعويض الاتفاقي، توجد هناك طريقة أخرى يقدر بها مبلغ التعويض  إلى
المتعاقدين مسبقا على مبلغ التعويض الذي يلتزم به المدين في  اتفاقلة عدم وذلك في حا

وهذه الطريقة تتمثل في تقدير القاضي . عن التنفيذ امتناعه، أو التزامهحالة إخلاله بتنفيذ 
  .لهذا التعويض، أو ما يسمى بالتعويض القضائي

في تنفيذ " البائع"وكما قدمنا فإن التعويض قد يكون مستحقا مقابل تأخر المدين 
أكان التعويض عن التأخر في التنفيذ أم عدم التنفيذ  وسواءأو مقابل عدم التنفيذ،  التزامه

لكل ضرر أصاب الدائن، بحيث يشمل ما لحق الدائن من فإنه يجب أن يكون جابرا 
المدني التقنين من  182/1وقد نصت على ذلك المادة  خسارة وما فاته من كسب،
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 221/1المصري من خلال نص المادة  س الحكم كما رأينا أخذ به المشرعالجزائري ونف
  .2للبضائع الدولينا للبيع يفي اتفاقيةكما أخذت بذلك  ،1من التقنين المدني

 07/  13ذهبت إليه كذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  وهذا ما
ه يتعين أنّ إلاّ لموضوع،قضاة ا اختصاصتقدير التعويض من  بأن"والذي يقضي 1980/

ذكر مختلف العناصر التي تشكل أساس تقديرهم له وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس  عليهم
  .3"لممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال الأعلى

وهكذا يتعين على القاضي في تقديره لمبلغ التعويض المستحق، ذكر جميع 
كما يقضي المبدأ العام بأن التعويض يجب أن عليها في تقديره له،  استندالعناصر التي 

يكون جابرا بقدر الضرر الذي أصاب الدائن، وعليه سنحاول من خلال دراستنا لهذا 
  :وذلك على النحو التالي، وحدودهه الفرع تبيان عناصر التعويض، وطريقة تنفيذ

  :عناصر التعويض –أولا
رة وما فاته من كسب وبعبارة يقدر التعويض على أساس ما أصاب الدائن من خسا     

الخسارة التي تلحق الدائن والكسب الذي يفوته  ماع عنصرين،تجإأخرى فإن التعويض هو 
 إذافمثلا  dommages –intérêts""4 من جراء عدم التنفيذ العيني ومن هنا جاءت التسمية

المشتري  التاجر استحقلم يقم شخص بتسليم التاجر البضاعة التي أوصى بها ودفع ثمنها، 
تعويضا بمثل ما لحقه من خسارة وهو قيمة هذه البضاعة وما فاته من كسب وهو الربح 

  .الذي كان يأمل الحصول عليه عند إعادة بيعها 
ويلاحظ أنه يدخل في الخسارة التي تلحق الدائن حرمانه من الانتفاع بالشيء، فمثلا       

كان للمشتري الحق في مطالبته بتعويض  تأخر بائع السيارة في تسليمها عن موعدها، إذا

                                                 
  .وما بعدها  448هواني، المرجع السابق، صالاحسام الدين كامل / د -1

2 - HEUZE Vincent, op.cit, p.400 et s. 
عمر بن  اذستالأ :عن. 90ص ، 1980نة نشرة القضاء لس، 21176ملف رقم  07/1980/ 13قرار مؤرخ في  - 3

، عين مليلة ،للطباعة والنشر والتوزيع ىالناشر شركة دار الهد ،حكام القانون المدنيجتهاد القضائي وفقا لأالا ،سعيد
  .125ص ،  2004سنة  ،الجزائر

4- ALTER Michel, op.cit, p 369 et s. Voir aussi: CARBONNIER Jean, op.cit.p 232 et s. 
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طوال مدة التأخير ويتمثل هذا في مقابل تأجير السيارة خلال  استعمالهاعن حرمانه من 
  .هذه المدة التي حرم فيها من سيارته

التعويض على ما لحقه من  اقتصرلم يفت الدائن كسب  فإذاوبناء على ما تقدم      
لحقته الخسارة  وإذاالتعويض على ما فاته من كسب،  اقتصرلم تلحقه خسارة  وإذاخسارة، 

ركن  انتفىلم تلحقه خسارة ولم يفته كسب  وإذاوفاته الكسب عوض الدائن عن كليهما، 
أن مجرد التأخير  إذ. 1الضرر، وتخلفت مسؤولية المدين ولم يستحق الدائن أي تعويض

في الوقت  الأسعارفقد تنخفض في التنفيذ لا يعني توافر الضرر وإلزام البائع بالتعويض، 
الذي كان يجب فيه التنفيذ بحيث إعادة المشتري لبيع المعقود عليه كان سيصيبه بخسارة 

  . 2واضحة
من خسارة، فيجب التفرقة بين التأخير "المشتري "وفي مجال تقدير ما لحق الدائن 

تعويض بقيمة ثمار كان البائع قد تأخر في التسليم قدر ال فإذا. في التسليم وعدم التسليم
كان التعويض  إذاحين تمام التسليم، أما  إلىالمبيع منذ الوقت الذي كان يجب التسليم فيه 

من خسارة نتيجة عدم التسليم أصلا، فإن "المشتري "في مجال تقدير ما لحق الدائن 
التعويض يقدره القاضي على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه في العقد وسعر السوق 

لإصراره على  سواءالبائع عن التسليم مؤكدا ونهائيا،  امتناعاليوم الذي يصبح فيه  في
 وتبعا لهذا المعيار المرن،. 3الرفض رغم إعذاره بالتسليم أو لسيرورة التسليم مستحيلا

يجوز أن يكون هذا اليوم هو ذات اليوم المحدد للتسليم، أو يوم الاعذار، أو يوما لاحقا 
  .4على الاعذار

في حدود  استدلتكانت المحكمة قد  إذا« :في هذا تقول محكمة النقض المصريةو
سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي 
لم تكن في هبوط في الوقت المحدد في التسليم، وأن الشهادة المقدمة للمحكمة والموقعة من 

                                                 
  . 51حمد سلامة، المرجع السابق، صأ/ د  - 1

2 -  ALTER Michel, op .cit, p364 . 
  .175محمد لبيب شنب ومجدي صبحي خليل، المرجع السابق،  ص/ د - 3
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  - 4
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تقدير  إلى انتهت إذافإن المحكمة ....ة لا تطمئن إليها هي شهادة مجامل أحد التجار
التعويض المستحق للشركة المشترية، التي لم تتسلم الشاي المبيع على أساس ربح تجاري 
معقول، حددته بعشرين في المائة من قيمة الصفقة، فإن المحكمة تكون قد أسست قضاءها 

  .1»إليهاالنتيجة التي خلصت  إلىبالتعويض على أسباب تؤدي 
كان المبيع سلعة  إذايثير صعوبات في حالة ما  الأخيرإعمال بهذا الحكم  غير أن

خاضعة للتسعير الجبري ذلك أن المشاهد من الناحية الواقعية أن التسعير الجبري يصاحبه 
فهل يجوز للقاضي دائما سوق سوداء تباع فيها السلعة بأثمان تجاوز بكثير الثمن الرسمي، 

ه الحالة أن يلزم البائع الممتنع عن التسليم بتعويض يقدر على أساس الفارق في مثل هذ

أن هذا الفارق هو  باعتباربين الثمن الرسمي للمبيع وقيمته الفعلية في السوق السوداء 

الذي يكفل تعويض المشتري تعويضا كاملا بتمكينه من الحصول على بديل للمبيع من 

  السوق السوداء؟

عدم  إلىتساؤل خلافا طويلا في الفقه والقضاء الفرنسي، فذهب رأي لقد أثار هذا ال
جواز تقدير التعويض على أساس قيمة السلعة في السوق السوداء، لأن عدم مشروعية هذه 

بها  اعترافأسعارها لما ينطوي على ذلك من  إلىالسوق تأبى أن تستند أحكام المحاكم 
ذلك جانب من الفقه، لم تلبث أن عدلت عن  غير أن محكمة النقض الفرنسية، ويتبعها في
القيمة الفعلية في السوق السوداء، وذلك  إلىهذا الرأي وأجازت تقدير التعويض بالنظر 

 الأفرادعلى العلاقات التعاقدية بين  إلاتأسيسا على أن أحكام التسعير الجبري لا ينطبق 
عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن  الأضرارفلا يلزم بها القضاء وهم بصدد تعويض 

 .2المتعلقة بالسلع المسعرة

 

  

                                                 
  ،...ضعقد البيع في ضوء قضاء النق المرجع السابق، طلبة، أنور: ، عن20سنة 351طعن  1953أفريل  23نقض  -1

  .150ص
، المرجع هوانيالاحسام الدين كامل / د. 176ص ، المرجع السابق،مجدي صبحي خليلولبيب شنب  محمد/ د -2

  .449السابق، ص



 �iא�Xא;�i��7%��y8אמ��%��	��מ:����������������������������������������������������������������������������א����yא��1�%
 

 490

  :طريقة التعويض -ثانيا

كنا بصدد عدم تنفيذ الالتزام فإن القاضي قد يقضي إما بالتعويض عيني وإما  إذا      
 :ما يلي على من التقنين المدني الجزائري 132بتعويض نقدي، وفي هذا تنص المادة 

طا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في يعين القاضي طريقة التعويض مقس«
ه يجوز ويقدر التعويض بالنقد، على أنّ .هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا

كنت  ما إلىللقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة 
تصل بالفعل غير ت الإعاناتعليه، وأن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض 

من التقنين  171ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة  .»مشروع
  .المدني

ويلاحظ أن النص السابق قد ورد في شأن المسؤولية التقصيرية، أما في نطاق 
أي عن طريق "التنفيذ بمقابل  إلى، بحيث لا يلجأ الأصلالعقد فإن التنفيذ العيني هو 

حيث يستحيل التنفيذ العيني أو حيث يكون مرهقا، أو حيث يكون ممكنا ولا  إلاّ "التعويض
  .1يعرضه المدين ولا يطلبه الدائن

، أن يقضي بتعويض بغير النقود، وهذا 2طلب المضرور ذلك إذا ويجوز للقاضي،
مماثل وقد يقوم  ما يسمى بالتعويض العيني مثال ذلك أن يلزم القاضي المدين بتقديم شيء

كل  الأخيرري بالشراء على نفقة البائع الممتنع عن التسليم، فيسترد الدائن من هذا المشت
فالبائع  الأصليكانت هذه النفقات تتجاوز الثمن  فإذاالنفقات التي تكبدها في سبيل الشراء، 
يتجاوز  الأخيركان هذا  إذاوثمن الشراء  الأصليبلا شك سيلتزم بدفع الفرق بين الثمن 

ط في العقد،كما يتحمل البائع أي نفقات أخرى يكون المشتري قد أنفقها في الثمن المشتر
  .هذا المجال وذلك كعمولة السمسار المكلف بالشراء مثلا 

 الشراء بثمن أقل من المتفق عليه في العقد؟ تم إذالكن ما الحكم       
                                                 

ي مبلغ من النقود يراد به جبر الضرر بما ، أن جزاءها هو التعويض النقديأصل الأف، ما في المسؤولية التقصيريةأ -1
ن يكون مقسطا على أكما يصح  ن يكون هذا المبلغ واجب الدفع فورا،أويصح .من كسبو فاته ألحق الدائن من خسارة 

  .طلبه المضرور إذان يحكم بالتعويض النقدي ألى ذلك ينبغي على القاضي وع و إيراد مرتبا لمدى الحياةأقساط، أ
 إلاّالمسؤولية التقصيرية ن القاضي لا يقضي بالتعويض العيني في أمدني سالفة الذكر صريحة في  132/2والمادة  -2

  .طلب المضرور ذلك إذا
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لى بالفرق ع ظعلى ذلك بأن المشتري في هذه الحالة سيحتف 1أجاب بعض الفقه   
سبيل التعويض، لكن لا نوافق هذا الرأي حيث أن التعويض يكون على قدر الضرر، فلا 
يمكن القول بصفة مطلقة بحق المشتري بالاحتفاظ بالفرق بين السعرين على سبيل 

  .يكون هناك ضرر قد حدث للمشتري ه من الممكن أن لاالتعويض، حيث أنّ
والثمن الذي تم  الأصليه في العقد المتفق علي بين السعر اختلافوفي حالة وجود 

أن السعر الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو  إلى اتجهتقد  الآراءبعض  فإن، به الشراء
بالسعر الساري في اليوم المحدد  الأخذ إلىكم حابعض الم اتجهتسعر يوم الاعذار بينما 

هو سعر يوم  ،الاعتباربعين أما الرأي الذي نرجحه والذي يجب أن يؤخذ  ،2للتسليم
التي تلحق  رارضالأالاعذار لأن المشتري منذ هذا اليوم يستطيع  المطالبة بالتعويض عن 

هو ترك هذا التحديد لمحكمة الموضوع  الأمثلبه نتيجة عدم التسليم أو التأخر فيه، والحل 
  .من ظروف كل دعوى وملابساتهالاستخلاصه 

ا لم يتم تسليمه، أو نسبة تتمشى مع بنسبة م 3وقد يتمثل التعويض في إنقاص الثمن
 5والقضاء 4وهذا الاتجاه مقبول من طرف الفقه عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها

التخفيض قد يكون مطلوب من طرف المشتري كما قد يكون مفروضا من القاضي  وهذا
يكتفي أن إخلال البائع بالتسليم غير جسيم فإنه له أن يرفض الفسخ و رأى إذافالقاضي 

 إذالقاضي يعدل العقد،  أنيمكن أن يفهم من ذلك  ولا 6بإنقاص الثمن على سبيل التعويض

                                                 
1-MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p210. 
2 - RIPERT Georges et ROBLOT René, op.cit, p663. 

شارة الإلفه السابق نظر مؤأن إنقاص الثمن يعتبر فسخا جزئيا للبيع، أمصطفى عبد السيد الجارحي  اذستالأيرى  -3
  .108إليه، ص

4- MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p209. 
ALTER Michel, op.cit, p321. Mazeaud. H.L et J, suretés, op.cit, p777 et s. GHESTIN 
Jacques, conformité, op.cit, p158. 

02هامش  176محدي صبحي خليل، المرجع السابق، ص / لبيب شنب ود محمد/د: إلىوفي الفقه العربي الرجوع   
5- Aix. 25 juin 1958. Gaz. Pal. 1958. I. p270. 
6- Cass. com. 23 Mars 1971. Bull. civ. IV. N°89.D.1974.40 obs. ALTER Michel, voir: 
MALAURIE Philippe et AYNES Laurent et GAUTHIER Pierre-Yves, op.cit, p.209 
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أن إنقاص الثمن يكون في الحقيقة نتيجة للحكم على البائع بالتعويض ثم إجراء المقاصة 
  .1بين هذا التعويض والثمن

  :حدود التعويض -ثالثا

لكل ضرر  الإمكانجابرا بقدر  يقضي بأن التعويض يجب أن يكون كان المبدأ إذا
بالتعويض  إلاّ، فمن ناحية فإن البائع لا يلتزم 2أن المبدأ يرد عليه قيدان إلاّأصاب الدائن 

 "Préjudice indirect"دون الضرر غير المباشر ،"direct Préjudice"عن الضرر المباشر
متوقع دون ومن ناحية أخرى يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر ال

  .الضرر الغير المتوقع
  :التعويض عن الضرر المباشر دون الضرر غير المباشر – 1

الغير  الأضراربالتعويض عن الضرر المباشر دون  إلاّلا يلتزم المدين البائع       
من التقنين المدني الجزائري  182/1المباشرة، والضرر المباشر كما تقضي المادة 

ونفس  .للتأخر في الوفاء به ون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أوما يك والسالفة الذكر،
والواقع  .3من التقنين المدني 221/1الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص المادة 

قوانين العربية، هي نفس النصوص الواردة في الهو أن النصوص القانونية الواردة في 
من التقنين المدني  1151يبا، وذلك من خلال المادة القانون الفرنسي في هذا المجال تقر

  .4يقتصر التعويض على الضرر المباشر فقط دون الضرر غير مباشر إذالفرنسي 
والضرر المباشر كما أسلفنا، هو ذلك الضرر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 

الدائن أن  تطاعةاسلم يكن في  إذاأو للتأخر في الوفاء، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية 

                                                 
1 - MAZEAUD. H.L et J, suretés, op.cit, p777 . 

لتزامات الاوالذي يهمنا هنا بطبيعة الحال هي تلك  ،و غير عقديةأخاص بكل الالتزامات سواء كانت عقدية  الأول -2
و أخر في تنفيذه أو التألتزام الاي عدم تنفيذه لهذا أ ،بالتسليم تمسؤولية البائع عن إخلال بالتزاما أالتعاقدية التي تنش

  .التعاقدية فقط تلتزاماالاوالثاني خاص ببا تنفيذه تنفيذا معي
، المرجع جميل الشرقاوي/ د :كذلك .67ص المرجع السابق، عبد المنعم البدراوي،/ د :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -3

  .498و 486النظرية العامة للالتزام،  ص السابق،
4 - CARBONNIER Jean, op.cit, p236 et s. 
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ويفترض هذا الموضوع أن أضرارا تعاقبت على عدم التنفيذ أو  1يتوقاه ببذل جهد معقول
وعلى جميع  الأضراريسأل المدين على جميع هذه  بعبارة أخرى أن النتائج تسلسلت فلا

المباشرة والنتائج الطبيعية لعدم الوفاء بهذا  الأضرارهذه النتائج، بل يسأل فقط على 
  .تزام أو التأخر في تنفيذهالال

بالنسبة  "Pothier" بوتيه والمثل التقليدي الذي يمكن الاستناد إليه والذي أورده الفقيه
للأضرار التي تتعاقب هو مثل تاجر المواشي الذي يبيع بقرة موبوءة فتعدي مواشي 
 المشتري، وتموت هي ويموت معها سائر مواشيه فلا يتمكن المشتري من زراعة أرضه 

فيحجز الدائنون على أرضه وتباع بثمن بخص  فيعوزه المال، فلا يستطيع الوفاء بديونه،
المباشرة التي  الأضرارهذه جميعا أضرار متعاقبة جر بعضها البعض، ويرى بوتيه أن 

النتائج  يجب التعويض عنها هي موت البقرة الموبوءة وعدوى المواشي وموتها، أما سائر
  . 2محل للتعويض عنها لا فهذه أضرار غير مباشرة

على هذا النحو فلا بد من الوقوف عند حد معين  والأضرارتسلسلت النتائج  فإذا  
يسأل عنه المدين وهذا الحد هو المصطلح عليه عادة بالضرر المباشر وهو في نظر 

لم يكن في  إذاالقانون الذي يعد نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو للتأخر فيه ، وهو يكون كذلك 
  .الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول استطاعة

وبيان ذلك أن السير الطبيعي للأمور يقضي بأن يقوم الدائن ببذل جهد معقول ليتفادى      
أسوء لمجرد  إلى سيءتنتقل من  الأمور، وليس معقولا أن يترك الأضرارأو يتقي تعاقب 

تتلاحق واحد  الأضراردائن تقدم فإن ترك ال وبناء على ما .بالتزامهأن مدينه قد أخل 
، رغم أنه كان يستطيع تلاقيها ببذل جهد معقول يعتبر فعلا خطأ من جانبه الآخرتلوى 

  .ويتحمل هو نتائجه ولا يسأل عنها المدين
التي تكون نتيجة طبيعية  الأضرارويمكن تبرير هذا الحكم من ناحية أخرى بأن   

تنفيذ الالتزام، هي وحدها التي تحتفظ من  بعدم صلتهالخطأ المدين التي تثبت كل الثبوت 
، وهي أضرار الأضرارالناحية القانونية بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ،أما غيرها من 

                                                 
  .846ص حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثاني،أعبد الرزاق / د -1

2 - CARBONNIER Jean, op.cit, p 236 et s. 
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به  اتصالهاغير مباشرة التي لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ أو التي لا تثبت كل الثبوت 
  .البائع مسؤولا عنهافتنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ ولا يكون المدين 

  : التعويض على الضرر المتوقع فقط اقتصار– 2

َ ثان على وجوب أن يكون التعويض جابرا لكل ضرر أصاب الدائن  وثمة قيد
على الضرر المتوقع دون  ويتلخص في أنه يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية،

التقنين المدني الجزائري  من 182تنص الفقرة الثانية من المادة  إذالمتوقع،  الضرر غير
كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب  إذاه غير أنّ...«:على ما يلي

 .»بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد إلاّغشا أو خطأ جسيما 
من  2/ 221ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال الفقرة الثانية من نص المادة 

  .1التقنين المدني
قصرت  إذمدني فرنسي،  1150قوانين العربية هذا الحكم من المادة ال استمدتولقد   

التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر الذي كان متوقعا عند إبرام العقد، وذلك أمر 
 .وقعانهعلى ما يت إلاّمع إرادة المتعاقدين المفترضة، فالمتعاقدان لم يتعاقدا  إذنيتمشى 

داخلا في دائرة التعاقد، وهذا التفسير من شأنه أن يحدد  إذنفالضرر غير المتوقع ليس 
لما كان مفروضا أن المدين البائع في  ، فمن ناحية،2مضمون هذه القاعدة ونطاقها

بالضرر المتوقع وقت التعاقد، وجب حتى يكون  إلاّالمسؤولية العقدية لم يلزم نفسه 
كون المدين قد توقع الضرر ليس فقط في سببه، بل وفي مقداره ومداه الضرر متوقعا أن ي

 إلىوينبني على ذلك أيضا، أن العبرة في توقع الضرر وعدم توقعه هي بالرجوع . 3أيضا
وقت التعاقد، فلو أن الضرر لم يكن متوقعا وقت العقد ولكنه صار ممكن التوقع بعد ذلك 

تعويضه، وقد  به لم يكن المدين مسؤولا عن لالوالإخأي في الفترة بين نشوء الالتزام 
  . تقنين مدني جزائري 182نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة

                                                 
 .846حمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء الثـاني، ص  أعبد الرزاق / د :الى الرجوع في تفاصيل ذلك -1

  .وما بعدها. 970ص  ،الأولالجزء  :كذلك
2 -CARBONNIER Jean, op.cit, p237 et s. 

  .176ص النظرية العامة للالتزام، علي علي سليمان، المرجع السابق،/د - 3
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ومعيار الضرر المتوقع وغير المتوقع هو معيار موضوعي لا معيار ذاتي، ومعنى       
 "le Bon Père de هذا أن الضرر المتوقع هو الضرر الذي كان من الممكن للرجل المعتاد

"famille  أن يتوقعه في مثل الظروف التي وجد فيها المدين منظورا إليه نظرة مجردة
 .1التوقع عند إبرام العقد إلىوليس هو الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات وينظر 

كان للدائن ظرف خاص ليس في الوسع أن يتوقعه المدين ومن شأنه  إذاوتطبيقا لما سبق، 
كان الواجب  بالتزامهأخل المدين  إذاأو أن يزيد من قيمة الضرر أن يصيبه بضرر خاص 

هذا الظرف الخاص، فإن سكت ولم  إلىأن ينبه الدائن المدين  -حتى يضمنه المدين –
بالالتزام عادة، دون ذلك  الإخلالالتعويض على الضرر الذي ينشأ عن  اقتصريفعل 

  .الخاص بالذات الظرفمن هذا  الناشئالضرر 
ه يجب التوسع في مفهوم أنّ إلاّعلى الضرر المتوقع  إلاّيسأل  ن البائع عادة لاذا كاإو

 الأضرار، كما يسأل في بعض الحالات حتى على 2كان البائع محترفا إذاالضرر المتوقع 
ونستنتج ذلك بمفهوم المخالفة من  الأصليةغير المتوقعة ويعتبر ذلك حينئذ استثناءا للقاعدة 

ارتكب  فإذا. التي تنص على حالتين وهي حالة الغش والخطأ الجسيم 2/ 182نص المادة 
تعمد عدم الوفاء بالالتزام، أو تأخر في تنفيذه عمدا، يعتبر المدين في  إذاالمدين غشا، أي 

هذه الحالة قد خرج على حسن النية الواجب مراعاته في علاقة المتعاقدين، كما يسأل 
سيم، والخطأ الجسيم، هو ذلك الخطأ الذي يصدر من المدين كذلك في حالة ارتكابه خطأ ج

غير المتوقعة  الأضرارأقل الناس تبصرا، فجسامة الخطأ تجعل المتعاقد مسؤولا عن 
ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال نص . المتوقعة الأضرارفضلا عن 

  .3من التقنين المدني 2/  221المادة 
على حالة غش  إلاّمن التقنين المدني  1150لمادة أما المشرع الفرنسي فلم ينص في ا

التي  ةاللاتينيالخطأ الجسيم قد ألحق بالغش تأثرا بالقاعدة  أن إلاّ ،" Le dol"المدين

                                                 
  .176علي علي سليمان، المرجع السابق، ص/ د -1

2 - ALTER Michel, thèse, op.cit, p380. 
  . اوما بعده 72عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د-3
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مع أن هناك  1الجسيم يساوي الغش أي أن الخطأ" culpa lata dolo aequiparatur"تقول
   .2ما الخطأ الجسيم قد يقع بحسن النيةينطوي على سوء النية ، بين الغش أن إذ فرقا بينهما،

لة المدين حتى عن ءونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي الذي يعتبر نتيجة منطقية لمسا
أن البائع الذي يرتكب غشا أو  إذغير المتوقعة في حالة الغش والخطأ الجسيم  الأضرار

لزما بالتعويض يصبح كالمسؤول في المسؤولية التقصيرية م ،خطأ جسيما في تنفيذ الالتزام
   عن الضررين المتوقع والغير المتوقع،

  تقصيرية؟ إلىهل معنى ذلك أن تنقلب المسؤولية عندئذ من عقدية  لكن 

أن المتعاقد الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيما يخون  3يرى بعض الفقهاء الفرنسيين
. تقصيرية الثقة التي تسود بين المتعاقدين ويخرج بذلك من دائرة العقد ويسأل مسؤولية

 إلىالمسؤولية العقدية بالغش والخطأ الجسيم  انقلابالذي ينتقد فكرة  4آخر اتجاهبينما يرى 
مسؤولية تقصيرية، والمؤيد من طرف القضاء الفرنسي أن المسؤولية تظل مع ذلك عقدية  

غشا أو  ارتكبيجازى به المدين الذي  تعويض عن الضرر غير المتوقع جزاءويعتبر ال
  .ماخطا جسي

محل للمسؤولية  لا إذالذي نعتبره مبدأ أصليا،  الأخيرونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي 
في بعض الحالات الاستثنائية التي  إلاّ التقصيرية حين توافر شروط المسؤولية العقدية،

الذي يرى أن المسؤولية  5تبرير الفقه العربي إلىكما يمكننا الاستناد . نص عليها المشرع
ضمنيا على أن تقتصر المسؤولية على  اتفاقا اتفقايفترض أن المتعاقدين قد  إذ تبقى عقدية

 أن إذعلى ما يتوقعانه من الضرر،  إلاّتعويض الضرر المتوقع وأن المتعاقدان لم يتعاقدا 
يدخل في دائرة التعاقد،ولكن لما كان الشرط باطلا في حالة غش  الضرر غير المتوقع لا

                                                 
الضرر غير المتوقع جزاء  عن الذي يعتبر التعويض "مازو "ي ومن بينهمأهذا الر نيرى معظم الفقهاء الفرنسيي -1

  :الرجوع في ذلك إلى .جسيم أو خطأيجازى به المدين الذي ارتكب غشا 
MAZEAUD H.L et J et CHABAS François, obligations, op.cit, p 454 et s. 

  .177نظر في ذلك مرجعه السابق، صأعلي علي سليمان   اذستلأاهذا ما يراه  - 2
  .177علي علي سليمان، المرجع السابق، ص اذستالأ :عن ،جوسران :ومن بينهم - 3

4 - MAZEAUD. H.L et J et CHABAS François, op.cit, p748 et s. 
  .بعدها وما 685ص ،الأولبق، الوسيط، الجزء حمد السنهوري المرجع الساأعبد الرزاق / د :إلىالرجوع في تفاصيل ذلك  -5
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أصبح المدين في هاتين الحالتين ملتزما بالتعويض  - كما قدمنا- ه الجسيم،ئالمدين وخط
بعد إبطال الشرط الاتفاقي  الأصل إلىعن كل ضرر، متوقعا أو غير متوقع، لأنه رجع 

من التقنين المدني  178الذي يعدل من مقدار المسؤولية، وهذا ما تقضي به المادة 
والحكم ذاته نتبينه في التشريع  نها،الجزائري وذلك من خلال الفقرة الأولى والثانية م

  .من التقنين المدني 217المصري وذلك من خلال الفقرة الأولى والثانية من المادة 
وما نلاحظه أن النص السالف الذكر يضيف حكما خاصا وهو أن البائع يستطيع أن 

ص يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخا
من المسؤولية  الإعفاء اشتراطإمكانية  1ويبرر الفقه العربي .التزامهيستخدمهم في تنفيذ 

 التزامهفي تنفيذ " البائع" الذين يستخدمهم المدين الأشخاصالناجمة عن خطأ أو غش 
 الإعفاءوبطلان هذا الشرط بالنسبة للخطأ أو الغش اللذين يرتكبهما المدين، أنه لو أجزنا 

ية المترتبة عن غش أو خطأ جسيم من المدين نفسه لجعلنا تنفيذ المدين من المسؤول
إرادي محض، ومثل هذا الالتزام يجعل الالتزام غير قائم أي  معلق على شرط للالتزام

 من التقنين المدني الجزائري، أما تعمد الغير فإنه لا 205باطلا وفقا لأحكام نص المادة 
  .المحض الإراديينزل منزلة الشرط 

أما القضاء الفرنسي فلا يجيز للمدين البائع أن يشترط إعفاءه من مسؤوليته العقدية 
خطئه الجسيم، أو غشه أو خطأ مساعديه أو غشهم  إلىيرجع  التزامهكان عدم تنفيذ  إذا

أن خطأ مساعد المدين أو غشه كخطأ المدين نفسه أو غشه وذلك حتى  إلىويستند في ذلك 
، ويتخلص بذلك من التزامهالغير تنفيذ  إلىؤوليته بأن يعهد لا يتهرب المدين من مس

  . 2 مسؤوليته عن خطأ هذا الغير الجسيم أو غشه

  لكن لنا أن نتساءل عن مدى تدخل درجة الخطأ في تقدير التعويض؟        

                                                 
  .وما بعدها 673ص ،الأولحمد السنهوري المرجع السابق، الوسيط، الجزء أعبد الرزاق / د  -1
شخاص الأخطاء التي يرتكبها الأمين أن يشمل التأجاز أفقد  13/07/1930مين الفرنسي الصادر في أما قانون التأ -2

 أ، مهما كانت طبيعة خطمن التقنين المدني الفرنسي 1384من المادة  6. 5. 4 للفقرات ل عنهم المدين طبقاأالذين يس
 إلىمين بالنسبة أقضى به قانون الت ن ماأهم جسيما، ويرى الفقه الفرنسي أي حتى ولو كان خطأشخاص الأهؤلاء 

علي علي / د: الرجوع إلى .المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير يسري بالنسبة للمسؤولية العقدية عن فعل الغير
  . 179المرجع السابق، ص سليمان،
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فاته من  قلنا سابقا أن التعويض يقدر بقدر الضرر الذي لحق الدائن من خسارة وما
لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في " أي مباشرة"لضرر نتيجة طبيعية كسب مادام  أن ا

أن التعويض يراعي فيه جسامة الضرر لا جسامة  والأصل. تنفيذه أو تنفيذه تنفيذا معيبا
يزيد على هذا الضرر  الخطأ، ومهما كان الخطأ جسيما فإن التعويض يجب أن لا

  .1المباشر
جسامة الخطأ  اعتبارهدة بهذا المبدأ فهو يدخل في لا يلتزم عا ،2لكن نجد أن القضاء

يمكن أن ننكر على  لا إذ في تقدير التعويض، الإهمالويفرق بين العمد وبين مجرد 
التشديد على المسؤول حيث يكون الخطأ جسيما أو متعمدا  إلىالقاضي شعوره حين يميل 

اء في التعويض فكرة ، وهكذا يدخل القض3التخفيف عنه حيث يكون الخطأ يسيرا إلىأو 
  .جانب فكرة جبر الضرر إلىالعقوبة الخاصة 

التشريعات ومنها التشريع الجزائري نفس الفكرة المطبقة في القضاء  اعتدتولقد       
جاء به المشرع بالنسبة للغرامة  وذلك في نصوص عديدة نذكر منها على سبيل المثال ما

قدار التعويض النهائي فيها أن يراعي حيث أوجب عند تصفيتها وتحديد م التهديدية،
تنفيذ  القاضي ليس فقط الضرر الذي أصاب الدائن من عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ أو

الالتزام تنفيذا معيبا، بل أيضا العنت الذي بدا من المدين، وذلك من خلال نص المادة 
لمدين على رفض التنفيذ التنفيذ العيني، أو أصر ا تم إذا« :يلي التي تنص على ما 175

حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب 
ونفس الحكم أخذ به المشرع المصري من خلال  .»الدائن والعنت الذي بدا من المدين

  .من التقنين المدني 214نص المادة 
                                                 

 إلاّيراعي فيه  وهذا هو الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية، فالتعويض المدني شيء موضوعي لا -1
  .همالالإويفرق فيه بين العمد و أما العقوبة الجنائية شيء ذاتي تراعي فيه جسامة الخطأالضرر، 

مقابـل الضـرر الـذي يلحـق      لما كان التعويض هو" ك حكم لمحكمة النقض المصرية يقضي بما يلين هناأرغم  -2
و درجة عناه، كان إدخال المحكمة لجسامة أالمسؤول عنه  أثر بدرجة الخطأن يتأالمضرور من الفعل الضار ولا يصح 

  ...."يستوجب نقض الحكمويسار المسؤول عنه في العناصر التي راعتها عنده تقديرا التعويض عيب  أالخط
إساءة  -الحق " ،الأولالوسيط في القانون المدني، الجزء  نور طلبة،أ :عن .653سنة ص 25في  20/12/1948نقض 

  .479ص ، 2005الكتب القانونية، مصر، سنة  الناشر دار. ..."استعمال الحق
 ومـا  973ص السنهوري، المرجع السـابق،  حمدأعبد الرزاق / د :إلىللمزيد من التفاصيل في هذه النقطة الرجوع  -3

  .01هامش رقم بعدها،
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ن الضرر غير المتوقع كما نجد أن المشرع ينص صراحة على مسؤولية المتعاقد ع
 10-05من قانون رقم  131المادة  جاءت بهكذلك ما  في حالة الغش والخطأ الجسيم،

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق ": نصهاب 2005يونيو 20المؤرخ في 
وفي  ."مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة 182،182المصاب طبقا لأحكام المادتين 

الملابسة نجد أن القاضي يدخل جسامة الخطأ التي يراعيها عند تقديره  تحديد هذه الظروف
والسالفة الذكر قد وردت في الفصل الخاص بالمسؤولية  131للتعويض رغم أن المادة 

ه لاشك في أنها عامة التطبيق فتنطبق أيضا على المسؤولية العقدية، ذلك أنّ إلاّالتقصيرية، 
  .صور المسؤولية باختلاف -كقاعدة عامة–يض لا تختلف أن قواعد التقدير القضائي للتعو

وهناك مسألة هامة يثيرها تقدير التعويض بواسطة القضاء، فهل يرجع القاضي 

 انتهىصار إليه، أو على أساس ما  ما إلىيوم وقوعه أو  إلىوهو يقدر هذا التعويض 

  إليه عند صدور الحكم؟

تتلخص في معرفة التاريخ الذي ينشأ يجب أولا عدم خلط هذه المسألة بمسألة أخرى 
توقف على تلإجابة عن هذا السؤال او. المدين به والتزامفيه حق الدائن في التعويض 

حكم  أو هو " Constitutif"الطبيعة التي نعطيها للحكم بالتعويض هل هو حكم منشئ للحق
منشئ أي حكم قلنا أن الحكم الصادر بالتعويض هو حكم  فإذا" Déclaratif"كاشف أو مقرر

ينشئ حقا لم يكن موجودا من قبل، كان معنى هذا أن الحكم هو الذي ينشئ الحق في 
من اليوم الذي يصبح فيه الحكم  إلاّالتعويض، وبالتالي فإن الحق في التعويض لا يوجد 

ر مقر قلنا أن الحكم كاشف أو إذاوعلى العكس، . نهائيا، أما قبل ذلك فلم يكن هناك حق ما
أن يكشف عن الحق في التعويض، ذلك الحق  إلاّفمعنى ذلك أن الحكم لا يفعل . للحق

  .1الموجود قبل صدور الحكم
أن  إلىذهبت محكمة النقض الفرنسية، رغم معارضة الفقه وجانب من المحاكم الدنيا 
من  إلاّالحكم بالتعويض هو حكم منشئ للحق، ومعنى ذلك أن حق المضرور لا ينشأ 

 الحق في ئالقضاء لا ينش لكن نجد أن هذا المسلك خاطئ لأن. 2نهائيتاريخ الحكم ال
                                                 

  .74عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -1
  .75ص نفس المرجع، -2
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 - قام إذاالتعويض، بل أن هذا الحق موجود من قبل، ومما يقطع بوجوده أن المسؤول 
 لالتزامالمضرور، كان هذا منه وفاء  إلىبدفع التعويض  -بدون صدور حكم بمسؤوليته

  .ه ينشئر على تقرير وجود الحق ولا قائم في ذمته، وعلى هذا فإن دور القضاء يقتص
هو حكم مقرر كاشف وليس حكما منشئ أما الذي ينشأ الحق  إذنفالحكم بالتعويض       

ما يثبت له من التعويض إنّ اقتضاءومن ثم فإن حق الدائن في  فهو الضرر، في التعويض،
ذار فعندئذ ينشأ في الحالات التي يشترط فيها القانون الاع إلاوذلك  تاريخ وقوع الضرر،

  .الحق في التعويض من تاريخ الاعذار
" أومن يوم الاعذار"من يوم وقوع الضرر  سلمنا بأن الحق في التعويض ينشأ وإذا    

  عن التاريخ الذي تعتمده المحكمة في تقويم الضرر؟ الآنفلنا أن نتساءل 

كم أي بالتاريخ الذي الح صدور القضاء الفرنسي على أن العبرة في هذا بتاريخ استقر     
تقوم فيه المحكمة الضرر لا بتاريخ وقوعه، أي يوم حدوثه بعدما كان مترددا حينا من 

أن تقدير " ، قالت فيه15/07/1943الدهر وأصدرت محكمة النقض حكما بذلك في 
التعويض يجب أن يتم يوم صدور الحكم، ويستوي أن تكون المسؤولية عقدية أو 

  .1"تقصيرية
تقرير هذا المبدأ هو رغبته في محاربة ما قد يؤدي إليه  إلىي أدي بالمحكمة والذ     

العملة من ميل لدى المسؤول في إطالة أمد النزاع عن طريق الطعن في الحكم  انخفاض
القضاء مبدأ تقويم الضرر في وقت صدور  فالتزامونقض،  استئنافبكل طرق الطعن من 

سؤول عن الضرر أية مصلحة في إطالة النزاع، ذلك يجعل للم لاأالحكم النهائي من شأنه 
الذي كان من الممكن أن يحدث لو أن  الأمرقيمة العملة  انخفاضأنه لن يفيد شيئا من 

  .2وقت حدوثه إلىالقضاء رجع في تقويم الضرر 
بعد خلاف  لاّإولم يثبت القضاء الفرنسي على هذا الرأي بالنسبة للمسؤولية العقدية 

من التردد بالنسبة للمسؤولية العقدية هو ما  شيء إلىى والذي دع 3ضوعنسبي حول المو
                                                 

1 -  Cass .civ. 15 Juill. 1943. D. 1943, N°81. J.C.P.1943. II. 2500. 

  .1، هامش 183، ص...علي علي سليمان، المرجع السابق، النظرية العامة/ د: أخذ هذا الحكم عن
  .75عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -2
  .وذلك خلافا لما كان عليه بالنسبة للمسؤولية التقصيرية -3
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توهمه البعض من أن وجوب قصر المسؤولية المدنية على تعويض الضرر المتوقع من 
حين  إلىشأنه أن لا يلزم المسؤول بتحمل تزايد قيمة الضرر في الفترة التالية لوقوعه 

عدم وجاهة هذه  اتضحتوقع، لكن سرعان ما صدور الحكم، فتلك الزيادة تعد أمرا غير م
الحجة فالقانون عندما يشترط في المسؤولية العقدية أن يكون الضرر متوقعا إنما يستبعد 

قد يطرأ على قيمة الضرر من تغيير بعد  غير المتوقعة في ذاتها دون ما الأضرارفقط 
ته متوقعا، لا وبعبارة أخرى يجب تعديل هذا الخصوص على كون الضرر في ذا 1حدوثه

  .غير متوقعا على كون تغيير قيمته متوقعا أو
ذهبت إليه كذلك محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ  وهذا ما      

لا  كلما كان الضرر متغيرا يتعين على القاضي، النظر فيه،" هقضت فيه أنّ 14/11/1957
  .2"كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم

يوم النطق  إلىمنذ وقوعه  3على ما تقدم أنه حيث يكون الضرر متغيرا وينبني
  .ه يجب الاعتداد بقدر الضرر عند الحكم لا عند وقوعهبالحكم، فإنّ

فهل يؤخذ في الاعتبار  وقيمة النقود، الأسعاروقد لا يتغير الضرر ذاته بل تتغير         

  في عصرنا الحالي؟ وهي ظاهرة مستمرة القوة الشرائية للعملة، انخفاض

التشريع الجزائري  الذي أخذت به التشريعات العربية ونقصد بذلك، الأصل
لعملة، وقد نصت المادة لالقوة الشرائية  انخفاضيؤخذ في الاعتبار  والمصري، أنه لا

عقد  قرض الاستهلاك هو«: نصهامن التقنين المدني الجزائري صراحة على ذلك ب 450
مثلي آخر  شيءالمقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي  إلىنقل يلتزم به المقرض أن ي

 .»على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفة
من التقنين المدني  538المشرع المصري من خلال نص المادة ونفس الحكم أخذ به 

  .من التقنين المدني 1895والحكم ذاته أقره المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

                                                 
  .76عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص/ د -1
ي علي سليمان، المرجع عل/ د: ، نقل هذا الحكم عن783، ص86، رقم8نشر هذا الحكم في مجموعة أحكام محكمة النقض عدد  -2

  .183، ص...السابق، مصادر الالتزام
 974عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجـزء الأول، ص  / د: الرجوع في تفاصيل الضرر المتغير إلى -3

  .وما بعدها
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على أن يرد القرض في سنة  2000د ج في سنة  20.000شخص مبلغ اقترض فإذا     
  .انخفضت، فيجب أن يرد نفس المبلغ ولو كانت القوة الشرائية للدينار قد 2010

فقياسا على المواد السالفة الذكر فيقدر التعويض عن الضرر يوم صدور الحكم لا يوم 
 الذي يقدر به التعويض أو أسعار السوق بوجه عام  تغير سعر النقد فإذا  حدوث الضرر

  .1ضنخفا هذا السعر منذ وقوع الضرر أو ارتفعفالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم، 
كان المضرور قد قام بإصلاح الضرر كأن يشتري شخص سيارة أخرى  إذاه غير أنّ     

بما دفعه ولو كان  إلاّلا يحكم له  فحينئذ ،سليمة أو يقوم بإصلاح العطب الموجود فيها
كان الضرر قد تغير بعد صدور  إذاويلاحظ أنه . 2عند صدور الحكم أرتفعالسعر قد 

عن هذا الحكم، فإن لمحكمة الاستئناف أن تقدر تعويض  استئنافالحكم الابتدائي ثم رفع 
يتنافى مع الضرر طبقا للأسعار الجاري العمل بها يوم صدور حكم الاستئناف، وهذا لا 

  .3استؤنفالقاعدة اللاتينية التي تحدد سلطة محكمة الاستئناف بالقدر الذي 
نخلص إليه في هذا المقام، أن التعويض سواء كان مقدرا من طرف المتعاقدين  وما      

التأخر فيه  يكون الامتناع عن التسليم أو أن لا لاستحقاقهعن طريق القضاء، يشترط  أو
  .4إثبات الحادث الفجائي على البائع ءئي أو قوة قاهرة، ويقع عبناشئا عن حادث فجا

 الأمر، أما 5الذي يجعل التسليم مستحيلا الأمر إلاولا يعتبر من الحوادث الفجائية، 
فلا يعتبر  ، أو زيادة الرسوم الجمروكية،الأسعار كارتفاعالذي يجعل التسليم أكثر كلفة، 

 إذا إلاّمن الحوادث الجبرية،  الإضرابيعتبر  ا لاكم ،الجبرية من الحوادث الفجائية أو
كان قاصرا على بعض المصانع فقط  إذاكان في جميع المصالح التي تنتج المبيع، أما 
وعلى كل . فلا يعتبر حادث جبري ارتفاعابحيث يمكن الحصول على المبيع بثمن أكثر 

لواقع التي يقدرها القاضي القوة القاهرة أمر متعلق با حال فإن تقدير الحادث الجبري أو

                                                 
  .اوما بعده 975، صالأولحمد السنهوري، المرجع السابق، الوسيط، الجزء أالرزاق  عبد/ د -1
  .183ص ،لتزامالاعلي علي سليمان، المرجع السابق، مصادر / د -2
  .184ص نفس المرجع، -3
  .302حامد زكي، المرجع السابق، ص/ أحمد نجيب الهلالي، ود/ د -4
  .وما بعدها 251، ص...سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، المبادئ الأساسية في نظرية الالتزام/ د -5
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يكون التأخر  لاّأالتعويض كذلك،  لاستحقاقويشترط  ،1بحسب ظروف كل حالة على حدة
  .2مراوغة المشتري في تسلم المبيع إلىفي التسليم راجع 

                                                 
  .251سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص/وما بعدها، د 302ص الهلالي وحامد زكي، المرجع السابق، أحمد نجيب/ د -1
المبيعة دون تحقيق " الصاج"أن الحكم على البائع بالتعويض لعدم تسليمه المشتري كمية "ولذلك قضت محكمة النقض المصرية  -2

المحلي ممنوع، فإن هذا يعتبر قصور فـي الحكـم   " الصاج"ما تبين أن تصديردفاعه من أن المشتري هو الذي راوغ في الاستلام ل
أنور طلبة،المرجع السابق، عقد البيـع فـي ضـوء قضـاء     : عن. 19سنة  102، طعن 1951أفريل  19نقض ". يستوجب نقضه

  .151، ص...النقض
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البائع بتسليم المبيع فـي  من  بحثنا في موضوع التزام  -بحمد االله -بعد أن انتهينا   
  .زائري، لابد من تبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال ذلكالقانون الج

وعليه يمكن القول بأن الالتزام بالتسليم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على        
المبيع دون  بالشيءعاتق البائع، ولو لم ينص عليه في العقد، ذلك أنه لا يتصور الانتفاع 

 انتقالطرق  إحدىبهذا الالتزام وجعله  –كما رأينا  –وماني لذلك عنى القانون الر. تسلمه
جعله الطريقة الوحيدة لنقل الملكية  إلىبه المطاف في أواخر عهده  انتهىأن  إلى الملكية،

بل أن التسليم كان قد تطور في هذا القانون، بحيث أصبح عملا مجردا لنقل الملكية، فكان 
  .القانوني الذي يستند إليه يؤدي هذا الدور بصرف النظر عن العمل

وفي تعريف الالتزام بالتسليم نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل عنصرا جوهريا   
هذا التعريف الذي جاءت به  إلىوالمتمثل في عنصر المطابقة، وعليه نقترح أن يضاف 

من التقنين المدني عنصر المطابقة، ذلك أن موضوع  367الفقرة الأولى من نص المادة 
بقة المبيع المسلم للغرض المخصص من أجله ولاتفاق المتعاقدين أصبح يحتل أهمية مطا

التي يمكن أن تكون  والأدوات الآلاتكبيرة خاصة بعد التطور الكبير في الصناعة وتعقيد 
ما أصبح له مفهوم محلا للبيع، فلم يصبح التسليم مجرد التمكين من الحيازة المادية، وإنّ

. يحقق الغاية أو القصد من التعاقد انتفاعا، بالشيءري من الانتفاع آخر هو تمكين المشت
يتم التسليم بوضع المبيع المطابق تحت تصرف « :للتسليم الأتيوعليه نقترح التعريف 

المشتري بحيث يتمكن من حيازته دون عائق ولو لم يتسلمه تسليما ماديا مادام البائع قد 
لتسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة ه مستعد لتسليمه، ويحصل اأخبره بأنّ

  .»...الشيء
... « :والتي تنص 367هذا ومن جهة أخرى، نقترح تعديلا للفقرة الثانية من المادة   

كان المبيع موجودا تحت يد  إذاوقد يتم التسليم بمجرد تراضي الطرفين على المبيع 
ته بعد البيع لسبب آخر لا المبيع في حياز ستبقىاالمشتري قبل البيع أو كان البائع قد 
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منها على أن تعاد صياغتها على الشكل  الأخيروذلك بإلغاء الشطر  .»علاقة له بالملكية
كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع فيتم التسليم بمجرد  إذاأما ... « :التالي

حاصل ولم وسندنا في ذلك أن الحالة الثانية هي حصيلة  .»تراضي الطرفين على المبيع
من المبادئ القانونية المسلمة بها، أن لكل  إذيكن من المقبول وضعها في نص تشريعي 

فلو أن البائع ظل . علاقة قانونية تكييفها القانوني الخاص بها وآثارها المترتبة عليها
بطبيعة  فهل معنى هذا أن التسليم لم يتم؟المبيع لسبب آخر غير الملكية،  بالشيءمحتفظا 

أن التسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري الذي  إذتكون بالنفي  الإجابة الحال
المبيع تحت يد البائع هو تصرف  للشيءتنازل عنه طبقا للعلاقة القانونية الجديدة، وتركه 

 إلىبين الاثنين لأن السماح بذلك يؤدي  ارتباطمؤسس على هذه العلاقة الجديدة، فلا 
التكييف  إلىصعوبة التوصل  إلىالقانونية المختلفة، مما يؤدي  تداخل وتشابك العلاقات

ضياع الحقوق، وهو ما يسع كل  إلىالقانوني الصحيح لهذه العلاقة، مما قد يؤدي بالتالي 
  .محاولة تفاديه إلىتشريع 
ليس له طريقة معينة  الأخيرأن هذا  إلىمن خلال دراستنا للتسليم،  انتهيناولقد   

وإنما يلتزم البائع فقط أن يقوم بالتصرفات التي من شأنها أن تضع المبيع  يجب أن يتم بها،
تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، وذلك وفقا 

أي –ويكون المشرع الجزائري  بذلك . من التقنين المدني الجزائري 367لأحكام المادة 
د الموجهة للتقنين المدني الفرنسي الذي حدد قد تفادى أوجه النق - بعدم وروده لأمثلة

الطرق التي يتم بها التسليم مع أن هذه الطرق لا يمكن التنبؤ بها أو حصرها مقدما بل 
المبيع، ولا شك أن هذا المسلك محمود من مشرعنا، حيث أنه من  الشيءتتماشى وطبيعة 

  .عن تنظيم المشرعتركها بعيدة  لضالأفالصعوبة حصر طرق التسليم، ولذلك كان من 
الكبيرة لتحديد زمان التسليم، خاصة في الحياة التجارية  الأهميةوعلى الرغم من   

المشرع الجزائري لم يتضمن بين  أن إلاّات، جالتي تقوم على التبادل السريع للسلع والمنتو
عد للقوا الأمرالنصوص المنظمة لعقد البيع أي أحكام خاصة في هذا الشأن، تاركا في ذلك 

التي توجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب  281العامة في باب الالتزامات، أي المادة 
  .أو نص يقضي بغير ذلك اتفاقلم يوجد  الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما
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على تحديد ميعاد التسليم، قد يتم بطريقة إلزامية دقيقة تشير  اتفاقهموالمتعاقدان عند   
ميعاد التسليم على  إلىوجه التحديد، كما قد يتم بطريقة مرنة تشير  ميعاد التسليم على إلى

هذه الطريقة أو تلك في تحديد ميعاد  اختيار إلىويرجع السبب . والإرشادسبيل البيان 
الموقف الاقتصادي المهيمن للبائع غالبا، بحيث يستطيع فرض مثل هذه  إلىالتسليم 

 إذ ميعاد التسليم، اختيارقد يكون لها دور في  المبيع نفسه الشيءالشروط، كما أن طبيعة 
المبيع عبارة عن مواد أولية، كما قد يكون منتوجا يمر بمراحل تصنيع  الشيءقد يكون 

  .مختلفة
المنظمة لعقد البيع، على مكان التسليم  الأحكامولم ينص المشرع الجزائري بصدد   

من التقنين  282الوفاء في المادة  كذلك لذلك يجب تطبيق القواعد العامة، الواردة في باب
ولذلك فالمبيع المعين بالذات يجب أن يسلم في المكان الموجود فيه وقت البيع، أما . المدني

مع ذلك نجد أن المشرع . المبيع المعين بالنوع فإن تسليمه يجب أن يتم في موطن البائع
لمشتري، حيث جعل ا إلىالجزائري قد خالف هذه القاعدة في المبيع الواجب تصديره 

 –من وجهة نظرنا  –، وهذا الاستثناء الأخيرهذا  إلىبوصول المبيع  إلاّالتسليم لا يتم 
المشتري  إلىالناقل يعتبر بمثابة تسليمه  إلىليس له ما يبرره، ذلك أن تسليم المبيع 

  .وبالتالي فيجب أن يتم التسليم في محطة الشحن أي موطن البائع طبقا للقواعد العامة
إليه أن المشرع الجزائري عكس المشرع الفرنسي، لم يضع  الإشارةوما تجدر   

نصا خاصا في عقد البيع بالنسبة لنفقات التسليم، وذلك على أساس أن الحكم يمكن 
من القواعد العامة، مع ذلك فإنه يلاحظ أنه قد نص على نفقات التسلم التي  استخلاصه

مفهوم المخالفة، أن نفقات التسليم بجعلنا نستخلص الذي  الأمرتكون على عاتق المشتري، 
وفي رأينا أنه لم يكن هناك داع للنص على ذلك، حيث يمكن . تكون على عاتق البائع

والاختصار  الإيجازذلك من القواعد العامة، ومن المعلوم أن التشريع يقوم على  استنباط
  .طنابوالإوليس على التفصيل 

جديدة تلازم دائما الالتزام بالتسليم، وهي ما يطلق  زاماتالتوجود  إلى انتهيناولقد   
الحديثة  الأجهزةفتعقد . والإصلاحعليها بالالتزام بتقديم المعلومات والالتزام بالصيانة 
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أصبح يتطلب أن يحيط البائع  ،بين الناس استعمالهاوتعدد أنواع المنتجات الخطرة وشيوع 
ونواحي خطورته، كما يلتزم  استعمالهيفية المبيع وك الشيءالمشتري علما بخصائص 

أخل بهذه  فإذاحدث فيه خلل أو عطب،  إذاكذلك بصيانته وإصلاحه في حالة ما 
  .الالتزامات كان عليه أن يتحمل جميع النتائج المترتبة عن ذلك

تبعية  التزاماتوفي رأينا أن الالتزام بتقديم المعلومات والالتزام بالصيانة إنما هي   
بالمعلومات  بالإدلاء إلاّبالتسليم ومن مكملاته، بحيث لا يكمل الالتزام بالتسليم   امللالتز

المبيع، وأوجه المخاطر التي يتضمنها، والاحتياطات اللازمة في هذا  الشيءاللازمة عن 
الشأن، وكذلك صيانة المبيع في حالة حدوث خلل أو عطب به بالرغم مما يمكن ملاحظته 

ن الالتزام بتقديم المعلومات وصيانة أبتحقيق نتيجة، و التزامالتسليم يعتبر من أن الالتزام با
لتزاما بوسيلة، وما نأمل به هو تدخل المشرع بنصوص صريحة لتكريس االمبيع يعتبر 

 الأجهزةعلى كل بائعي ومنتجي  "أي الالتزام بتقدیم المعلومات والصيانة"هذه الالتزامات 
، ذلك حماية لجمهور استعمالهالمعقدة أو التي تمثل خطورة في ذات تقنية عالية واالحديثة 

بالصيانة ،حيث يخضع هذا  للالتزامالمستهلكين من مخاطر هذه المنتوجات خاصة بالنسبة 
في شهادات  استعمالإلى  واأيلجإلى تلاعب البائعين والمنتجين، الذين غالبا ما  الأخير

تجاه أعطال المنتوجات المعيبة ومثال  الضمان عبارات غامضة للتنصل من مسؤوليتهم
يبذل المنتج والبائع كل ما في وسعه  إذعيوب الصناعة، "اقتصار الضمان على ذلك 

 لكن إلى ،الشيءلإثبات أن العطل المطلوب إصلاحه ليس ناشئا عن عيب في صناعة 
 اماستخدالمبيع وهنا يجب أن يبرز كذلك دور القاضي في  للشيءالمشتري  استخدامسوء 

سلطته التقديرية في تفسير العقد للتوسيع من مفهوم عبارة عيوب الصناعة لتشمل أي خلل 
المبيع في فترة الضمان دون أن يكون للمشتري دخل فيه، ولو لم  للشيءأو عطل يحدث 

  .يكن ناشئا عن عيب معين بالذات
ليها في العقد ،أو ويلتزم البائع بتسليم مبيع مطابقا للمقدار وللمواصفات المشارة إ      

صوص عليها في القواعد القانونية، كما يجب أن يستجيب المبيع لغرض، أو قصد نالم
ومتى سلم البائع مبيعا مطابقا للمواصفات المتفق عليها، فإن البائع  .المشتري من التعاقد
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المبيع في حالة سيئة، حيث أن سوء  الشيءبالتسليم، حتى ولو كان  التزامهيتخلص من 
  .ته، يكون قد أخذ في الاعتبار عند تحديد الثمنحال

والجدير بالذكر أن مواصفات المبيع قد يتفق عليها المتعاقدان، كما قد تتحدد عن   
في القانون، وبالتالي يكون البائع ضامنا لها حتى في حالة إغفال  الآمرةطريق النصوص 

ا يخالفها عن طريق وضع المشتري على ذكرها، كما لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على م
  .مواصفات للمبيع تخالف مثلا الجودة المنصوص عليها

المبيع مطابقا للمواصفات المشار إليها، فإنه  الشيءكان البائع  يلتزم بتسليم  وإذا      
والملاحظ في هذا الصدد أن . المبيع بقدره المتفق عليه في العقد الشيءيلتزم كذلك بتسليم 
. لالتزامه بالتسليم، كلما سلم مبيعا مطابقا للكمية المتفق عليها في العقد البائع يكون موفيا

كانت الكمية غير مطابقة، فالبائع يكون مسؤولا في الحدود التي يقضي به الاتفاق  إذاأما 
  .ملات التجاريةايأخذ  بالعرف الجاري به التعامل في مجال المع  اتفاقلم يوجد  وإذا
ن ترك تحديد نسبة التسامح للأعراف التجارية يثير إشكالية من لكن ما نلاحظه أ      

المعيار المتخذ في ذلك يبقى شخصي ونسبي في نفس الوقت، وقد  الناحية العملية، لأن
يفتقد وجوده تماما، وعليه حسن ما فعل المشرع الفرنسي في تحديده لهذه النسبة بما لا 

وكان عليه أن يعمم هذا الحكم حتى على  بالنسبة لمساحة العقار  %5أي  1/20يتجاوز 
فكان من المستحسن على . قيمة العقارات الأحيانالمنقولات التي تفوق قيمتها في بعض 

المشرع الجزائري أن يتدخل بنص صريح، وذلك لتحديد نسبة ثابتة لمعيار التسامح، ومما 
ن المنازعات في العمل تفادي كثير م إلىلا شك فيه أن هذه النسبة الثابتة للتسامح ستؤدي 

 إلىفي المساحة سينتج عنه مشاكل كثيرة تؤدي  اختلافذلك أن تمسك المشتري بأدنى 
  .المعاملات استقرارعدم 

من التقنين المدني الجزائري نجد أن في تحديد  107/2وبرجوعنا لنص المادة   
 طبيعة اةمراعموضوع العقد أي تحديد الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقد، يجب 

ما يعتبر من الملحقات  انتقال إلىيؤدي  الأشياءالالتزام وما تقتضيه من أن نقل ملكية أحد 
يعتبر من  المبيع، وهذا يعني أن تسليم المبيع من قبل البائع يشمل كل ما للشيء الضرورية

وإن وما نتبينه أن المشرع الجزائري . كان التسليم ناقصا وإلاالملحقات الضرورية للمبيع 
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عند  استبعادها إلىنيته لم تتجه  أن إلاّلم يأتي بنص خاص في تحديد المقصود بالملحقات، 
نقل ملكية المبيع، لكن الابتعاد على حصر مجال تطبيقها في نطاق ضيق، وهو عقد البيع 
فقط، كما يلاحظ كذلك أن حتى التشريعات التي حددت المقصود بالملحقات بنص خاص لم 

القضاء، ولا شك  واستنباطالفقه  لاجتهادفي ذلك  الأمرترك  إذالنصوص،  تورد أمثلة في
للملحقات لا يمكن أن يكون  الأمثلةأن هذا موقف محمود من التشريعات لأن بيان بعض 

على سبيل الحصر وقد يشكل عائقا من حيث التطبيق، كما أن التفصيل في التشريع من 
  .عيوبه الفنية

وبين ما يقرب منها  الشيءالملحقات يجب التمييز بين ملحقات ولتحديد المقصود ب      
 الأصلقد يشمل على أجزائه وهذا لا يعتبر من الملحقات، بل هي  فالشيءوقد يخلط بها، 

لا تعتبر من أصله ولا من نمائه ولا من منتوجاته ولا من ثماره  الشيءكما أن منتوجات 
ذاته وهذا الظاهر  الأصل، وليست صلبالأوالنماء لأنها ملحقة  الأصلغير  شيءفهي 

ار ـلا بصفة عارضة كالمنتوجات ولا بصفة دورية كالثم الأصلوهي ليست متولدة من 
، وغير متولد عنه لكن أعد بصفة دائمة ليكون تابعا الأصلمستقل عن  شيءبل هي 

أن يستعمل في الغرض المقصود منه، أو حتى  الأصلللأصل وملحقا به ذلك حتى يتمكن 
  .ستكمل هذا الاستعمالي

ويسأل البائع عن عدم التسليم أو عن التسليم المتأخر أو عن التسليم غير المطابق   
عن  امتناعهكان  إذاالمبيع، ومع ذلك فإنه يستطيع أن ينفي مسؤوليته  للشيءأو المعيب 

  .سبب مشروع كحق الحبس، وهلاك المبيع بسبب أجنبي لا يد للبائع فيه إلىالتسليم يرجع 
المشتري عن  امتناعويعتبر حق الحبس من الضمانات التي قررها القانون للبائع عند 

ة ـالوفاء بالثمن أو تأخره في دفعه، ويستند حق الحبس بلا شك على دوافع من العدال
 200ورغم أن حق الحبس مقرر للبائع طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 

أن المشرع قد حرص على النص على هذا الحق بين  إلاري من التقنين المدني الجزائ
من التقنين المدني، فهذه المادة لا تعدو  390النصوص المنظمة لعقد البيع وذلك في المادة 

تطبيقا للقواعد العامة، ومع ذلك يظل هناك فرق جوهري بين هاتين المادتين  إلاأن تكون 
ضي على أن للبائع حق حبس المبيع حتى من التقنين المدني تق 390نجد أن المادة  إذ
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يستوفي ثمنه ولكنها تخالف القواعد العامة في الحبس في نصها على أن تقديم المشتري 
تجعل تقديم التأمين  200نجد أن المادة  إذكفالة أو رهنا للبائع لا يسقط حقه في الحبس، 

  .الكافي سببا لسقوط حق الحابس في الحبس
لأن  - الخاصة والتي تقيد العام –رع في النص على هذه القاعدة وحسن ما فعل المش      

ة ـحالا، فلا يكفي أن يقدم له المشتري رهنا أو كفال الأداءالبائع هنا يطالب بحق واجب 
هذا ومن جهة أخرى نجد أن حبس البائع للمبيع على عكس ما يراه البعض يعطي له 

على  امتيازه التأمينات، لأن للبائع حق الضمانات ونفس الوضعية الامتيازية التي تمنح ل
، فلا يكفي ضمان 999أو عقارا المادة " 997المادة " المحبوس سواء أكان منقولا  الشيء

  .الوفاء، أي مجرد الاطمئنان عليه، بل يجب حصوله فعلا، ليستفيد البائع من الثمن
ان قوي إليه كذلك أن الحق في الحبس وإن كانت وسيلة ضم الإشارةوما تجدر   

عن تسليم المبيع  بامتناعهيمكنه من الحصول على ثمن المبيع كاملا  إذبالنسبة للبائع، 
مطلقا إمكانية تملك  الأخيره لا يعطي هذا أنّ إلاّبه،  الأخيرللمشتري مادام لم يوفي هذا 

والسبب في ذلك واضح ، حيث أن " التقادم المكسب" المحبوس بمرور الزمن عليه  الشيء
المحبوس هي عرضية، وليس حيازة بالمعنى القانونية التي تجمع  الشيءيد على وضع ال

الملكية بمرور الزمن أن تكون  اكتساببين المظهر والنية في التملك ومن بين شروط 
 الشيءالحق بمرور الزمن على  اكتسابهذا الشرط يجعل  وبافتقارالحيازة بنية التملك، 

من مجرد  للشيءمن تاريخ تغيير سند إحرازه  إلاّدأ لا يب بالأحرىالمحبوس مستحيل أو 
  ." Possesseur"حائز إلى "Détenteur" محرز
يد للبائع فيه، والقاعدة العامة  هلاكه بسبب أجنبي لا إلىوقد يرجع عدم تسليم المبيع      

أن تبعة الهلاك في العقد الملزم للجانبين تكون على عاتق المدين ونجد أن المشرع 
ع ـحكم القواعد العامة في تحمل التبعة، بحيث طبقها على عقد البي التزمري قد الجزائ

  إلاّالملكية  انتقالالمخاطر مرتبط بالتسليم بصرف النظر عن  انتقالحيث جعل 
المخاطر بالتسليم فقط وأغفل كل دور  انتقالربط  إذأننا نرى أن المشرع الجزائري  

فالبائع كما يلتزم  خالف القواعد العامة في هذا الشأن، الملكية، فإنه يكون بذلك قد لانتقال
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جوهري لا يغني أحدهما عن  التزامبتسليم المبيع، فإنه يلتزم كذلك بنقل الملكية وكلاهما 
  .الأخر
ا ـولذلك فإننا نرى حتى تكون أحكام تبعة هلاك المبيع متفقة مع القواعد العامة تمام     

المخاطر متوقفا على حصول التسليم  انتقالعديل فيجعل أن يتدخل المشرع الجزائري بالت
يجعل  الآخرفي ذمة البائع،فتنفيذ أحدهما دون  التزامكلاهما  الملكية معا، حيث أن وانتقال

  .البائع ما يزال مدينا في مواجهة المشتري
أو الحق في الحبس  إلىكان ذلك راجعا  إذايسأل عن عدم التسليم  كان البائع لا وإذا     

سبب مشروع، فإنه على عكس من ذلك تقوم  إلىهلاك المبيع بقوة قاهرة أي يرجع  إلى
مسؤوليته في حالة الامتناع غير المشروع عن التسليم أو في حالة تسليم مبيع غير مطابق 

 إلىأو معيب، ويكون البائع مسؤولا عن أي إخلال بالمطابقة حتى ولو كان ذلك لا يرجع 
 الشيءمظهر  إلىصفة معينة أو  إلى، وإنما يرجع الوظيفيةوقدرته  الشيءجوهر 

  .الخارجي كشكله أو لونه
وعلى الرغم من ما ذهب إليه بعض الفقه في التفرقة أو التمييز بين عدم المطابقة      

يصعب التفرقة بين هاذين المصطلحين  الأحيانأننا نرى أنه في غالب  إلاّوفوات الصفة، 
المطابقة يعتبر فواتا للوصف، فضلا عن ذلك أن المشتري في  أن كل من عدم باعتبار

ضوء قلة خبرته في مجال المعاملة قد لا يستطيع الوقوف على طبيعة الصفات التي يجب 
البائع والمشتري على إبرام عقد بيع على  اتفقما  إذاالمبيع، وعليه  الشيءأن يشملها 

بها المتعاقد في المبيع، يستوجب أساس وجوب توافر صفات معينة، أو حالة خاصة يرغ
على البائع تسليم المبيع بالصفات المتفق عليها أو الحالة الموجودة عليه أثناء التعاقد  الأمر
لم ينطوي المبيع على هذه الصفات أو لم يكن في الحالة المتفق عليها، كان البائع  وإذا

مواصفات المبيع، بل يكفي  ولا يشترط أن ينص العقد صراحة على. التسليم بالتزامهمخلا 
  .الاتفاق الضمني على ذلك كما هو الحال بالنسبة للبيع بالعينة

  

والجدير بالملاحظة كذلك أن المشرع الجزائري وإن جمع بين ضمانين مختلفين من     
في نص واحد، وهما ضمان العيب الخفي بالمعنى الصحيح  الأساسيحيث المفهوم 
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وبين تخلف الصفة التي كفل البائع للمشتري وجودها في  الطارئة، الآفةوالدقيق، أي 
أنه لم يقصد بذلك سوى توحيد ضوابط المطالبة طبقا لأحكام الاستحقاق، ومن  إلاّالمبيع، 

ضمان الاستحقاق، ضمان الصفة "هنا يكون المشرع قد وحد بين كل أحكام الضمان 
خاضعة لأحكام نصي وجعلها  -وابط المطالبةضفيما يخص -   "ضمان العيب الخفي

من التقنين المدني،أما فيما يخص فترة التقادم، فلقد فرق المشرع بين  376و 375المادتين 
للتقادم القصير وفق  الأخيرأخضع هذا  إذأحكام ضمان الصفة وأحكام ضمان العيب، 

من التقنين المدني الجزائري، أما ضمان الصفة بما أنها لم يرد فيها  383أحكام المادة 
ص خاص، فهي تخضع لنفس أحكام ضمان الاستحقاق والتي نخضعها لأحكام المادة ن

من التقنين المدني لعدم ورود نص خاص يحدد مدة التقادم فيها وهكذا يكون  315
قد أخضع ضمان الصفة للتقادم الطويل المقررة في القواعد  وإن لم يقصد ذلك، المشرع،

  .سنة 15بمرور  إلاّالعامة التي لا تسقط 
وما نخلص إليه من هذه النقطة أن المشرع الجزائري وإن الحق مفهوم الصفة بمفهوم      

العيب الخفي فلم يقصد من ذلك لا توحيد الشروط، ولا توحيد مدة التقادم بين الضمانين 
أحكام الاستحقاق، وعليه  إلىأنه قصد بذالك إحالة هذا الضمان في أحكامه  الأمركلما في 

حسن على المشرع لو فرد هذا الضمان بنص خاص حتى ولو أحال بعد ذلك كان من المست
  إلاّ الأصلأن فوات الصفة ليست بحسب  إذنفس أحكام ضمان الاستحقاق،  إلىأحكامه 

بتسليم مبيع مطابق للمواصفات يرتب مسؤوليته التعاقدية، مما  بالتزامهإخلال من البائع  
التعاقدي ولا يقبل  التزامهما يتعذر على البائع إتمام يتيح للمشتري المطالبة بفسخ العقد عند

  .المشتري التعويض
ويلاحظ أن مدة التقادم سواء بالنسبة للتشريع الجزائري أو المصري تبدأ من وقت   

كشف العيب الموجب للضمان أو عدم  إلىالتسليم بصرف النظر عن وصول المشتري 
  .العيب وسريان التقادم كتشافاذلك ولم يشأ المشرع أن يربط بين  إلىوصوله 

  

كان الربط بين  فإذاولاشك أن هذا الاتجاه التشريعي في التقييد فيه نوع من المبالغة        
 إلاّ حجة له في حالة العيب الذي يظهر بالفحص العادي، العيب وسريان التقادم لا اكتشاف

وأن رغبة المشرع  أن ذلك يصبح ضروريا في حالة العيب الذي يظهر بالفحص العادي،
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يجب أن تكون على حساب الحماية المقررة  في إنهاء المنازعات في أقرب وقت لا
  .للمشتري من طرف القانون

المشرع الفرنسي في ذلك الذي جعل هذه المدة تتقادم من تاريخ  اتجاهوعليه نؤيد   
يكون  فحقه.يهمل المشتري حقه هذا ويتقاعس عن تقديم الدعوى على أن لا كشف العيب،

ضرورة  إلىوعليه نلفت نظر المشرع الجزائري  محميا طالما لم يكشف وجود عيب،
مدة التقادم من تاريخ  واحتسابمن التقنين المدني  383إعادة النظر في نص المادة 

كما يجب أن يترك للقضاء مجالا في تحديد هذه  العيب وليس من تاريخ التسليم، اكتشاف
ظروف كلا من المتعاقدين وذلك من أجل  إلىوبالنظر  يءالشالمدة تماشيا مع طبيعة 

  .تحقيق التوازن في مجال التعاقدات أو المعاملات
من سنة لتقادم دعوى المشتري  أطولويجوز للبائع والمشتري أن يتفق على مدة   

من التقنين المدني  383بضمان العيب وقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 
يكون المشرع بهذا الشق قد حسم الخلاف الذي كان من الممكن أن يثور  الجزائري، وهكذا

تعديل مدة تقادم دعوى ضمان العيب  جازةإلأنه صريح في  حول مدى صحة هذا الاتفاق،
  .من التقنين المدني الجزائري 1/ 322على خلاف القاعدة العامة الواردة في نص المادة 

المبيع بقدره المتفق عليه في العقد على النحو  شيءالكان البائع يلتزم بتسليم  وإذا     
السالف الذكر، فالملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد نص على تقادم قصير 
لهذه الدعوى التي تنشأ عن العجز أو الزيادة في مقداره، حيث يجب أن ترفع خلال سنة 

ورغم  .التقنين المدني الجزائري من 366من يوم التسليم الفعلي للمبيع طبقا لأحكام المادة 
أننا نرجح الرأي القائل بجواز  إلافي مدى جواز تعديل هذه المدة  الآراءد وتعد اختلاف

من التقنين المدني في عدم جواز تعديل مدة  322التعديل وذلك رغم صراحة نص المادة 
 لاف ذلكـبخعند عدم وجود نص خاص يقضي  إلاّلا تنطبق  الأحكامأن هذه  إذالتقادم، 

القواعد المنظمة لعقد البيع وتحديدا لأحكام ضمان قدر المبيع، نجد أن  إلىبرجوعنا  إذ
لم يوجد  قد حرص على ذكر أن أحكام الضمان تنطبق ما الأحكامالمشرع في تنظيمه لهذه 

منها أو الزيادة  بالإنقاص الأحكاميخالفها، وعليه يجوز الاتفاق على تعديل من هذه  اتفاق
التي يجب أن تنسجم  365من نص المادة  الأخيرة، وهذا واضح من الجملة الإسقاط أو



���%� 
 

 514

من التقنين المدني وبوجه عام مع أحكام الضمان ونذكر  366أحكامها وأحكام نص المادة 
المقررة بشأن دعوى ضمان العيب الخفي المنصوص عليه  الأحكاممنها على سبيل المثال 

  .مدني الجزائريمن التقنين ال 383في المادة 
كان من الممكن لهما  إذاوما توصلنا إليه من دراستنا لهذا المحور أن المتعاقدين،       

على  للاتفاقالاتفاق على تعديل من مدة التقادم المقررة قانونا، فذلك يفتح السبيل لهما 
ل للمشتري كلية أو تعديلها بما يتفق وإرادة الطرفين، كما يفتح المجا الأحكامهذه  استبعاد
 الإخلالأحكام العجز والزيادة في مقدار المبيع والرجوع على البائع على أساس  استبعاد
تعاقدي والمتمثل في تسليم مبيع غير مطابق من حيث الكمية والمقدار المتفق عليه  بالتزام

عدم جعل باب المنازعات مفتوحا لمدة  إلىورغم ما نستخلصه من نية المشرع في السعي 
من التقنين المدني  366ه من المستحسن إعادة النظر في حكم المادة أنّ إلاّ، طويلة

من نفس التقنين، والتي تفتح المجال  365وصياغتها بشكل يتلاءم وينسجم مع أحكام المادة 
يكون  لتطبيق إرادة المتعاقدين، وذلك من أجل تحقيق حماية أوسع للمشتري الذي غالبا ما

  .لذي غالبا ما يكون أكثر خبرةعرضة أو ضحية البائع ا
ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث أن المشرع الجزائري      

بتوحيده لأحكام الضمان المتعلقة بالعيب الخفي وضمان الاستحقاق وفق أحكام نص المادة 
ان جوء، بدعوى ضممن التقنين المدني، يكون قد أجاز الخيرة للمشتري في اللّ 381

 الإبطالالعيوب الخفية، أو في تأسيس دعواه على القواعد العامة المتمثلة في الفسخ أو 
أن العبارات الصريحة للفقرة  إلاّورغم الموقف الرافض لهذا الخيار في الفقه العربي، 

  .من التقنين المدني لا تدع مجالا للشك أو الاجتهاد 375من نص المادة  الأخيرة
 احترامالمشتري على البائع بدعوى ضمان العيب الخفي، فعليه  رجع إذاوعليه      

 375التي تقررها النصوص القانونية المنظمة لذلك، والمتمثلة في أحكام المادتين  الأحكام
 احترام الأمرمن التقنين المدني والمتعلقة بعناصر المطالبة كما يستوجب عليه  376و

 اختار إذامن التقنين المدني، أما  383المادة القيود الزمنية التي تفرضها عليه أحكام 
من نص  الأخيرةالمشتري الرجوع على البائع وفقا للقواعد العامة، تأسيسا على الفقرة 

المقررة في هذه المادة  الأحكامكل  استبعاد الأمر، فحينئذ يستوجب عليه 375المادة 
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ي من القيود الزمنية التي ، ومن هنا يتحرر المشترالأبطالوتأسيس دعواه على الفسخ أو 
  .من التقنين المدني والسالفة الذكر 383تفرضها عليه أحكام المادة 

 –وإن لم يقصد ذلك - وهكذا نجد أن المشرع من خلال توحيده لأحكام الضمان،      
تعاقدي  بالتزام الإخلاليكون قد منح للمشتري حق الخيار بين دعوى الضمان ودعوى 

مدة الضمان أو في حالات  انقضاءماية أفضل للمشتري خاصة عند ويكون بذلك قد قرر ح
بحجة حماية النطاق القانوني – خيرةمنه، وأن قول بعض الرافضين لهذه الأ الإعفاء

لأعمال دعوى الضمان العيوب الخفية الذي بدأ يتراجع لمصلحة دعوى المسؤولية عن 
الخيرة مستمدة من نص تشريعي هذه  أن إذمرد ود عليه،  –التعاقدي بالتزام الإخلال

صريح، وعليه فهي تطبيق لإرادة المشرع، ولا تعارض في ذلك مع رغبته في تحقيق 
أن هذا الدافع  إلىقدرا من الاستقرار في المعاملات، هذا ومن جهة أخرى فاعتقادنا يذهب 
ن هاتين بي اختيارلا يمكن أن يكون عقبة أمام المزايا التي تتحقق من السماح للمشتري من 

الدعوتين، خاصة عندما يكون هذا الحق ممنوح من طرف المشرع، وخصوصا في ضوء 
التوجه العام في التشريعات الدول الصناعية على وجه العموم بتوفير السبل الكافية لتحقيق 

  .مصالح المشتري بصفة عامة وغير الخبير بصفة خاصة
ة لعقد البيع أحكام إخلال البائع ولم يتضمن القانون المدني بين النصوص المنظم     

بالتسليم، ذلك على أساس أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين وبالتالي ينطبق عليه 
  .القواعد العامة من التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى

دني من التقنين الم 164هذا ما تقره المادة  الأصلإن تنفيذ الالتزام عينا هو   
يكون  أنالبائع على التنفيذ العيني  لإجبارويشترط طبقا للنص السالف الذكر، . الجزائري

وقد يكون التنفيذ العيني ممكنا لكن في تحقيقه وفي جبر . هذا التسليم ممكنا وغير مستحيل
على الوفاء به إرهاق له، في هذه الحالة نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل من  المدين

 203من التقنين المدني إدراج مقابلا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة  164مادة خلال ال
من التقنين المدني المصري الذي نص فيها هذا الأخير صراحة على هذه الحالة وما نتمناه 
هو تدارك المشرع الجزائري هذا الخطأ بنصه صراحة على هذا الحكم، وذلك بإضافته 
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من ذات تقنين في مثل هذه  176حتى نستبعد أحكام المادة  164الفقرة ثانية للمادة 
  .الأحوال والتي تقتصر أحكامها على حالة استحالة تنفيذ الالتزام دون حالة الإرهاق

 من التقنين 166/2نص المادة  إلىدائما بالنسبة للتنفيذ العيني للالتزام برجوعنا   
أي الشراء "رسة رخصة الاستبدال المدني الجزائري، نجد أن للدائن حق الخيار في مما

، وإذا ثبت خياره في ذلك فالرجوع إلى القضاء للحصول على إذن منه "على نفقة البائع
يبقى إجراء إجباري لابد منه، لكن في رأينا أنّه من المستحسن على المشرع الجزائري 

ف إعادة النظر في النص السالف الذكر وإضافة فقرة التي تسمح للدائن في الظرو
لأن ما لا شك فيه أن الإذن  الاستعجالية الرجوع بهذه الرخصة دون استئذان القاضي

القضائي السابق ينطوي على عيب كبير حيث يجب الانتظار مدة معينة للحصول عليه 
يسبب خسارة جسيمة بسبب طول الإجراءات، وذلك على الرغم أن المشتري الأمر الذي 

ور المستعجلة للحصول على هذا الإذن، إلاّ أن هذا قد لا يستطيع اللجوء إلى قاضي الأم
يسعف المشتري في حالة الاستعجال، أضف إلى ذلك أن المعاملات التجارية تمتاز 
بالسرعة والاستعجال وبالتالي فإن العرف التجاري يقتضي الاعتراف للمشتري لإجراء 

حسن سير المعاملات بين الاستبدال دون الحصول على إذن قضائي سابق، وذلك لضمان 
  .الأفراد
المشرع الجزائري ضرورة الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ، على  اشترطولقد   

عكس بعض القوانين التي لم تشترط الاعذار على أساس أن البائع يعتبر معذرا بمجرد 
عذار، وذلك أن الذي لم يتطلب الإ الأخيرحلول أجل التسليم، ونحن نفضل هذا الاتجاه 

  .ة اليوم أصبحت تتسم بالسرعة سواء بين التجار أو غيرهمالحيا
جزاءات المنصوص عليها في القواعد العامة، فإننا نجد كذلك جزاءات جانب ال إلىو     

مثلي  شيءبتسليم  بالتزامهأخرى خاصة بعقد البيع، وذلك كالشراء  على نفقة البائع المخل 
بالتسليم يتم  للالتزامتنفيذ عيني  الإجراء ، ونحن نرى في هذا"وهذا ما يعرف بالاستبدال

  .على نفقة البائع، بل هو وسيلة فعالة لضمان حصول المشتري على التنفيذ العيني
جانب ذلك يوجد نظام آخر خلقته الحياة التجارية وأقره العرف والقضاء، وهو  إلىو     

لمواصفات المتفق ما يعرف برفض تسلم البضاعة، ويكون ذلك في حالة مخالفة المبيع ل
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عليها أو تسليم مبيع غير مطابق أو معيب، حيث يرفض المشتري تسلم المبيع ويتركه 
 اعتبارهلحساب البائع، وذلك حتى لا يتكبد مشقه حفظه وتخزينه، وهذا النظام لا يمكن 

لم يوجد شرط فاسخ صريح فلا يقع  وذلك لأن الفسخ ما–كما يرى البعض  –فسخا للبيع 
القاضي، لكن نرى فيه إجراءا  تطبيقا للقواعد العامة التي لا تجبر الدائن على بحكم  إلاّ

غير المستحق له، فالتسليم غير المطابق  شيءقبول الوفاء الجزئي، أو إجباره على قبول 
 276للمواصفات أو المقدار أو المعيب، لا يمكن إجبار المشتري على قبوله طبقا للمادتين 

  .ني الجزائريمن التقنين المد 277و
وأخيرا فإن جزاء التسليم قد يتمثل بنسبة لما لم يتم تسليمه، أو بنسبة تتمشى مع عدم      

 إذالمطابقة للمواصفات المتفق عليها، وتخفيض الثمن لا يعتبر تعديلا من القاضي للعقد، 
ة حكم على البائع بالتعويض ثم إجراء المقاصالأن تخفيض الثمن يتمخض في الحقيقة عن 

بين هذا التعويض والثمن، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد سلك مسلكا 
القاضي هو الذي يقدر وجود  إذمحمودا، حيث أنه لم يترك الفسخ لمحض إرادة المشتري، 

المخالفة  ومدى جسامتها ثم يحكم بعد ذلك بالفسخ، كما أنه لا يمكن التسليم بعدم جواز 
ويض، ذلك لأنه بالرغم من الحكم بفسخ البيع فإن المشتري قد الجمع بين الفسخ والتع

، فيجب الحكم له بالتعويض عنها، وذلك طبقا للقواعد العامة في الأضراريصيبه بعض 
 . المسؤولية
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  :غة العربيةباللّ -أولا

  :الكتب -1
الكتاب الأول،  ،، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديدأحمد حشمت أبو ستيت  /د -

 مصـر، الطبعـة الثانيـة،    ،مصادر الالتزام، المطبعة الجديـدة 
  .1954سنة

ذكـر   اني، أحكام الالتزام، دون، مذكرات في نظرية الالتزام، الكتاب الثأحمد سلامة/د -
  .السنةدون ، الناشر

شرح القانون المدني، عقـود البيـع والحوالـة    ، حامد زكي/دو أحمد نجيب الهلالي/د -
الناشـر دار النهضـة    والمقايضة في التقنين القـديم والجديـد،  

  .1954سنةالعربية، القاهرة، 
واه فـي مجـال المنتوجـات    ، ضمان العيوب الخفية وجدأحمد عبد العال أبو قرين/د -

الصناعية، دراسة تطبيقية في بيوع الحسـاب الآلـي، المـواد    
الخطرة، منتوجات الصيدلية والكيماويـات الطبيـة، دون ذكـر    

  .1992الناشر، سنة 
  .1981، سنةبيروت ،اقرأدار الناشر ضمان عيوب المبيع الخفية،  أسعد دياب،/د -
والإثبات،  الجزء الثاني، أحكام الالتزام، تزامات،النظرية العامة للال ،إسماعيل غانم/د -

  .1967القاهرة، سنة ،الناشر مكتبة عبد االله وهبة
 ، القـاهرة، الناشـر مكتبـة عبـد االله وهبـة     ،الوجيز في عقد البيع ،ــــــــ -

  .1963سنة
 الجـزء الأول،  النظرية العامة للالتزام في التقنين المدني الجزائري، ،العربي بالحاج/د -

التصرف القانوني، العقـد والإرادة المنفـردة، الناشـر ديـوان     
  .1995الجزائر، سنة  ،المطبوعات الجامعية
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البيـع  " العقود الـواردة علـى الملكيـة فـي القـانون المـدني       ،أنور العمروسي/د -
 ،لإسـكندرية ا ،دار الفكـر الجـامعي  الناشـر   ،..."والمقايضة

 .2002سنة

نونية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، المبادئ القاأنور سلطان/د -
  .1970لبنان، سنة 

، الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، الناشر دار النهضة ـــــــ -
  .1974العربية، بيروت، لبنان، سنة 

  . 1983الإسكندرية، سنة ،شرح البيع والمقايضة، الناشر دار الثقافة ـــــــ، -
 ،دار المطبوعـات الجامعيـة  الناشـر   ،عقد البيع في ضوء قضاء النقض أنور طلبة، _

  .1985سنة  ،الإسكندرية
إساءة استعمال  ،قالح"الأول، القانون المدني، الجزء شرح الوسيط في  ،ـــــــ -

  .2005مصر، سنة  الناشر دار الكتب القانونية،، ..."الحق
نون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية الناشئة عن الوسيط في شرح القا ،ـــــــ -

الفضـالة، آثـار   -دفع غير مسـتحق -الإثراء بلا سبب-الأشياء
  .2005الالتزام، الناشر دار الكتب القانونية، مصر، سنة 

 -المقايضـة -البيـع   ،الجزء الثالث ،القانون المدنيشرح الوسيط في  ، ـــــــ –
دار الكتـب  الناشـر   ،رالإيجـا -الصلح-القرض-الشركة-الهبة

   .2005سنة  ،مصر ،القانونية
نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقـارن، الناشـر    ،بلعيور عبد الكريم -

  . 1986سنة  ، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري
نشـر  لل الفجردار الناشر ، بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات الالتزام ،بودالي محمد/د -

  .2005سنة ،القاهرة ،والتوزيع
دار النهضـة العربيـة    ،عقد البيع والمقايضة في القانون اللبناني ،توفيق حسن فرج /د-

  .1968سنة ،لبنان ،بيروت ،للطباعة والنشر
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الناشـر   مع الاهتمام بالبيوع الدولية، ةالدولي ن التجارةودراسة في قان ،ثروت حبيب /د-
سـنة   ،الطبعـة الأولـى  القاهرة،  ،عةدار الاتحاد العربي للطبا

1975.  
دار أم القـرى   ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال،الناشـر  ،ثروت عبد الحميد  /د-

  . 1995سنة مصر،  ،المنصورةبللطباعة والنشر 
الناشـر دار   ،، عقد البيع في القانون المـدني الكـويتي  حسام الدين كامل الاهواني/د -

  . 1989سنة  ،ةالقاهر ،النهضة العربية
المؤسسـة  الناشـر   ،دراسة مقارنة، C.I.Fالعقود التجارية وعقد البيع ،حسن دياب/د -

الطبعـة الأولـى،    ، بيروت،للدراسات والنشر والتوزيعالعامة 
  .1999سنة

، شروط التخفيف والإعفاء من ضمان العيوب الخفيـة،  حسن عبد الباسط جميعي /د  -
  .1993دون ذكر دار النشر، سنة

منتجاتـه  ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التـي تسـببها   ـــــــــــــــ -
  .2000العربية ، القاهرة، سنة دار النهضة الناشر ، المعيبة

القضاء المدني، الناشر دار هومه للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    ، عمر حمدي باشا/د -
  .  2004الجزائر، سنة 

من أضـرار المنتجـات الصـناعية     ، ضمان سلامة المستهلكجابر محجوب علي/د  -
 القـاهرة،  ،الناشر دار النهضة العربيـة "دراسة مقارنة،"المبيعة 

  .1995سنة
دراسة مقارنـة   ،خدمة ما بعد البيع في بيوع المنقولات الجديدة ،ــــــــــ  -

 ،بين القانون المدني الفرنسي والقـانونين المصـري والكـويتي   
  .1995سنة ،الناشر مطبوعات جامعة الكويت

مكتبـة  الناشر  الإيجار والمقاولة، الوجيز في العقود المدنية، البيع ، جعفر الفضلي،/د -
  .1997سنة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
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الناشـر   مصادر الالتزام، الكتاب الأول، النظرية العامة للالتزام، ،جميل الشرقاوي/د -
 .1993القاهرة، سنة دار النهضة العربية،

الناشـر دار النهضـة    ،-البيع والمقايضـة - شرح العقود المدنية ،ـــــــــ -
  .1997سنة ،القاهرة ،العربية

 ،الجزء الرابـع  ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،خليل أحمد حسن قدادة/د -
سـنة   الجزائـر،  المطبوعات الجامعية، ديوانالناشر  عقد البيع،

1994.  
عقـد   ،الجـزء الأول  البيع والتأمين والإيجار، عقود المدنية الكبيرة،ال ،خميس خضر/د -

سـنة   ،الطبعة الثانية القاهرة، دار النهضة العربية، البيع، الناشر
1984.  

دار ناشـر  ال ،شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ،رمضان أبو السعود/د -
  .1990نةسالطبعة الثانية،  ، الإسكندرية،الجديدة الجامعة

 دارالناشـر   ،البيع والمقايضـة  يشرح العقود المسماة في عقد ،ـــــــــــ -
  .2003سنة ،الإسكندرية ،الجامعة الجديدة

 الجزائـر،  ،الأمل للطباعة والنشر والتوزيععقد البيع، الناشر دار  ،زهية يوسف سي/د-
  .2000سنة 

دار النهضـة  الناشـر   البيـع،  الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد ،سعيد جبر/د  -
  .1985سنة ،القاهرة ،العربية

طبقـا   الوجيز في عقد البيع في القانون المدني المصـري،  ،السلام سعيد سعد عبد/د -
دون ذكر البلـد   ،الناشر مطابع الولاء الحديثة لأحدث التعديلات،

   .والسنة
بيع، الناشر عالم الكتب، ، شرح القانون المدني، العقود المسماة عقد السليمان مرقس/د -

  .1980القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة
تأجير اسـتغلاله، الناشـر دار النهضـة     -، المحل التجاري، رهنهسميحة القليوبي/د -

  . 2000سنة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،
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 في نظرية الالتزام، مصـادر الالتـزام،   الأساسية المبادئ، سمير عبد السيد تناغو /د -
  .، دون ذكر السنةالإسكندريةالناشر منشأ المعارف، 

سـنة   ،الإسـكندرية  ،الناشر منشأة المعـارف  عقد البيع، ،ــــــــــــــ -
2005.  

دار النهضـة  الناشر المستعملة،  الأشياء، ضمان العيوب الخفية في بيع سمير كامل/د -
  .1991سنة ،القاهرة ،العربية

  .1990سنة ،القاهرة ،ة العربيةضدار النهالناشر  ،صيربالتب ، الالتزامسهير منتصر/د -
، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، دراسة صبحي محمصاني/د -

مقارنة في المذاهب المختلفة والقوانين الحديثـة، الجـزء الأول،   
  .1972سنةالطبعة الثانية، دون ذكر الناشر، 

  .1968سنة  ،بغداد ،مطبعة شفيقالناشر  ،ومانيالقانون الر ،صبحي مسكوني/د -
، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، دون ذكـر  صوفي أبو طالب/د -

  .  السنةوالناشر 
، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، الجزء عبد الخالق حسن/د -

  .1989ة، دبي، سنةالمطبعة الأهلي الناشر الثالث، عقد البيع،
نظريـة العقـد الإرادة   ، موسوعة القانون المدني المصـري  ،عبد الفتاح عبد الباقي/د -

دون ذكر دار ، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي المنفردة،
    .1984سنة النشر،

دروس في مصادر الالتزام، نظرية العقد، الناشر مطبعـة   ــــــ،ـــــــ -
 .السنةدون ذكر مصر،  نهضة مصر بالفجالة،

 ،الأول الجـزء  ،القـانون المـدني   رحفي شالوسيط  ،حمد السنهوريأعبد الرزاق /د -
حيـاء  إدار  مصادر الالتزام، الناشر ،بوجه عام الالتزامنظرية 

  .1970سنة، ، لبنانبيروت ،التراث العربي
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لتـزام  نظريـة الا  الثاني، الجزءالوسيط في شرح القانون المدني،  ،ـــــــــ -
دار إحيـاء التـراث   الناشر أثار الالتزام،  -ثباتالإ بوجه عام،

  .1970سنة  ،لبنان ،العربي، بيروت
نظريـة الالتـزام    ،الثالث الجزءالوسيط في شرح القانون المدني،  ،ـــــــــ -

دار إحيـاء   الانقضـاء، الناشـر  -الحوالة-الأوصاف بوجه عام،
  .1970، سنةبيروت، لبنان التراث العربي،

 ،البيع والمقايضـة  الرابع، الجزء ،الوسيط في شرح القانون المدني ،ـــــــــ -
  . 1970سنة  ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربيالناشر 

دار  ،حق الملكيـة  الثامن، الجزء الوسيط في شرح القانون المدني، ،ـــــــــ -
   .1970، سنة بيروت لبنان، إحياء التراث العربي

الالتزام بضمان العيوب الخفية في القـانون المـدني   ، بد الرسول عبد الرضا محمدع/د-
 دار حـراء للنشـر، القـاهرة،   الناشـر  المصري والكـويتي،  

  .1974سنة
سـنة  سـوريا،  منشورات حلـب،  الناشر ، القانون الروماني، يينعبد السلام الترمان/د-

1964 .  
 الطبعـة الثانيـة،   دون ذكر دار النشـر، ، مبادئ عقد البيع، عبد االله مبروك النجار/د-

  .1997سنة
، الناشـر دار الكتـاب العربـي   ، عقد البيع في القانون المدني عبد المنعم البدراوي،/د-

  .1957 سنة ،الطبعة الأولى ،مصر
، القانون المدني المقارن، الناشر دار الكتاب العربي، مصر، سنة ـــــــــــ -

1987.  
في القانون المدني المصري، الجزء  للالتزاماتالعامة ، النظرية ـــــــــــ -

  .1992سنة  شر،دون ذكر دار الن الأول، مصادر الالتزام،
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في  القانون المدني المصري، الجـزء   للالتزامات، النظرية العامة ــــــــــ -
 ،مكتبة السيد عبـد االله وهبـة   الناشر الثاني، أحكام الالتزامات،

 .1992سنة  ،القاهرة

دار النهضـة  الناشـر   التـأمين، -الإيجـار -البيع ،العقود المسماة، عبد الودود يحي/د -
  .1977سنة ،القاهرة ،العربية

القسـم الأول، مصـادر    للالتزامات،الوجيز في النظرية العامة  ،ــــــــــ -
-1984سـنة   ، القـاهرة، ر النهضة العربيةاد الناشرالالتزام، 

1985.  
  .1974التجاري، الناشر دار الفكر العربي، القاهرة، سنة  المحل علي حسن يونس،/د -
دار الناشـر   ،دراسـة مقارنـة   ،الالتزام بالسلامة في عقد البيع ،علي السيد حسن/د -

  .1990سنة ،القاهرة ،النهضة العربية
 ،الوجيز في القانون التجاري ،محمود سمير الشرقاوي/علي جمال الدين عوض ود/د -

  . 1975سنة  ،القاهرة العربية،الناشر دار النهضة 
سنة  ،القاهرة، ، العقود التجارية، الناشر دار النهضة العربيةعلي جمال الدين عوض/د -

1982.  
مصادر الالتزام في القـانون المـدني    ،للالتزامالنظرية العامة  ،علي علي سليمان/د  -

الطبعة  ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعيةالناشر  ،الجزائري
  . 1993سنة ،ثالثةال

ضمان عيوب المبيع في عقد البيـع فـي القـانون المصـري      علي حسين نجيدة،/د -
  .1986والمغربي، الناشر دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 

  .2003سنة  القاهرة، ،الناشر دار النهضة العربية ، الوجيز في عقد البيع،علي نجيدة/د -

دار الثقافـة للنشـر   الناشـر  ، والإيجـار البيع  ة،، العقود المسماعلي هادي العبيدي/د -
  .2005سنة والتوزيع، عمان،

  ى، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المـدني، الناشـر دار الهـد   عمر بن سعيد -
  .2004الجزائر، سنة عين مليلة، ، زيعوللطباعة والنشر والت
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  .1962شر، سنة القانون الروماني، دون ذكر دار الن عمر ممدوح مصطفى،/د -
الكتـاب الأول عقـد    ،الوجيز في العقود المدنية المسماة فتحي عبد الرحيم عبد االله،/د -

دون  ،الطبعة الثالثـة  ،الإسكندرية ،الناشر منشأة المعارف ،البيع
  .ذكر السنة

الجزائر، الطبعة  ،دار هومةالناشر ، المنتقى في عقد البيع، حسن  بن شيخ أث ملويال -
  .2006سنة ،الثانية

الناشـر دار   ، الجزء الثـاني، الوسيط في القانون التجاري المصري ،محسن شفيق/د -
  .1955سنةالثانية،  الطبعة النهضة العربية، القاهرة،

دار  الناشر بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية، 1964اتفاقية لاهاي  ،ــــــــ -
  .1986القاهرة، سنة  ،النهضة العربية

النهضـة العربيـة، القـاهرة،     دارالناشـر   أحكام عقد البيع، ،السعيد رشديمحمد /د -
  .1992سنة

مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـدني       ،مصطفى الجواد/دو محمد حسام لطفي/د -
  .2003سنة  القاهرة، دار النهضة العربية،الناشر  المصري،

، للطباعـة والنشـر   دار الجامعـة الناشر ، الموجز في عقد البيع ،محمد حسن قاسم/د -
  . 1996 سنة ،الإسكندرية

ديوان المطبوعـات  الناشر  عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ،محمد حسنين/د  -
  .1990الجزائر،الطبعة الثالثة، سنة ،الجامعية

ديـوان المطبوعـات    الناشر، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ــــــــ -
  .2005 سنة بعة الرابعة،الجامعية، الجزائر، الط

أحكام الالتزام، الناشر منشأة المعارف بالإسـكندرية، سـنة   ، محمد حسين منصور/د  -
2002.  

 دار الجامعة المبيع للعمل مدة معلومة، الناشرضمان صلاحية ــــــــــــ، -
  .الجديدة، الإسكندرية، دون ذكر السنة
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ر التي تسببها منتوجاته الخطيرة، ، مسؤولية المنتج عن الأضرامحمد شكري سرور/د -
  .1983سنة دار الفكر العربي، القاهرة، الناشر 

الطبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربيةالناشر  ،شرح أحكام عقد البيع ،ـــــــــ -
  .2000سنة  ،الثانية

دون ذكر  ،التزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع ،محمد عبد الحكيم رمضان/د -
  .1994سنة النشر،  دار

سـنة   ،عمـان  الناشر دار الفيحاء، الضمان في عقد البيع، ،محمد عبد االله أبو هزيم/د -
1986.  

تاريخـه   ،مبادئ القانون الرومـاني  ،عبد المنعم البدراوي/دمحمد عبد المنعم بدر و/د -
  1956سنة  ،القاهرة مطابع دار الكتاب العربي، الناشرونظمه، 

عقـد البيـع    شرح القانون المـدني، العقـود المسـماة،    ،باشا محمد كامل مرسي/د -
  .2005سنة  ،الإسكندرية، والمقايضة، الناشر منشأة المعارف

، دروس في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الناشر دار النهضـة  محمد لبيب شنب/د -
  . 1975-1974 سنة العربية، القاهرة،

الناشـر دار   شرح أحكام عقـد البيـع،   ،مجدي صبحي خليـل /لبيب شنب ودمحمد /د -
  .نشربدون تاريخ ال القاهرة، النهضة العربية،

دار وهـدان  الناشـر   العقود المسماة، البيع والإيجار والمقاولة، ،محمد ناجي ياقوت/د -
  .1982سنة  البلد،دون ذكر  للطباعة والنشر،

، الناشـر  ون الأردنيشرح عقد البيع في القان العقود المسماة، ،محمد يوسف الزغبي/د -
  .1999المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة

الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المـدني   محمود جمال الدين زكي،/د -
  .1978سنة  القاهرة، دار النهضة العربية، الناشر مصري،

مطبعـة  الناشر ال ،لأولالجزء ا ،مشكلات المسؤولية المدنية ،ـــــــــــــ -
  .1978سنة  ،القاهرة ،ةيجامعال
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مطبعـة  الناشر  ،الجزء الثاني ،مشكلات المسؤولية المدنية ،ـــــــــــــ -
  .1990سنة ، جامعة القاهرة

  . نظم القانون الروماني، بدون ذكر الناشر والسنة محمود سلام زناتي،/د -
الوكالة، دراسة مقارنة فـي   قايضة،الإيجار،البيع الم ، العقود المسماة،مروان كركبي/د -

الناشـر المنشـورات    لمصـري، وا القانون اللبناني والفرنسي،
  . 2004 سنة ،الطبعة الرابعة دون ذكر البلد، ،الحقوقية

عقـد البيـع   ، ، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماةمصطفى أحمد الزرقاء/د -
  .السنةدون ذكر سورية، مطبعة الجامعة الالناشر والمقايضة، 

 مصادر الالتزام، المصادر الإرادية للالتزام، نظريـة العقـد   ،ى عبد الجوادفمصط/د -
دار الكتــب القانونيــة، مصــر،  ،والإرادة المنفــردة، الناشــر

   .2005سنة
، فسخ العقد دراسة مقارنـة فـي القـانون المصـري     الجارحي عبد السيد مصطفى/د -

 .1988سنة  القاهرة، ،نهضة العربيةدار ال ،والفرنسي، الناشر

 ،الإسـكندرية  ،الفتح للطباعـة والنشـر   ،الناشر ،، عقد البيعمصطفى محمد الجمال/د -
  .1998سنة

الناشر  ،ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك ،ممدوح محمد علي مبروك/د -
  .2008سنة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية

المطبعة العالمية، القاهرة، سنة  ،التأمينات العينية، الناشر، منصور مصطفى منصور/د -
1963.  

 بالبيانات المتعلقة بالعقـد،  بالإدلاءالالتزام قبل التعاقد  ،نزيه محمد الصادق المهدي/د -
  . 1982القاهرة، سنة ،دار النهضة العربيةالناشر، 

دارسـة   مباشرة،حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غير  ،وجدي حاطوم/د -
الطبعـة   ،بيـروت لبنـان   ،مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية

  .2007سنة ،الأولى
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والقـانون   الإمـاراتي العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية  ،وهبة الزحيلـي /د  -
  .1987سنة ،دمشق دار الفكر،الناشر، ، الأردني

 

 

  :الرسائل والمذكرات -2
  الرسائل-أ

درجـة   ، الحق في الحبس بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيلود هيكلأحمد محمد محم -
  .1990جامعة القاهرة، سنة كلية الحقوق، دكتوراه، 

دراسـة  "المـوزع  ،، المسؤولية المدنية للبائع المهني، الصـانع ثروت فتحي اسماعيل -
جامعة عـين الشـمس،   كلية الحقوق، ، رسالة لنيل درجة دكتوراه، "مقارنة

  .1987سنة القاهرة، 
لنيل درجـة  ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، رسالة  -سالم ناصر يجاسم عل -

  .1990سنة  جامعة القاهرة، كليه الحقوق،دكتوراه، 
وفقا لاتفاقية "الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع  ،مال محمود عبد العزيزج -

جامعة ، كلية الحقوق ة دكتوراه،رسالة لنيل درج ،1980فيينا  الأمم المتحدة
 .1997سنة ،القاهرة ،الناشر النسر الذهبي ،1996سنة  القاهرة،

 ،الالتزام بالتسليم في القانون الموحد للبيع الدولي للبضـائع  ،رضا محمد إبراهيم عبيد -
  .1979سنة  ،جامعة القاهرة، كلية الحقوق ،دكتوراهلنيل درجة رسالة 

كليـة  دكتـوراه،  لنيل درجة رسالة  متناع المشروع عن الوفاء،، الاصلاح الدين ناهي -
 .1945سنة  جامعة فؤاد الأول، القاهرة،، الحقوق

مطبعة  دكتوراه،لنيل درجة ، أثر مضي المدة في الالتزام، رسالة بدراويالعبد المنعم  -
  .1950سنة  القاهرة، جامعة فؤاد الأول،

دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة     "للمسـتهلك   ، الحماية العقديةقياعمر محمد عبد الب -
جامعة عين ، كلية الحقوق رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، ،"والقانون
  .2004سنة  القاهرة، ،الشمس
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رسـالة   ،دراسة مقارنة ،المدنية  للمنتج المسؤولية، )سي يوسف( هية حوريةاز كجار -
 ـ جامعةاه، دكتور درجةلنيل   ،وزو تيـزي  وق،مولود معمري، كلية الحق

  .2007-2006نةس

  :المذكرات-ب
جامعـة  ، كلية الحقوق ماجستير،مذكرة لنيل درجة ال عقد البيع سيف، ،تمام آمن داود -

  .2007-2006سنة  ،دمشق
مذكرة لنيل درجة  ،المستهلك في التشريع الجزائريعقد البيع وحماية  ،جرعود الياقوت -

  .2002-2001سنة ،ة الجزائرجامع، كلية الحقوق بن عكنون ،الماجستير
صفة في عقد البيع، مذكرة لنيل  فالضمان القانوني للعيب الخفي وتخلخواص جويدة،  -

  .1986جامعة الجزائر، سنة بن عكنون،   كلية الحقوقدرجة الماجستير، 
مـذكرة لنيـل درجـة     مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، لجبار ناجي الملا صالح،عبد ا-

سـنة   ،العراق ،جامعة بغدادكلية الحقوق، القانون الخاص، ماجستير في ال
1975.  

مذكرة لنيل  التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، ،علي محمد أحمد أبو العز-
 ،2006سـنة  جامعة آل البيت المملكة الأردنية الهاشمية، ،ماجستيردرجة ال

ن دون ذكر السنةالأرد من طرف دار النفائس،مذكرة طبع هذه ال وتم.  

  :المقالات -3
المجلة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة     ،في عقد البيع بالإعلام الالتزام ،نبوعزة ديد/د-

 ،جامعـة الجزائـر  ، كلية الحقـوق  الصادرة عن ،والسياسية الاقتصاديةو
  .136-113ص ص ،2004لسنة  ،01عدد، 41الجزء

المجلـة   ،"الوسم والإشهار" لإعلامحماية رضا المستهلك عن طريق ا جبالي واعمر،/د-
جامعة مولـود   كلية الحقوق،الصادرة عن  ،النقدية للقانون والعلوم السياسية

    .58-05ص ص  ،2006سنة  ،02عدد ،وزو تيزي ،معمري
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بحث  أسباب سقوط الحق في ضمان العيب الخفي في عقد البيع، ،رمزي فريد مبروك/د-
الصادرة عن كلية الحقوق،  لاقتصادية،منشور في مجلة البحوث القانونية وا

  .155-01ص ص  ،1993سنة القاهرة،  ،13العدد ،جامعة المنصورة
ضمان الهلاك في القانون المـدني المصـري، مجلـة القـانون      عبد الحي حجازي،/د-

جامعة القاهرة، العدد الأول والثـاني  كلية الحقوق، والاقتصاد الصادرة عن 
ص ص  ،1945، يناير، فبرايـر ومـارس   والثالث، السنة الخامسة عشر

477-522.  
مجلة العلوم القانونيـة  ، مدى خيار الدائن بين طلب التنفيذ والفسخ، ــــــــــ-

القـاهرة،   جامعة عين الشـمس، الصادرة عن كلية الحقوق، ، والاقتصادية
  .204-139 ص ص ،1959سنة العدد الأول، السنة الأولى، 

مجلة العلـوم القانونيـة   ، مدى خيار الدائن بين طلب التنفيذ والفسخ، ـــــــــ-
القـاهرة،  جامعة عين الشـمس،  الصادرة عن كلية الحقوق، ، والاقتصادية

  .490-433ص ص  ،1959سنة العدد الثاني، السنة الأولى، 
 ،ستقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القـانون المصـري  ا ،عبد الناصر العطار/د-

الصادرة عـن كليـة    ،شور في مجلة العلوم القانونية والاقتصاديةبحث من
، السنة الثالثـة عشـرة   ،العدد الثاني القاهرة، ،جامعة عين الشمسالحقوق، 

  .وما بعدها 723ص  ،1971القاهرة، سنة 
سلطة القاضي التقديرية إزاء طلب الفسخ لعدم التنفيذ، مجلـة   ،عدنان إبراهيم سرحان/د-

العـدد الأول  الصادرة عن كليـة الحقـوق،    ،جامعة بغداد ،يةالعلوم القانون
  .325-279ص ص ، 1989سنة  ، العراق،والثاني

بعنوان  1972محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم القانون الخاص سنة : محسن شفيق/د-
دراسة في " بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية 1964لاهاي لعام  اتفاقيات

عـن كليـة   الصـادرة   ،مجلة القانون والاقتصاد، "ولية القانون التجارة الد
 11ص، 1974عام  44سنة ،العدد الثالث والرابعالقاهرة، الحقوق، جامعة 

  .وما بعدها
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له جم، "دراسة مقارنة" الالتزام بالتسليم في عقد بيع البضائع محمود سمير الشرقاوي/د-
 ـ ،القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصـادية  ادرة عـن كليـة   الص

 ،والأربعـون السنة السادسة  ،العدد الأول والثانيالحقوق، جامعة القاهرة، 
  .375-309ص ص  ،1976مارس يونيو 

تحديد فكرة العيب الخفي الموجب للضمان في عقدي البيع  ،منصور مصطفى منصور/د-
الصادرة عن  ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،والإيجار

سنة ، السنة الأولى، العدد الأولالقاهرة، جامعة عين شمس، ية الحقوق، كل
  .620-553ص ص  ،1959

الملتقـى الـوطني   ، محاضرة ألقيت في أعمال ، حق المستهلك في الإعلامالحاج حملا -
 ، جامعة أبي بكر بلقايـد، "لاستهلاك والمنافسة في القانون الجزائريا"حول 

منشور في حصـيلة أعمـال    ،2001نة أفريل س 15و 14تلمسان، يومي 
  .28-1، ص ص 2001الملتقى سنة 

  

  :النصوص القانونيةأهم  -4

  :النصوص التشريعية-أ

  .العقوبات، معدل ومتمم تقنين تضمني، 1975جوان  17مؤرخ في  47-75أمر رقم  -
  .المدني، معدل ومتمم التقنينتضمن ي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -
التجـاري، معـدل    التقنـين تضمن ، ي1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75رقم أمر  -

  .ومتمم

جريدة الرسمية عدد ال .تعلق بالتقييسي 1989ديسمبر  19مؤرخ في  89/23قانون رقم -
  .1989ديسمبر  20الصادرة في  54
وحق المستهلك يتضمن قانون المنافسة ، 1995جانفي  25، مؤرخ في 95/06أمر رقم -

 09بأسعار البضائع والخدمات المعروضة في السوق، الجريـدة الرسـمية عـدد    بإعلامه
   .1995براير ف 22الصادرة في 
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المعـدل والمـتمم   . ، يتعلق بالتأمينات1995يناير سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم -
 13عـدد  الجريـدة الرسـمية     ،2006فبراير سنة  20مؤرخ في  04-06بقانون رقم 

  .1995 مارس 08الصادرة في 
مؤرخ  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005يوليو 20مؤرخ في  10-05قانون رقم  -

، 44عـدد المدني معدل ومتمم، الجريدة الرسمية، التقنين  تضمني، 1975سبتمبر  26في 
  .2005جوان  26الصادرة في 

ضمن قانون الإجـراءات المدنيـة   يت، 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -
  .2008أفريل 23الصادرة في  21دارية، الجريدة الرسمية عدد والإ

لق بحماية المستهلك وقمع الغش، يتع، 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09قانون رقم  -
  .2009مارس 08الصادرة في  15عدد الجريدة الرسمية

  :النصوص التنظيمية-ب

بة الجودة وقمـع  علق برقايت، 1990جانفي 30مؤرخ في  39-90مرسوم التنفيذي رقم -
   .1990جانفي  31الصادرة في ، 05 ، عددالغش، الجريدة الرسمية

تعلق بضمان المنتوجات ي، 1990ديسمبر  15مؤرخ في  266-90ذي رقم مرسوم التنفي-
  .1990سبتمبر  19، الصادرة في 40عددالجريدة الرسمية، والخدمات، 

تعلق بوسـم المنتوجـات   ي، 1990نوفمبر 10مؤرخ في 366-90مرسوم التنفيذي رقم -
نـوفمبر   21، الصادرة فـي  50عدد  ،المنزلية غير الغذائية وعرضها، الجريدة الرسمية

1990.  
ة يالمواد الغذائ تعلق بوسمي، 1990نوفمبر  10مؤرخ في  367-90مرسوم التنفيذي رقم-

  .1990نوفمبر  21، الصادرة في 50عدد ،وعرضها، الجريدة الرسمية
، يتعلق بشـروط اسـتعمال   1992جانفي  13مؤرخ في  25-92رقم مرسوم التنفيذي - 

الصادرة  05المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 
  .1992جانفي  22في  
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نتـاج مـواد   إشروط يحدد  ،1992فبراير  04مؤرخ في  41-92مرسوم التنفيذي رقم -
ا وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلـك، الجريـدة   وتكييفهالتجميل والتنظيف البدني 

  .1992فبراير 05الصادرة في  09عددالرسمية 
، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد 1992فبراير  12مؤرخ في  65-92مرسوم التنفيذي رقم -

  .1992فبراير  19، الصادرة في 13المنتجة محليا أو المستوردة، الجريدة الرسمية عدد 
د شـروط وكيفيـات   يحد، 1997جانفي  14، مؤرخ في 37-97ذي رقم نفيمرسوم الت-

ة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، عاصن
  .1997جانفي  15الصادرة في ، 4الجريدة الرسمية، عدد

مـن   تعلـق بالوقايـة  ي، 1997ديسمبر  21، مؤرخ في 494-97مرسوم التنفيذي رقم -
ديسمبر  24الصادرة في  85الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، الجريدة الرسمية عدد 

1997.  
المعـدل و المـتمم    2000أكتـوبر   12مؤرخ فـي   306-2000مرسوم التنفيذي رقم -

تعلق بكيفيـات مراقبـة    ي ،1996أكتوبر  19مؤرخ في  354-96للمرسوم التنفيذي رقم 
 15الصـادرة فـي   ، 60الجريدة الرسمية عدد  .و نوعيتها مطابقة المنتوجات المستوردة

  .2000أكتوبر 
لشروط الخاصـة  اد حدي، 2003ديسمبر  21، مؤرخ في 452-03مرسوم التنفيذي رقم -

  .2003، سنة 83لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، الجريدة الرسمية، عدد 

  :الاجتهاد القضائي-5

،المجلة  213691ملف رقم  ،2000فبراير 16يخ قرار صادر عن المحكمة العليا بتار -
القضائية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد 

  .126- 122 ص ص، 2001الأول، لسنة 
المجلـة   31-315، ملف رقم 1983أفريل  13قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -

  .19، ص 1990، سنة 01عدد القضائية، 
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، المجلـة  53882ملف رقم  ،1989مارس  05قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .112، ص1990سنة  ،القضائية العدد الثالث

المجلة ، 88-087، ملف رقم 1992سبتمبر  21قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .118، ص1993، سنة القضائية العدد الرابع

، غيـر  103404ملف رقـم  1993نوفمبر  24حكمة العليا بتاريخ قرار صادر عن الم -
  .منشور

نشـرة   ،20921ملف رقم  1983مارس  02قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  - 
  .67، ص1987، سنة العدد الأول ،القضاة

، المجلة 115-182ملف رقم ،1994مارس  21قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .167، ص1994الثاني، سنة  القضائية، العدد

، المجلـة  212782، ملف رقم 2000جانفي  12قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .116-114، ص ص 2001، سنة القضائية العدد الأول

 2001م ق ، 2000جانفي  12مؤرخ في  206796رقم عن محكمة العليا بتاريخ قرار  -
  . 01عدد 

، المجلة 88-087، ملف رقم 1992سبتمبر  21بتاريخ  محكمة العلياالقرار صادر عن  -
  .118، ص1993القضائية، العدد الرابع، سنة 

المجلة ، 933-79، ملف رقم 1991سبتمبر  25قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .17، ص1992القضائية، العدد الثالث، سنة 

غيـر   ،225843لف رقم ، م2002فبراير  20قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  .منشور

نشـرة   ،21176ملف رقم  ،1980جويلية  13صادر عن المحكمة العليا بتاريخ قرار  -
 .90ص ،1980القضاء لسنة 
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  ملخص

إذ نجد أن التقنين  ،الالتزام بالتسليم بأهمية بالغة في التشريعات الحديثة ىيحض      
إذ لا فائدة في التزام البائع . مقتضيات عقد البيع منالمدني الجزائري يجعل هذا الالتزام 

 بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إذا لم يتضمن هذا النقل تسليم المبيع حتى يتمكن المشتري
ولو لم يتسلمه تسلما ماديا، ذلك تطبيقا لمقتضيات نص  ئقمن حيازته والانتفاع به دون عا

  .من التقنين المدني الجزائري 367المادة 
، بل يجب أن المبيع والالتزام بالتسليم لا يقتصر على نقل الحيازة المادية للشيء      

وعليه . الأمثل بالشيء المبيعلمشتري الانتفاع الأفضل وليتضمن هذا الالتزام ما يحقق 
فرض الالتزام بضمان مطابقة المبيع على عاتق البائع لمصلحة المشتري لتوفير  يجب

الحماية الكافية لهذا الأخير، وخاصة أن المشتري لا يدفع الثمن إلا في سبيل أن يحصل 
لشيء وهو لا يتمكن من الانتفاع با. على المبيع للانتفاع به، وإشباع حاجاته الخاصة

الانتفاع الأمثل، إلا إذا كان المبيع مطابقا من حيث الكمية والموصفات لشروط العقد أو 
  .جلهأالغرض الذي تم التعاقد عليه من 

 
 Résumé  
 
       Placée par le code civil au premier rang des obligations du vendeur, avec 
celle de transférer la chose vendue, l’obligation de délivrance est définie par 
l’article 367 comme ayant objet : « la remise de l’objet vendu à la disposition 
de l’acheteur de façon à ce  qu’il puisse en prendre possession et en jouir sans 
obstacle alors même qu’il n’en a pas pris livraison effective. » 

       L’obligation de délivrance comporte, à coté de l’obligation de livraison au 
sens étroit et matériel du terme,  celle de livrer une chose conforme à ce qui 
avait été convenu. Le vendeur a donc l’obligation de délivrer à l’acquéreur une 
chose strictement conforme aux spécifications contractuelles, quant à son 
identité, sa qualité et éventuellement sa quantité. Il faut en outre que la chose 
vendue soit apte à sa destination.  
 


